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ر مله أله 


رادم 
العليعه الرانعه 


4۰ھ 
ام ۹م 


ا 


الجزء القالك مى كتاب إيضاح أدلة أبواب من الفقه 
ما ألغه الشيخ الإمام العا الماهر عامر بن علي الثماخي رحمه الله آمين . 


بسم الله الرحمن الرحم 


الحد لله رب العالمينبجميع محامده؛علىما أسبغ من جميل عوائده»حمداً يراني 
ما أجزل من‌نعمه وفوائده4ويكافىء ما تغضل به من زوائده» والصلاة والسلام 
على سيدنا عمد الذي القرآن من أعظم شواهده > ودين الإسلام من تأسيسه 
وقواعده © وعلى آله وأضحابه (وبعد) فېده حواشي ش.خنا أي عبد الله جمد بن 
عمر بن أبيستة رحمه الله تعالی و رضي عنه وأرضاه ؛ وجعل الجنة منزله ومأواء » 
على كتاب السوع الشيخ عامر بن علي الشاخي رحمه الله تعالى . 

قوله : الجزء الثالث من كتاب الإيضاح» أراد رحمه الله تعالى بالجزء الثالث 
السفر الثالث »© فإنه رحمه:الله تعالى جعل ديرانه المسمى بالإيضاح عدة أسفار » 
قال عمنا أحمد بن.سعيد الشاخي في كثاب السير عند التعريف بالمصنف رحمه 
الله : حمل دنوانه في عشرة الثلاثين بعد موت عمنا عدبى وقمل موت عمنا أبي 
,عزيز ولم يكمل لآمر عرض البه » فألكتاب الأول في الصلاة سفر مستقل » 
والثاني في الزكاة والصوم والحج والنذور والآيمان والحقوق وهو سفر ضخم » 


لك 


كتاب البيوع 
ما جوز منہا وما لاوز 


من تكسل الفقه » وهذا التأليف ما أظن ألف في المذهب مثله جمعاً وتعلية 
واختصاراً غير مخل» وتطويا غير مل ولا مكرر » وهو اعتاد اهل المغرب في 
وقتنا خصوصا (نفوسة )2 وبعده ديوان أبي زكريا يحبى بن الخير “وبعدهما الديوان 
ديوان الأشاخ إلى أن قال : وإذا أطلق الشمخ في عرف أهل زماننا فهو المعني 
الخ . وقال قبل ذلك :وكل وهي بالمفرب إنما برجع ما معبم من العلم إلبه > أعني 
عم المذهب فبو واسطة بين من بعده ومن قبله الخ . لكن المناسب لصاحب 
المير رحمه الله أن يزيد في السفر الثاني قبل الحقوق الذبائح وفي السفر الرابع 
قبل الومايا الشفعة والله أعل . 


قوله : كتاب الببوع » أطلق على الجزء الثالث من كتاب الإيضاح سم 
الكتاب لآن الكتاب مأخوذ من الككتب بعنى المع » وهو ما يصدق على بعض 
الممصنف »والبيوع جم بيع وهو لغة مقابلةشي ءبشيء ويطلق شرعا لمعنبين: أحدها 
مقابة معنى الشراء وهو بهذا المعنى عرفه المصنف فيا سبأتي عئه نقلا عن أبى 
عبد الله حمد بن بره بأئه :«إخراج الشيء من الملك على بدل لهقيمة يتعوض علمه 
أي المببع “وهو عين ملك»فصل أول»مخرج للنكاحفإنه إخراج الشيء من الولاية 
لا من الملك > وقوله : «على بدل» فصل ثان > حرج للتبرعات كالصدقة وغيرها 
وقوله : وله قبمة» فصل الث مخرج للح الحرم الثمن فإن هذا المدل لا قممة له 


لداع سمه 


ومعرقة أحكام الصحيح هنبا والفأسد . 


وقوله: «يتعوض عليه»» الظاهر أنه فصل رايع مخرج للمسيم الحرم الذي يكون 
نه حلالاً فإن هذا البدل وإن كان له قممة لكن لا يصير عوضاً عن هذا المبسع 
شرعاً وقوله:هو عين ملك» الظاهر أنه فصل خامس عخرجللإجارة فإن المستأجر 
إذا دفم الإجارة للأجير يصدق عليه أنه أخرج الشيء من الملك على بدل له 
قىمة يتعوض عله وهو الخدمة مثلا » وليست عين ملك لأن الحر لا يباع ولا 
يحري عليه معنى البيع > ولآن هذا أفمال الخلق لا يتعداهم وإنا يتمدى أثرها 
والله أعم . والثاني العقد . 


باب في معرفة أن واعها 


إعلم أن كل معاملة وجدت بين اثنين فإنها لا تخلو من أن تكون 
عبتا بعين » أعني حاضراً بحاضرء أو عيناً بشيء في الذمة » أو ذمة بذمة ء 
وك و نخد من هذه الثلاثة اما عاجلا و اما اذ و الغا جل اما أنمكون 
عاجلاً نقداً وإما عاجلاً غير نقد » والآجل لا يكون إلا معلوم الأجل 
غير مجبول » أما العين بالعين فإنه لا يدخله الأجل ولا يحوز فيه لأنه من 


قوله : أو عمنا بشيء في الذمة الخ . القسمة العقلية تقتضي قسم] رابع وهو 
ذمة يحاضر > وقد صرح بعد أنه لا يحوز عندنا بسع الدين ولو بحاضر وذلك لا 
يؤدي إلبه من الربا إذا كان الدين ذه.ا أو فضة والمبم بذهب أو فضة وإن كان 
الدين غيره فإنه يؤدي إلى بيع مالم تقبض إن كان غير طعام » وإليه وإلى بم 

قوله : وكل واحد من هذه الثلاثة إماعاجل وإما آجلاً » هذا غير ظاهر 
بالنظر إلى قوله عمنا بعين » فكأنه أراد القسمة العقلية . 

قوله : إما عاجلآً وإما آجلا بالنصب على حد فإإما شاكراً وإما كفورا» . 

قوله : لا يدخله الأجل ولا يحوز فبه > وذلك لأن المعمّنات لا تقملها الذمم» 
فالمراد بالأجل التأخير مطلقا ما برشد إلى ذلك التعليل . 


- 4 لم 


بيع الغرر لوجود الجبل في تسليمه إلى البائعء لأنه غير مأمون السلامة من 
الآفات حتى سل إلى البائع وهو المطلوب من العين المبيعة » ولذلك 
لايحوز فيه الأجل , وأما الحاضر بشيء في الذمة فإنه يكون عاجلاً 
ويكون آجلاً إلى أجل معلوم » وأما الذمة بالذمة فلا يحوز لأنه من بسح 
الدَّين بالدين » وقد ( نهى شا عن ببع الكالي بالكالي )''' سواء كان 
عاجلاً أو آجلاً إلا في الحوالة خاصة » على قول من جعلها بيعاً فإنها تجوز 


قوله : لوجود الجبل في تسلئْمه إلى البائع » لعله المشتري أو سه بائعا لآنه 
قد سم له شيت ابيع في نظير ذلك المين > فكل واحد منها في الحقيقة بائع 
ومشتر » ويمكن إبقاء البائع على ظاهره ويفرض المعين درام مثا والله أعل . 

قوله : وهو المطلوب » الضمير راجم إلى التسلم المفهوم من يلم . 

قوله : وأما الحاضر بشيء في الذمة > فإنه يكون عاجل الخ . أي الميسمع 
الحاضر › هذا التر كىب غير ظاهر من جبة العرببة فإن الضمير في قوله فإنه 
عائد إلى الذيء لا إلى الحاضر فإنه لا يكون 9+7 كا هو معلوم فتخلو الملة من 
الرابط 6 فا مناسب أن يقول مثلاً: وأما الحاضر بشىء في الذمة ففيه تفصيل فإن 
الذي في الذمة يكون أجل الخ . وامراد بالعاجل هنا غير النقد بأن كارت 
على الحلول . ش 

قوله : عن يسم الكالي بالكالي سبأتي الكلام عليه . 


قوله: سواء كانعاجا »أي غير نقد لسكون داخلا في مفبوم الكاليبال ولي . 


6 روأ الدارقطي 7 


في الدّن العاجلو الآجل الذي حل أجلهعل ماسيأًتي بانهإنشاء اشففي بابها . 
وأسماء هده البيوع منم ما کون من قبل صفة العقد 4 ومنبا 

ها يكون من قبل صفة العين المبيعة » وذلك أن العين المببعة لا تخلو أن 
تكون قا شمن أو نما شین أو ا مین أو سفوا شمن 4 والثمن 
هو الدنانير والدرام لأن كل ما يجوز ببعه وشراؤه يتكون هنآ ومثمناً 
إلا :الدنانير والدرام فبي أثمان الأشياء والأشياء مثمنة لها ؛ وقال بعضهم: 
تكون الدنانير والدراهم مثمنة 5 تكون أماناً وإن كانت العين المبيعة 
مناً شمن سمي صرفاً » ولا يجوز إلا أن يتكون يدا بيد وإن كانت العين 
المسبعة مثمئة كمعن کی بمعاً مطلقاً إن کان ا کان آجلا سمي 
سلما أو ديناً » وإنكانت العين المببعة ثمنا بمثمن فإنه إن كان الثمن إلى 
أجل فهو الس » وإن كان لغير أجل فهو النقد وإن كان المئمون حاضراً 

قوله: وذلك أن العين الخ . هذا راجم إلى ما كان من قبل صفة العين المسدعة» 
وأما ما كان من قبل صفة العقد فسبأتي قريا . 

قوله : بثمن » هذا هو الصواب ولا بقال مثمون كا نص عليه المفراوي في 
غريب الرسالة . 

قوله : سمي ساماً أي على قول من يحيزه بغير الدنانير والدراهم» والصحبح أنه 
لايحوز » وقمل سمي هذا ساما لتسلم رأس الال في الجلس . 

قوله : أو ديناء أي على قول من لا مجيز ذلك سلما وال أعل . 

قوله: وإن كان لغير أجل »أي مع كونه غبر حاضر لبخالف ما بعده» لكن 
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فهو ببع على قول من قال : الدنانير والدراهم تكون أثمان الأشياء و 
هاءأعني أن يقول له : بعت لك هذه الدنانير بهذه السلعة»وعلى قول الآخر 
قول له : بعت لك هذه السلعة ذه الدنانير إن كانت حاضرة و الله أعل . 
وإنكانت العين المبيعة مثموناً بشمن فإنه إن كان إلى أجل فهو بيع الدين , 
ون کان عاجلا نقداً فو نقد و الله أعل . وإن كان على الخبار مي بسع 
الخبار » وإن كان بيع مرابحة سمي بسع المرابحة » وسيأتي شرح هذه 
الأنواع با يخصبا باباً باب بعد ما نذكر الأسباب العامة لها مما يفسدها 


و هلها وأحكام الصحيح منم| والفاسد إن شاء الله تعالى . 


دهب بعضهم إلى عدم جوازه لنببه ن عن بيع ماليسمعك والله أعل . وسات 

وله : فمو النقد» أي فبو بيم النقد الذي هو ببع الدنانير والدراهم . 

قوله : وعلى قول الآخر يعني على قول من دقول إن الدنانير والدراهم تكون 
مانا فقط . 

قوله : وإن كان عاجلا نقداً الخ . بقي عليه قسم آخر وهو عاجلغير نقد» 

قوله : ان كان على الخبار للخ . هذه التسمية من قمل صفة العقد وما قله من 
قبل صفة العين المببعة ففيه نف ونشر غير مرتب . 

قوله : بابا باباً » هو حال من هذه الأنواع أي سبأتي شرح هذه الآنواع 
مصلا > فالمضاف هنا اقتضى العمل في المضاف إلمه لكونه مصدراً فلذلك جاز 
اتبان الحال من المضاف إلبه والل أعم . 


إعلم أن من تأمل النبي الوارد من الشارع في البيوع جه على 
أربعة أوجه ويتفرع إلى ما أكثر من ذلك » أحدها : نبي تحريم» والثاني: 
نبي تعبد وهو الربا » والثالث : نمي غرر , والرابع : الشروط في البيع. 
وهذه الأربع ما يعلق النبي فيها بالبيع من جبة ما هو بيع وأما الأسباب 
الي ترد من خار ج فنا الغش ومنها الضرر ومنها المكان والوقت و الله 
أعل . أما نبي التحريم فإنه لا يحوز بيع جميع ما حرمه الله تعالى ورسوله 


قوله : باب في معرفة الأسباب المفسدة للبسع > أي المانعة من انعقاده . 
قوله : إلى ما أكثر»يحتمل أن تكون ما زائدة وأن تكون موصوفة»وأكثر 
بحروراً بالفتحة» ويحوز أن تكون موصولة > صدر الصلة محذوف على قلة وأ كثر 
بالرفع “خبره على حد اما على الذي أحسن في قراءة الرفع . 
قوله : نبي تحريم > كانه أراد به ماهو نجس وإلا فهذه المناهي كلها فيها 
تحريم لكن يشكل عليه قوله بعد : وببم الأحرار » وقد يقال المراد 
به النبي المتعلق ببيم المحرمات مطلقاً . 
قوله : نېي تعمد » أي تعبد الله بالكف عنه فو غير معقول المعنى لأنه لا 
'يدرى لاي علة ہی عنه والله أعل . 
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ولاشراؤه» مثل المبتة» والدم» ولحم الخنزير » وأقذار بني آدم ولجومم 
وجيع أجزاءئهم ؛ و بيع الأحرار » وأشباه هذه الأشياء ما هو حرم العين 
لمن فيا اختلانى »و الل عل هذا مارو من طرق ان غاس أن 
الني يا قال : ( لعنت افر » وبائعبا » ومشتريها » وعاصرهاء وحاملبا 
والحمولة إلبه» وشاربها ))'' وكذلك جيع الأشياء الحرمة العين لا يجوز 
سعبا ولا شراؤها قباساً على الجر » والدليل أيضأ ما روي أنه قال عليه 
السلام : ( لعن الله اليبود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي فأذابوها 


قوله : الميتة “يستثنى منها السمكوالجراد ومن الدمالكبد:والطحال لطبارتها 
كا هو معلوم » وأما صوف الميتة وشعرها فلا يحتاج إلى استثنائها لآنها لا تحلها 
الحياة » وأما القرن والعظم ففيها خلاف والراجح في العظم أنه تحله الحماة فلا 
جوز بمعه »> وأما الجلد فالظاهر أنه وز ببعه وإن كان متة لآنه يقبل الطبارة 
بالدباغ فإنه بنزلة الثوب المنجوس فيجب عليه أن بين ذلك عند البيع 
والله أعلم ه 

قوله: لعنت الخخر» اللعن بالنظر إلى الخفر بمعنى التحريم کا ذ كر في السؤالات 
لكن ازم فده المع بين الحقبقة والمجاز والله أعل فليحرر . 

قوله : فجملوها » هو بفتح الجم والمم يقال : جل إذا أذايه» واميل الشحم 
المذاب» فعلىهذا كل ما حرم تناوله حرم يبعه» وأما قول بعضهم مورداً على هذه 
القاعدة: الإبن إذا ورث جارية أببه حرم عله وطؤها وجاز له ببعها وأ كل تمنها 


, رواه أحمد وابن ماحه وأو دارد‎ )١( 


وباعوها وأكلوا أثمانها )'' وقاس الثمن إلى المثمن » فن باع ما ذكرنا 
أو اشتراه أو أكله أو شر به فبو هالك » وكذلك ر هله 
امحرمات أو حك يبتام البيع فيا فبو هالك » و كذلك لا عوز الانتفاع 
بهذه كلها لا لنفسه ولا لغيره » وكذلك بائع الجر عليه أن يسترده بما عر 
أو هان » ومعنى ذلك أن يفديه ولو يجملة ما له » وإن ل يصبه فإنه ببحث 


وراءه ولاغاية لذلك إلا الموت أو بصيبه ويوصي بخدمته أورلته أو 


فأجيب عنه أنه تويه » أي اختلاط » لأنه ل يحرم عليه الانتفاع بها مطلقاً وإنما 
وغبره حلال إذا ملكها خلاف الشحوم فإن المقصود منها الا كل وهو حرم على 
الببود في كل حال وعلى كل شخص فافترقا » انتہی من خط شخنا عبد الله 
رحمه الل . 

قوله : لنفسه > أي المنتفم المفبوم من الانتفاع . 

قوله : الا الموت » الظاهر أنه اراد به موت المطلوب » ويدل له قوله بعد: 
وبوصي خدمته فلو قال :إلا انيصسيه أو تحدهميتا لكان أظبر »و أما مو تالطالب : 
فالظاهر أنه لا يقطع الطلب ويحب عليه أن بقبد له من يطلبه إلى الوجود أو 
الموت والله أعل . 

قوله : بخدمته» أي بقممتها وهذا ظاهر لأنه لا يازمه غمر ذلك إن وجده › 
وني بعض التقايبد لأصحابنا من أهل الجبل ما نصه : فمن باع حراً أنه يؤخذ 


(١)رواه‏ أحمد وأو داود 71 
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لافقراء إن لم بع له وار في قول المرخصين, وهذ! بعد ما برد ثمنه والله 
أعلم . وأما ماكان فيه اختلاف العلماء فإن ببعه على قدر اختلافهم » فن 
حرم ج ل حلل' ومن کره كره ولا يقطعونعذر من يفعل 
شيئاً من ذلك مثل : ثمن الكلاب وغيرها من ذوات الخالب والأنياب › 
وقد روي من طريق اوغا أن الني اة ( نمى عن ثمن الكلب 
ومبر البغي وحلوان الكاهن )''' ومن هذا الفصل بسع الملء » وقد روي 


برده بما عن“ أو هان»وإنوجده مبتا على الرق فإنه يعطي ديته وخدمته وعقرها 
إن كانت حرة لورثتها » وإن ل يعل لا وارثا فلبعط الدية والعقر لفقراء المسامين 
المتولمين والخدمة لفقراء المسامين جملة ولو غر متولمين انتبى . 

قوله : في قول المرخصين الخ . قال عمنا أحمد بن سعيد رحمه الله في الطبقات 
في مناقب عمروس بن فتح ما نصه : وني السير سأله رجل بمحضر أي مبهاصر 
عن أخذ من مال ابن طولون خرجا فتاب ول يعم له صاحياً قال : فاسأل عن 
مولاه فإن أعماك أمره فتصدق به » فغضب أبو مباصر فقال : لا أقعد في مجلس 
'يفق فنه بمثل هذا » قال عمروس : إن أردت أن تقعد فاقعد فإن من شأن 
المسامين آلا رؤيسوا أحداً من رحمه الله » انتهى . 

قوله : عن نن الكلب الخ . العلة في النبي عن بسع الكلب عندنا وعند من 
وافقنا على نجاسته كالشافعي النجاسة» وهذه العلة تقتفي منم بسع الكلب على 
القولبنجاسته» وأما من لا يقول بنجاسة الكلب كالمالكية : فعلّة النبيعن ببعبا 
هو النبي عن اتخاذها والأمر بقتلها » فلذلك خص منبها ما أذن في اتخاذها . 

قوله: ومهر البغي»هو ما تأخذهالزانية علىالزنا» ممي مهرأ وسيأتي الكلام 
أا لا توبة لها حتى ترد ما أخذت»والبغيبفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد 


5 رواه الماعة‎ )١( 


— ۳ 


ماء الآثار من أراد أن يستق ولا يدع أحدا أن «ستقي غيره » وقال 
بعضمم : لا بل ذلك أن الرجل كان يحفر في الفلاة والمواضع المنقطعة عن 


التحتبة وهو فعيل بمعنى فاعلة »و جمع البغي دغايا»والغاء بكس أولهالزنا والفدور» 
وأصل البغي الطلب > غبر أنه أكثر ما يستعمل في الفساد » إنتبى من خط 
شخنا رحمه الله . لکن من قوله : وهو فصل يعنى فاعلة تأمل إلا أن بريد 
بحسب الظاهر وإلا فبو في الأصل فمل بمعنى فاعلةولذلك ل تلحقه التاء كصبور 
معنى صابرة » وأصله بغوي اجتمعت الواو والباء وسقت إحداه) بالسكون 
فقلبت الواو ياء فأدغمت الماء في الماء فقلمت الضمة كسرة اناسمة الماء» فلو كان 
البغي يعنىفعبلا بمعنى فاعل اصالة للحقته التاء كظريفة و شريفة “ففميل التي لا تلحقه 
التاء هو فعيل بمعنى مفعول كةتيل وجريح إن جرى على موصوفه كا تقرر في 
بحله » قال ابن هشام : ومنه اي من فعيل بعنى فاعل ( وما كانت أمك بقيا ) 
أصله بغويا الخ . 

قوله : وحلوان الكاهن هو حرام بالإجماع لما فبه من اخذ العوض على أمر 
باطل وفي معناه التنجم والضرب الحصى وغير ذلك ما يتعاطاه العرافون من 
استطلاع الغيب »© والحلوان مصدر حلوته حلوانا إذا اعطيته » وأصله من 
الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث انه يأخذه يسهولة بلا كلفة ولا مشقة » 
يقال : حلوته إذا اطعمته الحلو » والحاوان ايضاً الرثوة > والجلوان ايض اخذ 
الرجل مبر ابذته لنفسه » انتہى من خط شخنا ايضا . 
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16ت 


الناس فيجتمع الناس من الفيافي بالدواب » و كذلك الموارد في الطريق 
يبع ما نفضل من ذلك وما حفر في تلك المواضع المنقطعة ويتحك علييم 
هءاقل لتقي الأول أن ا لديك مول غل ماء الآبان :و العمون و أن 
ما فضل عن حاجة صاحبه فلا يحل منعه عن غيره » وعلى القول الآخر 
إن الحديث مول على آبار الصحراء التي تتخذ في الأراضي الغير الممتلكة 
وذلك أن صاحبما الذي حفرها أولى بهاء فإذا وردت ماشيته ترك الفضل 
الناس, ولعل بعضهم حمل الحديث على العموم في كل ماء؛ وفي قوم رحمهم 
الله ما يدل على ذلك » وذلك أنهم أجازوا أن يستقي الرجل من جب 


قوله : فبجتمم الناس من الفيافي بالدواب » في بعض النسخ فتنتجم الناس 
من الفياني الخ . في الصحاح والنجعة بالضم طلب الكلاً في موضعه» يقال منه 
انتجعت وانتجعت فلات إذا اتدته تطلب معروفه »2 والمنتجم النزل في طلب 
الكل » وهؤلاء قوم ناجعة ومنتجعون الخ . 

قوله: فعلى هذاء الأولى فعلى ذلك “وقي بعض النسخ فعلى التفسير الأول وهو 
الصواب والل اعم . 

قوله : فلا يحل له منعه عن غيره فإن قلت : الحديث إنما ورد في النبي عن 
الببع فقط لا عن المنع مطلقاً > قات : ظاهر كلامم يدل على ان المراد بالنبي على 
الع النبي عن الأنع مطلةا حبث كان فاضلاً > ثم رأيت في المسند ما هو 
صريح في ذلك . 

قوله : من جب غيره » لعله أراد به ما هو اصطلاح بعض أهل المغرب وهو 


د 


غيره بغير إذن» فبذا يدل على ما قلناه والله أعل . 

وأما ماء الإناء فلا لأنه ماء العناء وكذلك أيضأ اختلفوا في الأدهان 
المنجوسة: هل يجوز استع الما للسراج ؟ قال بعضهم: لا يجوز › ويعضد هذا 
الرأي ما روي أنه عليه السلام سثل عنسمن ماتت فيه فأرة فقال:(إن كان 
مائعاً فأريقوه وإ نكانجامدا فألقوها وما حولها)'' واو جاز الانتفاع به 
ل وجه م نالوجوه لامر هم به لنبيه بلا عن إضاعة المال وقالبعضيم: يجوز 
الاستصباح به » وقالوا : قد روي عن عل بن أبي طالب أن الني ا 
( أمر بالاستصباح به) وقالوا لم يحرم عين السمن ولكن منع من استعاله 


الماجل وإلا فالجب في اللغة هو البئر » فيساوي القول الأول ويدل على أنه 
اراد بالجب ما ذكر لا ما في القاموس قوله في كتاب الإجارات : وكذلك إن 
استأجره أن يسقي له ماء فيملاً له جما معروفا بكراء معلوم الخ . فأطلق الجب 
على المعد لحمس ماء المطر مثلا . 

قوله : هل يحوز استعا لما للسراج الخ . ظاهر كلامه هنا يدل على أن الخلاف 
إغا هو في الاستمال فققط دون البيم لذلك > ويدل على منع البيع 
قوله يلت : (لعن الله البود ) الخ . وظاهر كلامه في قوله بعد والسابق إلىتفمي 
الخ . يدل على وجود الخلاف في البسع أيضا » أي كا وجد في الاستعمال وأن 
الأصلح جواز الببع لذلك المنفعة . 

قوله : وما حوله » لعله فألقوها وما حولها . 


(١)رواءه‏ الدارقطني والسسبقي واو داود . 


للأكل لاختلاط النجاسة والله أعلم . والسابق إلى نفسي أن كل بحر م فيه 
أكثر من منفعة واحدة فأباح الله لنا منه منفعة أنه لا يجوز ببعه لتلل 
المنفعة المحلة منه » كالكلب لمن أراد أن يقتنيه لضرع أو ازرع أو 
لصبد» وكذلك السنور لن أراد أن بقتنمه عل هذا الحال» وكذلك أيضاً 
يدخل في هذا الاختلاف الزبول لأنهايختلطة بالنحس وفما منفعة تستعمل 
في البساتين البقول وغيرهاء وفي الحديث(لعن الله بائع العرة ومشتريها)'"! 
والعرة هي العذرة؛وهذا إذا كانت خالصة لم يخالطها شيء» وأما إن خالطبا 


قوله : كالكلب من أراد الخ . فإن قلت هذا مناف لما تقدم في الحديث من 
أن النبي عن ممن الكلب » قلت : ذلك أي النبي محمول على الكلب الذي ل 
دؤُذن في اتخاذه » وذكر عمنا أحمد بن سعيد رحمه الله في الطبقات أنه أفتی أبو 
العباس بن الشيخ يوسف بن يعقوب بن تمال في قاتل الكلب العلل أن عليه 
أربعين درههما وما ربي للضرع والزرع فملبه كبش ولا شيء على قاتل غيرهما 
من الكلاب انتہى . 


قوله : وني الحديث الخ . لعله أراد به الاستئناف وإلا فالدليل لا يطابق 
المدآعى لآن الحديث ورد في ببع العذرة وهي من أعان النجاسات بخلاف 
الزبول فإنها طاهرة وتنحست وتقمل الطهازة بمرور الزمان ولكن اما ذكر 
الحديث لمجيب عنه با ذكره لا الإستدلال وال أعم . 
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- ۷ — « م ۲ - الإيضاح » 


وكان البيع واقعاً فيا نخالطها فلا بأس . وفي الأثر : وإن اختلط مع الماد 
وكان البيع في السماد فلا بأس . وأما نبي التعبد وهو الربا فقد حرمه الله 
ورسوله قال الثه تعالى : « وأحل الله الببع وحرم الرباء '"' وقال تعالى : 
د يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا الريا أضعافا مضاعفة >" وقال : «وإن 
تب فلكم رؤوس أموالكم لا تظامون ولا تظامون > '*' فبو حرام 
حرمه الله ورسوله على كل بالغ صحيح العقلمن ذكر أو أنثى» فن استحله 


قوله : مع السماد» في القاموس : ومد الأرض تسميداً جعل فيها السماد أي 
السرقين برماد » وضبط الساد بالفتح > وقي موضع آخر : والسرجين والسرقين 
بكسرهما: الزبيل» معرب من سر كين بالفتح الخ . 

قوله : وهو الربا » والربا مقصور وحکي مده وهو ساد وهو من ربا بربو 
فيكتب بالألف لآنها منقلبة عن واو ولكن وقع في خط المصحف بالواو وقال 
شخنا رحمه الله : ورأيت في كلام الدميري جواز كتابتها بالألف والواو والماء 
وعلمه لا تكون كتابته بالواو من خصوصمات المصحف» وأصل الربا الزيادة إما 
في نفس الشيء كقوله تعالى ( اهتزت ) أي الأرض ( وربت ) وإما في مقابله 
كدرهم بدرهمين » فقيل : هو حقيقة فما » وقبل : حققة في الأول » مجاز 
في الثاني » زاد ابن سريج أنه في الثاني حقيقة شرعية » يطلق الربا على حقيقة 
شرعبة يطلق الر على كل بيع حرم انتهى . 

قوله : على كل بالغ الخ . أنظر حكم الصبي إذا فعله هل يازمه الرد إذا بلغ 

٠١ : البقرة‎ )١( 


(؟)1ل عمرآن : ٠۳۰‏ . 
)ع المقرة : ۷۹ . 


کت 


فد اتر أذ التضوسن م ومن فا من غر اتال كر كقرا حون 
الشرك » وقالوا : أعظم الربا دينار بدينارين نسيثة » وأدناه طعام يأكله 
الرجل عند غريه . وفاعل الربا وشاهده وكاتبه وحاكه عل به أولم يعم 
فب وكافر لأنه قارف » إلا أن يتكون الشاهد والكاتب لم يحضر الفعل ول 
يعاما على الربا و إنما شبد الشبود وشت الكاتب على مأ سمع من إقرارهما 
من غير أن يبينوا لها كيف دار الفعل فلا إثم عليهما لأنهما لم يحضرا 
الصفقة وذلك أن يقر المشتري أن لفلان على كذا وكذا درهماً إلى أجل 


الحم » والظاهر نعم لآنه بنزلة الجناية والل أعل فليحرر . 

قوله : وشاهده وكاتبه وحاكمه الخ . فإن قلت ظاهر القرآن يدل على 
تخصيص الذم والوعبتبهفاعل الربا وأ كله فقط قلت : ذكروا أنه إنما خص الأكل 
بالذ كر لآن الذين نزات فبهم الآيات المذكورات كانت أطعمتهم من الريا 
وإلا فالوعيد حاصل لكل من حمل به أو رضيه سواء أكل منه أم لا 
والله أعل . 

قوله : عل الخ . المناسب أن يقول عاموا او / يعاموا فهم كفار لآنهم قارفواء 
ولمله نما افرد الضمير للتأوليل يمن ذكروا والله اعم . 

قوله : او ل يعم الخ . لمله أراد / يعم حكم الله فبه بعد إطلاعه على حقيقة 
الفمل > وأما إن عم حكم الله فية ول يطلع على الحقيقة بينه) فالظاهر انه يعذر 
لأنه لا يكلف الغيب والله اعم . 

قوله : إلا ان يكون الشاهد والكاتب الخ . لو ضم البها في الاستثناء الحاكم 
عند عدم الإطلاع على الحقبقة لكان أظبر لآنه يحكم بالظاهر واف أعل . 


CT 


سماه من غير أن يبرن لما من قبل كذا وكذا والله أعل » أو يقول: من قبل 
كذا وكذا إذا عملا ذريعة ولم بعلم بها الشبود » وروي أنه مشر قال : 
( لعن الله آ کل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده )'' » وفي الأثر يعني 


قوله: من غير أن سين لما من قبل كذا وكذا » يؤخذ منه أنه يحوز للشاهدين 
ان يشبدا على من أقر أن عليه لفلان كذا و كذا من غير بيان جبة ذلك وسببه 
يقبل الحاكم شهادتها وإلالم يكن فافائدة وفيه تأمل کا يؤخذ من كلام الشيخ 
آي زكريا رمه الله في كتاب الأحكام من ان مثل هذه الدعوة ألا يستردد فه 
الحاكم المدعى عليه ا لجواب فضلاً عن قول الشهادة حمث قال : وإن ادعى 
رجل إلى رجل بأن له علمه كذا وكذا ديناراً من قبل بم الأصل او الشاب 
فإنه يستردد له الحاكم الجواب ولو أنه ل يذ كر اختلاف أنواع الأصل وأجناس 
الشاب » وأما إن ادعى عليه بأن له علمه كذا وكذا ديناراً من قبل ببعه 
الحموان والطعامفلا يستردد له الحاكم الجواب خصمه حت يذكر بأي جنس من 
الحموان أو بأي نوع من الطعام » وليس عليه أن يذكر أسنان الحدوان وألواتها 
إلا في السم الخ . 

قوله : لعن الله 1 كل الربا الخ . قال شخنا : زاد الطبراني من قومنا في 
روايته عن ابن مسعود بعد قوله : ( وشاهده وهم يعامون والواصلة والمتوصلة 
والواشمة والمتوشة والنامصة والمتنمصة ) . 

قوله : وهو كله » ضمطه شخنا بضم الم وسكون الهمزة وكسير الكاف 
قال : أي معطبه » والمتنمصة هي التي تطلب الخاص > والنامصة هى التى تفع » 
راض إزالة و اج بالنقا © وعدي رف الت معان ٠‏ راا ت 


. رراه الدارقطني والبيرقي وأو داود والترمذي والنسائي‎ )١( 


— ۰ 


إذا عاموا بذلك» وكذلك من رضي بفعل الربا فهو كافر حضر أو ل يحضر 
لأن من رضي بفعل المعصية فهو كفاعلها لقوله تعالى في بني إسرائيل : 
«ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ٠»‏ 
ومام قاتلين وم إنما قتلهم آباؤهم لأنهم راضون بذلك والله أعل . و بلغنا 
عن ابن عمر أنه قال : (درم واحد من الربا أعظم عند الله خطيئة من 
اثنين أو ثلاث وثلاثين زنية )'"' وإن اتفقا على فعل الربا ولم يفعلاه فقد 
ألما ااا دو اط اشير ممع قرم قو سالك اغا 
الذي طلبه أو لم بعطه» لأنه حين طلبه قد رضي بفعله وأمر به وكذلك إن 
أعطاه لغيره على هذا الحال فهو هالك أخذه أو لم يأخذه . ومن فعل الربا 


الآ كلين بالذكر لأن الذين نزلت فيهم الآيات المذكورات كانت أطعمتهم من 
الربا وإلا فالوعيد حاصل لكل من عمل له سواء أكل منه أو لا . 

قوله : إذا عاما بذلك »2 لعله إما جعل التق.مد راجعا للكاتب والشاهد فقط 
لأن الظاهر أن المراد با كل الربا فاعله ومو كله دافم الزيادة وها ملعوتان 
مطلقا »ثم رأيت في غالب النسخ علموا فأرجم التقميد إلى الأربعة فيكون 
المراد من الآ كل والموكل أعم من الفاعل والدافع والله أعم . 

قوله : فقد أَمما باتفاقه| > ينظر ما يبلغ بها إِممها » والظاهر أنها لا يكفران 
بدليل ظاهر كلامه بعد » لكن آخر الكلام يدل على أن من رضي هو هالك . 


. ١١ : البقرة‎ )١( 
8 أحمد وأو داود والدارقطني والسيبقي‎ هاور)١؟(‎ 


ثم تاب فليرد كل واحد منبما ما أخذ وما ربح فيه ولا يجزيهما فيه ال محل 
ولا التبرية ولا التقاضي لقوله تعالى : « وإن تبت فلكم رؤوس أموالك ٠»‏ 
وورثتهما في هذا يمقامما , والأصل فيه ما روي أنه قال عليه السلام : 
( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
والملح بالملح سواء بسواء فن زاد أو استزاد فقد أربى )"وروي عن 
عبادة بن الصامت قال : ( خرجنا في غزوة وعلينا معاوية فأصبنا ذهباً 
وفضة فأمر معاوية رجلاً يبيعبا لاس في أعطياتهم فسارع الناس فيا فقام 
عبادة بن الصامت فنهاهم فردوها فأتى الرجل معاوية فشكا إلبه فقأم معاوية 
خطيباً فقال : ما بال رجال يحدثون عن رسول الله أحاديث يكذبون 
فيا لم نسمعبا من رسول الله شا » فقام عبادة فقال : والله لأحدثن با 


قوله: الذهب بالذهب والفضة بالفضة »مفبومه أنالذهب بالفضة لا بأس به على 
أي وجه كان» وليس كذلك كا سيأتي في باب الصرزف منقوله عليه السلام (الذهب 
بالورق ربا الا هاء وهاء ) الحديث © فظبر مجهذا أن الذهب والفضة جنس 
واحد والل أعل . 

قوله : فمن زاد أو استزاد الخ . يعني مم التأخير لقوله عليه السلام : ( اما 
الربا في النسيثة ) . 


(1) المقرة : ۲۷۹ 


.-"-. رواه أحمد رالىخاري‎ )١( 


سمعته من رسول الله ما وإن كره معاوية فقال: قال رسول الله مني : 
( لا تسعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير 
بالشعير ولا المح بالملح إلا مثلاً ثل سواء بسواء عيناً بعين )''' فقيده 
عليه السلام بالتساوي واليد بابد » فبذه الأحاديث تتضمن منع التفاضل 
في الصنف الواحد سواء كان يداً بيد أو نسيئة » وحجتهم في ذلك حديث 
ابنعباس رضي الله عنه (إنما الربا في النسيئة)'”' » وروي أن سامة بن زيد 
وزيدين رمم أنهما كنا يأتيان وادي القرىفعاب عليهما ناسمن أصحاب 
رسول الله اة فأتى أسامة بن زيد إلى رسول الله يكت فقال له الني 
يلت : بدا ببد ؟ فقال : نعم ولم ير به عليه السلام أساً » وروي عن 
ابن عباس وعن أبي بكر الصديق وعن أسامة بن زيد رضي الله عنبم 
عن الني يكلب أنه قال : ( لا ربا إلا في النسيئة ) وفي الأثر : لا ربا إلا 
في نسيئة » وبهذا يقول عاماؤنا رحمبم الله » والكتاب يؤيد قولهم » قال 
الله تعالى : « وما جعل علي في الدين من حرج " وقيل إن أصل الربا 
الذي حرمه الله تعالى أن الرجل كان في الجاهلية يكون عليه دين أو قرض 
فإذا حل دينه قال للديان: أخر لي وأزيدك» أو يقول له الطالب:أرب لي 

yy 

(۴) الحج : ۷۸ 


وأؤخرك فيربي له بزيادة من ماله ويؤخره » وهذا فيا قالوا معنى الربأ 
الذي حر مه الله » ويؤيد ذلك ما روي ( أنه مكلا ابتاع بعيرأ ببعيرين 
وأجاز أيضأ مع عند بعبدين)'' وذلك أنه يد بيد . وعلى مذهبهم ر بم 
الله أن الربا إنما يتكون إذا اجتمعت شروط ثلاثة : الزيادة والأجل 
والجنس » لأن الزيادة والحنس بلا أجل جائز لما قدمنا من الأحاديث 
المتقدمة»و الأجل والجنس من غير زيادة سلفءوالزيادة والأجل من غير 
جنس بيع لقوله عليه السلام : ( إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف 
شنم )'"' فكل ما اتفق ما كان من جنس واحد فلا يجوز بیع بعضه ببعض 
نسيئة ويجوز بالنقد وكل ما اختلف فهو جائز نقد أو نسيئة » غير أن 


قوله : وهذافما قالوا معنى الريا الذي حرمه الله الخ . يمني بالنظر إلى 
أصل النزول . 


قوله : والأجل » أراد بالأجل مطلق التأخير» ويدل على هذا ظاهر الحديث 
إنما الربا في النسيئة . 


قوله : والزيادة » أي بالنظر إلى القيمة وإلا م يصح مع اختلاف الجنس 
إطلاق الزبادة . 


قوله : نسيئة » أي مع التفاضل . 
)١(‏ رواه او داود ۰ 
(8) متقق عة 


س 


العاماء اختلفوا من المتفق و الختلف في ذلك » قال بعضهم : كل ما يقتات 
ويد خر لا يوز فبه الذسيئة لأنه عندم جنس» وهو قول مالك وأصحابه؛ 
وحجتبع في ذلك لما ذكر الني ي في حديث الربا الأصناف الأربعة 
أعني البر والشعير والتمر والملح عل أنه قصد بكل واحد منبا التنبيه على 
معناه » فبي كلبا يجمعبا الإقتيات والإدخار » وأيضاً ما كان معقول معنى 
الربا مما هو معناه ألا يغبن الناس بعضهم بعضاً وأن تحفظ أمو الهم فوجب 


قوله : من المتفق » الآولى الإتمان با وعكن أن تكون جادة » يبان للعاماء 
وفمه بعد . 

قوله : وهو قول مالك وأصحابه الخ . قال شيخنا: قلت تصوير قول مالك 
على ما هو المذهب عندم أن الربا على قسمين : ربا الفضل أي الزيادة » وربا 
النسيء أي التأخير » فعلى الأول الاقتيات أي قيام بالبنية بحيث تفسد عند 
عدمه» وادخار لا يفسد المقتات بادخاره البه » وقال ابن ناجي: ولا حد له أي 
للإدخار على ظاهر المذهب وإنما يرجع فيه إلى العرف > وحكى الشافعي أنه 
أسمع في بعض الجالس حده بستة أشهر فأ كثر » فالعلة يموع هذبن الأمرين 
الاقتيات والإدخار» وأما الربا النسيء فالمعتبر في علته جرد الطعم على غير وجه 
التداوي كان مقتاتاً أو مدخراً أو لا كرطب الفواكه وكالخضر من بطيخ وقثاء 
وكالبقول من هندباء إذا عل ما ذكرنا م برد ما في الأثر الآتي عن مالك » وفي 
الاثر إشارة إلى ما يؤيد الجمعة الآ تة تأمله انتهى . 

قوله: معقول معنى الربا»فيه أنالنبي عن الربا غيره معقول ا معنى ٤و‏ إلا م يحز 
سلعة تساوي عشرة بخمسة عشر مثلا إلى أجل وال أعلم . ولعل المراد غنه أنه 
معقول المعنى وهو ما ذكر والله اعم . 


— o 


أن يكون ذلك في أصول المعاش وهي الأقوات ٠‏ وقال بعضهم : علة 
الربا ما أنبتت الأرض » وبهذا القول قال الشافعي » وقد قال به بعض 


قوله : ما أنبتت الأرض“الظاهر أن المراد به ما كانمطعوما لبني آدم بدليل 
الاستدلال بالحديث وما ذكروه في كتب الشافمية » قال بعضهم : وأظنه 
صاحب المنهاج ما نصه: باب الربا إذا بيعم الطعام بالطعام قالشارحه الدميري: 
وعبر في المحرر بالمطعوم > وعبارة المصنف موافقة له » روى مسلم عن عبادة بن 
الصامت ان الني عنعتهد ( نهى عن بيعم الطعام بالطعام إلا مثا ثل ) ''' فعلق 
المح على الطعام وهو إسم مشتتى » وتعليق الحكم على الاسم المشتى يدل على 
التعليل با فيه من الاشتقاق لقوله تمالى : «8 الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منها مائة جلدة #  "''‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها جزاءً 
بما كسبا نكالاً من الله 4 '" ولآنه ل هى عن بيع اصناف مختلفة 
المقاصد “اي العلة عندهم الطعم مع الإشتراك في انا مطمومة » فدل على التعليل 
بالقدر المشترك الخ . قال الماتن عقب ما تقدم: إن كان جنا اشترط الحلول 
والمائلة والتقابض قبل التفرق © أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل 
واشترط الحلول والتقابض وقال شارحه : ومثل المصنف قوله : المصنف اى 
المنهاج بالحنطة والشعير لآنهنقل عن مالك أنها جنس واحد» قال الماتن عقب ما 
تقدم: والطعام ما قصد للطعم اقتباتا أو تفكبا أو تداويا قال شارحه : لأن 
حديث عبادة ذكر فمه أربعة: البر والشعير والتمر والملح > وهي مختلفة المقاصد 
فمقصود البر والشعير القوت وألحق بها ما في معناه| كالأرز والذرة . ومقصود 
التمر التأدم» فألحق به ما في معناه كالزبيب والفواكه ونحوها > ومقصود الملح 

(1) تقدم ذكره . 

(؟) سورة النور: ؟ . 


(؟) سورة المائدة : م؟ . 


أصحابنا » وهؤلاء استدلوا على قوم با روي أنه لاو ( نمى عن بيع 
الطعام بالطعام )''' وقالو | إن الحم إذا علق بام مشتق دل عل أن ذلك 
المعنى الذي اشتق منه الإس هو علة الحم مثل قوله تعالى : « والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما » المعنى في ذلك لأجل سرقتبما » وكذلك 
حديث بيع الطعام بالطعام دليل على مأ في حديث الربا على قولحم » وقال 


الإصلاح» وألحق به ما في معناه من الآدوية»ولا فرق بين ما يؤكل نادراً كالبلوط 
شيء برميه البحر أو غالبا كالحبوب » ومن الربويات الفواكه والحلوى والأهلبلج 
والبقول والتوابل والمسطكة والزنجبيل والصمغ والقرطم ويزر البصل والجزر 
والفجل واللفت لآنها تصير مأكولة بعد نباتها » إلى أن قال : ولا ربا في الرياحين 
إلا أن تربت منها شيء بالسكر والعسل » ولا في الصندل والكافور والمسك 
والنوى والجاود والعظام وإن كان يجوز أكابا لأنه لا يعتاد » إلى أن قال : ولا 
ربا في الحبوان » ومنع أبو حثيفة بيع الحبوان بالحبوان نسيئة لنا أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ابتاع للني ملع بأمره البعير بالبعيرين وبالأريمة إلى خروج 
المصدق وباع على جملا بعشرين بعيراً إلى أجل ولم يعرف له مخالف إلى أن قال : 
والمراد طعم الآدمبين غالب وهو بضم الطاء فمطعوم الجن كالعظم وما اختصت 
به البهائم كالحشيش غير ربوي الخ . 

قوله : نبى عن ببع الطعام بالطمام أي إلا مثا ثل كا هو بقية الحديث 
عندم » وإلا فظاهر الحديث على ما ذكره المصنف لا يحوز مطلقاً وليس 
كذلك . 


(1) تقد رة م 


— ۲۳۷ 


بعضبم: علة الر با الكيل والوزنءأي ما يكال بما يكال وما يوزن با يوزن 
لا يجوز نسيئة » وحجتهم أن الني كك لم يذكر في حديث الربا إلا 
أشياء مكيلة وموزونة » فدل ذلك على أن العلة هي الكيل والوزن» 
وبهذا القول قال أبو حنيفة وقد قالهبعض أصحابناء وقد نقض أبو حنيفة 
قوله بإجازة التمرة بالتمرتين وفلساً بفاسين وحبة بحبتين» وهذه الأشياء 
من باب الكيل والوزن » وفي الأثر : والحجة على مالك وأبي حنيفة أنهما 
اجتمعا مع أصحابنا أنه لا بأس بشراء الحديد والرصاص والصفر 
بالذهب والفضة نقداً ونسيئة بأضعاف » ونقض مالك قوله لأن علة الريا 
عنده الإدخار» وکل شيء يدخر ويقتات فلا باع بعضه ببعض بأضعاف 
عنده » ونقض أبو حشفة قوله في هذه المسألة لأنه أجاز بع الموزونات 
بعضما ببعض بأضعاف » فأما الشافعي فس من حجتبما في هذه المسألة 
لأن علة الربا عنده المأ كول » وهذه الأشباء ليست بمأكولة والله أعل . 


قوله: لا يجوز نسيئة» أنظر / قبد به “فإ نالظاهر أنه لا يحوز أيضاً متفاضلا 
ولو کان بدا ببد عندهم على هذا . 

قوله : وهذه الأشياء الخ.لأبيحنيفة أن يقول من أن فرد التمرة والتمرتين 
والحبة والحبتين الكمل والوزن . 

قوله : لآن علة الربا عنده الإدخار فيه » إن عل الربا عندهم مركبة من 
الاقتىات والإدخار معا فالأولى إسقاط هذا الأثر لما فته من الخلل . 


ون سن 


وذهب بعضهم إلى أن البر والشعير دليل الأقوات من القطاني وغيرها , 
والتمر دليل الفوا كه والحلاوات كلبا من المعسولات مثل العنب والتفاح 
والأنخاص والفستق والموز والجوز واللوز وشيم ثمار الأشجار 
الخريفية» والملح دليل الأبزار التي يصلح بها الطعام . ولا يجوز كل جنس 
من هذه الأجناس بمثله إلايداً بيد والله أعل . وذهب بعضهم أن 
المعسولات كلبا جنس لا يجوز بيع بعضبا ببعض نسيئة مثل التمر 
والزبيب والتين وما أشبه ذلك.والأدهان كلها جس مثل الزيت والسمن 
والوذك وما أشبه ذلك » واللحان كلها جنس » والتوابل كلها جس مثل 
الفلفل والكراوية والكمون وما أشبه ذلك » والشراب كلها جنس مثل 


قوله : وذهب بعض الخ . هو ما ذهب إلبه الشافعي كا تقدم حكاية 
عن الدميري . 

قوله : القطاني » جع قطنية بضم القاف و كسرها وتسميل الباء وهي كل ما 
له غلاف والآولى إسقاط قوله غيرها وإلا لشمل التمر لآنه من أعظم الأقوات 
ولكن المراد بغيرها يعني ما ليس من المسلات فاو لم بزد ( ( وغيرها ) لخرجت 
الدرة مثلا . 

قوله : إلا يدا بيد أي غير متفاضل عندم . 

قوله : واللحاإن » بالضم جمع لحم ويجمع أيضاً على لحوم ولحام 

قوله : والشراب > لعله والأشربة . 


اللإن والماء والنبيذ وما أشبه ذلك » والحوار كلا جنس مثل البصل 
والثوم والكراث وما أشبه ذلك ؛ والرياحين كلها جنس مثل الحناء 
والريحان والسعدان وما أشبه ذلك » والعطور كلها جنس مثل الكافور 
والمسك والعثير وما أشبه ذلك ؛ والصباغات كلها جنس كلعصفر 
والزعفران والنيل وما أشبه ذلك » والمعادن كلا جنس مثل الإثمد 
والشب وما أشبه ذلك » والأنعام كلها جنس مثل البقر والمال ومثل 
الضأن والمعز»وذوات الحوافر كلها جنس»وذوات الاجنحة كلها جنس 
فلا يجوز في جميع ما ذكرناه بسع بعضه ببعض نسيئة على مذهبهم وقال 
بعضہم في جميع ما ذكرناه ما تبين خلافه أنه يجوز ببعه نسيئة»وهذا القول 
الخ علي العمل وهو عفدي أصح لله عليه اسلا : (الر بابر 


قوله : والحوار جمع حار بالتشديد . 

قوله : والسعدان لعله والسعد » قال في الصحاح: والسعد بالضم من الطبب» 
وأما السعدان فقال فبه: نبت » وهو من أفضل مراعي الإبل» وفي المثل: مرعى 

قوله : ومثل الضأن الخ . إعادة مثل بوم خلاف قوله» والأنعام كلها جنس» 
وني بعض النسخ إسقاط مثل وهي الآولى . 

قوله : نسمثة أي ولو كان متفاضلا . 


۳ — 


والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملمم بالملم )'"'' لأن ذكره عليه السلام 
هذه الاصناف دلبل عل أن كل واحد غير الآخر وأنها مختلفة فيكون 
ذكره هذه الاصناف تنببباً عل غيرها من الاصناف أنه لا يجوز كل 
صنف بصنفه ذسيئة » وهو أقرب هذه الاقيسة إلى الافبام كقول القائل 
تع ( أب ت ث ) فقط إنا المقصود أن بتع سائر الحروف » ولكن ا 
طال ذكره للحروف جيعاً إجتزأ بعضها وكذلك ذكره عليه السلام هذه 
الأصناف اجتزاء منه عنغيرها من الزبيب بالزييب والتين بالتين والفول 
بالفول واللحم باللحم والذرة بالذرة والزيت بالزيت واللبن باللإن والودك 


قوله : لأن ذكره عليه السلام هذه الأصناف دلبل الخ . قال بذلك من 
أصحاب مالك :السوري وتاسذه عبد الميد الصايغ » قال ابن عبد السلام: وهو 
الصحمح لبر البر بالبر ربا الحديث . 

قوله : اجتزاء منه عن غيرها الخ . قال شخنا : قلت وما يقوي ما قاله 
المصنف رحمه الله ما قاله الأصوليون القائلون يفوم العدد من أن مفبوم العدد 
لا يعمل به إلا إذا صرح به كقوله َع (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم)'"' 
وإن ل يصرح به فلا يدل على أن ما عداه بخلافه لأنه لم بقل إن الربا في ستة كا 
قبل خمس يقتلهن الحرم تأمل انتهى أقول : وجه التأمل أنه لم يذهب احد 
إلى انه يقتصر على ما ورد قي هذا الحديث وأنه لا تحرم الزيادة في غيره حتى 


. رواه مسل‎ )١( 
5 رواه الدارقطني والبيبقي‎ 50) 


۳۹ 


بالودك والزعفران بالزعفران والفوة بالفوة وما أشبه ذلك من سائر 
الاشياء»ويعضد هذا القول إجماع المع أن كل صنف منهذه الاصناف 
لا يجوز بصنفه نسيثة , وفي الاثر : أنه لا بأس بشاة بجمل » وأجمعوا أنه 
لا یصح درم كبير بدرم صغير » فنی هذا الخبر دليل أن كل ما اختلف 
أجناسه لا بأس ببيع بعضه ببعض سواء أو أضعافاً » نقداً أو نسيئة لقوله 
عليه السلام : ( إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئ )'' والله أعل . 
وأيضاً لو كان ذكره عليه السلام بهذه الأصناف يقتضي معنى لا يجوز 
بيغ يمضه يعن لبينه عليه السلام کا بينه في الذهب والفضةءوهذه الحجة 


يستدل با ذكر» وإنا المقصود من الحديث التنبيه على ان كل صنف لا يباع بمثلءه 
نسمئة متفاضلاً كا قال المصنف رحمه الله . 

قوله . إجماع المبم ان كل صنف الخ . يعني فمن ادعى الزيادة على ذلك 
ومنع في غير صنفه فعلبه البيان . 

قوله : درم صغير بدرهم كبير لعله إذا كان ذسيئة وإلا فأصحاينا يحمزون 
مثل هذا بدأ پد . 

قوله : كا بينه في الذهب والفضة » وذلك أنه روي عن حمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال لطلحة بن عبد الله حين طلب الصرف من رجل فأخذ 
الذهب يقلبه بيده وقال حتى يأتي خازني من الغابة والله لا تفترقا حت يتم الأمر 
يبتكا فإني معت رسول الله ينر يقول : ( الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء > 


0 ددر 


فيا يوجبه النظر أقوى الحجج والله أعل . وأما ماقام من هذه الأصناف 
وتغير بالصنعة حى سمي بخلافها فلا يجوز وليس ذلك بالخلاف مثل الشعير 
بالدقيق أو الخيز أو اللبن باللقط والجبن أو الزيت بالزيتون أو التمر 
الرب أو الز بيب بالخل لأنه ولو اختلفت أسماؤه متفق المنافع 4 وأما بسع 
القصيل بالقمح أو الشعير فجائز لأنه غير متفق المنافعم وكذلك البقول 
عل اختلافها بزراريعا على هذا ا لجال و الله أعل . وكذلك إن باع له هذا 
الاب بكذا و كذا رطلاً من حديد وفيه مسامير من حديد فجائز لأن 


الفضة لبينه فيها علبه السلام كا بينه في الذهب والفضة لأنه لا يحوز تأخير الببان 

قوله : اللقط» في القاموس: الأقط مثلثة ويحرك ككتف وعجز وإبل» ثيء 
نتخذ من | شض الغنمي . 

قوله : أو الزبيب بالخل » فمه إشارة إلى جواز اتخاذ الخل من الزبيب وقد 
ذكر في الديوان أنه على رخصة . 

قوله : بزراريعها » كأنه أراد جمع زريعة على اصطلاح أهل المغرب ولدس 
للفظ زريعة وجود في الصحاح ولا في القاموس » نعم ذكر في القاموس لفظ 
زريم بمعنى غير مناسية للمراد حيث قال كسكيت ما ينبت في الأرض المستحملة 
ما يتناثر فبها أيام الحصاد الخ . فلو قال ببزورها لكان أظبر . 


ل ا ومخ - الإيضاح » 


المقصود في هذا البيع هو الباب لا المسامير » وكذلك ما أشبه هذا على 
هذا المعنى والله أعلم . ومنع بعضهم عضبم الربا في غير الأصناف الأر بعة 
المذكورة» ودسمى ما ذكرنا بیع الانفساخ» ومن أجاز مم الربا هلك , 
وكذلك من باعه » ومن أجاز بيع الإنفساخ المتفق عليه أو فعله هلك › 
والمتفق عله مثل قنطار حديد بقنطارين نسيئة والحموان كلها واحد 
باثنين | لى أجلء هذا هو امجمع عليه وما أشببه بعضهم يسمونه ر باو وبعضهم 


| قوله : لا المسامير » أي فسجوز نسرئة > وأما لو كان المقصود المساميس 
ححز. 

قوله : ومنع بعضهم الربا أي إطلاق هذا اللفظ وإلا فمنع الزيادة متفق 
عليه في جميم الأصناف مم الأجل كا قال المصنف » فالخلاف لفظي 
أخصر وأظبر » اللهم إلا أن بقال: مقصوده رحمه الله بيان ما لا يسمى ريا عند 
يعضهم ويسمى منفسخا © فلو عم لشمل ما يسمى ربا عندم وليس هو المقصود 
انفساخا وال أعل . 

قوله : واحد بائنين»أي من جنسه كجمل يحملين نسيئة “وني حكاية الإجماع 
ذظر فقد تقدم بالحامش عن الشافعي أنه لا ربا في الحبوان . 

قوله : وما أشببه» الظاهر أنه مءطوف على قوله هذا وقوله هو المجمع عليه 
خبر عنه| لآنه لا ختلف لفظ الخبر تقدياً وتأخيراً فهو بمنزلة زيد في الدار وعمرو 
لا بمنزله زيد قائم وعمرو ليس . 

قوله : وما أشببه » مستأنفاً لأنه من المجمع عليه قطعا ثم قوله بعض 


ات 


يسمونه انفساخاً > وروي أنه يكت ( نمى عن المزابنة والحاقلة ) 
فالمزا بنة هو بمنع اتر على رؤوس النخل بتمر معلوم كيله إلى أجل معلوم ؛ 
وكذلك إن كان عنباً بزييب معلوم كيله إلى أجل معلوم . وانحاقلة هو أن 

بسع الرجل سنبل زرعه يحب معلوم كيله إلى أجل وال أعل . 

مسألة : 

وروي أن لي قال : (من اشترى طعا فلا بيع حت يقبضه)"" 
وني بعض الروایات (نہی عن بیع مالم تقيض وربح مالم تضمن) " فبذا 
الحديث أعم من الأول لأن الحديث الأول مقصور عل الطعام؛والحديث 
الثاني شائع في جميع الأشياء ‏ والعاماء مختلفون » منهم من منع بيع مالم 


يسفونه الخ . مستأنف والخلاف بينها لفظي . 
قوله : إلى أجل » ظاهره أنه إذا م يكن إلى أجل جائز وإن لم يكن نقداً 
وفمه تأمل » ولعله أراد بالآاجل مطلق التأخير وال أعل . 
قوله : مسألة الخ . كأنه ذكرها عقب الربا لآن ما ذكر فيها شبيه يبع 
الربا من جبة أن النوي فبه تعبدي وال أعل . 
قوله : منهم من منع بيع مالم تقبض جيم الأشياء يعني عملا بالعام . 
)١(‏ رواه البخاري . 


(؟) رواه أحمد ومسلم وابو داود . 


هم 


تقبض في جيع الأشياء» ومنهم منمنعه فيالطعام دون غيره أو في ا مكيل 
والموزون على قول بعض » وفي الأثر : وأجمعوا أنه لا بباع شيء ما يكال 
ويوزن إذا اشترى حتى يقبضء وفي جامع ابن جعفر :وعن رجل اشترى 
من رجل متاعاً إلى أجل واستوجب البيع ول يقبضه منه حتى بلغ الأجل 
الذي جعل له فقال : من قال ليس له أن يأخذه بالثمن ثم يقبضه » فإذا 
قبضه أنظره من يوم قبضه إلى الأجل الذي جعله له فله إلى ذلك الأجل ؛ 
فأما حاجب فبلغنا عنه أنه قال : يأخذه بثمنه» قبضه أو لم يقبضه » لأنه لم 
يحبسه عنه » وهذا الرأي أحب إلي إذ كان قد قبض ما عرف بببع ثابت 
ثم تركه برأيه . ومن غيره قال : إذا قبضه ثم ت رکه برأيه فلا اختلاف في 
ذلك أنه يازمه لأن القبض قد وقع وإنما وقع الاختلاف فيا لم يقبض 


قوله : ومنهم من منعة في الطعام “يمني علا بالخاص وجلا للعام عليه . 

قوله : أن يأخذه » أي أن يازمه هذا القول > يدل من قائله أن البيع ليس 
لازم حمث جعله متوقفا على القبض واستأنف له الأجل » فملى هذا يجوز لكل 
منها الرجوع وهو الحتار فا سبأتي في المكيل والموزون والله أعل . 

قوله : إذ كان قد قبض ما عرف بديع ثابت الخ . حاصل أن صاحب هذا 
القول جعل الببع الثابت من غير حبس قبضاً » وأما إن حبسه فسبأتي في باب 
الرهن أن حدس الماع بعد الببع لأجل الدُمن بنزلة الرهن فيذهب با فيه . 

قوله : ببسم ثابت الخ . حاصل هذا في غير المكيل والموزون لأنهها يتوقفان 
على الكل والوزن على الصحمح كا سسأتي . 


فقال من قال : إن الواجب هو الع وأو لم يقبضء وقال من قال: القبض 
في العروض والمتاع لأنه لا يحم عليه بقبض ولا تسل على البائع حتى 


قوله: في العروض» متعاق بحدّوف خبر قوله القبض» أي القبض واجب أو 
مطلوب مثلا في العروض والمتاع خاصة > ويجوز أن يكون ظرفاً»فالقولمتعلق 
بالقىض والخير محذوف أي اشرط أو نحو ذلك © فليراجم نسخة صحمحة . 

قوله : على البائع » الظاهر أنه ددل من قوله عله » وقوله بقىض المراد به 
التقسيض» وقوله :تسل »عطف تفسير عله > والمعلى لا يحكم على البائم بتقسيض 
السلعة للمشتري وتسلدمها له إن أبى من ذلك حتى يس اليه الثمن » وانظر هل 
يجوز أن يكون الضمير في قوله راجما إلى المشتري والقدض باقدا على حقيقته 
وهو الحوز » والممنى أنه لا يحكم على المشتري بقبض السلعة وتحويزها إذا أبى 
من ذلك ولا على البائع بالتسليم إذا أبىمن ذلك ويكون تسلم الثمن إلى البائع 
غاية للحكم على كلمنها» وإذا كان الحكم والالزام مغ ا ذكر فالظاهر ان 
الببع بين خل على هذا القول فمن شاء منه) رجم » والحاصل : ان القبض في 
الممبعات مختلف » فأما الأصول والعقارات فالقبض فما التخلية بين المشتري 
والممبع فتلزم بمجرد العقد » واما المكيلات والموزوتات فالقبض فمها استسفاؤها 
بالكيل والوزن ما م يحصى فلمن شاء منها الرجوع» على الحتار فما س.أتي في بسع 
الحبوب . وأما غير ذلك من العروض فمن ليجعل القبض رطا فما فإن الظاهر 
أنها تدخل تى ضان المشتري بمجرد العقد ولدس لأحدهما الرجوع وأما من جملى 
شرطا فبي من مان البائع »وانظر هل لكل منما الرجوع عا بمقتضىالشرط فإنه 
يازم من عدمه العدم او ل سّلأحدهما الرجوع “وان القبض شرط فيانتقال الفمان 
من البائم إلى المغتري فقط دون لزوم العقد بمنه| والله اعم » فلدحرر هذا 
اللقام فإنه في غاية الصموبة “ثم رأيت في كلام ان وصّاف في شرح قول الدعائم : 


الا 


يسام إليه الثمن إذا كان حالاً والله أعلم . وكل من باع قبل القبض فهو 
داخل في النبي» وإن باعه بأ كث من الثمن الذي اشتراه به فبو « ربح مالم 
تضمن » »وروي عن حكيٍ بن حزام أنه قال : ( اشتريت طعاماً من 
الصدقة وأريحت فيه قبل أن أقبضه فقال الني ي : لا تأخذ ربح مالم 
تضمن ) وكذلك عندي كل ما كان في ذمة الغير من دين وسلم وقرض 


ويجبر المشتري في قبض سلعته والوزن للثمن الوافي إذا شغبا » رأيت ما يدلعلى 
هذا الأخير حبث قال : ( مسألة ) وكل من اشترى ببعا فعلى البائع ان يسم وعلى 
المشتري ان «قبض وينقد الثمن » قال ابو الحسن : ومن اشترى سلعة فملى 
البائع التسلم وإن كان يكال أو بوزن فعلى البائع دفع ذلك إلى المشتري وعلى 
المشتري القبض فإن ل يقيض أمر بقبض ذلك ودفم ننه إلا أن يتفقا على الاقالة» 
وإن امتنم حبس حتى يقبض »2 وإنما بازم الثمن بالقبض ومن غيره » وقال من 
قال : يحكم بتسلم الشراء وتسلم الثمن مما لا قبل ولا بعد» يؤمر البائع أن 
يسلم ودؤمر المشتري أن ينسم انتبى » فكلامه صرح في أنه ليس لأحده) 
الفسخ ولو كان مكيلا أو موزوناً . 

قوله : لا تأخذ ربح مالم تضمن > أنظر هل ذلك الربح يكون البائع الأول 
أولاً يثبت منه شيء لآنه وقع في بيع فاسد لنهبه مَل عن بم مام تقبض فإن 
النبي يدل على فساد المنبي عنه واستععال المفسوخات لا جوز كما سأنىي» وانظر 
إذا فاتت السلعة بهذا الببسع لمن يكون ذلك الربح هل يككون للبائع الأول أو لا 
يدفعه المشتري أو يكون للفقراء والمساكين فلءحرر . ثم رأيت في كلامه في 
باب الإجارات ما يدل على أنه لصاحبه الأول حمث قال : من اكرى دابة أو 
داراً بشيء معلوم وأكراها للغير بأكثر من ذلك أن يزيد من عنده شا ما نصه 


وإجارة وصداق » وجميع ماكان مضموناً في ذمة الغير فلا يحوز بيعه حى 
يقبضءلأنه منباب بیع مالم تقبض و ربح مالم تضمن ؛ وفسر بعضهم في 
معنى نهيه عليه السلام عن ربح مالم تضمن » وفي الاثر : ونمى عن بع 
مالم تقبض وربح مالم تضمن » وذلك أن يتفق رجل مع رجل على شراء 
شيء ثم يأني آخر فيبيعه له قبل أن يقبضه من الأول قذلك غر جائ 
وأما إن اشتراه من الاول فباعه قبل أن يقبضه فذلك جائز » ومنهم من 
بقول غير جائز » هذا على مذهب من لم يشترط القبض والله أعلم . وني 
الأثر : وقيل لا بأس أن تولى ما اشتريته قبل أن تقبضه » وعن الربيع 


فلا تحل له تلك الزيادة وهذا بممنزلة ربح مالم تضمن في الببوع » وقال أبضا : 
فين ا توي ان ع ا مات »ان اجو کرو ات لقنا 
نصه : فليس له أن يحبس تلك الزيادة وهي لرب الثوب الخ . وهذا ظاهر إذا 
قلنا أن البسم صحبح وأن النبي لا يدل على فساد المنبي عنه في نهبه عن بيع ما 
م يقبض » وأما إذا كان فاسداً فحكمه أن برد كل واحد منها ما في بده وما 
ترتب علمه إذا كانت السلعة قائّة “وأما إذا فاتت يضمنه الشتري بالمثل وبالقسمة 
وبرجم إلمه ثمنه كاملا ولا يضمن بالثمن للا يازم الاعتداد بالفاسد كما سبأتي 
والله أعل فلبحرر . 

قوله : ان يقبضه» المناسب للتفريع أن يقول قبل ان يشتريه . 

قوله : هذا » الإشارة إلى القول بالجواز . 

قوله : وقيل لا بأس أن تولي ما اشتريت الخ . مالم يكن سلا على ما سبأتي 
فإن فمه خلافاً . 


رحه الله قال : أما ما بكال ويوزن فلا تبعه حتى تقبضه » وني كتاب ابن 
جعفر » ومن كتاب أبي علي موسى بن علي ره الله : وعن رجل أسلف 
رجلا ماثة درم ثم احتاج إلى در اهمه وأحب أن يولي ذلك السلف غيره 
وبأخذ رأس ماله قال : لا يوليه حتى يقبضه , وفي موضع آخر قال: 
السلف مالم تبلغ مدته فلس فيه تولبة » فإذا حلت المدة ولاه من إشاء ؛ 
وهذا من قولحم في جواز التولية فيا م بقبض وفيا كان في الذمة دلبل على 
أا بحلاف الببوع عندم » وكذلك الاقالة فيا يوجبه النظر عندي 
على هذا الحال على قول من قال : إنها فسخ البيع وليست ببيع مستأتف 


قوله : وعن الربيع الخ . الظاهر أن هذا تقبيد لما في الأثر الأول والثاني 
من الإطلاق . 
قوله : أسلف رجلا الخ . المراد بالسلف السلم . 


قوله : دليل على انها بخلاف البيوع » يعني بأنها لو كانت بيع اي التولية م 
يجز لنهبه عليه السلام عن بيع الطعام قبل ان يستوفى > ولنببه عن بيع ما م 
تقض »> وهذا ظاهر بالنظر إلى ما في الذمة لأنبا لو كانت ما لصادمت 
الحديث » وأما بالنظر إلى المعينات غير المقبوضة فإنه يجوز ان يكون يما 
ويكون ماشا على قول من ل يشترط القبض ويفسر الحديث با تقدم في الآثر . 

قوله : وكذلك الاقالة الخ . قياس الاقالة على التولبة يقتضي انه لا 
يجوز فسخ البيم فا كان في الذمة إذ! كان مؤجلاً حى بحل الأجل وفيه تأمل 
وأما إذا كانت من الببوع فمعلوم انه حتى يقبض ما في الذمة وا اعم . 


داه 4 — 


والله أعلم . وروي أنه لله ( نبى عن بيع الكاليء بالكاليء , وعن ع 
وسلف )'' والكالي بالكالي مأخوذ من قوم تكلأت كلاه إذا قدت 
سسئه / وكلا الشيء إذا بلغ منتهأه وغايته 5 
قال الشاعر : 
تعفقت كنبا في العُصور الى خلت 
فکىف التصابي بعل ما كله العمر 
وبع الكالي بالكالي بيع الدين بالدين كالرجل يسلم لرجل في طعام 
فإذا حلوقت تقاضي الطعام قال له امسا إليه: ليس عنديطعام أعطيكه 
ولس عندي مال ولكن بعه مني وأجلني بالثمن شبراً فبذا وما أشببه 
من بيع الدين بالدين » وعند أصحاينا لاوز بسح الدين حلام 
قوله: من قولهم تكلآت الخ . هكذا فيا رأيناه من النسخ وهو غير ظاهر» 
قال في الصحاح : وقوهم بلغ الله بك اكلا العمر اي آخره وأيعده وكلا الدين 
اي تأخر » والكالى النسيئة » وقال الشاعر : ( وعبنه كالكاليء الضمار) اي 
نقده كالنسيئة التي لا ترجى وفي الحديث انه عليه السلام ( نى عن الكالي 
بالكالي ) وهو بيع النسيئة «النسيئة وكان الأصممي لا همز الخ . 
قوله : ليس عندي مال » يعني اشتري به الطعام لأوفيك . 
قوله : عند اصحاينا الخ . هكذا فيا رأيناه من النسخ ولعله بإسقاط هو او 
( ر 


ك 


بدين » وعند مخالفيهم أن بيع الدين الذي بطعام أو مكيل أو موزون 
جائز بنقد » وكذلك عند هؤلاء جميع ما كان في الذمة من جمبع العقود 
التي ليست بمعاوضة » ببعه جائز بالنقد » وأما ببح وسلف فبو أن يقول 
الرجل لصاحبه : أببعك هذه السلعة بكذا وكذا درهماً على أن تسلفني 
كذا وكذا لأنه لا يؤمن أن مكون باعه السلعة بأقل من ثمنها لأجل 
القرض » وكذلك إن قال له : أسلفك كذا وكذا على أن تشتري به مني 


بزيادة ولا يجوز بعد قوله لا يجوز کا هو ظاهر فليراجم > وفي بعض النسخ 

قوله : لا بنقد ولا بدين» يعني والله أعم إذا كان بأنقص من الدين الذي له في 
ذمة الغير لأنه هو الذي تحقق فمه الربا يخلاف ما إذا كان ساو فإنه يصير سلف 
من غير منفعة وحوالة بعده والل أعم . ويحتمل انه منوع مطلقا إذا أتما بلفظ 
يستوفى إذا كان الدين طعاماً » وصرفا مؤخر إذا كان الدين ذه.) أو فضة » 
وأما إذا م يأتيا بلفظ الببع فالظاهر أنه لا ضرر فيه والله أعم . 

قوله: مكيل» في بعض النسخ مكبول وكل منها صحبحة “قال في الصحاح : 
والطعام مكيل ومكيول مثل مخبط ومخبوط . 

قوله : التي ليست بمعاوضة» لعله كالصداق والنذر إذا م يكونا طعاماً . 

قوله: مني به الخ. التقبيد بقوله : به “غير ظاهر فإن عدم الآمن موجود وإن 
م يكن به اللهم إلا ان يكون الضمير راجعا إلى السلف المفهوم من أسلف والباء 
للسمسة » اي على ان تشتري مني بسبب السلف ثم قوله مني ظاهر التقبيد ايض 


هذه السلعة فكابا سواء لا حوز لأنه لا يؤمن في هذه الوجوه أن يكون 
باعه السلعة بأ كثر من ثمنها لأجل القرض والله أعلم . 

فصل في بيو ع الذرانع : 

وهو سيء يعرض لامتبابعين إذا اشترى أحدهما من صاحبه الثيء 
الذي باعه بزبادة أو نقصان مثل أن يبيع إنسان سلعة بعشرة دنانير نقدأ ثم 
بشترما منه بعشرين إلى أجل » فإذا أضيفت السعة الأولى إلى الثانية 
استقر الأمر على أن أحده| دفع عشرة دنانير بعشرين إلى أجل فهذا هو 
الذي يعرف بالقلابات وهو يتدرع إلى : أنظرني وأزيدك > أو إلى بسع 
بقوله مني يقتضي أنه : إذا أسلفه على أن يشتريمن صاحبه مثلا لا ضرر فبه “وفيه 
تأمل»فإنه سلف جر منفعة وإن كانت للغير» وربا ترجع إلبه من جبة صاحبه 
وال أعل . 

قوله : لأنه لا يؤمن في هذا الوجه الخ . ظاهره أنه لو أمن ذلك جاز لأرتف 
الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدم » وظاهر الحديث يقتضي المنع مطلقاً واعله 
طرداً للباب والله أعل . 

فصل : 

قوله : فصل في بموع الدرائم » هذا الفصل من فروع ي التعبد . 


قوله : يعرف بالقلابات في الصحاح : وقوهم هو حولى قلب أي محتال بصير 


قوله : أو إلى بيع ما لا يجوز نسيئة » وذلك كان يبيع بزيادة إلى أجل 


ما لا يجوز نسيئة » أو إلى وضع وتعجيل » أو بیع طعام قبل أنيستوفى» 
وقد اختلف العاماء في هذه الببوع.قال بعضهم بجوازها»وهيعندم عو 
مستأنفة » وحمل الناس على التبم لا يجوز » لأن من أبطلما أبطلبا بالتبمة ؛ 


وبردها بأنقص نقداً لأنه آل الآمر بمنها إلى أنه باع ذهب أو فضة إلى أجل . 


قوله : أنظرفي وأزيدك» تصوبرها بن من كلام المصنف» فإن الذي باع نقداً 
ورد نسمئة بزيادة قد تذرع إلى أنظرني وأزيدك . 

قوله : إلى وضع وتعجيل » لعل صورتها أن يديع الرجل سلعة بعشرة إلى 
أجل ثم بردها منه قبل الأجل بئانبة ولا يطالبه بالزائد عند الأجل فانك إذا 
أضفت البيعة الأولى إلى الثانبة وجدته قد ردت اليه سلعته وتذرعا إلى وضع 
وتعجمل » فإن طالبه بالزائد فقد تذرعا إلى انظرني وأزيدك وإلى بسع مالا 
يجوز نسيئة ٠‏ فالوضم والتعجبل » وأنظرني وأزيدك » لا يحتمعان . 


قوله : أو بيع الطعام قبل أن يستوفى »> لعل تصويرها أن يدبع الرجل 
شيا في المكبلات والموزونات بثمن معلوم إلى أجل ويشتريه من الذي اشتراه منه 
قبل أن يستامه منه بالكيل والوزن فإن في هذه المسألة لا يجوز أن يشتريه منه 
مطلقا لا نقداً ولا نسمئة ولا قبل الأجل ولا بعده» لأنه إن كان نقداً و إلى أجل 
قبل الأجل الآولففيه أيضا أنظرني وأزيدك»وبسع مالا يجوز نسيئة »وإن كان 
غير ذلك ففيه بيع الطعام قبل أن يستوفى» فإن كان نقداً قبل الأجل أو إلى 
أجل قبل الأجل الأول فإنه لا يجوز )ا ذكر > وإن كان غير ذلك حاز كا 


قوله : حوازها »2 وإلى هذا دهب الشافمى . 


O 


وحجة من أبطلبا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لسرية زيد 
ابن آرم ( أبلغي زيداً: فإنه قد أبطل غزوه وجباده مع رسول الله سا 
وأبطل حجه وصلاته وصيامه إن لم يتب ) وذلك أن زيداً ابتاع جارية 
من سربته بغانمائة درم إلى خروج العطايا فاشترتها منه السرية نقداً بستّائة 
درم والله أعل . وفي الأثر : وسئل عن رجل باع نسيئة بيعاً ثم اشتراه 
نقد قال : لا بأس بذلك » ومنهم من يقول لا يفعل ذلك » ومنهم من 
يرخص إذا وجده بباع في السوق:ومثال هذه الببوع هو أن يببع الرجل 
سلعة إلى أجل بعشرين درهماً ثم يشتريها من المشتري بعشرة درام نقداً 
أو إلى أجل هو قبل الأجل الأول فإنه لا يجوز لأنه إذا أضيفت البيعة 
الأول إلىالثانءة وجدته قد ردت إلده سلعته وأعطى عشرة در اهم بعش رين 
إلى أجل ولكنه اشتراها بعشرة درام إلى أجل هو بعد الأجل الأول 
أو معه فلا بأس وكذلك أيضأ أن يدفع ما باعبا به أو بخلافه فلا بأس على 


قوله : لسرية زيد»لعله سماها سرية باعتمار ما كان على حد(وآتوا المتامى ). 

قوله : ابتاع » اي اشترى . 

قوله : بعششرة دراهم نقداً » لو قال بأنقص نقداً لكان أعم وأخصر . 

قوله : بمثل ما باعما به الخ . حاصله أن ااماثلة في الثمن لا تفصمل فما فإنها 
جائزة مطلقا » واما إن كان بأنقص او بأزيد ففءده تفصل » وذلك انه إن كان 
بأنقص نقداً أو إلى اجل قبل الأجل الأول فانه غير جائز > وإن كان إلى احل 


ھ) س 


كل الوجوه لأنه لم يتبم في هذا والله أعل . وكذلك أيضأ إن باع سلعة 
نقداً بعشرة درام ثم اشتر اها بعشر بن إلى أجل فلا يحوز ذلك لأنك لو 
تأملت ذلك لو جدته قد ردت إلبه سلعته وأخذ عشرة درام بعشرين إلى 


مسمى أو إلى أجل بعده فلا بأس » وإن كان بأزيد فإن كان نقداً او إلى اجل 
قىل الأجل الأول فلا باس » وإن كان إلى اجل بعد الأجل الأول فلا يجوز 
لأنه رد اله سلعته ويقبض عند الأجل عشرين مثلا ويدفع بعدها خمسة وعشرين 
عند الأحل الثانى وإن كان إلى احل مساو فالظاهر انه جائز لآنه بمتزلة 
ارا مير هذا عشرين ويحضر هذا خمسة وعشرين فمصير هذا بهذا 
لأن السلعة قد بطل حكمما أو يتقدم في الدفع صاحب الخمسة والعشرين لأنه 
انتفت التهمة »والأولى التقابض في الجلس أو يتقاصًا فيدفع الآخر الجسة الباقبة» 
وهذا التفصيل في الزائد إذا م يككن على جمة الاقالة كا سبأتي قريبا وال أعم . 
لآن الاقالة تبطل الأجل الأول فلا يأخذ البائع من عنده شيئاً فنكون قد ردت 
اليه سلعته وبرع بالزائد نقد او إلى اجل والله اعم . 

قوله : او بخلافه » كأن يشتريها بعروض اخرى لأنك إذا اضفت المبعة 
الاو لى الى الثانية وجدتهقد ردت اليه سلمته ودفع سلعة اخرى ثنما عند الأجل 
فكأن الم ل يقم إلا عليها . 

قوله : و كذلك إن باع سلعة الخ . هذه هي عين المسألة التي صدّر بها أول 
الفصل ٠‏ وإغا اعادها ليرتب علمها التفصمل المذكور . 

قوله : سلعته »يمني وأما لو باع سلعة الغير يطريق الو كالة مثلا فإنه بحوز 
له ان يشتريها لنفسه من غير تفصيل > و كذاك لو باع سلءته وردّها لغيره لا 
تفصل فمه والله اع . 


أجل » وأما إن اشتر اها بمثل ما باعبا له أو بأقل منه أو اشتراها نقداً کا 
باعها نقداً سواء كان بأقل ما باعبا به أو ثله أو بأكثر منه فلا بأس بهذا 
كله لأنه لم يتذرع إلى حرام في هذا وهو بين لمن تدبره إن شاء الله » وإن 
حدث في المببع نقص عل الشراء الأول فإنه يمكن أن تكون تلك 
الزيادة في مقابلة ذلك النقص ولا يتهم في ذلك إن اشتراه نقداً بأقل من 


قوله : بمثل ما ياعها به او يأقل » اي نسيئة ولا يكون شاملا للنقد فلا 
يتكرر مع ما بعده لكن يشترط في الأقل إذا كان نسيئة ان يكون إلى الأجل 
الأول او بعده کا هو ظاهر . 

قوله : في المببع نقص أي نقص عبني لا نقص قبمة وظاهره ولو اتفقا على 
أن ينقص منها شنا متعمداً يأخذه فلا يجزى وذلك لأنك ادا اضفت البمعة 
الأول إلى الثانبة وجدته لم ترد اليه سلءته الاولى فأرجع البه بعضها والبعض 
الآخر بالزائد الذي في ذمة المشتري فال انه باع بعض تلك السلعمةة إلى 
اجل لكن فيه تأمل إذا وقم الإتفاى على ذلك ولمله لذلك قال حدث 
وال أعم . 

قوله : نقص على ااشراء و كذلك لو حصل في البيع زيادة فإن النفاهر 
أنه جائز من غير تفصىل لآن تلك الزيادة تجحعلها بمنزلة سلعة اخرى وال 
اعم » فليحرر . 

قوله : إن اشتراه » الأولى وإن اشتراه لتكون إن وصاة فىكون غير هذه 
الصورة أولى بالجواز » والحاصل أنه لما وقع فيها نقص صارت سلعة اخرى فلها 
حكم مستأنف والله أعل. 


(۷ - 


ذلك بعد ما باعه إلى أجل والله أعلم » ومن هذا المعنى فيا يوجبه النظر 
من باع سلعة بعشرة درام نقد ثم قال لمشتري : أقلني وأزيدك عشرة 
أخرى في أجل ساه» فإنه متبم في هذا أن يكون أخذ عشرة بعش رين إلى 
أجل » وإِنما أدخلا السلعة والإقالة بينبما توصلا إلى ذلك » وأما إن زاده 
تلك العشرة نقداً فلا بأس » وكذلك إن باعه أول مرة بعشرة إلى أجل 
ثم ندم وقال لامشتري : أقلني في سلعتي وأزيدك عشرة نقدأ أو إلى أجل 
فإنه لا بأس في ذلك لأنه في هذه المسألة اشترى منه السلعة التي باعبأ 
له بعشرة دراهم التي وجبت له » والعشرة التي زادها نقداً أو إلى أجل ؛ 
ولم يدخل بده شيء وإن ندم المشتري وهو قد اشترى منه تلك السلعة 


قوله : وأزيدك عشرة أخرى الخ . يعني والحال أنه رد له أولا العشرة التي 
قبضها منه نقداً » وأما لو تأخرته مع العشرة التي بزيدها إلى الأجل الذي مميا 
فإنه ربا ظاهر لأنه ردت إلبه سلعته وأخذ عشرة بعشرين إلى أجل » هذا هو 
المتسادر من كلامه أو لأواخر كلامه يدل على أنه ما أراد إلا الصورة الثانية والله 
أعم فليحرر © والظاهر أنه يمتنع كل منها بدليل . 

قوله : وأما إن زاد تلك العشرة نقداً فلا بأس والل أعلم . 


قوله : بعشرة » متعلق بأشتري 


قوله : والعششرة » معطوف على ءعشسرة . 
قوله : وم يدخل يده شيء بل تبرع بعشرة » والإقالة فسخت الأجل 
الأول بمنها . 


بعشرة دراهم إلى أجل فقال : أقلني وأعطيك خسة دراهمء فإنه إن كان 
نقد فجائز وإن كان إلى أجل فلا يجوز لأنه باعه تلك السلعة وخسة 


قوله : a E‏ و الدرام 
ارد ر > والقاعدة أنه إذا أريد تعر بف المدد عرف 
العدو العافت اله قفظ: هته الس يون ره الككر نة وق ر ا 
فتقول : العشيرة الدرام تشبيبا بالحسن الوجه» اللهم إلا ان يقال انه بدل معرفة 
من نككرة ة على حد قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة» الذي جمع مالا وعداده'"' 
والأمر سبل ٠‏ 


قوله : باعه تلك السلعة وخمسة درام إلى اجل » يعني لآن هذا البسم اشتمل 
على ما لا يجوز بيعه نسيئة ,وهو الدراهم الخخسة وإنما حكم على العشرة أا 
وجبت مع انها كانت مؤجلة لآن الإقالة وإن قلنا بأنها بيع فسخت بالأجل الذي 
ينما وظاهر التقبيد بالدرام أنه لو قال له : وأعطبك ثيء من العروض معنا 
عند أجل سمماه يقتي انه حائز » وفمه نظر ٤‏ لانه دودي ۾ إلى لم بغير نقد حاضر 
ركد ضور يه منة تلك الساعة ل عين له ل أجل 
كانت في ذمة المشةري ا کان a‏ کرت لا ول 
شروط ستة ستأتي » ومن جملتها النقد الحاضر وهو مفقود هنا » وإن امكن 
تحصيل بقمة الشروط والله أعم . والتقبيد بالدراهم إغاهو لأجل التصوير فقط 
وفيه أيضا بيع ما ليس معك » أو بيع الطعام قبل أن يستوفى إذا كان طعاما 
وال أعل . 


١ : سورة الممزة‎ )١( 


= ۹( — « م ٤‏ - الإيضاح » 


دراهم إلى أجل بالعشرة التي وجبت له فہذا لا يجوز » وإن اشترى أول 
مرة السلعة بعشرة نقداً فقال : أقلني والزم خمسة من العشرة فلا بأس ع 
وهذا كله على قول من أجاز التولبة والقيلولة بالزيادة والنقصان والله أعل . 
وكذلك أيضاً من اشترى طعاماً بثمن إلى أجل معلوم فلما حل" الأجل لم 
يكن عند البائع طعام يدفعه إليه فاشترى من المشتري طعاماً يدفعه إليه 
مردود إلى صاحبه » وهو أيضأ ذريعة إلى بيع الطعام قبل أن يستوفى › 
وأجاز آخرون ذلك إن لم يكن بينبما شرط على ذلك » ولا فرق عندهم 


قوله : إلى أجل “هو ظرف لغو متعلق باشترى وليس صفة لثمن لآن المعنى 
ليسعليهلآنه حاضر لكونه ماما»ولا يجوز ايض أنيككونصفة ل«طماما» للفصل 
بالاجني “وذيل هذه القولة شيخنا سلمان بن امد فقال: أقول الظاهر أنه حالمن 
النككرة وهو طعام > والمسوغ هو امتناع الوصفية كا ذكره في الحاشية ويقدر 
عامله خاصا كما ذهب إلى جوازه السبد عند قيام القرينة » والتقدير لا يدفم الى 
أجل. تأمل وا اعل . 

قوله : ذريعة الى ببع الطعام قبل ان يستوفى» وذلك لآنه في الحقىقة ا 
أخذ منه الدراهم عند حلول أجل الطعام كأنه باعه العمروض التي استحقما في 
ذمته بتلك الدرام التي أخذها منه عند الاجل والله أعل . والحاصل أنه إن 
قبض منه أزيد ففيه مانمان » وإن كان مساويا أو انقص ففيه المانع الثاني » 
ولذلك قال : وهو أيضا . والله اعم . وذيل أيضا هذه القولة فقال : أقول إن 
قنض أزيد فغبه ثلاث موانم وإلا فمانعان كما يظبر بالتأمل . 


أن يشترى الطعام من غير المشتري الذي وجب له أو من المشتري نفهء 
وكذلك أيضاً إن و فاه حقه ثم باعه منه نسيئة فهذا لا يجوزء ولا يبعد من 
معنى الربا إذا كان بنبما شرط على ذلك » وأما إن كال له حقه وأخذه 
ولاشرط ثم سأله من بعد أن يبايعه با إلى أجل فجائز لمم ذلك فيا 
بينهم وبين الثه» وأما وضع وتعجيل فأجازه بعض وأبطله بعض › و حجة 
من لم يجوزه أنه شببه بالزيادة مع النظرة الجمع على تحربا » ووجه شببه 
بها أنه جعل للزمان مقداراً من الثمن و بدلاً منه في الموضعين جميعاًء وذلك 
هنالك لما زادفي الزمان زاد له عوضه ثمناً وهنا لما حط عنه من الزمان 
حط عنه في مقابلته ثمناً » وحجة من جوزه قصة بني النضير » وفي الأثر : 


قوله : ولا ينعد من معنى الربا وذلك انك إذا اضفت البعة الأولى إلى 
الثانبة وجدت المديان قد ردت المه سلعته وتذرعا الى( أنظرني وأزيدك) إن كان 
هناك زنادة . 

قوله : فجائز لهم ذلك الخ . يمني بشرط إعادة الكيل والوزن لنهيه عليه 
السلام عن يمعتين يكبل واحد ووزن وأحد ٠‏ يعني ما لم بزد قبه شا أو 
ينقص منه شيئاً فبدبعه جزافاً کا صأتي . 


قوله: فيا ببنهم وبين الله »يمني : وأما في ظاهر الاحكام فالظاهر أنه إذا طلع 
عليه فإنه يفسخ ولا يصدقان في انها لم يقع بينهها شرط »> لأن الحاكم انما عك 
بالظاهر » وقد وجد الطعام رجم إلى صاحبه وآل الأمر الى الربا وال أعل . 


= وم سس 


وقال ابن عمر في الذي له دين إلى أجل فقال : عجّل لي وأحط عنك قال 
يريد أن يطعمه الر با ومن غيره » وقال من قال من أهل العلم : إن ذلك 
جائز إذا حط عنه من الثمن أن بأخذ قبل الأجل فيجميع ذلك إلا السلف 
فإنه لا يجوز قبل الأجل » ومن غيره » وقال من قال : إن ذلك جائز إذا 
رضي الذي عليه ادبن أن يقضيه قبل الأجل وأو ل حط عنه » وكذلك 


قوله : وقال ابن عمر الخ . المناسب تقديم هذا على قوله : وحجة من أجازه 
وإنغا اختره وان كان شاهداً للأول لأجل حكاية الاثر مرتياً وبدل للأول ايض 
نببه لر عن وضع وتعجبل . 

قوله : وأحط عنك » مفېومه أنه لو قال له : عحل لی من غير حط لا ضرر 
فيه اذا رصي بذلك » الا أن المصدر به فيا سبأتي في باب الدين أنه لا ينفسخ لأن 
الأجل له قسط من الثمن فكون قد أخذ أكثر من حقه والله أعلم . 

قوله : اذا حط الخ . مفهومه انه ادا لم حط على هذا القول 
م جز لأنه يكون اخذ الأكثر من حقه لآن الأجل له قسط من الثمن 
واش أعلم . 

قوله : أن يأخذ» فيه شيء من جبة الصناعة لأن الوصف وهو جائز قد رفع 
ضير الموصوف اللبم إلا أن يحمل بدلا من الضمير المستتر في الوصف على حد 
© إلا ما أمرتني به ان اعبدوا الله » لأنه لا دازم من كون المبدل منا في نية 
الطرح ان يطرح بالفعل وال أعل . 

قوله : إن يقضيه» فيه من جبة الصناعة ما تقدم . 

قوله :ولو ل حط ٤‏ مغېومه أنه اذا حط كان منباب أولى وحمل ذلك على المة 
بينه! فيكون من حسن القضاء وحسنالاقتضاء»وهذا القول بالنظر إلىعدم الحط 


-. "اه - 


السم عند بعضهم على هذا الخال » ويروى في ذلك الحط والأخذ قبل 
الأجل للحقوق وهو عن الني أو هو ساقط من أصله عن الني ولي في 
ني النضير أنه لما أراد إخر اجبم قالوا : إن لنا على الناس حقوقاً إلى أجل 
فقال : ( ضعوا منها وتعجلوا ) والله أعلم بالصواب . وكذلك أيضاً من 
أعطى لرجل دنانيراً ودراهم على المضاربة فإنه لا يجوز له أن يعامله فم 
ما لم يتحولوا لثلا يتذرعوا إلى عمل المضاربة بالعروض » وفي الأثر : 
جواز ذلك أيضاً » وقال: لا بأس أن يشتري المضارب المتاع من صاحب 


لا مساس أي لا دخل له با نحن فيه» وإنما ذكر تتمسما للأثر والش أعل فليحرر . 

قوله : وكذلك السلم عند بعضهم الخ . م يحك هذا القول في باب السلم 
فدل على عدم اعتباره » والله اعلم . 

قوله : هو »6 لعله حديدث أو ساقط من اصله أو قوله وروی بالماء فسکون 
مبنيا للفاعل راجعاً لبعضهم ويكون هو ضير فصل للتأكيد والمراد التبري 
منه » ولذلك قال بعد والله اعل, بالصواب > فان هذه الرواية تقتضي الجواز ولو 
في السلم مع انه لبس كذلك » لانه باب ضبق لخروجه عن الاصول كا سبأتي 
فلا يغتفر فبه ما يفتفر في غيره » فلذلك لإ يذ كر هذا القول هناك والله اعلم . 

قوله : إن يعامله فبهم مام بتحولوا » الاولى فما مام تتحول ٤‏ ثم ظاهره 
سامل لما إدا صرفيا من غبره بدراهم اخرى والظاهر في البدل انه ينبني على 
ا حلاف : هل يقوم مقام الممدل منه ؟ والله اعلم . 

قوله : وقال لا بأس الخ . صاحب الاثر لا برى الذريعة في مثل هذا مؤثرة 


لمال بالدنانير التي أخذها منه على المضاربة فيتجر بها » وفروع هذا الاب 
كثيرة » ولكن الصحيم النظر يستدل با ذكر على مالم يذكر والأصل 
فيه أن تضيف الفعل الأول إلى الثاني وتنظر مأ صح في يد المشترى وجح 
عليه والله أعلم. وأما نبي غررءفالغرر يوجد في المبيعات من جبة الجبل 
إما بصفة الثمن أو المثمن أو بقدره أو بأجله إن كان هناك أجل» وإما من 
جبة الجبل بوجوده أو تعذر القدرة عليه,وإما منجبة الجبل بسلامته أعني 
بقاءه ومثل ذلك ( كنبيه يس عن بيع الملاسة والمنابذة وعن بيع 
الحصأة وعن بيع حبل الحبلة وعن بيع الملاقبم والمضامين وعن ببع 
الهار حتى زهو وعن بسع المعاومة وعن شع الزروع حتى يبس والعنب 
حى يسود وعن بيع الغيبة وعن بيعتين في بيعة واحدة وعن بيع وشرط 
وعن بيع وسلف )''' أما بسع الملامسة فكانت صورته في الجاهلية أن 


لأنه لا ينهم أو يقال انه مبني على جواز المضاربة بالعروض» والأول اظهر 
والله أعلم . 

قوله : او المثمن » معطوف على الثمن فتكون الصفة مسلطة علمه فمفوته 
جل العين كا في بيع الحصاة > والله اعلم» اللهم الا ان يقال:الإمتناع عند جبل 
المين من باب أولى » والله اعلم . 

قوله : او بقدره الخ . الضمير لأحدما لأن العطف بأو وليست للتنويع . 


(؟) متفق عليه . 


عه - 


بلبس الرجل الثوب ولا ينشره أو بشتريه ليلا ولا يعم مافيه وهذا مع 
على تحريه ؛ وسبب تحريه الجبل في الصفة » وأما المنابذة أن يقول له 
أنبذ لي وأنبذ إليك فبنفذ كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه الثوب من 
غير أن يعينا هذا بذاءولم ينظر كل واحد منبما إلى ثوب صاحبه بل كانوا 
يجعلون ذلك راجعاً إلى الاتفاق » وأما بيع الحصاة وهو المعروف بالقاء 
الحجر هو أن يقول المشترى أي ثوب وقعت عليه الحصاة التي أرمى بها 
فهو لي أو إذا وقعت الحصأة من يدي وقع البيع وهذا كله فاسدء وأمأ 
بيع حبل الحبلة ففيها تأويلان : أحده) أنها بيوع كانوا يؤجاونما إلى أن 


قوله: مع على تحريمه» لعله ما لم يكن مما يفسده النشير كما سبأتي والله اعم . 
قوله : ول بنظر الخ . هذا فبه الل ايضاً بصفة المبيع فهو قريب من 
الملامسة . 

قوله : وهو المعروف الخ. فيه الفصل بين إما صحملةتامة “وهو غير جائز»الامم 
إلا ان يقال الواو للصرف وهو مير فصل والضمير صفة لبيع الحصاة إن جاز 
دخول الواو في مثل هذا » أو يقال الفصل مثل هذه الجملة جائز اككونها معترضة 
التفسير فبي بنزلة المفسر والله اعم . 

قوله : اي ثوب الخ . لما فيه من الجهل بعين المببع . 

قوله : إدا وقمت »؛ يعني من غير صفقة يحعاون ذلك هو العقد بينها وفمه 
الجبل أيضاً بعين المبيع . 

قوله:وأما بيع حبل الحبلة»قال ابن وصاف:هو بيع الولد في بطن أمه» وفي 


تحمل ما تنتج به هذه الناقة والغرر في هذا من جبة الأجل وقيل : إنغا هو 
بسع جنين الناقة » وهذا من بيع الملاقيح والمضامين » فالملاقيح بيع ما في 


كتاب غريب الحديث : حمل الح ولد الجنين في بطن الناقة » و كذلك قال 
ان عبلة : هو نتاج النتاج» وإغا لم بحز بمعه لآنه غرر وذلك انه لا يدري في 
عن بيع حيل الخبلة بتحريك اي ما في بطن الناقة » أو حمل الكرمة قبل ان 
تبلغ أو ولد الولد الذي في البطن ويمني بالكرمة شجرة العنب » ولم يذكر 
ان وصاف ولا صاحب القاموس التأويل الأول في كلام المصنف » واا ذكر 
الحلاف: هل اراد برع ما في البطن نفسه أو ولده؟ لأنظاهر الحديث ان البسع 
واقع على نفس الخحبل لانه بيع مؤجل البه وال اعلم . 
قوله : انها انت باعتبار الجر . 


قوله : الى ان محل » محتمل ان المراد الى ان محصل» أو الى ان حمل» على 
ظاهره وكلاهما لا يحوز » والظاهر الأول » وإنما عبر بالمل لأنه لا يقال في غير 
الآدميات حبك إلا ما ورد ني هذا الحديث على ما ذكره أبو عسسدة وأثيته 
صاحب الحكم > والراجح التخصيص والله اعل . 


قوله : وهذا من بسع الملاقيح والمضامين»فيه انه ان كان الجنين موجوداً فهو 
بقال: مراده ان البسع وقع على الجنين قبل الحبل لآن اجنين لا يخلق الا من ماء 
الجل » كا هو معلوم 2 ولم بذ كر المصنف رحمه الله المعنى الثاني في ابن وصاف 
وغيره وهو بيع جنين الجنين وعليه يتأتى أن يككون من اللاقبح والمضامين وال 
أعلم . وقي نسخة : حنين الجنين . 


5ه 


ظبور امال والمضامين بيع ما في بطون الأمبات الإناث من الإبل ء هذا 
كله ببوع جاهلية متفق على تحر ها حرمة من تلك الوجوه التي ذكرناها . 
وأما ببع الثار فإنه ثبت من طريق أنس بن مالك قال : ( نهى رسول الله 
يِه عن بيع الغار حتى تزهو ‏ قبل : بارسول الله وما زهوها؟ قال : 
حتى تحمر فقال رسول الله به : أرأيت إن منع الله الثمرة فے يأخذ 
أحدكم مال أخيه ؟ )'' وثبت من طريق أبي سعيد الخدري أنه ( نبى عن 
بسع الثمرة حتى يبدو صلاحبا )""' والنبي واقع على البائع والمشتري ومن 
طريق أبي سعبد الخدري أيضأ أن رسول الله ل قال : ( من باع خلا 


قوله : وأما بيم الؤار» يعني حت تزهو لبوافق ما تقدم ويناسب الاستدلال 
بالحديث . 

قوله : الخدري؛في الصحاح: وخدره بالضم قبيلة من الانصار منهم أبي سعبد 
الخدري يعني بالدال المهملة . 

قوله : من باع نخلا الخ . يتأمل ما وجه الاستدلال بهذا الحديث لمانحن 
فيه »من عدم جواز بسم الثمرة حت يبدو صلاحباءيل رما يوخذ منه جواز ببعها 
بعد التأبير مطلقاً » كا سبادي فلا معنى لذكره هنا » اللهم إلا ان يقال ذكره 
لمقابلة لا للاستدلال والله أعلم . 


. أخرجه البخاري وملم‎ )١( 
. (؟) وواء الجباعة إلا القرمذي‎ 


الاق — 


قد أبرت فتمرتا للبائع إلا إن اشترطا المشتري) '' ويتعلق بهذا مسائلء 
وذلك أن بيع الغار لا يخلو أن يكون قبل أن تخلق و بعد أن تخلق,هم إذا 
خلقت لا يخلو أن تكون قبل الصرام أو بعده » ثم إن كان قبل الصرام 
لا يخلو أن کون قبل أن تزهو أو بعد أن تزهو » وكل واحد من هذين 
لا بخلو من أن يكون ببعاً مطلقاً أو بشرط القطع أو بشرط التبقبة ؛ 
أما الق الأول وهو بيع الهار قبل أن تخلق فجميع العاماء متفق على تحريه 
لانه من باب بيع المعاومة و بيع السنين وهو بيع الثيء أعراماً » وأما بعد 
الصرام فلا خلاف في جوازه » وأما بيعبا بعد ما خلقت فلا تخلو أن 


قوله: أبرتبضم الهمزة وكسر الباء ا مو دة المشددة» فيالصحاح: أبر فلان 
نخله اي لحقه وأصلحه » وتأبير النخل تلقمحه › يقال : 1 مؤبرة مثل 
مأبورة الخ . 

قوله : قبل الصرام > في الصحاح:صرمت الشيء صرما قطعته » إلى ان قال 
والصرام والصصراع جذاد النخل » والصمرام بالفم آخر اللين . 

قوله : وهو بيع الثار الخ . لعل الفصل بين اما والفاء بثل هذه الل 
جائز لككونها مفسرة فهي بمنزلة المفسر فليراجع . 

قوله : وأما ببعها بعدما خلقت الخ . حاصل ما فبه ستة أقسام لأنها قبل 
الزهو فمها ثلاثة اقسام وبعد الزهو ثلاثة اقسام ايضا » وقد بين المصنف رحمه 
الله الصحبح من ذلك والفاسد والختلف فيه . 
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تككون قبل أن تزهو أو بعد ما أزهت » أو يكون بيعاً مطلقاً أو بيعاً 
بشرط القطع أو التبقية » أما ببعها قبل الزهو بشرط التبقية فلا يجوز بلا 
خلاف لأنه لم يؤمن من فسادها بعد » ولقوله عليه السلام : ( أرأيت إن 
منع الله الثمرة فم يأخذ أحدك مال أخيه ؟)''' وأما ببعها قبل أن تزهو 


قوله : قبل ان تزهو > من ازها إزهاء » واللغة الشبورة زها بزهو زهوآًءفي 
الصحاح: الزهو البسر الملون » يقال اذا ظبرت المرة والصفرة في النخل فقد 
ظهر فيه الزهو » وأهل الحجاز يقولون : الزهو بالضم وقد زها النخل زهواً 
وإزهاء ايض لغة حكاها ابو زيد ول يعرفها الأصممي “والزهو المنظر الحسن الخ . 
وقد ذكروا للنخيل سبعة اطوار يحمعبا قولك : طاب زيرت فالطاء طلم 
والهمزة : أعريض4وهو الحب الذي في الآكام» والباء بلح»والزاي ‏ هوءوالباء 
بسر والراء رطب والتاء تمر»وذلك لشبهها بابن آدم فإن له سبعة أطوار مبينة في 
قوله تعالى : ف ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ي “ الآية . 

قوله : أو يكون المناسب ان يقول : وكل واحد منها ان يكون الخ . 

قوله : فلا يجوز الخ . ل يعتد بالخلاف الا تي وظاهره: انه لا يجوز ولو 
كان الشجر للمشتري كأن يشتري أولا خلا مؤيراً ول يشترط كمرتها ثمأراد شراءها 
بعد ذلك من المائع بشرط التبقية وذلك لآنه وإن جاز شيراها أولا لا يجوز 
ثانا لأنه انما جاز اول تبما الشجر واما ثانا فلا يجوز لأن الثمرة لحا حكم 
الاستقلال وقد نى بث عن ببعها مستقلة حتى تزهو والله اعم . 

قوله: ولقوله : المناسب اسقاط الواو . 


. تقدم ذكرء‎ )١( 


(؟) سورة المؤمئنون :+ ١۳‏ . 


— ۵۹ 


شرط القطع فإنه جائز لأن النبي إغا ورد في التبقية » وإن باعها مطلقاً وم 
يشترط شيئاً ففيها بين العاماء اختلاف : فن حمل الإطلاق على القطع قال 
بجو ازه» ويتكونعلى المشترى أن يقطعباءو من حله على التبقية أبطله وهذا 
القول هو الصحيح» وعليه العمل لأن الإطلاق في بيع الهار قبل أن تزهو 
الثمرة فم يأخذ أحدك مال أخيه » وأبضاً فحديث أبي سعيد الخدري أنه 
َيه (نبى عن ببع الهار حتى يبدو صلاحبا)''' يدل على ذلك»لأن ما بعد 
الغاية بخلاف ما قبلبا » وفي الأثر : وإذا باع الرجل ثمرآً قبل أن تبلغ 

قوله : فإنه جائز الخ . الظاهر انه يقدر با إذا كان منتفعا به » لآن الله لا 
يحب الفساد > ولنهبه ّم عن تضميع المال » ويحجر ولي الأمر على من بفعل 
مثل ذلك . 

قوله : لأن ما بعد الغاية بخلاف ما قبلبا > ظاهر هذا الحديت يقتضي منع 
إيقاع الببععلىالثمرةمطلقاً مالم يبد صلاحهاء لكن وقع الإتفاق على التخصص 
بقيد شرط القطع > لآن المفبوم من قوله عليه السلام : ( أرأيت إن منم الله 
الثمرة ) على ان هناك عرة ترجى ف المستقيل فلو قصد الحاضر فقط حاز 
والله اعلم . 

قوله : فقصله » أي ليقصله والله اعلم . 

قوله : قبل ان يبلغ» متعلق باسُترى» اي قبل ان بستحى القصل» و »تمل 


(1) تقد دترم 


من أصناف الغلة كلها فإن ابن عبد العزي ز كان يقول : إذا لم يشترط تراك 
تلك الثمرة إلى أن تبلغ فإن البيع جائزء ألا ترى أنه لو اشترى قصيلاً 
فقصله لدوابه قبل أن يبلغ لكان ذلك جائزاً»وإذا اشترى شيا منالطلع 
حين بخرج فقطعه كان ذلك جائزاً » وإذا اشتراه ول يشترط تركه فعليه 
أن بقطعه , فإذا استأذن صاحبه فأذن له في ت ركه فلا بأس بذلك » وقال 
الرببع: لا خير في بيع شيء من ذلك حتى يبلغ » وأما بيعٻا بعد أن تزهو 
فا مور على جوازه لما قدمناه من الأحاديث المتقدمة » غير أن العلاء 
اختلفوا في تفصيل ذلك » قال بعضهم : حتى تحمر وتبيض وتعرف 
ألوانها » والدليل على هذا القول قوله عليه السلام:وقد نبى عن بيع الغار 


التعلق بقصله» ويتمل ان بكون صفة لقصمل . 

قوله : قبل له » لعله حين قبل له عن بسع الثار هكذا فما رأيناه مع النسخ 
بالثاء المثلثة وفيه ان الزهو فياللغةخاص بالنخل كا هو معلوم» ولعله بالتاء ااثناة 
لككنم يذ كر هذا المع للتمر فيالصحاح ولا في القاموس “وافظ الحديث في الجامع 
(نجىعن بسع النخل معتى ترهو > وعن السندل حت يبيض ويأمن العاهة)'١'‏ الخ . 
فلبحرر. والظاهر انه من اطلاق العام وارادة الخاص» قال ابن حديب المالكي : 


لثمرة لنخلة سبع درجات الطلع» ثم ينفتح الزهو عنه فيككون اغريضائم يذهب 

عنه بياض الاغردض ويعظم حبه وتعلوه خضرة فىكون بلحاً م تعلو الخضرة 

رة فيكون زهواً ثم يصفر فيكون بسر ثم يعلو الصفرة كدرة وتنضج 
)١(‏ رواه الجماعة الا البخاري وان ماجه . 


حى تزهو قبل له : وما زهوها ؟ قال : حى تجمر » وقال آخرون + 
حتى يمن علببا من العاهة » وذلك إذا أدركت وطابت كلها » والدليل 
على هذا القول ما روي أنه قال عليه السلام : ( من باع ثمرة نخل قبل أن 


الثمرة فبکون رطباً ثم بيبس فيكون ترا . 
قوله : حتى هر » هذا هو مقول قوله أولاً قوله عليه السلام : وانظر م 
أعاد قوله» قال : وحعل قوله «حتى تحمر» مقولاً له » والظاهر إنما اعاده لطول 
الفصل بين القول ومقوله والآمر سبل والله أعل . ويحتمل ان يكون من الحذف 
من الاوائل لدلالة الاواخر » والاصل قوله عليه السلام ( حتى تحمر ) حين قبل 
له وقد الخ . 
قوله : اذا ادر كت الخ . هذا القول والذي يليه أشد من الاول والله اعم » 
لآن الأول اشترط الزهو فقط وهذان يشسرطان الطبب لكن هذا فيالكل والذي 
بعده في بعض كل شجرة » ومعلوم أن الطيب إنما يكون بعد أن تمر وتسض 
وتعرف بألوانها والله أعلم . 
قوله : من باع رة تخل قبل أن تزهو الخ . ظاهر هذا الحديث بدل على 
جواز بيع الثمرة قبل الزهو إلا أنها تكون من ضان البائع مع أنه تقدم أنه 
نبى عن بيع الثمرة حتى تزهو اللبم إلا أن يقال لما كان هذا الببع يستلزم كون 
البائع ضامناً في يعض الأحوال بطل »لأن صحة الببع تنقل الملك وتسقط الضان 
فبعلم أنها لا تباع حتى يؤمن فسادها فصح إلاستدلال به على المراد»والظاهر أن 
المراد بالزهو عند صاحب هذا القول طببها حنث تومن العاهة » بدلىل آخر 
الحديث » وإلا فظاهر الحديث يدلعلى أنها إذا بيعت يمد الزهو المعروف فياللغة 
فلا ضمان على البائع وال أعلم . 


تت 


تزهو فأصابتها جائحة فبي منمالهءولم يأخذ أحدكم مال أخيهبغير حق؟) 
ومنهم من يقول:إذا طاب بعض ثمر كل شجرة وأو لم يطب الكل فالبيع 
جائز » ومنهم من يقول : ولو لم يطب إذا أدركت وطابت ثمرة بعض 
الأشجار دون بعض فالبيع جائز »ومنهم من يقول:وأو لم يطب إلا ثمرة 
شجرة واحدة فالبيع جائز » وهذا في جنان واحد من جنس واحد من 
الأشجار » ومنهم من يقول : بيع الغفلة جائز إذا طاب بعضبا وإن 
اختلف الأشجار » ودليل هذه الأقوال حديث أبي سعيد الخدري أنه 


( ہی عن بیع الشمرة حتى يبدو صلاحبا ) "بدو صلاحما يحتمل 
هذه الأقوال كلما » وقال بعضهم : إذا ذكرت وتبين الحب جاز بيعبا , 


قوله : ولو م يطب إلا تمرة شجرة واحدة > الظاهر أن هذا أشد من الأول 
لأنه لا تقلب مُرة شجرة في الغالب إلا وقد أزها غيرها وعرف بألوانها إلا 
أن يكون أراد بالطيب هنا الزهو فنكون أرخص من الأول » ويدل على هذا 
قوله بعد في الاستدلال حتى يبدأ صلاحها وما سيأتي في بيع الزرع حيث 
استعمل الادراك في دخول الطعام وقال قا على بيع الثمرة . 

قوله وإن اختلفت الأشجار»أي فيا بينهها كالمنب فما بينه » والتين فما بينه » 
والنخل فما بينه » وو ذلك فلا يباع النخل لأجل طيب العنب والتين مثا . 

قوله : جاز ببعها الخ . لعله إذا م يكن بشرط التبقبة بل أطلق » وإلا فقد 
تقدم أنه إذا كان بششرط التبقية لا يحوز بلا خلاف» أو يقال ل يعتد بهذا الخلاف 
فما تقدم واس أعلم . 

قوله: جاز مہا مفردة» لقائل ان يقول: لا يازم من جواز اشتراطها جواز 


جاع وات 


ودليل هذا القول قوله عليه السلام : ( من باع تخلة قد أبرت فثمرتها 
لبائع إلا أن يشترطبا المبتاع ) قالوا لا أجاز أن يشترطها المبتاع جاز 
ببعب| مفردة » ومن العلاء من لا يحوز بسع الغلة على الأشجار كلبما طا بت 
أو م تطب » والصحمم أن بيعا جائز إذا أدركت » وأمن من فسادها » 
وإذا اشترىغلة الأشجار وقد أدركت واشترط على البائع أن رکا ال 
وقت معلوم فبو جائز» ويتكون على المشتري سقيباءوليسعلٍ البائع أن 
يمنعه المأء الذي يسقي به أول مرة» وإن م يشترط وقتاً معلوماً فليسللبائع 
أنبأخذه أنيقطعا دون عادة الناس» ويقطعبا المشتري عل قدر عادة أهل 
البلدءولا يترك أنيضر بصاحب النخلءولا يترك صاحب النخل أن يضر 
بصاحب الغلةءوالضرر حرمو إن نزع الهار وترك العراجينفإنه يأخذه بقطعبا 
لأنالعادة فيذلك أن يقطعوا مع الثهارءوليس للمشتريفي الحطب والليف 


ببعها لأنہا عند الاشتراط تككون تابعة للأصل » ولا يازم من الحككم لما بالتيع 
ا لحكم لها بالاستقلال لا ترى الأول جائز بالاتفاق والثاني ممتنع على الأصح 
والله أعلم . 
قوله : ومن العاماء الخ» فبه أن صاحب هذا القول مصادم لظاهر الحديث . 
.قوله : وقد ادر كت الظاهر أنه أراد بالادراك هنا الزهو بدليل احشماحما الى 
السقي وبدليل ما سيأتيفي الزرع حبث استعمل الادراكفيدخول الطعاموبدليل 
قوله : وإن لإ يشترط وقتا معلوماً ويحتمل بقاؤه على ظاهره وال أعلم 9 


والسعف شيءء وكذلكأيضاً ببعالزرع إذا أدرك وطاب‌جائزءوإدرا كه 
أن يدخله الطعام قياساً على بيع الثمرة » وفيه من الاختلاف ما في بيع 
الثمرة من إدراك البعض أو الكل وغير ذلك نسقاً بنسق » وقأل بعضهم : 
لا يجوز بیع زرع حتى ييبس » ودليل هذا القول ( نيه مَك عن بسع 
الزرع حت يدض والزبيب حتى يسود ) ''' ويكون أيضأ على المشتري 
أن بقطعه على قدر عادة أهل البلد » ¥ ذكرناه في الثمار نسقاً بنسق » وإن 


قوله : ادرك وطاب» كأنه استعمله| في غير الانتهاء فلذلك جاء الاختلاف 

قوله : والزبيب حت يسود » الظاهر أنه من تسمية الشيء با يؤول إليه على 
حد قوله تعالى  :‏ إنتي اراني أعصر خجراً » ٠"‏ ويسمى جاز الأول » والمراد 
النبي عن بيع العنب حتى يسودءيمني القابل لذلك وغيره يقاس عليه “فهو كقوله 
َلِتَِ: ( الحبة حتى تشتد والعنب حتى يسود )'" وليس المراد الزبيب الحقيقي 
والل أعل لأن الكلام في بيع الؤار على الأشجار ولقول المصنف رحمه الله : 
ويكون أيضاً على المشتري أن يقطعه على قدر عادة أهل البلد » وأيضا لا معنى 
النبي عن بيع الزبيب حت يسود لآنه جوز بيع الؤار بعد القطع بالإجماع على 
أي وجه کان واش أعل . 


. تقدم ذكره‎ )١( 
۳٦ : ؟) سورة بوسف‎ 


)9 تقدم ذكره ٠.‏ 


ھل - « م ه الإيضاح » 


اشتراه قصيلاً على أن يقطعه فو جائز , ون تركه ولم ينزعه حتى مضى 
ثلاثة أيام فقد انفسخ البيع » ومنهم من يقول سبعة أيام » ومنهم من يقول 
إن تركه حتى طاب ب فالبيع منفسخ » ومنهم من يقول: لا بنفسخ و ولو طاب 
ولكن ليس لامشتري فيا زاد ثيء » وهؤلاء أوجبوا يينهم الشركة وإنما 
انتفسم البيع على الأقوال الأولى » لأنه قد خالف ما عليه الاتفاق بينهما 
وتحديد الثلاثة الأيام والسبعة فيا يوجبه النظر مقدار ما تزيد فيه الغلة 
ويتبين زيادتهاء وتلك الزيادة لم تدخل في البيع ولذلك فسخوه » وكذلك 
جميع الغلات إذا اشتراها قبل أنتدرك على أن يقطعباءوغلة الحيوان من 
الصوف والشعر على هذا المعنى؛و جميع نبات الأرض يجوز ببعه إذا بدا 
صلاحهءوهو استحقاقه للا کل وهذا كله إذا كان ظاهراً » وأما إن كان غير 
ظاهر فلا يجوز ببعه الاستشارة وهو بيع الغيب المنبي عنه وذلك مثل: 


قوله: إن اشتراه قصيلآءأي اشترى الزرع حالة كونه قصل لا أنه اشترى 
القصبل وحده بدليل دول يفزعه»» وحبنئذ تظبر الشركة بینپا عند من يقول يها 
إذا بلغ الزرع كأن ينظر القدر الذي اشترى والقدر الذي زاد بعد ذلك 
فبشتركان بحسب ذلك » والظاهر أن الحب يكون للبائع حمث ل يكن للمشتري 
شيء فما زاد والله أعل . 

قوله : الثلاثة الايا م الأولىثلائةأيام» نعم :جوز عند الكوفيين تشممها با جسن 
الوجه والله أعل . 


kd E 


اللفت والجزر والبصل والثوم وما أشبه ذلك من جميع ما تواريه الأرض 
وببع الزرع بعد ما درس كذلك لا يجوز » لاستتار الحب في التبن . 

مسألة : 

والغلة على وجبين : منها ما بثمر بطناً واحداً » ومنبا ما يثمر بطوناً 
مختلفة » فالذي يشمر بطناً واحداً جائز ببعه على ما تقدم وهو الذي 
ذكرناه » والذي يثمر بطوناً مختلفة اختلفوا في ببعه » وذلك مشل غلة 
شجرة التين قال بعضبم : لا يجوز بيعبأ » ومنهم من يقول : يجوز ببع 
ما كان في ذلك الوقت وما زاد فبو البائع » ومنبم من يقول : له غلة تلك 
السنة كلها ماكان في ذلك الوقت وما زاد؛ ويمكن أن تكون العلة في هذا 
الاختلاف . أما من أبطل ببعبا فلأنه عنده بيع مالم يختلق منها لم يكن 

قوله : منها ما يثمر “هو بالبناء للمفعول > ويحتمل البناء للفاعل على الإسناد 
الجازي على حد فو في عيشة راضبة ‏ . 

قوله : مثل غلة شجرة التين » لعله في بعض البلدان وفي بءعض الشجر لكن 
إن وقعفبو متابز فبا شهدناه» نعم: شجرة اللامون تثمر بطونا لا تتميز و كذلك 
الجيز . 

قوله : وما زاد فبو للمائع» هذا ظاهر إذا كان متابزاً ولا ترد عليه حمنئذ 
علة من أبطل البيع . 

قوله . أما من أبطل بيعبا الخ . هذا تفصيل في علة الاختلاف فبو مع ما 
بعده إلى آخر التعاليل » خبر وتككون وال أعلم . 


داخلاً في بيع ما خلق » ولا يجوز ببع بطن منها بشرط آخر » وأما من 
أجاز بيعبا جاز عنده أن يباع مالم يخلق منبا مع ما خلق وبدا صلاحه 
کا جاز بيع مالم يطب من الثمرة مع ما طاب » وأما من جعل ما زاد 
للبائع فالداخل في البيع عنده الموجود دون المعدوم » ولكن لا يتوصل 
إلى معرفة ما زاد من ذلك . و كذلك على هذا الاختلاف فيا يوجبه النظر 
غلة البطيخ والباذنجان والقرع وما أشبه ذلك » وغلة هذه الأشياء متصلة 
البطون بخلاف غلة شجرة التين » و كذلك على هذا المعنى بيع الكراث 


قوله : بيع بطن منها بشرط آخر» يعني: فمن حيث أوقع الببع مطلقاً على 
رة الشجرة»ومنها ما م يخلق “والقاعدة» أن العقدة إذا اشتملت علىما جوز وما 
لايحوز كانت غير جائزة والله أعلم . 

قوله : وأما من أجاز ببعها » فبه لف ونشر غير مرتب . 

قوله : ولكن لا يتوصل الخ . لعل هذا بالنظر إلى ما شاهدهر حه الله وإلى 
بعض الأشجار وكلامه بعد في الفرق بين غلة البطبخ وشجرة التين بقتضي أرن 
يكون شجرة التين متميزة٤حبث‏ كانت غير متصلة واذا لم تتصل جاز بيع بطن 
دون بطن فيتراءى أنها أقرب الى الجواز» لكن بالنظر إلى بطن واحد وإلا كان 
البطمخ أقرب کا قال رحمه الله . 

قوله : والباذنجان» قال في.التذكرة لداوود : معرب عن كاف فارسية الخ . 


من أجاز ببعه أجازه جزة أو جزتين أو أكثر من ذلك » ومن أبطله أبطله 
كا ذكرنا » فالعلة في هذا كله واحدة ويمكن أن يكون ااسبب في هذا 
الاختلاف هل هو من الغرر المؤثر في الببوع أم ليس بمؤئر؟ وذلك أن 
اختلافهم يدل أن الغرر ينقسم بهذين القسمين وغير المؤثر هو اليسير أو 
الذي تدعو إليه الضرورة أو باجتاع الأمرين»ومن هذا الباب 0 السمك 
في البركة » ني الأثر : وإذا كانت الآجام محصورة قد حصر فيه السمك 
فاشتراه رجل فقولها جميعاً أنه لا يجوز يعني الربيع وعبد الله بن 
عبد العزيز » و كذلك بلغنا عن عبد الله بن مسعود وعن عمر بن الخطاب 


قوله : الكراث » هو الثاء المثلثة . 

قوله : وذلك أن اختلافهم » الظاهر أن هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه 
قيل ي فصلت في الغرر . 

قوله : وغير المؤثر الخ . هذا أيضاً جواب عن سؤال مقدر كأنه قىل له:غير 
المؤثر مع كونه وماغررا . 

قوله : في البركة» في الصحاح: والبر كة أيضاً يعني بالكسر كالحوض » والمع 
البرك » يقال مىت بذلك لإقامه الماء فمها . 


قوله : الآجام > في الصحاح: الأجمة من القصب والمع أ جات وآجم وإجماء 
وأجم الخ . وفي القاءوس: الأجم كل بيت مربع مسطح الخ . ول بين منها مراد 
المصنف رحه الله »و كأنه أراد مثل الزرائب التى يصطاد بها من البحر وهو ظاهر 


وال أعل . 


رضي الله عنما أنمما قالا : لا يشترى السمك في الماء وهو غرر ونال 
ان عباد : لا بأس بشراء ذلك » ورواه عن عمر بن عبد العزيز » ومن 
الغرر أيضاً بيع العبد الآبق لا يجوز بيعه من جبة الجبل بوجوده » ولا نه 
غير مقدور عليه » ومن طريق أي سعيد الحدري أنه مكب ( نمى عن 
بيع مأ في بطون الأنعام حتى تضعءوالغنائم حتىتقسم »وشراء الصدقة حتى 
تقبض» والعبد الآبق حتى يرجع) ' . 

فصل : 

وأما نهيه يا عن بيعتين في بيعة واحدة » فهو أن يبيع الرجل 
سلعته هذه بدينار نقداً أو إلى شبرين بدينار و نصف أو إلى أشبر بدراهم 
معلومة» فيتراضيان ولا يقطعان ثمناً معلوماً ولا يتفقان على أجل معلوم 
ولا نقداً ولا نسيئة» فبذا لا يجوز من جبة المبل بالشمن والأجل » وفي 


قوله : والغنائم حتى تقسم» لعله إذا م يجتمع الجميع على ببعها . 

فصل : 

قوله: وهو أن يبع الخ . ظاهره أنه إدا باعها مثا بدينارين نقداً ودينار 
إلى أجل مسمى لا يكون من بيعتين في ببعة ٠‏ 

قوله : ولا نقداً » معطوفا على قوله نا . 


3 رواه أحمد وابن ماجه والترمذي‎ )١( 


شد لاعت 


الأثر : قال أبو الحسن : ومن باع سلعة وقال بتكذا وكذا نقداء أو كذا 
وكذا نسيئة وأخذ السلعة ومر ولم يقطعا لذلك ثمناً وأشبدا عليه بأحد 
الببعتين أو أحد الأجلين فإن ذلك عندنا لا ثبت » لأنهما لم يقطعا له بيعاً 


معلوماً وفبه شرطان » وقد نبى اي عن شرطين ي بسع أو ببعتين في 


قوله : وأشمدا عاءه » الضمير في عله عائد على ذلك وهر الشيء المبسع ول 
جل الإشهاد يبعدين إحدى الببعتين معدن حمث ل يحصل الإتفاقى على ذلك حال 
العقد والله أعم > وفي غالب النسخ : وأشهد بالإفراد فنكون الضمير في عليه 
راجعاً إلى المشترى المعلوم من المقام والله أعلم . 

قوله : بأحد المرعين » أراد به أحد الثمنين وانظر ما إذا عبنا أحد الثمئين 
واش الأحلين للشبود بأن بقولا : بدينارين إلى شهرين مثا » والظاهر أنه باطل 
عند من لا يحيزه لأن الإشهاد على الببع ليس ببيع والله أعلم . وفي بعض النسخ: 
وأحد الأجلين » فنكون عبن هذه الصورة . 

قوله :أو أحد الأجلين»فمه أنال مذ كور أولاً التردد بين النقد والأجل الواحد 
الم إلا أن يقال غلب الأجل على النقد بإرادة مطلق التأخير حيث ل يدفع 
الثمن والل أعلم فلبحرر . 

قوله :فمه شر طان؛ المراد ببها على ظاهر كلامه الآ تي: الزيادة في الثمن والأجل 
فالظاهر أن هذا من ببعتين في بيعة ما صدر به أولاً“وبطل البيع منجبة الجبل 
كا تقدم » وأما الزيادة في الثمن على القيمة إذا اشترطما إلى أجل معين فلا بأس 
بالإجماع» ولا يقال إنه بيع وشرطان كا هو معلوم * وهذا كله من كلام الآثر ى) 
يعم بالوقوف عليه في ابن وصاف . 


- ۷١ 


ببعة » وهذ| بيع فيه شرطان » وقد روي عن أصحابنا إجازة ذلك » 
. واختلفوا في الشبادة فيه» وذلك أن بعض أصحابنا يقول : في هذا أدنى 
الأجلين وأغل الثمنين وهو مروي عن أبي عبيدة»ومنهم من يقول: جائز 
أقل الثمنين وأبعد الأجلين » ومنهم من يقول : بأقل الثمنين وأقرب 
الأجلين ؛ ومنهم من بقول : بأكثر الثمنين وأبعد الأجلين » والقول 
الأول عندي أصح في باب الحجة » وأما من قال بأبعد الأجلين وأكثر 
الشمنين فإنه أجاز البيع والشرطين » ومن قال بأقل الثمنين فإنه أجاز 
ابيع وأبطل الشرط » ومن قال بأقل الثمنين وأبعد الأجلين فإنه أجاز 


قوله : عن أصحاينا » لعله أراد به بعضهم بدليل قوله : لا يثبت علدا 
وال أعل . 

قوله : فبه » هذا آخر كلام الأثر وزاد فبه وثبتوه . 

قوله : والقول الأول عندي أصح الخ . الظاهر أنه أراد بالقول الأول القول 
ببطلان الببع “وهو قول أبي الحسين بدليل آخر الكلام حسث قال:وأما من قال 
بأقرب الأجلين وأكثر الثمنين الخ . وكلامه في التعليل فيه لف ونشر 
معکوس . 

قوله : أصح في باب الحجة » لأن فيه جل بالثمن والأجل كا تقدم» فإرن 
استبلكت على هذا القول دفع قبمتها يوم استبلكها إن كان مقوما » أو مثلها إن 
كان مثلم > واختار هذا القول عن قول ابي عبيدة رحه الله للحجة التي ذكرت 
والل أعل . 

قوله : وأبطل الشرط »* أراد به الجنس فبشةمل الشرطين . 


¥۲ 


الببع والشرط الواحد وأبطل الشرط الثاني في زيادة الثمن » ومن قال 
باقر ب الأجلين وأ كثر الثمنين فإنه أجاز البيع وأبطل الشرط في الأجل 
دون الثمن» وهؤلاء كهم اتفقوا على إجازة الببع. وما يشبه هذه المسألة : 
وإذا باع الرجل ببعاً إلى العطاء فقولا جيعاً أن البيع في ذلك فأسد ‏ 
ثم رجع ابن عبد العزيز عن ذلك فقال : البيع جائز » والمال حال 

وكذلك قولما في كل بيع إلى أجل لا يعرف ء وفي الأثر : وقيل 

معنى شرطين في بيع أن يبيع الرجل شيئاً من ماله لآخر على أن يبع له 
الآخر مثل ذلك » وذلك لايجوز ء ومنهم من يقول : ذلك جائز على 
المتامة ومنبم من بجو زه ويبطل الشرط » ومما يلحق بهذا المعنى فيا يوجبه 
النظر لما فيه من الجبل بالثمن أو المثمن : من باع لآخر هذه السلعة بدينار 
أو هذه بدينارين » وكذلك أيضأ : إن باع له هذه السلعة بدينار على أن 


قوله : وإذا باع الرجل بيما الخ .هذا الكلام وقع مبتدأ لانه أريد به لفظه 
وتقدم خبره في الجار والمجرور > وي ذسخة : وفي الآثر . وإذا باع > الخ . 

قوله : فقولما » أي الريمع وعبد الله بن عبد العزيز . 

قوله : جائز » هذا مشابه لقول أبي عبيدة لكن تقدم أن الأولى خلافه .. 

قوله :أن يبيع الرجل الخ. كون هذا فيه شرطان محل تأمل » اللهم إلا أن 
يقال لما كان كل واحد منها طالبا لسلعة الآخر جعل شرطا والل أعل . 


يعطي له الدينار سلعة كذا وكذا والله أعل . 
والأصل في هذا الباب ما روي من طريق ابن عباس عن الني اا 
( أنه اشترى من جابر بن عبد الله بعيراً واشترط جابر ظبره من مكة 
إلى المدينة فأجاز الني بغ الببع والشرط )"قال ابن عباس : وإنما 
أجاز الني نر هذا لأن الشرط ل يكن في عقدة البيع » قال ابن عباس: 
( وکان تي الداري باع دارا واشترط سكناه فأ بطل الني له البيع 
والشرط ) لأن الشرط كان في عقدة البيع » ويحتمل أيضا أن يكون 
قوله : الباب الرابع الخ . أنظر م يذكر غيره من المناهي المتقدمة بلشفسظ 
الباب4والحاصل أن المناهي على ما ذكر أولاً أربعة: :بي تحري »ونبي تعبد»ونبي 
الغرر» والرابع الشروط في الببع . 
قوله : الثنيا » بالضم إسم من الاستثناء وكذلك الثنوي بالفتح وسبأتي: ما 
يؤخذ منه أن الثنيا أخص من الشرط > حيث قال في النبي عن بيع الثنيا : هو 


أن يببع الرجل الشيء جزافا ويستاني منه كيلا أو وزنا معلوما الخ . فجعله 
خاصا ا ذكر » وسيأتي ما فبه والله أعم . 


قوله: والأصل في هذا الباب“وهو البيع والشرط أعم من أن يكون جائزاً 
أو عتنعا وإن كان ظاهر الحديث يدل على الجواز بدليل ما بعده والله أعلم . 


قوله : ويحتمل أيضا الخ . كأنه يشير إلى ما يختاره رحمه الله من أن الشرط 


(1) رواء مل . 


(؟) رواه الدارقطني وأو دارد والنسائي . 
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إغا أبطل ذلك لجبل مدة السكنى » وروي أن عائشة رضي الله عنبا 
( اشترت بريرة لتعتقبا فاشترط البائع ولاءها فأجاز الني تق البيع 
وأبطل الشرط )"'' وقال : ( الولاء لمن أعتق ) فلاختلاف هذه الأخبار 
إختلف العاماء في تأويلها » وفي كتاب أبي عبد الله مد بن بركة : يحتمل 
أن تتكون هذه الأخبار بعضها ناسخ و بعضها منسوخ»ويحتمل أن يكون 
الني لله تر كهم وهذه الأخبار ليجتهدوا فيا رأهم» والذي عندي والله 
أعلم : أن خبر بريرة كان شرطه غير جائز لأ افورظ ما لا حون علكه 
وهو الولاء الذي جعله الني تلل كالنسب بقوله : ( الولاء ية كلحمة 
النسب )'"' والولاء لا يجوز تملكه بهذا الخبر » ولذلك أبطله الني ل 


إذا كان فيه منفعة للبائع وتعلق بالعين المبيعة وكان معلوماً جاز كا سبأتي »وأما 
ابن عباس رضي الله عنه فيرى » أن الشرط إذا وقع في عقدة البيع كان الببع 
فاسداً كما يؤخذمن تعليله » وني هذا الكلام أيضاً إشارة إلى أن الصحابي يحب 
قمول روابته دون اجتېاده والله أعل . 

قوله : ولاءها » هو بالمد . 

قوله : بعضها ناسخ إلى *خره > فيه أن النسخ يتوقف على العم بالتاريخ كا 
تقرر في محله ولا يذهب إلى النسخ إلا بعد تعذر إمكان الجع » وقد أمككن . 

قوله : 'لحة » اللحمة بالضم : القرابة “ صحاح . 


. متفق عليه‎ )١( 
. (؟) رواه أبو داود والمببقى وابن ماجه‎ 


— 7 


ويدل أيضاً عل ما قال به أبو عبد الله ما روي عن عائشة رضي الله عنبا 
( أن الني يق قال : يامعشر المسامين » ما بال أقوام يشترطون شروطا 
ليست في كتاي اللهء ألا إن من اشترط شرطأ ليس في كتاب الله وإن 
ر هما رة لن رهه فط :اف أو ل بو اعق )"و كرالك 
أيضاً على ما يو جبه النظر: كل شرط لا يحل تملكه فالبيع جائز والشرط 
باطل » قال أبو مد : وأما خبر جابر بن عبد الله في بيع البعير إذ شرط 


قوله : ويدل أيضا على ما قال به أبو عبد الله الخ . هذا يدل على أرنف 
قوله : والذي عندي والله أعم إلى هنا من كلام أبي عبد الله » والحاصل أن أب 
عبد الله رحمه الل تكل على الأحاديث الثلاثة واجتبد فيها برأيه بدليل 
قوله بعد : قال أبو عمد : وأما خبر جابر » الخ . إلا أن كلام المصنف تخلله في 
I‏ اقرع من كانه برج قال 00007 النظر عندي 
الخ . فاجتهد هو أيضا رحمه الله وال أعم » فليراجم كتا ب ابي عبد الله 
رحمه الله . 

قوله : ليس في كتاب الله تعالى» لعل المراد : ليس في كثاب الله تحليله . 

قوله : قال أبو جمد > أراد به أبا عبد الله مد بن برک » وإذا تبعت كلام 
المصنف رحمه الله وجدته تارة يككنبه بابي عبد الله وتارة يكننه بابي مد 
والشيخ إسماعيل رحمه الله لا يكشه إلا بأبى عبد الله ؛ ولعله له كنيتات ن واف 
أعلم . وقد يقال :أبن مه غير أن ضيه الل وهو الطافز لأن المفهوم من كلام 
أبي عبد الله أن الشرط الذي يحل تلكه لا يضر الببع إذا اقترن به * والمفهوم 


. رواه البخاري ومسل‎ )١( 


- ۷ - 


ركوبه من مكة إلى المدينة لم يكن في عقدة البيع » وإنما كان على وجه 
العين العارية » وقد روي هذا أيضاً , فبذا دليل منبم على هذا 
المذهب ؛ أن كل شرط في عقدة الببع يفسده » وما لم يكن في 
عفدة البيع فلا يفسده » وهو مذهب ابن عباس فيا روي عنه ¢ وذهضب 


آخرون إلى جواز الببع والشرط عموما بهذا الخبر » وأما خير تيم 
الداري فقال قوم : أبطل ذلك لخبالة المدة في السكنى لأنه إذا لم 


من كلام أبي محمد أن الذي يحل تملكه يضر الببع إذا اقترن به والله آعم 
فلبحرر . 

قوله : وقد روي هذا أيضاً عن ابن عباس کا تقدم ويأقي أنه مذهبه . 

قوله : أن كل شرط في عقدة الببع يفسده» يعني إذا كان يحل تملكه» وأما 
إذا كان لا بحل تملكه فالبيع صحبح والشرط باطل »2 لآن وجوده كلا وجود 
لحديث بريرة . 

قوله : بهذا الخبر» أي خبر جابر بن عبد الله . 

قوله: فقال قوم» أي من المحيزين بحسا عن هذا الحديث حبث ورد عليهم » 
وغيرهم أجاب با سبأتي . 

قوله : لجبل مدة السكنى الخ . وعند ابن عباس رضي الله عنه : إا بطل 
لوقوعه فيعقدة البيم يا تقدم» وإن كان معلوما؛ وتءليل البطلان يجبل المدة هو 
المناسب لا ختاره المصنف رحمه الله » وأما التعليل بنع المشتري من التصرف في 
ملك فغير ظاهر >لأنه ل يمنعه منالتصرف مطلقا وإغا منعه من الانتفاع بالسكتى 
سنة فقط » لأن فرض المسألة عنده أن مدة السكنى معلومة فهو كمع الانتفاع 
لر كوب منمكة إلى المدينة » بل وربا يقال إنهذه المدة أضبط من مدة الر كوب 
لاختلافها باختلاف الطرق» وبالاسراع وبالبطء » فالأولى التعليل با يناسب كلام 


يكن الشرط معلوماً بقسط من الثمن يضبط فسد البيع » وقال آخرون؛ 
كن السكنى مدة سنة وإنما نقض الببع منع المشتري من التصرف في 
ملكه » والذي يوجبه النظر عندي أن الشرط في ذلك لا يمخلو من 

وجبين:إماشرط يكون في نفس المبيع»وإما شرط يكون في غير نفس 
المببع » فالذي يكون في نفس المبيع هو أيضأ على وجبين : 
أحدهما أن يكون فيه منفعة للبائع فهذا الشرط جائز إذا كان 
معلوماً > والبيع أيضأ جائز قباس على حديث جابر بن عبد الله ؛ 
وإن كان النرط غير معلوم فهو والبيع باطلان قياساً على ما في 
حديث تي الداري . الثاني : فيا لا يحل تملكه البائع فإنه باطل » والبيع 


المصنف رجه الله من أنها غير معلومة » أو بما ذهب إلبه ابن عباس رضي الله 
عنه من أن ال* شرط إذا كان في عقدة المع ب بطلاب رهد و ت وال أعلم . 


قوله: وقال آخرون الخ. حاصل هذا مع ماتقدم أن المحيزين للبيع والشر ط 
الذي يحل تلكه وتنوعوا في الجواب عن خير تم الداري كسما هو ظاهر 
واش أعل . 

قوله: والذي يرجبه النظر عندي»الظاهر أن هذا استئناف خالص من كلام 
المصنف رحمه الله لمجتهد رأيه في الأحاديث والله أعم . 

قوله ان ياي عل علج امامل 01 اقرط الذي جوز يبقوب ابيع 
هو الذي بکون في : واي ال ودل نلك ويكون ريا 

قوله : الثاني فما لا بحل تملكه الخ . الألمق بالمقابلة أن يقول مثلاً الثاني ما لا 
منفعة فبه للبائع ككونه لا بحل قملكه الخ . ويشمل ما أدخله في التشبيه في 


جائز قياسا على ما في حديث بريرة » وكذلك أيضا قالوا : لو اشترط 
البائع على المشتري ألا يخرجه من ملكه أو يبيعه لفلان أو أن هبه له أو 
لايستعمله إلا في كذا و كذا فبذا كله باطل»لأنه لايحل له منعه ما حوز له 
لقوله عليه السلام ( المؤمنون على شروطبم إلا شرطاً أحل حراماً أو 
حرام حلالاً )'' وأما الشرط الذي يتكون في غير نفس المبيع مثل : أن 
بيع أحد بيعاً بقفيز شعير واشترط على المشتري أن يطحنه له أو أن 
يحمله إلى موضع سماه»أو أن يبيعه له أو اشترط على المشتري أن يعمل له 
عل سماه من وجوه العمل فبذا كله لا يجوز بهالبيح من جبة الجبل بالشمن 


قوله بعد وكذلك الخ . وقد يقال إنما عدل عن ذلك لأن ما ذكر قد توجد فبه 
منفعة للمائع . 

قوله : أحل حرام الخ . أي بالشرع وكذلك في التحريم وإلا فجميع 
الشروط فما تحليل وتحريم . 

قوله : في غير نفس المبيع > يعني بأن وقع في الثمن . 

قوله : واشترط على المشتري الخ . قد دخل الجبل ها هنا في الثمن . 

قوله: من جہة الجبل في الثمن»هذا التعليل يقتضي أنه إذا كان ذلك مروف 
بعرف أو نحوه جاز والل أعل ؛ فلبحرر . 

قوله : من جبة الجبل بالثمن » ظاهره أنه لو عين للقفيز مثلا قدراً معاوما 
أو لطحنه أو حمل مثلا قدرآمعلوما لجاز»وفيه تأمللأذه شمه بسعتين فى بمعة» 

)١(‏ متفق عليه. 


لأن هذا كله من الثمن » وإن اشترطه المشتري على البائع كان أيضاً غير 
جائز من جبة الجبلبالمثمونلأنه من المبيعني هذا الوجه » وأما إن اشترط 
الستري بعض الثمن فهو جائز کا جاز شرط البائع في المبيع » على ما في 
أن يشتري منه شيثاً بدينار على أن يحط عنه نصف الدينار » وأما إن أبى 
البائع أن يحط عنه نصف الدينار الذي اتفقا عليه فإنه يقول له المشتري: 
إن تحط عي النصف الذي اتفقت به معك فأنا رددت عليك شيئك والله 
أعل . وأما نببه يش عن بيع العربان هو أن الرجل كانيبيع بيعاً ويدفع 
إلبه ١|‏ اشتري من ثمنه شيا عربونا ولعله يكون بيده إلى وقت فإن رجح 
ذلك الوقت وإلا لم يكن له أن يرتجعه من البائع فهذا لا يجوز » وأما 
نيه تيلب عن بيع الثنيا هو أن يبع الرجل الشيء جزافاً ويستثني منه 
لآن الإجارة بمنزلة الببع » ويحتمل أن يكون بنزلة بيع لأشياء مختلفة بأثمان 
متعددة فإنه جائز اتفاقا » وعلى هذا فلمل المصنف إنما حكم بعدم الجواز بناءً 
على أنه لا يحوز بيع أشماء مختلفة يثمن واحد وال أعل . 

نوله : العربان » فبه لغات أفصحجن فتح العين والراء وضم العين وإسڪان 


قوله : هو أن يبيع الرجل الخ . لعله فمو » ثم ظاهره أن الثنيا خاص بهذا 


دام م له 


كيلا معاوماً وإنما لم يجز هذا الببع من جبة الجبل بالمبيع» ولأن الإستثناء 
لعله يأنيعل المبيع كله وبتعلقبهذا فيالاستثناء مسائل:واعلٍ أنالمستثنى 
لاخلو إما أن يكون شائعاً ا فالشائع هو أن ببع الرجل هذا 
الغلام أو هذه الدابة اا وما أشبه ذلك من جميع ما يجوز فه 
واختلفوا فياستثناء النصف قال بعضبم : يجوز استثناؤه وقال بعضهم : 
لا بجوزء وذلك أن الاستثناء المعقول منه استثناء القلة من الكثرة كقوله 
تعالى : « فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منم الخلصين »'' 'واذلك 


ولعله بالنظر إلى النبي وإلا فالئنيا كا تقدم إسم من الاستثناء ولا شك أنه لا 
بقصر على هذا ويدل له سباق كلامه والله أعم . 

قوله: جزافاً» ضبطه فيالصحاح بكسر الجم حيث قال: الجزاف أخذ الشيء 
مجازفة »وجزافاً فارسي معرب أنهى“المراد أخذهمن غير كيل ولا وزن » وسبأتي 
مايحوز فمه وما لا يجوز > وذكر أن الجزاف هو المسمى بالحزر » وأظن أن فيه 
لغة أخرى وهي ضم الجم فليراجع . 

قوله : من جبة الجهل بالمببع > أي جل اأمسع من غير ه “وهو المستثنى »و إلا 
فالجزاف من لازمه أن يكون غير معلوم الكيل والوزن . 

قوله : بم التسمية الخ . لكن بسع التسمية أعم من استئناها لأنه جوز 
بسع الثلثين مثلا اتفافا دون ااا 

(۱) سورة ص : ۸۲ . 


= ا۸ — « م ٦‏ الإيضاح » 


اختلفوا في استثناء النصفءوالمعين بنقسم قسمين:ظاهر أو غير ظاهر ؛ 
والظاهر ينقسم قسمين : معلوماً أو مجبولاً » فالجبول لا يجوز مثل ان 
ببيع له هذه الغنم أو هذه الخمال إلا عدداً منبا » ولا يجوز ذلك من جبة 
الجبل بالمبيع لأنه لا يدري المبيع من المستثنى » و كذلك إن باع له هذا 
النخل إلا نخلة واحدة منبا وهذه الزياتين إلا زيتونة منها وهي 
غير معلومة فلا يجوز البيسع أيضا کا ذكرنا > والمعلوم أيضأ 
ينقسم قسمين : قسما يجوز استثناؤه » مثل أن يبع له هذا الحائط 
إلا هذه اجه أو هذة اة إلا الثمرة الي فما » أو هذه الأرض 
إلا الزرع الذي فا وما دشره ما ذكرناه 4 قا اتفققوا أنه لا 

قوله : هذه الغنم » يعني والحال أنها معلومة العدد فيكون الفساد من جبة 
الاستثناء » وأما إذا لم تكن معلومة العدد فإنه لا يحوز لأن الجزاف في مثل 
هذا لا جوز كا سبأتي والله عل . 

قوله: إلا عددا منها“ظاهره أنه إذا استثنى جزءاً شائعاً فيال جبع جاز وهو 
كذلك » ويشمله كلامه السابق »ثم ظبر أن هذا إنما يحوز على القول بأن بيع 
التسمية جائز ولو كان فيا تمكن فيه القسمةمنغير الأرض»؟والراجحخلافه کا سأتى. 

قوله : إلا نخلة منها» أجاز مالك مثل هذا وجعله شريكا فما استثنى . 

قوله : هذا الحائط “المراد به البستان مثلآ لأنه في الغالب يحمط به المناء 
وهو مجاز لغوي حقبقة عرفية والله أعل . 

قوله إلا الثمرة الخ . لعله أراد به في النخل مثلا ما قبل التأبير وأما بعده 
فلا تحتاج إلى الاستثناء كنا ورد في الحديث وقد تقدم » ثم ر أن الأولى 


کے 


يجوز وهو أن يبيع لههذا العبد إلا رأسه أو رجلهأو يده او هذه الشجرة 
إلا غضنا من أغضانا + هذا الاستثاء ناطل لا جود کا لآ جوز ته 
باتفاق . و كذلك استثناء الصوف على الغنم فعلى مذهب من جوز بسع 
الصوف عل الغنم جاز استثناؤه وعلى قول من لم يجوز بيع الصوف على 
العم لا يجوز استثناؤه » وبعض جوز استثناء الرأس أو الجلد من الشات 
وهذا إذا أريدت للذيم فبؤلاء جوزوا هذا الاستثناء وهو عندم معين 


التعمم في الثمرة لأنه ذهب بعضهم إلى أنها تابعة للشجرة مطلقاً ما لإ تقطع » 
وسبأتي الكلام على ذلك فيا يتبع الشيء المببع والله أعل . 

قوله : إلا الزرع الخ . يعني إذا أدرك وأما قبله فإنه لا يحوز إستثناوه كا 
لا جوز بيعه إلا بشرط القطع والله أعلم . 

قوله:لايحوز کا لا يحوز بمعه »قباس استثئناء الغصزعلى ببعهيقتضي الجواز إذا 
كانيشرط القطم وهو ظاهر لکن يشكل عليه ظاهر قول الا تي :والنظر عندي 
الخ . اللهم إلا أن يقال المراد بقوله لأنه بع وشرط ان استثناءه الرأس فيا 
ذكر يستلزمشرط الذبح وإلا لو حمل علىظاهره كانت جيم الاستثناءات مبطلة 
للببع مع أنه ليس بظاهر » وفبه أيضا أن البيع والشرط غير مبطل للبيع 
مطلقاً كا تقدم ولعل هذا بحث مع صاحب هذا القول » ولعله من لا يحوز 
الببع والشرط والله أعل . 

قوله : وكذلك أيضا الخ . المقصود التشببه في قاس الاستثناء 
على البييع . 


قوله : وهو عندم معين معلوم » يعني وکل معين معلوم تحور استقناةه ولا 


معلوم » والنظر عندي يوجب أنه لا جوز لأنه بسح وشرط :وما غر 
الظاهر فإنهم اختلفوا في استثنائه » قال بعضهم: يجوز , وقال بعضهم: لا 
يجوز » وذلك أن يبيع له هذه الشاة وستشني حملا » فن أبطله فبو عنده 
لا يجوز 5 لا يجوز ببعه دون أمه » وهو عند هؤلاء كل ما لا يجوز 
ببعه مفرداً لا بجوز استثناؤه» فن أجازه فبو عنده باق على ملك البائع لم 
يدخل في ملك المشتري» و كذلك إن باع له هذه الثمرة إلا نواهأ أو هذه 
البيض إلا محبا والله أعل . وفي الأثر : ويكره أن يباع الشحم في بطن 
الشاة » وإن استثناه البائ فلا بأس » والمستثنى أيضاً ينقسم قسمين : 


يقبون الاستثناء على البيم <تى يتنم . 

قوله : قال بعضهم يحوز» جزم في باب الرهن بهذا القولوم بحك فبه خلافاً 
فيدل ذلك على اختياره والله أعل . 

فو له : إلا حماء قال في الصحاح في باب الحاء : والمح بالضم صفرة البيض ٠‏ 

قوله : فلا بأس»مفهومه أن البح فيه بأس يحمل الكراهة على التحرم وهو 
عموم وخصوص من وجه يحتمعان مثلاً في التسمية الشائعة إذا كانت أقل من 
النصف وينفرد البيع في التسمية إذا كانت أكثر من النصف وينفرد الاستثناء 
مثلآ في الشحم في بطن الشاة على هذا القول وال أعلم . 

قوله : أيضاً بنقسم » لو قال: والمستثنى ينقسم أيضا قسمين آخرين لكان 
أظبر . 


موجوداً ومعدوماً » فالموجود ٠ا‏ ذكرناه » والمعدوم هو أن يستثنى مالم 
يحضر من الغلة والسكنى والخدمة قال بعضهم في هذا الببع: ال 
وقال أخرون: يجوز الببع والاستثناء باطل :و نما لم يجز استثناء المعدوم 
لأن الاستثناء معناه إخراج بعض ما شمله الافظ » وأما ما يكال أو يوزن 
إذا استثنى منه كيلا معلوماً أو وزناً معلوها فلا يجوز ذلك البيع , 


قوله : والسكنى فيه أن المأخوذ ما تقدم على ما اختاره أنه إنما بطل 
الببع والشرط في حديث تى الداري لآن مدة السكنى مجبولة فلعل اراد يفساد 
الدسع EDE‏ إدا كانت الکن غير ګحدو ده على قماس ف تقدم لان باهر 
التعليل بعد بقتضي عدم الجواز مطلقاً » واعله على خلاف ما يختاره والله أعلم > 
التعليل بقوله : لآن الاستثناء الخ . 

قوله : إخراج بعض ما ثمل اللفظ الخ .يعني فطل الاستثناء فلو كان بلفظ 
الشرط جاز إذا كانت السكنى محدودة لآن هذا شرط فيه منفعة للبائم وهو 
معلوم غير خارج عن الشيء المبسع على قياس قوله فيا تقدم » نعم عند ابن عباس 
لا يجوز مطلقا لآنه بيع وشرط . 

قوله : ما شمله اللفظ حقيقة أو حكما فيشمل الاستثناء المنقطع . 
قوله : وإن كان الشيء الذي الخ . و كذلك مع ما تقدم عند قوله : وأما 
نهمه الخ . 

قوله: فلا يجوز ذلك الببع > أي حتى يحوزه بالككيل والوزن . 


دهم - 


وكذلك إن باع له منه كيلا معلوما أو وزناً معلوماً فلا يجوز ذلك 
البيع لأنه هول » وقال بعضهم بجوازه؛ ولعل من جوزه جوز الإستثناء 
منه » وإن كان الشيء الذي استثنى منه الكيل المعلوم والوزن المعلوم 
محولا فلا يجوز لأنه من بسح الثنيا المنبي عنه » وإن باع له شيئا 
واستثناه كله فلا يجوز» أو املق اکر منه فلا يجوز › ومسهم من 
يقول الإستثناء باطل والبيع جائز » وكذلك أيضأ إن وقع الاستثناء 
على الغير مثل إن باع له هذه الشاة إلا هذه ا إلى غيرها فلا بحوز 
استشناؤه لأن الاستثناء من غير الس لا بحوز ) ومنېم من يول في 

قولة : وقال بعضهم نحوازه» وهو مذهب المشارقة ومذهب قومنا والختار 
خلافه کا ذكره رحمه الله , 

قوله : وإن كان الشيء الذي استثنىمنه الخ . هذا يقتضي أن المسألة الأولى 
التي وقم فمها الخلاف امكل أو الموزن والمستثنى منه فيها معلوم الكيل والوزن 
وأنه إنما يجز الببع عند صاحب القول الأول لأنه لم يتميز الممبع من غيره 
والل أعلم . 

قوله : أو استثنى أكثر منه » كأن يقول مثلا : عشرة إلا أحد عشر . 

قوله : ومنهم من يقول الاستثناء باطل والببع جائز » أقول هذا مقتضى 
قوله السابق لأن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ . 

قوله : من غير الجنس “٠‏ يعني من المباين فان هذا جزى لا عموم فيه وإلا فغير 
الجنس قد يجوز الاستثناء منه إذا وجدت المناسة كقولك : قام القوم إلا 
حماراً > کا هو معلوم . 


هذا الببع جائز والاستثناء ليس له معنى فا لم يكن له معنى على هذا 
اقول فبو بمنزلة مال يكن والله أعلم . والاستثناء في الثمن بمازلة 
الاستثناء في الشيء المباع فيا يجوز من ذلك › وما لا يجوز کا ذکرناه . 
الباب الخامس في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر والغبن : 
وهو ما ثبت عنه عليه السلام من :بيه عن أن يساوم الرجل على 


قوله: المباع» هكذا فما رأيناه من النسخ» ولعله المبتاع» من ابتعت الشيء»أو 
المببع على اللغة الفصحى أو المببوع بالتصحيح على اللغة التميسة من بعت الشيء 
لأن إسم المفعول من الثلائي على وزن مفعول » فأصل مبيع مبيوع فاستثقلت 
الضمة على الماء فنقلت إلى الساكن قملها فالتقى سا كنان الواو والماء فحذفت 
الواو عند سمبويه وقلبت الضمة المنقولة كسرة لقسل الباء > وذهب الأخفش إلى 
أن الحذوف هو الماء وكسرت الماء وقلبت الواو باه فرقا بين ذوات الواو نحو 
مصون وذوات الباء نحو مببع . 

الباب الخامس في البيوع المنهي عنها : 

قوله : الباب الخامس الخ . جعله باب خامسا بالنظر إلى المناهي المتقدمة 
لأنها أربعة » وإلا هو في الحقبقة قسم ثان من مطلق المناهي قسم المناهي المنعلقة 
بذات الببع لآن هذه أسباب خارجة عن ذات المبسع فلذلك كانت غير مفسدة 
للبيع» وإنما يعصى مرتكبها إلا في الغش والخديعة» بل الببع ابت في الجيع عند 
أصحابنا » واختار المصنف ثبوت الخبار في بعض الصور كما سسأتي . فالاستثناء 
منه غير صحيح والله أعلم . 

قوله : أن يساوم على سوم أخيه » المساومة على الغير تنصور بأن يزيد على 
المثقري في الثمن وأن يأتي للمشتري سلعة أخرى عند البائع > فإن في الأول 


سوم أخيه » وعن أن يبسح على بيع أخيه » ونهيه عن تلقي الر كبان وعن 
أن ع حاضر لباد» وعن‌الاحتكار وعن النجش وعن الغفس والخديعة: 
أما نهيه عليه السلام عن أن يساوم الرجل على سوم أخيه » فالبيع في 
هذا عند أصحابنا جائز » والمرتكب عاص وذلك لأن هذا فا يوجبه 
النظر إنما هو عن البيع وإنما تضمن ضرر للغير » ولذاك نبى عنه » وهذا 
النبي نما هو في أهل التوحيد كليم » وأما المشركون فلا بأس بالسوم 
عليهم لقوله عليه السلام ( على سوم أخيه ) والمشركون ليس بإخوان 
لنا» وكذلك کل من لا يصح ببعه لا يصمم سومه فلا بأس بالسوم عليه , 
وجوز بعضهم أن يساوم الرجل على سوم غيره إلا إن كان متولياً فليس 
أخ لكء وحمل بعضهم هذا النبي في غير الأسواق ومواضع البيع » وأما 
السوق ومواضع ابع فجائز أن يزيد الرجل على سوم غيره لما روي 
( أنه شاو وصل إليه إنسان وشكا إليه الحاجة ومعه حلس وقدح فقال 


الصرر على المشتري وفي الثاني على البائم . 
قوله : في غير الأسواق ومواضع البسع » الظاهر أن المراد بها محل المناداة » 
وأما لو كان في دكان أو حل بيع منغير مناداةفالظاهر المع كما يفم من قوله: 
قوله : حلس هو يككسر الحاء وسكون اللام “وروي فتحما قال في الصحاح: 
الجلس للمعبر وهو كساء رقمق يكون تحت البردعة > وحكى أبو عبيدة حلس 


AA —‏ هه 


فقال عليه السلام : هما لك بدرهمين ) ''' فأجاز الببع لمن يزيد » وهو 
المناداة لقوله عليه السلام:من يزيد » وقد نهى له عن المزايدة في السوم 
ولذلك حملوا هذا النبي في غير الأسواق » وليس الخبران متعارضين 
عند »وهذا السوم المنبي عنه سو اء فيه النقد والنسسئة والثمنالذي ساوم 
به الأول أو خلافه»وكذلكالقيلولةوالتولية لا يدخل عليهفيساوم مأيطلبه 
لأا بيع من البيو ع » وأما غير البيع فلا بأس أن يدخل عليه فيطليه ء 
وهذا السوم المنبي عنه سواء طليه e‏ لغيره والله أعلم . وأما نببه 
وحلس مثل شه وتشه ومثل ومثل » وأحلاس الببوت ما بسط تحت حر 
الشاب » وني الحديث ( كن حلس بيتك) أي لا تبرح» وأم حلس كنية الأثان » 
والحلس أيضا الرابع من سام ايسر الخ . 

قوله : وهو المناداة > لمله على حذف مضاف أي وهو أي الببع المذ كور 
بسع المناداة . 

قوله : ولس الخبران متعارضين > ويجوز أن يقال تعارضا وأمكن الحم 
بينم » والمراد بعدم معارضتبا عدم استمرار ذلك والله أعلم . 

قوله : وأما غير الببع فلا بأس الخ . يستشنى منه الخطبة في النكاح لنهبه 
عليه السلام أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حى بزوجوه أو بردوه . 

. رواه السيبقي‎ )١( 


عن أن يبيع أحدكم على بيع أخيه » فعناه ومعنى أن يساوم أحدكم على 
سوم أخيه واحد لأن البيع في كلام العرب من حروف الأضداد بقع على 
البيع والشراء قال الله «ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الى" 
ومن حمله على العموم فليس ببعيد فيا يوجبه النظر » وأما نميه ا عن 
تلقي الركبان » فإنهم اختلفوا في مفبوم النبي عنه » فرأى بعضهم أن 
المقصود بذلك أهل البلد لثلا ينفرد المتلقي برخص السلعة دون أهل 


قوله : لأن البيم الخ .هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قبل له إن الحديث 
ورد بلفظ البيع فككيف براد منه ذلك ؟ 

قوله : قال الله تعالى : $ ومن الناس من يشمري نفسه » فمه أن هذه الآية 
إنغا تدل على أن الثسراء من أمماء الأضداد لاعلى أن الببعم كذلك » قال في 
الصحاح : بعت الشيء : شريته» إلى أن قال : وبعته أيضاً استررته » وهو من 
الأضداد إلى أن قال : وني الحديث ( لا يخطب الرجل على خطبة أخمه ولا 
يبيع على بيع أخيه ) يعني لا يشتريعلىشراء أخيه فإنا وقع النبي على المشتري 
لا على البائم الخ » والمصنف رحمه الله أجاز حمله على العموم يعني في المع 
والشراء فيكون من قبيل المشترك »وني الصحاح أيضا فبا يتعلق بالشراء: الشر اء 
یمد ويقصر يقال منه: شريت الشيء أشريه»شرى إذا بعته وإذا اشتريته أيضاًء 
وهو من الأضداد الخ . 

قوله : إنة المقصود بذلك أهل البلد » أي المنفعة لهم » وقبل المفعة 
للجالب . 


oY : سورة البقرة‎ )١( 


البلد فيضي بهم » وهذا إذا اوا ارود ادا معو | سيد 
المسافرين فبخ رجون إليهم قبل أن يدخلوا المنزل فيشترون منهم للتجارة 
وأما غير التجارة مثلما ينتفعون به من الكسوة وما يستخدمونه فلا بأس 
بجميع ذلك إلا ما يطلبون فيه الربح » وكذلك أيضاً لا يردون المسافرين 
إلى مناز م إذا توجبوا إلى منازل غيرم لثلا يضروا بهم وهذا كله إذا 
کان الإلتقاء قريباً » وأما إن كان بعيدآً فلا بأس به. وحد القرب والبعد 
في ذلك ستة أمبال » وهو حد السفر عند أصحابنا والسفر لطلب التجارة 
مباح لقوله تعالى : « وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل 
اله >" وني الأثر ء وأما من لقي المسافرين في الطريق ولم يخرج إليهم 
أو وردا إليه في بعض المنازل في طرف المزل فلا بأس أن يشتري منهم 


قوله: قبل أن يدخل المنزل» يعني وأما اذا دخلوا المنزل فبجوز>»وهذا إذا 
لم يكن طعاماءوأما الطعام ففيه تفصبل سيأتي» ثم الظاهر أن المراد بالمنزل حل 
ببعبا » ويدل له قوله بعد فيمن نزلوا عليه في طرف المنزل حيث جمل ذلك 
رخصة فقط لمن ل يقصد عل ما فبه أيضا وال علم . 

قوله : لا بردوا المسافرين إلى منازلحم: أي سواء توجبوا للبم أو للشراء . 

قوله: في طرف المنزل»في بعض النسخ طريق وهو أنسب لقوله بعد: ولو فيا 


دون سنة أممال ٠‏ 


. ٠١ : سورة الزمل‎ )١( 


التجاره وغيرها » ولو فيا دون ستة أمبال » وفي نفسي من هذا شيء إذا 
عل بحاجة أهل البلد إلى ذلك والله أعم . وإن أذن له أصحاب الزل إلى 
الخروج فلا يخرج يتلقى السوالع لنبي الني عي عن ذلك » وسواء في 
هذا المسافرون و المقسمون والرجال والنساء لعموم النبي » ويحجر على من 
يفعل ذلك » وإن خرج وكسر الحجر فإنه يخرج منه الحق والله أعل . 
وفي الأثر أبضاً ما يدل على أن المقصود بهذا البائع لثلا بغبنه ال لاني ؛ 
وذلك مروي عن عمر عن الني عليه السلام ( أنه نهى أن تتلقى الأجلاب 
وأن يبع حاضر لباد ) '"' معناه هو ما نبى عنه من الغرر والخديعة ؛ 


قوله : فلا بأس أن يشتري الخ . صاحب هذا القول اعتبر مفهوم القبد في 
بعل الحلا عن تلفي الر كيان فإنه تمي الد إلى دل »ومن اعتير الم 
والقبد إدا جرى مجرى الغالب لا مفهوم له والله أعلم . 

قوله : لنبي الني يلثم عن ذلك » هذا يدل على أن النهي للتعبد » وما تقدم 
يدل على أنه معقول المعنى وهو الظاهر » اللبم إلا أن يقال فيه الشيئان معا 
والحاصل من الخارج أن الحديث فيه قولان » قبل إنه تعد » وقمل إنه معقول 
المعنى » والمقصود أهل البلد » وقيل البائع » وقيل هما معأ . 

قوله : معناه الخ . نهبه أن تتلقى الأجلاب دون قوله وأرن يبسع حاضر 
لاد لأن معناه سبأتي وهو أن مقصود منه أهل الملد لکن ينظر من أن يؤخذ 


(*( رواه الما عة إلا الترمذي 8 


لاله 


وإن خديعة المسلم محرامة » وذلك أن الرجل والقوم يبلغهم أن الركب 
قد أقبلوا فيتلقام فبخبرم بكساد الأسواق فيشتري منبم ما لا يعرفون 
بسعره في البلد فيتكون هذا غرر منه » وعند أصحابنا فيا وجد في الأثر 
أن الذي يتلقى الأجلاب والحاضر الذي يبيع البادي أنهم آثمون 
والبيع ثابت » وفي كتاب أبي عبد الله مد بن بركة : وكان الشافعي يرى 
لبائع إذا تلقى جلبه فاشترى عنه بنقص من ثمنه فالخبار إليه إن شاء 
أجاز وإن شاء نقض » وهذا قول يسوغ تأويله في النفس » ويعجبني أن 
كل غرر يذهب به مال هذا طريقه لأن الني به نبى عن الغرر وقال : 
( خديعة المسلم محرمة ) ''' وأما نبيه إل عن بيع الحضري للبدوي وأن 


من هذا أن المقصود منه البائع لثلا يغبن بل اقترانه بقوله وأن يبع حاضر لباد 
يدل على أن المقصود أهل البلد » كا أن المقصود من قوله وأن يببم حاضر 
اهل الملد أيضا والله أعلم فلبحرر » اللهم إلا أن يقال هذا التفسير مروي عن 
عمر وحبنئذ لاحظت للنظر مع وجود الأثر » والله أعلم فليحرر . 

قوله : يسوغ تأويله في النفس الخ . سبأتي أن المذهب في الغين أنه لا يؤثر 
في الببع وهو مذهب مالك أيضاً اللهم إلا أن يفرق بين الغين من غير تلى والغين 
بالتلقي فإن الثاني ورد فبه النبي و كذلك كل غبن حصل بالخديعة والغدر لورود 
النبي عن ذلك وهو الظاهر وال أعلم . 


. رراه الجماعة الا البخاري‎ )١( 


۳ - 


يعن بدوي على حضري هو : أن يتلقى الرجل أو الجماعة من آهل القرى 
فيتولون البيع ويتحكمون عل أهل البلد بالأثمان التي يريدونما » قال 
عليه ااسلام : ( ذروا الناس ينتفع عضبم من بعض )"لان الحضري 
يتحك على الناس بال غيره ويتربص به » والبداة يبيعون با يرزقون من 
السعر » فالمقصود بهذا النبي على هذا التأويل هو الإرفاق بأهل الحضر › 
وأما أن بعان بدوي على بدوي أو حضري على حضري فلا بأس »وي 
الأثر : وقيل إن بدوياً قدم ببضاعة فقال لطلحة : بعبا لي فإني لست 
أعرف سوقبا » فقال : نهان رسول الله مياق أن يبع حاضر لباد» ولكن 
ساومفأشير عليك» وكأنطلحة في هذا ذهب إلى أن النبيمقصور عل البيع 
لا غير » وقال بعض : إا كان هذا في زمان الجاهلية حيث كان أهل 


قوله : هو أن يتلقى الخ . مفهومه أنه لو أرسل له البدوي الشيء من غير 
تلق جاز وفبه تأمل » ولعل التقبيد بالنظر إلى الغالب وال أعلم فلمحرر . 

قوله : من أه لالقرى »2 لعل بعده : المداءة مثا . 

قوله : وأما أن یمان بدوي على بدوي الخ . نفي قسم ثالث وهو أن يعان 
حضري على بدوي والظاهر الجواز والله أعلم . 

قوله : لباد» كأنه أراد بالبادي البادي» المقابل للمقم فإنه قد بكون حضريا 
والله أعلم . 

. رواه الجاعة الا البخاري‎ )١( 


البادية مش ركين » وأما في هذا الزمان فلا بأس » والله أعل . وأما نيه 
لله عن الاحتكار وهو أشد هذه المناهي لقوله عليه السلام : ( الحتكر 
ينتظر اللعنة )''' » ومعنى الاحتكار أن ,شتري الرجل الطعام للتجارة 
وقت رخصه فيرفعه إلى وقت غلائه في البلد التي اشتراها فيبا » والنئي 
واقع على المقيمين دون المسافرين لأن المسافر إنما ذلك منه تجارة و نفع 
يرفعه من بلدة إلى بلدة » وقال بعضمم : اللإحتكار المنبي عنه إنما يكون 
في الحبوب الستة التي تخر منبا الزكاة » وليس في القطاني ولافي الأدهان 
ولا في جميع ما شترى وسوى الحبوب الستة احتكار » والذي يؤل 
إلبه مذهب هؤلاء والأولين أن الاحتكار إنما يكون في القوت» ولذلك 
شدد فيه الني عليه السلام » وذهب بعضبم إلى أن الاحتكار لا يكون 


قوله : وهو أشد هذه المناهي الخ . لم يذكر رجه الله جواب أماء ولعل 
النسخة فبو . 
قوله : الطعام الخ . ذكر رحمه الله في الايمان أن الطعام إسم ا يطعم 


قوله : دون المسافرين “ أي الدبن بريدون الإنتقال . 


قوله : ولدس في القطاني » في الصحاح : والقطينة بالكسر واحدة القطاني 


. رواه أحمد ومسلم وأبو داود‎ )١( 
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إلا فى البر والشعير , وهؤلاء ذهبوا إلى أن ما فيه جل قوت النأس » 
حاجتهم أنه لا بأس علىمن يشتريه ويرفعه إلى الغلاء ولا يكو نحتكرأء 
وهؤلاء جوزوا شراء الغلة في أوانها لاربح وليس فيه احتكار عندمم ؛ 
والذي يشبه هذا القول» وفي الأثر:وروي عنه له نبى عن الاحتكار 
في الببع وهو الذي يتلقى الجلوبة من الطعام فيأخذ ذلك كله ثم يحتتكر 
فبه ويحبسه ولا يبيعه ويتربص فيه الغلاء » وكلهم متفقون على أنه ليس في 
غير الطعام احتتكار وإن اشتراه على أن يبيعه في الوقت الذي اشتراه 
فمه فلا بأس علبه لأنه ليس ينتظر به الغلاء» وكذلك إن اشتراه وأخر جه 
من الأميال إلى بلدة أخرى فلا بأس عليه لأنه مسافر » وكذلك إن 
اشتراه لنفقته و نفقة عباله سواء ذلك لسنة أو لسنين كثيرة » وإن فضل 
قوله : والذي يشبه هذا القول ممتدأ وخبر» والمعنى : والأشه هو هذا فو 
مختاره رحمه الله » ويحتمل وجبا آخر من الإعراب وهو أن نكون هذا القول 
مفءول يشبه > وقوله : وني الأثر» خير المبتدأ»ووجه الشه مراعاة حاجة أهل 
البلد فكون التلقي على قسمين : قسم منه يسمى احتكاراً أو تلقن وهو ما إذا 
كان المتلقي طعاما » وقسم يسمى تلقب فقط وهو ما عدا ذلك والله أعلم . 
قوله : وهو الذي يتلقى » أنظر | خصه بهذا وجعله قسما من التلقي و كأنه 


الاستصيار 


ثيء من النفقة فلا بأس عليه أن يبيعه لأنه ليس بمحتكر » والحتكر هو 
الذي يشتري للربح أول مرة » وكذلك جيع ما دخل ملكه بوجه من 
وجوه الأملاك غير الشراء فلا بأس أن يرفعه إلى وقت الغلاء وليس 
بمحتتكر في ذلك » والله أعلم . ومن اشترى طعاماً لاحتكار فإنه يؤخذ 
ويحبر على ببعه ک) اشتراه » إلا إن كان السعر أرخص ما اشتراه فإنه 
لايجبر » و كذلك إن تغير عن حاله أو خرج من ملكه بوجه من وجوه 
الأملاك أو رده إلى نفقته فانه لا يحبر في هذه الوجوه كلما لأنه قد زال 
عن الصفة التي اشتراه عليبا » وإنما يجير على ببعه لتشديد النبيعليه السلام 
فيه لقوله:(امحتكر ينتظر اللعنة)''' والله أعلم. وأما نبيه بزلل عن النجش 


قوله : للربح أول مرة » أي من البلد نفسه أو داخل الأميال . 

قوله: کا اشتراه الخ . أنظر هل معناه أنه يجبر على ببعه بمثل ما اشتراه به 
ولا بزيد على سعر ما اشترى به ولو كان السعر أزيد عند غيره » أو معناه أنه 
يجبر على تعاطي البيع كا أنه تعاطى الشراء ويبيم بالسعر الحاضر إذا لم يكن 
أرخصوهذا هو الظاهر»ويدل عليه أنه لم يذ كر أن الحتكر برد الزائد كما ذكر 
ذلك في الناجش» لآنه لو أراد المعنى السابق لقال ثل » ولآأت الاستثناء على 
المعنى الثاني أظهر والله أعلم ٠‏ 

قوله : النحش » هو بفتح النون وسكون الجم » وهو في اللغة تنفير الصد 
وإثارته من مكانه لصياد ٤‏ من نشت الصيد أغجشه بالفم نجشا » وني الشرع : 


)١(‏ تقدم ذكره. 
۹۷ ب « م ۷ - الإيضاح » 


فمو أن يزيد الرجل في الثيء الذي يباع ولم يكن عن الشراء ؛ 
سواء كان الثيء المباع لنفسه أو لغيره » فلا يحل له ذلك » وإن فعل ذلك 
وزاد فبه.و بمع الشيء على هذا الحال كان ذلك عليه تباعة وعليه أنيدرك 
المشتري ويخبره بذلك » وإن كان صاحب الشيء هو الناجش فالمشتري 
بالخبار » وإن كان غيره فلا يكون عليه حجة وعليه التوبة من ذلك 
والاتتصال » وفي الأثر : قال أصحابنا البيع ثابت والناجش عاص » 
و اجان يكون لاشتري الخيار في البيع إذا لم بعلل بذلك إذا كان 
الفعل عن مو اطأة ين الناجش ورب السلعة » وإن كان من غير مواطأة 
الزيادة فيمن السلعة من لا بريد شراءها لبقم غيره فبا “سمي بذلك لأن الناجش 
يثير الرغبة فى السلعة فحصلت المناسية . 

قوله: فو أن يزيد الرجل“مفهومه أنه لو دفم ابتداء أكثر من قيمته أو مثلها 
مثا لیقع غيره أنه لا بأس به » والظاهر أنه حرام > ولعل المراد بالزيادة مطلق 
الدفع وال أعلم 1 

قوله : والناجش عاص»يعني وعلبه التوبة والإنتصالحىث ازم البسع »فبدفع 
للمشتري ما زاد في السلعة من الثّمن وما بنى على زبادته 1 

قوله : إذا لم يعلم» في غالب النسخ إذا علم»والمراد أنه يثيت له الخبار عند 
علمه بالنجش بعد الببع » وعلى نسختنا : له الخبار إذا لم يعلم بالنجش حمث قبل 
الببع وال أعلم 1 

قوله: مواطأة»أي موافقة »و إنما كان له الخيار في هذهالصورة لأن رب السلعة 


كانت بينهما فالبيع لازم لمشتري والناجش عاص ربه » والقول الأول 
هو الذي يوجبه النظر عندي والله أعل . وأما نيه يكت عن الغش فإنه 
روي عنه أنه قال : ( من غشنا فليس منا ) ''' ففي الأثر : يعني ليس بولي 
لنا » وروي عنه ( أنه مر" بطعام فقال : ما أطيب هذا الطعام »> فقال له 
جبريل : ادخل يدك في جوفه » فأدخل يده فوجده متغيراً فقال له عليه 
السلام : أما انك قد حملت خصلتين » خيانة في دينك وغشاً لامسامين ) 
وروي أنه نبى عن بيع الغش » وهو تغير الصورة عن حالما . ومثل ذلك 
في الحيوان إذا أراد أن يبيعبا فيعطشما ثم يسقيها ال#اء ويمشط الكسا 
لبرهانها جديدة أو يرش ثياب الكتان بالجير والملح أو من يعرف 
الجزات » ومثل من ينفخ في الشاة إذا أراد أن يسلخما أو يسح ما بالدم 
أو يحعل المح في الشحم ليشتغل به » وبالملة إن الغش ما يظهره بائع السلعة 
قوله: والقول الأولء كان أراد بهقول الأصحاب “وهو ان الببع لازم مطلة] 


والناجش عاص » وليس المراد بالقول الأول ما قبل الأثر لأنه هو القول الثاني في 
الأثر فيالحقرقة »لأنه إذا كان عنمواطأة فكأنههو الناجش فيتحدان4والله أعلم . 

قوله : من غشنا فلس منا » هذا الحديث مروي عن ابن مسعود » وتامه 
(والمكر والخداع في النار) » وفي رواية من طريق أبي هريرة : ( من غش فلاس 
ما ( 99 وهذه أعم ٠.‏ 

. متفق عليه‎ )١( 

)۲( تقدم ذكره 5 


من أحسن مأ فيب وکت قبيح ما فيها ولا يظبره في وقت الببع ؛ وریا 
يظبر بعد ذلك فبذا شؤم وغش لا يجوز » وأما ما يكون في الشيء 
تزبين في عبنه فليس بغش»مثل مسحه من الغبار وما يدنسه أو تزينه بأداته 
مثل الفرس » وال جل » والأمةء وغيرها ومثل الكامين الحم فلا بأس 
هذا ولف نتن برا أل . ومن هذا المعنى روي أنه از 
قال :(لا تصروا الإبل والغنم ) '" وفي الأثر : روي عن الني عليه 


قوله : بالكامين » جمع كمون وهو جميع الأبزار . 

قوله : ( لا تصروا الإبل والغم ) ضبطه بعضهم بفتح التاء وبعضهم بضمها » 
والحاصل أن الفعل إذا أخذ ما يتعاق بالإبل فهو من صر" يصر » وقماس إسم 
مفعول منه مصرورة » يالصحاح : وصررت الناقة شددت علبها الصرار» وهو 
خبط يشد فوق الخلف والتودية لثلا برضعها ولدها الخ . وإن أخذ ما يتعلق 
بالفنم وهو من صر"! بصري كز کی بز كي » وأسم المفعول منه مصراة” كمزكاة » 
وبه ورد الحديث کا سبأتي بعد في الصحاح » وصريت الشاة تصرية إذا م تحلبها 
أياما حتى يتمع اللبن في ضرعا أو الشاة مصراة الخ . فعلى هذا غلب ما يتعلق 
الغم على ما يتعاق بالإبل » ولأنهذ كر ني القاموس أيضا فوا يتعلق بالإبل ما يدل 
على أنه سم فيها صرى أيضا قال : والمصراة ال حفلة وهو من صرى يصري الخ . 
قوله في الصحاح : فوق الخلف » ذكر في محل آخر أن الخلف بالكسر حلة 
ضرع الناقة القادمان والآخران > وقوله أيضا : التودية » هي واحدة القوادى 


. متفق عليه‎ )١( 


السلام من طريق ابن عمر قال : ( بيع امحفلات خلابة » وخلابة المسلم لا 
تحل ) ''' وهو أن يحبس الرجل الل بن في أخلاف ناقته وضرع شاته 
وبقرته يومين أو ثلاثة ليغر به المشتري ويومم المشستري أن لبنها كل يوم 
هكذا ع وقد نبى عليه السلام عن اتهام امسلل وغرره؛ قال أصحابنا إن 
البيع في هذا ثابت والبائع عاص . ويعجبني أن الخبار لاشتري إن شاء 
قبل الببع وإن شاء تقض . والدليل على هذا القول ما روي أنه مسل 
قال : ( لا تبيعوا الإبل والغنم مصر اة فإنه من اشتر اها مصراة وكرهها 


وهي الخشبات التي يشد على خلف الناقة المصراة كا بؤخذ مله . 

قوله : الحفلات»الحفلة بتشديد:الفاء هي المصراة “قال في الصحاح : والتحفيل 
مثل التصرية » وهي أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللين في ضرعا للبم » 
وشاة حفلة ومصراة » ونهى رسول الله لر عن التصرية والنحفمل . 

قوله : خلابة » أي خديعة . 

قوله : وهو؛ لمل الضمير عائد إلى التحفمل المأخوذ من الحفلات . 

قوله : عن اتهام المسم » المناسب لقوله: ويرم المشترىأن تكون النسخة عن 
إهام فليراجع » ثم ظهر أن الاستشباد بالنظر إلى قوله وغرره . 

قوله : والدليل على هذا القول » أي الذي اختاره صاحب الأثر بقوله: 
وبمحبني . 


. رواء البخاري‎ )١( 


جه 1ه سر 


ردها ورد عل صاحببا صاعاً من كر )3 وتفسير صاع من كر في 
قالوا لعله يعني ثمن اللين والله أعل . ومن هذا أيضاً بيع الغبن» وروي 
( أنه ملم ہی عن قل وقال وعن تضبيع المال ف رة السؤال ) '"ا 
ومعنى قوله قبل وقال كثرة الكلام فيا لا يعني » ومعنى كثرة السؤال 
هو طلب الحوائج إلى الناس والإلحاح عليهم » واختلفوا في معنى 
قولة عليه السلام عن تضبيع المأل : قال بعضهم : أن يبيعه ولا يحوطه 
ولا يحفظه » وقال بعض : معناه ألا يغبن في الشراء » وينبغي للرجل أن 
يقدم على نفسه في الببع والشراء لثلا يغبن » إلا أن ابتغى في ذلك الفضل 
ا جاء فيه من الأثر عليه السلام ( اومن سمح إذا باع » سمح إذا 
اشترى ) '"' فتكون الساعة بين المتبابعين بمنزلة الهبة والصدقة » وقيل 
معنى الرواية في هذا أن ساعه بعد البسع ويتصدق عليه ببعض الثمن . 
وكل ما يتغابن فيه الناس فإنه جائز لامشتري » وعل البائع سواء كان 
ذلك الشيء له أو لم يكن له إذا كان في بده الببع » وأما ما بتغابن فيه 

قوله : ورد على صاحبما ؛ لعله إنما عبر في جانب الصاع بالرد لامشاكلة . 

قوله : أو م يكن له الخ . ظاهره أن ما تغابن فمه الناس جائز مطلقا » 

(1) د ر 

(۲) متفق عليه . 

(+) رواه ملم وابو داود والنسائي . 


د ٥۲‏ ہے 


الناس فإنهم اختلفوا في ذلك » قال بعضهم : لا يحوز بيع الغين في ماله 
ولا في مال غيره» وقال بعض : جائز على نفسه في بسعه وشرائه في 
ماله وفي مال غيره إذا لم حاب ومنهم من يقول : جائزء ولو حابى أو عل 
بالغبن ويضمن ما غبن لصاحبه . واعتاد هذا القول عل قوله 
عليه السلام : ( المؤمن سمح إذا باع » سمح إذا اشترى ) » وأما القول 
الأول » فحجة النبي الوارد عن إضاعة الال » وأما القول الثاني فكأنه 
متوسط بين القولين » وقد ذكر عن أبي عبيدة » وفي الأثر : « قال أبو 
سفيان : حرج أبو عبيدة ذات يوم إلى مكة ومعه سابق العطار » وكان 
سابق من خيار من أدركت » قال : فبيئ) هما نزول في بعض المنازل إذ 


ولو كان لغيره وحابى کا يشعر به التفصيل بعد » ولیس بظاهر إذا حابى في 
مال الغير فإن الظاهر أنه يضمن مطلقا » اللبم إلا أن يقال : ليس في كلامه ما 
ينفي الفمان وإنما مراده جواز البيم فقط > ودلك لا ينافي الضمان للغير عند 
الحاباة والله أعم . 

قوله : وقال بعضهم جائز الخ . هذا هو مذهب أصحابنا كما سبأتي في 
باب القسمة من أن الغبن لا يؤثر في الببع » وأما القسمة فؤثر فبها إذا كانت 
قسمة فرعبة أو تخار لأنها غير بيع » و كذلك عند مالك على الصحيح أن الغين 
لا يؤثر في المع » والذي عليه العمل عند مشايخنا الآن بالجزيرة أنه يؤثر إن 
كان ثلث والله أعلم . 

قوله : فسن هما نزول» أي ذوا نزول » أو على تأويل المصدر باسم الفاعل » 


- ١ بام‎ - 


وقفت علييم أعرابية ومعبا لبن وسمن وجدي » قال : فاشترى منها 
سابق اللبن والسمن ا جدي بقارورة خلوق وقلادة» ثم جاء باللبن إلى أبي 
عبيدة فقال : أخر عنا لبنك يا سابق » قال : ول يا أبا عبيدة ؟ قال : 
وبك كر ثمن القلادة ؟ قال : دانق ونحوه »قال : كم ثمن القارورة ؟ 
قال : داق أو نحوه» قال : ويك وإما الغبن للعشرة اثنان أو خمسة 
لعشرة أو لادرم درم » وأما مثل هذا فلا ء قال : ارا :فنا بق ال 
الاعراببة فجاءت فقال لا أبو عبيدة : كم ثمن اللبن ؟ قالت : لا ثمن له 
عندنا» قال : فكم ثمن السمن ؟ قالت : درهمان » قال : فکم ثمن 
الجدي ؟ فقالت : درهمان » فقال : فأخرج سابق أربعة درام فدفعا 
إلبها » فقال أبو عبيدة : هل الآن لبنك با سابق » فهذا من أبي عبيدة 
يدل على أن بيع الغبن لا يجوز » والحد” في ذلك اجس والله أعل . وأما 
أو على المبالغة على حد زيد عدل ٠‏ أو جمم بناء » على أن أقل امم إثنان . 

قوله : خلوق > كصبور » ضرب من الطب . 

قوله : دائق » الداتى سدس الدرم . 

قوله : وإغا الغين » في كتاب السير لعمنا أحمد بن سعيد: ويحك إنما بإسقاط 
الواو » وقال في آخر كلامه : أراد ما مله درم تبيعه بدرهين يمني الثلث أو 
السدس أو النصف » قال له : وأما مثل هذا فلا » انتبى . وفي التفسير لف 
ولسر مسوس . 

قوله : يدل على أن بيع الغبن لا يجوز » أي الغين الذي لا يتغابن فيه الناس 


۰4 


النبي الوارد من قبل وقت العبادة فبو ما ورد في ذلك « إذا نودي للصلاة 
من يوم المعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لک » ''' وهذ 
أمر جمع عليه عند الأذان الذي يكون عند الزوال» واختلفوا في 
حكمه إذا وقع: هل ينفسخ أم لا ينفسخ ؟ وهل يلحق سائر العقود في هذا 
البيع أم لا بلحق ؟ وقد ذكر هذا فيا تقدم » يعني في الجزء الأول وال 


بأن زاد على النصف» بدلمل قول أبىي عديدة رحمه الله : وأما مثل هذا فلا يحوز 
فالمراد بقوله : والحد في ذلك» أي في ابتداء ما يهى غبنا لكن يجوز إلى أن 
دصل إلى النصف وال أعلم . 
الذي يجوز ل ينبي إلى النصف ٤‏ لکن بين كلام المصنف 
وصاحب السير خلاف في دسبة الإثنين » فالمصنف جعل نسمتها إلى العشرة على 
جبة كونه| مأخوذين منها » وصاحب السير على جبة كونب مضافين إليها 
لتكون النسبة إلى العشرة على وتيرة واحدة كما هو ظاهر » والله أعلم . 

قوله : من قبل وقت العبادة الخ . لم يتعرض رحمه الله للنبي الوارد من 
قبل المكان»مع أنه ذكره فما تقدم » ولعله كالببع في المسجد والمكان المغصوب 

قوله : واختلفوا في حكمه الخ . الظاهر أن سبب الخلاف هل النبي يدل 
على فساد المنبي عنه أو لا 

قوله: فما تقدم يعني في صلاة الجمة حويث فال : وكذلك النكاح قماسا على 


. ) تقدم ذكره ( سورة الجمعة‎ )١( 


سا هه أ سه 


أعلم . وقد روي أيضأ عن الني طا أنه ( بى عن البيع قبل طلوع 
الي )اقل اا اديت هفل ان يكون ترغيباً لهم 
بالاشتغال بذ كر الله في ذلك الوقت لما فيه من عزيل ي ويحدمل 
أن کون هبه هم في ذلك الوقت من اغترار المشتري › وقلة معرفته 
ما يشتريه للبس الظامة الباقية من الليل والله أعل . 


الببع » وذكر هناك أن حل فساد البيع بالنسبة لمن وجبت عليه تخلاف من 
كان مسافراً أو من لم يحب عليه لفقد شرط من شروطبها . 


بلحتا انئاك 


(؟) رواه الدارقطني والبيبقي . 


— ۰١۷ = 


باب في معررفة الاسباب المصححة للبيع 


وهي بالملة ضد الأسباب المفسدة له »> وهي على ثلاثة أجناس : 
الباب الأول في العاقدين » فإنه يشترط فمه) أن يكونا بالغين مالكين أو 
وكيلين تام التوكيل»وأن يكونا مع هذا غير محجور عليه أو على أحدهم| 
إما لحق” أنفسه| كالسفيه والمريضو إما لحق غيرهما كالعبدء إلا أن يكون 


باب في معرفة الاسباب المصححة البيع 

قوله : وهي على ثلاثة أجناس الخ . في كون هذه الثلاثة هي ضد الأسباب 
المفسدة » له نظر » فإن ضدها في الهقيقة سلامته مثلا من نهي التحريم التعبد » 
وېي الضرر “؛ وعن الشروط والئنما والغش والخديعة وعبر دلك من صد 
ما تقدم . وهذه الثلاثة في الحقمقة إن كان في الببع الصحبح زائدة على الأسباب 
المصححة له لكن المصنف رحمه الله جعل هذه الثلاثة ضد الأسساب المفسدة 
باعتبار ما اشتملت عليه من الشروط ؛ وإلا فبي في حد ذاتها موجودة في الببوع 
الفاسدة أيضاً ٠‏ 

قوله: بالغين»لو زاد عاقلين لإخراج المجنون لكان أظبر وأولى من إخراجه 
بالحجور عليه » لآن المجنون في الحقيقة ليس من يقبل الحجر وال أعم . 

قوله : كالسفيه أدخلت الكاف المجذون والسكران . 

قوله: والمريض»ف كون المريض محجوراً عله لحق” نفسه مطلقاً تأمل » لأنه 


ل سه 


مأذوناً له في التجارة . أما اشتراط كو نبا مالكين فإنه لا وز التصرف 
في الأموال لغير ملاكها لقوله عليه السلام : ( لا يحل مال امرىء مسل 
إلا بطببة نفسه  )‏ وقد ( نبى أيضأ ب عن بع مأ ليس معك ) '"ا 
وهو أن بيع الرجل السلعة وليست في ملكه » وأما اشتراط كونما 
بالغين فلأن الأطفال لا قبض لهم في أموالهم ولا دفع فلا يحوز تصرفبم» 
لقوله تعالى ٠:‏ وابتاوا البتامى حت إذا بلغوا التكاح فإن آ نسح منهم رشداً 


قد ينم لتعاق حى الوارث بالتركة وال أعلم “> وددل على هذا كلامه بعد . 

قوله: كالعيد» لعل الكاف استقصائية ) ls‏ 0 أ ف) نها لا يمحر علمها عندنا 
خلافاً لقومنا فا زاد على الثلث والله أعلم . 

قوله : أما اشتراط الخ . فبه نشر غير مرتب . 

قوله : السلعة » أراد به الشيء المبسع مطلقا . 

قوله : وليست في ملككه» في تخصيص الحديث بهذا تأمل>لأنه يقتفي أن ما 
کان في ملکه عه مطلقاً مم أنه لس كذلك فإن العروض لا تباع وهي عادية 
ا الم إلا أن دة ال : المفهوم إذا كان فيه تفصمل لا يعترض ده 
و الله أعلم . 

قوله : لقوله تعالى الخ . هذا الدليل أخص من المدعى لكن غير اليتم من 
الصسمان بقاس عله لإستوام العلة . 


— ۸ 


فادفعوا إليبم أمو الهم »''' والعبد أيضأ لا يجوز تصرفه في مال مولاه إلا 
باذنه لقوله تعالى : « ضرب الله مثلاً عبداً ملو کاً لا يقدر على شيء»'"ا 
وفي الأثر : وأما على التعارف فقد أجاز بعضبم مبايعة الصبي والعبد من 
طريق الرسالة»يرسل العبد مولاه ويرسل الصبي أهله فيشتريان لهم من هذا 
التاجر حاجتم » فقد أجازوا ذلك من وجه الرسالة في غالب الظن 
والتعارفت. ف ذلك .نين الناس...والذيق أحاووا هذا أا انتهيوا أن 
يكو نهذا البيع من الصبيانو ال اليك ليس له كثير من ما يؤكلء وأشباه 
ذلك. وأما غير ذلك من الشاب والدواب والأشماء التي لما خطر فلاء حتى 
يكون ذلك برأي سيد العبد » والله أعلم . وأما جواز تصرف ال وكيل 
فإنه روي عن الني اة ( دفع إلى عروة البارتي ديناراً فأمره أن يشتري 
له به أضحية فاشترى له شاتين فباع إحداها بالدينار » وجاء إلى الني 
لاق بدينار وشاة فأجاز له الني يك البيع ) " وأما اشتراط كونه 

قوله : من هذا التاجر » أنظر هل هذا التقسد فائدة أو تصوير مسألة . 

قوله : برأي سيد العبد» أي يشرط أن يككون العبد بالغ »ولذلك تعرض له 
دون الصبي . 

قوله : فأجاز له الخ . يؤخذ من هذا جواز تصرف الوكيل الخاص في غير 

, ٠ : النساء‎ )١( 

(؟) تقدم ذكرها . 

)*( رواه احمد وأو داود والبيبقي . 


۹ سل 


غير محجور عله ماله فلأن الحجور عليه ماله لا يجوز تصرفه فيه ولا 
دفع له ولا قبض ء كانجنون والمعتوه الناقص العقل » ا 
في قول بعضېم» وسيأتي بيان هذا في بابه ان شاء لله . واختلفوا أيضأ في 
المريض قال بعضبم : المريض وإن كان مالك ماله فو كانحجور عليه 

ماله » وإنكان بيع الحجور عليه ماله لا يجوز فبيع امرض أيضاً لا 
يجوز وإنكان مالكاً ماله » وقال بعضبم : إن باع بوفاء من الثمن فالبيع 
تام » فليس له ولا لورثته تقض » وإن كان ابيع فيه غبن يتعدى حد 
ما يتغاين الناس في مثله كان الببع غير جائز عن الورثة » لتعلق حقوتهم 


ما وكل عليه لكن بشرط الإجازة . 

قوله : والذي فلّسه الحاكم الخ . في شمول المحجور عليه ماله المفلس نظر 
فإنه ليس له مال حى يحجر عليه في التصرف فيه > ولعل ذلك بالنظر إلى ما 
بتحدد لآنه لغرمائه > وقد يقال مراده بالمفلس من أحاط الددن ماله وححر 
الحا کم عليه لانمل اا م يوار ار قل ال و عاط 
الدين اله وهو كذلك كا هو المنصوص عليه عندنا والله أعلم . 

قوله : وقال يعض إن باع الخ . ظاهر جزمه أولاً حيث جم له كالسفيه 
يقتضي أن القول الأول هو المأخوذ به وا أعل . ثم رأيت كلامه في باب الوصا 
صريح في خلافه حيث قال : وأما به بيع المريض إذا باع بالقىمة أو اشترى 
فحائر الخ . 

قوله : غير جائز على الورثة الخ . التقميد بالورثة يقتضي أن الغين لا يؤثر في 
الببع إن كان الحق للبائع وكان صحیح) وال أعلم . ثم قوله : غير جائز على 


۱۱۰ = 


في البيع في حال المرض » واختلف أيضأ هؤلاء إذا عوفي من مرضه › 
قال بعضهم : ذا صح من مرضه ثبت عليه ببعهوشراؤه » وما كان ضعيفاً 
بالمرض قوي بالصحة . وقال بعض : إذا برىء من مرضه کان له نقض مأ 
باع في مرضه لان بسح المريض ضعيف والله أعل . واختلفوا أيضأ من 
هذا في بيع الرجل مال غيره واشترط رضاء صاحبه هل ينعقد أم لا ؟ 
وكذلك في شراء الرجل للرجل بغير إذنه؛ على أنه إن رضي المشتري صم 
الشراء » وإلا لم يصح » قال بعض : بجوازه في الوجبين جيعاً والحجة لهم 


الورثة » ليس على إطلاقه بل إذا كان للوارث > وأما إذا كان لغيره فضه تفصيل 
ذكره في كتاب الوصايا » حمث قال : وكل ما باع بالاسترخاص أو اشترى 
بالاستغلاء ثم مات فإن كان للوارث فلا يجوز » وإن كان لغير الوارث فجائز له 
من ذلك ما دون الثلث» لآن ذلك وصمة من المىت “ورد للورثة من ذلك ما فوق 
الثلث الخ . فليراجم فإنه ذ كر في كبفية الرد تفصيلاً. 

قوله : هؤلاء » أي وم القائلون لا يمي على الورثة إذا تعدى حد ما يتغاين 
فيه الناس » يعنى وأما عليه بأن عوفى ففيه خلاف 

قوله: لأن بسع المريض ضعبف »يعني مع ما فبه من الغين الذي لا يتغاين فبه 

قوله : واشترط رضاء صاحبه الخ . ظاهره إن لم يشترط الرضى لا ينعقد 
قولاً واحداً » وظاهر حديث عروه حوازه إن رضي ولو من عبر شرط 
وال أعل . 


قوله : يحوازه» أي بانعقاده» يدليل ما سبأتي . 


a LR - 


حديث عروة البارقي الذي دفع له الني عليه السلام ديناراً فأمره أن 
يشتري له به أضحية فاشترى. شاتين فباع إحداه| بدينار فجاء إلى الني 
ييل بشاة ودينار فأجاز له الني بن الفعل . ووجه الاستدلال هذا 
الحديث أن الني عليه السلام لم يأمره بالشاة الثانية في الشراء ولا في 
البيع » وذكر أن الشافعي منع ذلك في الوجبين جميعاً » وعمدته في ذلك 
النبي الوارد عن بيع الرجل ما ليس عنده » ولعل بعض أصحابنا منعوا 
أن ببيع الرجل مال غيره بغير إذنه » ولو اشترط رضاءه » ويدل على 
ذلك منهم أنهم ذكروا في الأثر » وكذلك لو أن رجلاً باع لرجل مال 
رجل آنحر بغير أمره فلا بأس عليه| أن يكتّا ذلك ولا يعاما به ارب 
المأل» وعلى القول الأول فلا يكتان ذلك حتى عام به رب الال فيجيز 


قوله : ووجه الاستدلال الخ . إنما احتاج إلى ببانه وجه الاستدلال لآنه رما 
بقال: فرق بين المألتين لأن عروة رضي الل عنه كان و کل فسن رضى الله عنه 
الحجة في ذلك . 1 

قوله : و كذلك الخ . هذا هو المذكور في الأثر ومنه استذيط المصنف رحمه 
الله عدم الجواز عند بعض أصحاينا . 

قوله : فلا بأس عليها أن يك ذلك › أي اعدم انعقاده بخلافه على القول 
الأول فإنه متعقد حق حل صاحه إن شاء فلس لم السكورت ولا رجوع 
لأحدها أيض] . 

قوله: حت نعاما» لعله د بل يعامان الخ . ويحتمل أن يكون ( حق) بعنى إلا . 


— ۱۹۲ = 


ذلك أو ينكره » فهذا منهم يدل على الاختلاف في المسألة » ولولا ذلك 
ما جاز لا أن كتا ذلك وا أجل . 

الباب الثاني في المعقود عليه : 

والمعقود عليه يشترط فيه سلامته من الغرر والربا والشروط 
المفسدة له على ما تقدم » والغرر ينفي عنه أن يكون معلوم الموجود , 


قوله : فهذا منهم يدل على الإختلاف الخ . هذا الكلام من المصنف رحمه 
الله يدل على أن الاختلاف في المسألة غير مصرح به عند أصحاينا وإنما بؤخذ من 
مفهوم كلامم في الأثر » ويدل على ذلك قوله قبل : ولمل بعض أصحابنا الخ » 
مع أنه صرح في أول المسألة بالاختلاف حيث قال : واختلفوا أيضا من هذا 
في بيع الرجل مال غيره اللبم إلا أن يقال: مراده بالإختلاف هناك الإختلاف 
بين أصحابنا وغيرهم » ويكون مقابل قول أصحابنا في المسألة أولاً بالجواز . 

قوله : وذكر أن الشافمي منم ذلك أو يقال : الاختلاف المصرح به بين 
أصحاينا إنغا هو فا إذا باع واشترط رضاء صاحبه » وأما من غير شرط رضاه 
فاستشطه المصنف رحمه الله من كلامهم والله عل ٠‏ 


الباب الثاني في المعقود عليه : 

قوله : والغرر ينفي الخ. الآولى الإتمان يفاء التفريم “وقولهينفي» يحتمل أن 
يكون من لمفعول وحذفت باء السبببة من قوله أن يكون والغرر ينفى عنه 
بسبب ما ذكر » ويحتمل أن يكون مبنياً للفاعل والضمير للغرر » وقوله أن 
يكون مفعولاً ينفى » والمعنى : والغرر أي وجوده ينفى عن المعقود علمه كونه 
معلوم الوجود الخ . فلذلك يشترط السلامة عنه وال أعم . 


۳ — « م ۸ - الإيضاح » 


معلوم الصفة ؛ معلوم القدر ( ومقدورا على تسليمه » معلوم الأجل إن 
کان مو جلا > وذلك في الشمن والمثمن جسعاً والله أعل . وذلك ان 
المببعات على قسمين: مبيع حاضر مرئي فبذا لا خلاف في ببعه» ومبيع 
غائب أو متعدد الرؤية فبنا اختلاف العلماء > وذلك أنه لا يخلو أن 
يكون علمه البائع والمشتري قبل ذلك أو لم يعاماه, فإن كان لم يعاماه قبل 
ذلك فان سعه لا يحوز عند بعض العاماء حال من الأحوال لواصف أو 
لغبر واصف »› وقأل به قوم إذا جاء على الصفة فهو لازم » وقال قوم 
الخار إلى المشتري إذا رآه » فإن شاء أنفذ الببع وإن شاه رده ولو جاء 
عل الصفة » وهذا القول هو الذي يوجبه النظر عن دي على شرط أن 
يكون البائع عارفاً بالمببع » وإن كان غير عارف فلا يجوز » وعلى 

قوله : وذلك » أي وذلك الذي تقدم جميما ولس خاصا) بالأجل . 

قوله : فإن كان لم يعاماه الخ . صادق بأن ينفي الم عنها معأ » أو عن 
أحدهما»والمصنف اختار قول رابماً» وهو الخيار لمشتري إذا كان وصف البائع 
عن عم » وسكت عن وصف المشتري عن عم > ولعله لا بقول به ولذلك ١‏ 
يتعرض له والله أعل . 

قوله : لواصف » أي بأن يتلقى الرصف من غيره مثلا » وإلا فككيف يكون 
واصفا مع كونه غير عام “ واللام متعلق بقوله لا يجوز لا بدبعه . 

قوله : على شرط أن يكون البائم الخ . م يتعرض رحمه الله لكون العام 
بالممسم هو المشتري فقط فوصفه لابائم فباعه إناه هل تجري فيه الأقوال الثلاثة 
من كونه باطلا أو لازما إذا جاء على الصفة » أو للبائع الخيار إذا رآه أو 


د لس 


مذهب الأولين جائز » وسبب الخلاف فيا يوجبه النظر : هل نقصان 
العلم المتعلق بالصفة عن العل المتعلق بالرؤية مؤثرة » ويكون من الغرر 
الكثير أو ليس بمؤئر » وأنه من الغرر اليسير ؟ وأما من جعل له خيار 
الرؤية فإنه لا غرر هناك عنده واش أعل . ويدخل أيضأ على بسع الصفة 
وببع خبار الرؤية غرر آخر : هل هو موجود في وقت البيع أم ليس 
بموجود ؟ ولذلك لم يجوزه الآخرون » وكذلك اختلفوا إن عاماه قبل 
ذلك قال بعضبم : لا يجوز ء ولو عاماه إلا الأرض وما اتصل بها من 


يكون لازماً على كل حال؟ لکن ظاهر كلامه أنه لا بد من عل البائم مطلقا 
والله أعل . 

قوله : وعلى مذهب الأولين » المراد بم أصحاب القول الثاني فأولبتهم 
بالنسبة إلى القول الثالث لأن أصحاب القول الأول يقولون بالبطلان مطلقاً أو 
تكون النسخة غير جائز » فتكون الأولمة حقبقة ويؤيد هذه النسخة ذكر 
سبب الخلاف فليراجع . 

قوله: جائزءأي إذا جاء على الصفة » ولو كان الواصف غير البائع “والظاهر 
أن النسخة غير جائز . 
على الصفة . 

قوله : العم المنعلق بالصفة » أراد بالعلم هنا مطلق الإدراك لأن الشهادة إما 
تفيد الظن فقط » كا بيّنه في أول كتاب الصوم . 

قوله : فإنه لا غرر هناك ؛ أي لان خيريته تنفي غرره . 


- ١8 ل‎ 


الأشجار والحيطان والمياه » وما أشبه ذلك فإنه جائز » وعلى قول هؤلاء 
اناري الأصول: ره غا هرو لاف لآ يون أن بكرن 
غير موجود في وقت البيع » وقال بعض العلماء في المعلوم كله ما لا يتغير 
عن حاله جائز ببعه حاضراً كان أو غائياً طالت المدة أو قصرت » وأما 
كل ما يتغير عن حاله إذا غاب على البائع والمشتري مقدار ما يتغير فيه 
اتفسخ البيع › ويجوز بسعه إلى المقدار الذي لا يتغير فبه » وكذلك مأ 
يزيد أو بنقص مثل الحموان عل هذا الجال » وقيل في مدة الحبوان 
الصغار كلها ثلاثة أيام » وقيل : سبعة» والكبار سبعة أيام ؛ وقيل لاله ؛ 


قوله: والمماه» يعني إذا كانت مم الأرضلا وحدها كا سبأتي » وتقدم أيضاً. 

قوله : وعلى قول هؤلاء الخ . التصدير هذا القول بدل على اخشاره » وهو 
الظاهر الذي يشهد له قوله السابق : معلوم الوجود والله أعم فليحرر . 

قوله : لآنه لا يؤمن > الظاهر أنه عله لقوله هؤلاء ان ما سوى الأصول الخ . 
وآخر مقوهم » قوله غرر » وحكاية ما ذكر عنم محتمل أن يكون قالوه 
حقبقة > ويحتمل أنه لما كانت عبارتهم كالتصريح في ذلك حمث قالوا: إلا الأرض 
وما اتصل بها“ نسب القولبذلك إليهم ويحتمل أنه تفريع من المصنف على قوم » 
والمناسب حينئذ الإتبان بالفاء بدل ان > والمعنى وإذا يننا على قول هؤلاء فيا 
سوى الخ . 

قوله : إلى المقدار » لو قال في المقدار الذي الخ . لكان أظبر » وعلى ظاهر 
كلام المصنف تكون الغاية داخلة . 
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وسبب الخلاف في هذا كله اختلافهم في الغرر المؤثر في البيع من غير 
المؤثر » ومن هذا أيضأاختلافهم في بيع الأعمى » قال بعضبم : لا يجوز 
ببعه » ولو عرف الثيء الذي باع قبل ذهاب بصره » وقال بعضهم كل ما 
عرفه قبل ذهاب بصره ما لا يتغير في لونه وعینه وما لا ينقص ولا يزيد 
فسعه فيه جائز » ومن ذلك أيضأ اختلفوا في معرفة الطفولية أعني إذا 
علمه البائع والمشتري في طفوليتب) قال بعضهم : هو علم ولا خيار 
اواحد منبما » وقال بعضهم : عا الطفولية ليس شيء كعلم امجنون فإنه 
لبس بشيء » وأما علم الوكيل فإنه يجزىء على الموكل في البيع والشراء 

قوله : ولو عرف الشيء الخ . ظاهره أنه لا يحوز على هذا القول ولو كان 
أرضاً » وما اتصل بها مالا يتفغير » ويدل له قوله : وقال بعضهم : وظاهر 
القياس على غببة المتبابعين عن الشيء المبيع أنه يحوز في مثل هذا أيضاً» وينبغي 
أيضا أن يقد الخلاف با يتوقف على النظر بخلاف ما يتوقف على ذلك كالسام 
والكتابة » والماء كما يؤخذ من أبى اسحاق . 

قوله : في طفولمتم) » متعلق بقوله : علهه » يعني علماه في زمن الطفولية التي 
لايحصل بها تام التسيز وتبايعا بعد البلوغ » وها غائبان » والظاهر أن هذا 
الخلاف عند من أجاز بيع البالفين إذا علماه قبل ذلك وغابا عنه » وأما من منم 
ببعها فالمنع في الطفل من باب أولى والله أعم . 

قوله : كمل المنون» كأنه أراد به مطلق الإدراك» وإلا فالمجنون لا عم عنده 
وال أعل . 


12ت 


لأن أصل الصفقة لهوالله أعلم .ومعرفة الليل ليست بمعرفة؛ ولو عند ضوء 
القمر لقوله تعالى «وجعلنا الليل لباسأً » إلا إن كان رأهعند ضوء المصباح 
فإنها معرفة والله أعلم . والوكيل إن اشترى ما لا يعرفه هو ولا من 
وله فالخبار إلى من وكله لأنه يوكله عل شراء الخيار » وأما الخليفة 
- خليفة المجنون أو الغائب أو الطفل ‏ إن اشترى ما لا يعرفه فالخبار إليه 
فإن مات أو زال الخليفة » أو قدم الغائب أو أفاق امجنون أو بلغ الطفل 
فلبؤلاء الخمار أيضأ ا الخلمفة » وكذلك إن مات من له الخمار فورثته 
بمقأمه يورثون ماله من الخمار کا يورثون ما له من ال ال » والفرق بين 
الوكبل والخليفة في المسألة الأولى أن الوكالة مقيدة والخلافة مطلقة , 


قوله : فالخمار إلمه» إنغا كان الخمار إلمه لآن المستخلف عنه ليس عنده شيء 
من التصرف > والظاهر أن خليفة السفبه » والمسجد كذلك والله أعلم . 

قوله : فإن مات أو زال الخ . ينظر لمن يلتقل الخيار إن حصل ذلك قبل 
باوغ الطفل أو إفاقة ا جنون أو قدوم الغائب » والظاهر أنه لخليفة آخر 
والله أعلم . 

قوله: كما للخليفة » الظاهر أنه حذفت كان مع إسمها علىقلة» والأصل کا كان 
الخبار للخليفة » أي قبل ذلك فلا برد أن الخليفة لا وجود له فكيف يثبت 
له الخمار ؟ 

قوله : إن مات من له الخمار» أي فبا اشتراه لنفسه . 

قوله : إن الوكالة مقبدة والخلافة مطلقة > ظاهر هذا التعليل يقتضي أرن 
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وكذلك أيضأ على هذا الحال العبد المأذون له في التجارة إن اشترى ما لا 
بعرفه فله ا ضار ولولاه إن کان بتجر ماله لأن إذن مولاه له مطلقاً غير 
مقبد » وأما المقارض إذا اشترى مالا بعرفه فله الخبار دون صاحب 
ا مال لأنه أجير ولا رأي لصاحب الال في ذلك والله أعل . ورضاء من 
له الخيار وإنكاره قبل الرؤية ليس بشيء والله أعل . وفي الأثر : والبيع 


الوكالة إذا كانت مفوضة ثبت للوكبل الخيار » وإذا ثبت له هل يثبت لوكل 
أيضا أو كنف الال ؟ والظاهر من مسألة العبد المأذون له في التجارة أت 

قوله : على هذا > أي الذي ذكرتاه من أن الإطلاق يقتضي التصرف 
دون التقمد . 

قوله : إن كان يتجر بال مولاه » وأما إن كان بتجر بال غير مولاه بعد 
إذن مولا فإن الظاهر أن الخمار للعبد فقط لآنه مقارض والله أعلم . 

قوله : لآنه أجير» الأولى أن يقول مثلا : لأنه الناظر في مصلحة ذلك الال 
حقمقة لاستحق أجرته مطلقا » ولأن الأصل في الأجير أن لا رأي له في المال 
المستأجر عليه وال أعلم . 

قوله : وفي الآثر : الخ . إنما ذكره لبجعله مقابلا لما تقدم من جواز بيع 
المعمنات بالوصف» وهو الختار بشرط أن يكون البائع عارفا ويكون للمشتري 
هة المبيع أن يكون ذلك من البائع والمشتري معا ابتداء قبل وقوع البيم » 


دواا- 


بيعان: بيع بصفة مضمونة في الذمة » وبيع عين مرئية» فبيع الأعيان لا 
يجوز إلا بعد المشاهدة وإحاطة العلم بهيئة المبيع من الصحة وغير ذلك ؛ 
وبيع الصفة بيع السلم » فعلى هذا إن بيع الصفة لا جوز إلا في السلم 
خاصة والله أعلم . وأما بيع الأعيان فإنه لا يجوز إلا بعد إحاطة العلم 
ببيئة المبيع» وذلك أنه لا يجوز أن يباع شيء من المكيل أو الموزون أو 


وإن معنى قوله لا يحوز أنه باطل وهو الذي فبمه المصنف رحمه الله ويحتمل 
أن يكون معنى قول الآثر : لا جوز إلا بعد المشاهدة أنه لا ”مى إلا بعدها 
فلا ازم الببع بالصفة إلا في السلم خاصة > فلا يكون مخالفا لما هو الختار فيا 
تقدم » لكن المصنف رحمه الله حمل على غير هذا فيكون مقابلاً . 

قوله : مرئية » أي من ثانا أن ترى . 

قوله : فعلى هذا » أي المد كور في الأثر . 
بالصفة خاصة ولا يجوز في العين لأن المعينات لا تقبلها الذمم وال أعلم . 

قوله : وذلك أنه لا يجوز أن يباع ثيء من المكبل الخ . فيه تأمل بحسب 
إحاطة العلم بها فيازم أن يكون الدليل أخص من المدعى فإن الأعبان الممبعة 
أكثر ما ذكر فإنه لا يشمل الأرض وما اتصل بها من الميطان والأشجار وغير 
ذلك ما كان الأصل فبه الجزاف » فليست معرفة المببع متوقفة على ما ذكر 
وال أعلم . 
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المعدود أو الممسوح حتى کون معلوم القدر عند البائع والمشتري » 
وأما العلم بهذه الأشياء الذي يكون من قبل الحزر » وهو الذي يسمونه 
الجزاف فيجوز في أشياء ويمنع في أشياء , فالذي يجوز فيه الأشياء 
المكملة والموزونة لأن المقصود بها الكثرة لا آحادها » وعند بعض : أن 
بسع الجزاف فأ لا وز » وهذا القول منهم يدل أن بيع الجزاف لا 
يحوز إلا في الأشياء التي ليست بمكيلة ولا موزونة » ولا معدودة » ولا 
مسوحة » وذلك أن الأشياء على أصناف : منبا ما أصله الكيل والوزن 
ويجوز جزافاً كا قدمنا » وهي المكيلة والموزونة لأن المقصود بها 
الكثرة » وكل ما يجري عليه الكيل جائز ببعه إذا كان بوزن معلوم من 
الأرطال والأواق والقناطمر » وأماما كان أصله الوزن مثل الحديد 
والنحاس والرصاص والتبر والفضة الغير المسككين وما أشبهها فلا 


قوله : أو الممسوح > أي المذروع . 

قوله : حى يكون معلوم القدرءأي إذا أريد ببعه بذلك فلا يناني ما سيأتي 
من جواز الببع جزافاً نى الصحمح . 

قوله : الجزاف» هو بتثليث الجم > وهو فارسي معرب . 

قوله : فيها» أي في الأشياء المتقدمة من غير تفصيل > وفهم منهم المصنف 
رحمه الله جواز الجزاف في غيرها من الأرض والدور والطين ونحوها 
كا سسأت . 
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يجوز ببعبا بالكيل » لأن الكيل دون الوزن » ويجوز بيعبا بالأرطال 
والأواق والقناطير وما أشبه ذلك » ومنبا ما لا يجوز فه التقدير أصلاً 
بالكيل والوزن » بل إا يجوز فيه العدد فقط » ولا يجوز ببعها جزافا 
وهي 5 قلنا الذي المقصود منه آحاد أعبانها وهو الدنانير والدراهم 
والفلوس والدوانق وما أشببها » وأما التبر والفضة الغير المسككين 
فالأصل فيهما الوزن كا قدمنا » وكذلك فيا يوجبه النظر جع الحيوان» 
الأصل فيها العدد ولا يجوز ببعها جزافاً » والمقصود منها آحاد أعيانها , 
والدليل على ذلك قوله عليه السلام : ( ليس فيا دون خمس ذود صدقة › 
ولیس فيا دون أربعين شاة صدقة ) » فذكرها عدداً » فأوجب الزكاة على 
الصغير منها والكبير وال جد والرديء والله أعلم . ومنها ما أصله المسح 
ويجوز جزافاً في قول بعضهم: وهو فيما يوجبه النظر كل ما المقصود منه 
الطول والعرض كالثياب والعائم والأكسية وما أشبه ذلك » ومنب 
ما أصله الجزاف » وهو كل ما لا تدرك حقيقته بالكيل ولا الوزن , 


قوله : كا قلنا » أي کا يفيم من قولنا فيا تقدم ف بع امراف آنه .يجوز 
في الأشاء المكملة والموزونة لأن المقصود بها الكثرة لا أحدها فإنه يفم منه أن 
الذي المقصود منه آحاد أعيانه لا يماع جزافا ولا بالكمل والوزن والله أعلم . 


قوله : فالأصل فيم الوزن» يعني ويجوز فنها الجزاف . 
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وتتعذر معرفته بالمسح وليس المقصود منه آحاد أعيانه فيجري عليه العدد 
مثل القطف والطنافس والحصر وكل ما يفرش ويد على الأرض » 
وكذلك الأدم والجاود وما يعمل منبا مثل الخف والقرق والنعال على 
هذا الحال » و كذلك جميع الحبال وجيع الآنية ما يعمل من الحديد 
والنحاس والأعواد والطين » وجيع الأصول والدور على هذا الحال . 


قوله : فيجري » بالنصب في جواب النفي وهو ليس . 
قوله : القطف » هو بضم القاف والطاء » جمع قطبفة » ويجمع أيضا على 
قطايف . 

قوله : الطنافس» جمع طنفة بفتح الطاء و كسرها وبفتح السين . 

قوله: الأدم» هو بفتح الممزة والدال جمع أديم مثل أفيق وأفق ومع أيضاً 
على آدمة مثل رغمف وأرغفة» وكأن عطف الجاود على الأدم من عطف العام على 
الخاصعلى أحد القولين في القاموس فيمعنى الأديم حمث قال:أو ال جلد أو أحمره 
أو مدبوغه أو من عطف أحد المترادفين على القول الأول . 


000000 


قا سه 


باب في بيع الخيوان 


وإذا باع رجل أرجل هذا الغتم وم يعرف عددها ولا أستانها فبيعه 
غير جائز کا قدمنا من أجل الفرر في ذلك » وبعض : جوز بيعها ولو لم 
يعرف أسنانها إذا عرف عددهاء وبعض:جوز ذلك ولو لم يعرف عددها 
ولا أسنانها ولعل هؤلاء جوزوا فيم ببع الجزاف کا هو جائز فيالمكيل 
والموزون » وإن باع له كذا و كذا من هذه الم فلا جوز لأنه يبول » 
وكذلك إن باع له ذكورها وإنائها أو ضأنها أو معزها فلا جوز » و بعض 
جوز ذلك إن كان معروف الصفة والأسنان » هذا على مذهب من جوز 
بيع الصفة . 


قوله : باب في بيع الحبوان الخ . لما فرغ رحمه الله من الكلام على المعقود 
عليه إجمالاً شرع في الكلام عليه تفصيلاً . 


E حت‎ 


باب في بيع الرقيق 


e‏ جائو» تابنت ان عز وجل 
وجوزته السنة»وقد أباح رسول الله شا استخدامبم على الرفق والداعة, 
وروي أنه قأل يديه : ( وصاني حبيي جبريل برفق المماوك حتى ظننت 
أن ابن آدم لا يسترق )''' » وقال صلى الله عليه وسل : ( أطعمومم ما 
0 ما تكسون ء ولا تكلفومم ما لا يطيقون فبالحرى 
تنجون ) "' والله أعلم . ولا يشتري الرجل العبد حتى بعل أنه عبد » أو 
يخبره بذلك الأمناء ويقر هو أنه عبد لفلان وهو الذي أراد أن يبيعه 
لأن الأصل في بني آدم الحرية » وقال بعضهم : إذا قال أمين واحد : إنه 
عبد فلا بأس أن يشتريه » لأن الأمين الواحد عند بعضبم حجة » وقال 


قوله : والدعة » أى الراحة . 
قوله: قبالحرى» أي الحقبق من قوم فلان حري" بكذا أي حةمق “واامنى 
فبالحقيق تنجون إذا وفيتم بغير هذا من دين الله كا هو معلوم . 
قوله : الأمناء » أراد بهم ما فوق الواحد . 
)١(‏ رواه ملم والدارقطني وان ماجه . 
(۲) رراه أو داود ومسل والبيبقي والدارقطني وابن ماحه ٠.‏ 


بعضهم : إذا أصابه في سوق المسامين ينادي به من هو في يده ولم يقل أنه 
حر » فلا بأس أن يشتريه على سكون القلب والله أعل . وإن أقر العبد 
للمشتري حين أراد أن يشتريه أنه عبد فاشتراه » ثم بعد ذلك ادعى أنه 
حر » فلا يشتغل به إلا إن كان إقراره في موضع يخاف فيه على نفسه 
فحيث ما ادعى الحرية فهو حر » ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن 
وجده » وإن ل يجده فليرجع على الذي ادعى الحرية بعد ما أقر بالعبودية 
فبغرمه لأنه هو الذي أتلف عليه ماله » ويرجع هو على الذي باعه إن كان 
حراً 5 قال فيا بينه وبين الله » وأما الطفل إن اشتراه فادعى أنه حر 
فلا يستعمله لأن القاعدة هي الحرية » ويكون في يده أو في يد الأمين 
إن خافوا عليه وينفق عليه حتى يبلغ » فإن مضى على إقراره خرج حرا 
ويرجع على البائع بالشمن والله أعلم . وإن اشترى عبداً ‏ ثم ادعى بعد 

قوله : فيا بينه وبين الله » التقيبد به يقتضي أنه لا برجم بذلك في الحكم 
حيث أقر بالعبودية حال البيع » ولو كان في محل اف فبه » وفمه تأمل 
والل أعل . 

قوله : ويرجع على البائع بالئمن “ل عرض رخا لله للنفقة كيف الحكم 


فا بعد البلوغ هل برجم بها يدا لأنه هو السبب في ذلك أو على الجر 
وتذهب عليه مجان ؟ والظاهر الأول وال أعل . 


قوله : وإن اشترى عدا > أي في الظاهر ول يقر يقر بالمبودية » ولم يشهد بها 
الامناء كا تقدم : 
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ذلك انه حر فإنه قد حر حرأ ک| قد مناء إلا إن تبين له أنه جلب من 
السودان فإنه لا يشتغل به في هذه الوجوه » وكذلك إن ادعى أنه معتق 
أو ادعى أنه عتقه البائع أو غيره فلا يشتغل به في هذه الوجوه لأنه مداع 
بعدما أقعد لنفسه العبودية والله أعلم . ومن هربت أمته ثم جاءت ومعبا 
أولادها » فقالت : هم أولادي فإنهم لا يستخدمون بقوها » فإذا بلغوا 
وأقروا أن تلك الأمة هي أممم فإنهم رستخدمون بقوهم ولا يباعون 
ولا يشترون إنكانوا إماء » وإنها أجازوا إقراره في الخدمة فقط » لأنهم 
و أجازوا لأحد خدمتهم لكان جائزاً ولو كانوا أحراراً » وأما البيع 
والقسري فلا يجوز إباحتهم لا » وكذلك على هذا الحال إذا أنت أمة إلى 
ر ا كنا ولايييعا ولا 
ينس اها » وكذلك عل هذا الحال لا يجزته أن يعتقبا في دين عليه لأنه 
يقن لين ول يقيقن بعبودية الأمة » والأصل في ذلك أن اليقين 
قوله : إنعانوا إماء » قبد في الأخير فقط » وإغا قيد به لأنهن هن اللواقي 
يتأثر فمن ذلك . 

قوله : إباحتهم 2 أي الأولاد» 4) : أي البيع والتسري . 

قوله : إذا أتت أمة » هذا فرض مسألة » وإلا فالعبد كذلك . 

قوله : ول بتدقن بعبودية الأمة » ومثل هذه الأمة الأولاد الذين جاءت بهم 
أمنه کا تقدم . 
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لا يزيله إلا اليقين والله أعلم . وشراء العببد على اختلاف الهم جائز 
موتحدين كانوا أو مشركين » وني الأثر : وينبغي أن لا يسك العبد 
الوثتي إلا أن يببعه أو ينتقل ما كان عليه من الشرك وذلك فيا يوجبه 
النظر لأن العبد الوثني ليس من أهل العبد فيحل له إمساكه ولا يأ كل 
ما مسه بيده ما كان مبلولاً عبده الوثني والمجوسي » وكذلك الأقلف 
البالغ من عبيده لا يأكل ما مسه ببده » ولیس عليه إن مات إلا السترة ؛ 


قوله : إلا أن يبيعه أو ينتقل الخ . كأن الاستثناء منقطم » ولو قال: لكن 
ببعه الخ . لكان أظهر . 

قوله : او ينتقل الخ . ظاهره ولو رجم مجوسيا او كتابياً . 

قوله : لن العبد الوثني ليس من أهل العبد الخ . في هذا التعليل تأمل من 
أوجه » أما اولاً » فإنه يقتفى ان كونه من اهل العبد هو الذى احل مده 
وإمساكه مع ان الذي أحل ذلك فيه هو شركه وعاربته » وذلك في الوثني 
اولى» وأما إذا كان من أهل العبد فإنه يحرم فبه ذلك > فالعهد في الحقبقة حرم 
للإمساك لا محلل له » واما ثانا : فإن ظاهره يقتضي التحريم فينافي صدر 
الكلام من قوله وينبغي له ان لا يسك الوثني الخ . واما ال : فإنه بقتضي 
التحريم على المسامين في إمساكه فإنه ا لا يمسكه الأول لا يمسكه الثاني » 
وهكذا » فالظاهر ان المناسب في التعلبل كونه نجسا فنعسر التحرز منه 
فيبيعه مثا لمن برى ان كل حي طاهر حتى الكلب والخنزير» وأما اهل الكتاب 
فظاهر القرآن يدل على عدم نحاستهم لعبنهم والله اعلم فليحرر . 

قوله : إلا السترة» قال بعضهم : سترة العورة فقط > وقال بعضهم : جمسع 
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وكذلك جیح عبيده المثمر كين والله أعلم ويبيع الرجل عبده 
للموحدين من الرجال والفساء والموافقين و الخالفين وأهل البادية والقرارء 
ولا ببمعه لأهل الشرك ولو كان من أهل تلك الملة وقد مضت السنةبذلك 


السدن إحتاطا ها > لسترة المورة » كا يؤؤخذ ما تقدم في كتاب الجنائز 
والله اعلم . 

قوله : وكذلك جميع عسمده المشر كين » يحتمل أن يكون التشه راحماً 
للمسألة الأخيرة فقط » وهي السترة عند الموت » ويدل له تخصمص نحاسة بلل 
الوثني والمجوسي بالذكر > ولو أراد التعمم لقال : عبده المشرك لكونه أخص > 
ولكن الظاهر ان التخصص مقصود له فنكون ماشا على غير الأ<وط تملقا 
بظاهر قوله تعالى وإوطعام الذي أوتوا الكتاب حل” لكم ي ولا في الأخذ 
بالأحوط من التحريم » ويحتمل أن يكون التشسسه راجعا المسألة الأولى ايض 
فبكون ماديا على الأحوط وهو نجاسة الكتابي ايضاً » والمتبادر من كلامه هو 
الاحتال الأول كا هو ظاهر والله اعلم . 

قوله : ولا يسمه لأهل الشرك الخ . ينظر هل حكم الفداء كحكم البيع 
أو لا ؟ وعند غيرت فمه خلاف > والمشهور عنذ ابي حثيفة المنم خيفة ارنف 
يعودوا حربا للمسامين» وعند الشافعي خر الإمام بين اربعة :القئل »والإسترقاق 
والمن» والفداء» فلمحرر المذهب في هذه المسألة» وظاهر كلام المصنف رحمه الله 
المنم » ثم رأيت في الضماء ماهو صريح في المنع في بيان الناسخ والمنسوخ 
حبث قال : ومن سورة مد رر ل إذا لقمتم,الدين كفروا فضرب الرقاب حى 
إذا أنخنتموم»بالسيوف فظبرتمعليهم وأسرتوهم إفشدوا الوثاق فإمامتا بعد 


. سورة المائدم : م‎ )١( 
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ولا بنبغي للرجل أن ببيع أمته إذاكان لها ولد حتى يستغني عنما » أو يسيع 
ولدها فيمسكبا فيفرق بينهم| للرواية التي جاءت عن رسول الله يك 
(لا توله والدة بولدها )''' وقيل أيضاً : من فرق بين الأحباب في 
الدنيا فرق الله بينه وبين أحبابه في الآخرة . ويكره له أن يفرق بينم 
فيا دون سبع سنين » وكره بعضبم بیع الولد من العبيد ولو کان بالغاً ۽ 
وقيل إنه لا تتكون البركة في أثمانهم والله أعلم . وفي الأثر : ولا يشتري 
ما سبي من الروم بغير إمام العدل أو بغير إذنه » وقيل أيضاً : لا بأس 
شرائهم إذا كان سبيهم على يدي السلطان » وأما السودان فا سي منم 
بإمام العدل أو بغير إمام العدل أو ماسبى بعضبم من بعض إذا كانوا 
حار بين فيا بينهم فجائز شراء ذلك كله » والفرق فيا يوجبه النظر بين 


عدّق” بعد الأسر ل وإما فداء يج'"' فيفدي نفسه باله» فصارت آية امن والفداء 
منسوخة بآية السف في براءة اه . ثم رأيت في الديران ذكر في الفداء قولين 
فليراجع . 

قوله: (لا توله والدة بولدها ). في الصحاح» الوله: ذهاب العقل والتحير من 
شدة الوجد ‏ إلى ان قال : والتولبة ان يفرق بين المرأة وولدها » وفي الحديث 
( لا توله والدة ) اي لا تحمل وال > وذلك في السبابا الخ . 


(۱) متفق عليه . 


(۲) سورة مد : 4 . 
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السودان والروم أن الروم أهل كتاب فلا يشتري إلا ما سباه أهل 
العدل منهم لأنهي لا يؤمن أن يعطيوم أهل الجور العبد ولا يوفون هم 
بعد » ولذلك کانوا يكرهون شراء ما سباه منم غير أهل العدل » 
وأما السودان فليسوا بأهل كتاب ولا عبد فجائو شراء ما سي منهم على 
كال يدوق الات و اعد ملك العو ازا مدن ی غ 
رعبته فلا يشترى منه » و كذلك ما بأعه و احد منهع منأولاده أو زوجته 
أو غيرهم من قرابته فلا يشترى منه أيضأ وقيل في الأولاد غير ذلك ؛ 
وذلك فيا يوجبه النظر لعل هذا لا يحل في دينهم أو لأنهم ليسوا بمماليك 


قوله : من غضب عله من رعمته » يعني رعبته المشر كين لآنه من المعلوم أن 
الموحد لا يباح ببعه بوجه من الوجوه لکن يتأءلل كيف يصح ان تكون رعية 
ملك السودان من المشر كين الذميسين مع قوله : فليسوا بأهل كتاب ولا عهد» 
فرعته على هذا » إما موحدون او عبيد والله اعم . إلا ان يقال تجوز مصالحة 
غير اهل الكتاب ايضاً » او بقال اراد يملك السودان الملك المشرك منهم إدا 
باع من رعبته المشركين وهو الظاهر بل المتعين والل اعم . 

قوله : وذلك فما يوجبه النظر الخ . هذا راجع إلى القول الأول وهو 
القول بالمنع . 

قوله: لعل هذا لا يحل في دينهم “فيه إشارة إلى ان العبرة في المعاملة بعقيدة 
المعامل بفتح المم يعني فيا ليس حرام لعينه فلا برد الخمر والخنزير ونحو ذلك > 
ويدل على ذلك قول الشيخ إسماعبل رحمه الله في القواعد عند الكلام على ما 
يتعلق بالجزية : وكذلك في حال الكتان لا تؤخذ منهم » ولا يعامل فيها من 
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والله أعلم . وني الأ : وقال من قال: يجوز لأهل الحرب بيع أولادم 
في المجاعة الشديدة » وأما أهل الذمة فإنه ذكر عن أبي عبيدة رحه الله 
تعالى في الأثر أبو سفيان قال : كان رجل من المسامين يقال له مغلس أبو 
روح اشترى من رجل من أهل الذمة بنتاً له في مجاعة أصابتهم قال : 
فولدت منه أولاداً » قال : فبيغا هو جالس عند أبي عبيدة إذ جاه رجل 


أخذها إلا من قادته ديانته لذلك » انتبى . ويدل على ذلك أيضا كلام الشخ 
أبي يعقوب يوسف بن ابراهم رحمه الله في الدليل والبرهان عند الكلام على 
مسائل الآثمة المشرة رضي الله عنهم ونفعنا ببركاتهم حيث قال الإمام الرابع 
مشر كين ما غنموه وحازوه من اموال المسامين في الرقيق والمكاتب » والمدبر 
وجميع الأموال وأثئدت الأنسات بين المشر كين ونساء الموحدين من حائل لا 
حامل » ومن حامل واضع » وقاس المتديئة من جمبع أمة عمد عليه السلام من 
الصفرية وغيرم على المشر كين إذا حازوه فاشتراه مشتر من اسواقمم أو وهبوه 
له بعد ما اقتسموه » إلى أن قال : وليس على احد بأس أن يعاملهم في ذلك 
الخ . ثم الظاهر والله أعم ان المسألة مفروضة فيمن دخل إليهم بأمان فيكون 
المنم ظاهراً أو يكون الآولى في التعليل ان يقول » وذلك فما يوجبه النظر 
انهم قد دخلوا جميما في امنه والله اعل . 

قوله : وقال من قال : يجوز لآهل الحرب الخ . لو قال مثلاً يجوز شراء 
أولاد اهل الحرب الخ . فمتعرض للجوازبالنسبه للمسامين لكان اظبر ولا حماجة 
إلى التعرض لكونه جائزاً أو غير جائز بالنسبة إلى ال حاربين في دينهم » واعل 
هذا الخلاف فيمن دخل إلمهم بأمان فيكون الراجح المنم لأنه دخل اميم في 
امنه والله اعم . 
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فسأله عن مثل ما ابتلل به قال : فقال ابو نة 6 قال فر جع 
بو روح » فقال أبو عبيمة : مالك ؟ فقال أم ددج دوع 
ولدي قصتهم كذا وكذاء قال : فقال أبو عسسدة 0 ااك 
ال > فلما اجتمعوا ذكر هم 
أبو عبيدة أمره قال فقال : ما ترون ؟ قال بعضبم : أعتقبايا أبا روح 
وكوي برا اک وک 
على ذلك » قال : با أبا روح إن كان الذي أصبت منبا حلالاً فقد كفاك 
ا e‏ 
ولا يجوز شراء العبيد من عند أهل الحرب لمن دخل إليهم بأمان إلا ما 
سبى بعضبم من بعض في حين حربهم بعد قدومه إلبهم » فإن قالوا : [نهمم 
نما سبوا ذلك بعد قدومه ورآى من ذلك أثراً فقبل : إنه يجوز الأخذ 
منهم ويقبل في ذلك قوم » فعلى هذا المذهب إن كان مأ سبوه بعد قدومه 
إلهم فليس هو داخل في أمنه وإإما ادخلوه كرهاً في بلادم » ولعل بعضاً 
م يجوزوا لهأن يشتري منم كل ما ادخلوه في ذلك البلد الذي له فيه 


قوله : فرجّم > إذا قال : إا لله وإن إلبه رإخعون . 


قوله : لمن دخل الخ . متعلق بقوله لا يجوز » وقوله إلبهم “ راجع إلى 
أهل الحرب . 
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الأمان لأن من دخل ذلك البلد صار في أمنه » ويدل على ذلك مأ وجد 
في الأثر: وما اشتراه الرجل مما سي من السودان بعد ما أدخلوه في أرض 
الأمان فم أحرار » وكذلك الذي سبام إن دخل بهم أرض الأمان قبل 
أن خر جهم من ملکه فهم أحرار > وأما من اشتراهم قبل أن يدخل بهم 
الذي‌سبام أرض الأمان أو أخذهم في دينه أو ما أشبه ذلك فلا يمخرجون 
عليه » وهذا فبهم| سبى بعضہم من بعض إذا كانوا حاربين . وأما ما سباه 
المسامون بإمام العدل فلا خر جون عليهم اخ ارا واو واا اومن 
الأمان» ومنهم من يقول فيالوجه الأول:لا يخرجون ولو دخل بهم الذي 
سباهم أرض الأمان قبل أن يخرجبم من ملكه والله أعل . وفي الأثر : 


فوله : وما اشتراه» هذا هو الذي وجد في الأثر . 

قوله : بعد ما دخلوا » ظرف لقوله ا تراه لا يسبى لأنه لا معنى السبي 
بعد دخوهم . 

قوله : فهم أحرار؛ أي بالنسمة إلبه حين دخل بالآمان . 

قوله : و كذلك الذي سبام » أي الحارب الذي سبام فإن المي" حينئذ 
يكون حراً بالنسبة إلى من له الأمن في تلك البلدة » وهذا على القول الثاني > 
ويدل على أن المراد بالسابي هنا ا معارب » قوله ( بعد ) وهذا فما سبى بعضهم 
من بعض > ويحتمل أن يراد بالسابي الداخل إلمهم بالأمان » ويدل له قوله (بعد) 
وأما ما سباه المسامون بإمام العدل الخ . فلبحرر . 

قوله : ومنهم من يقول > هذا هو القول الأول 
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وبلغنا أن الجلندا رحمه الله صالح أهل سقطرا على رؤوس فأخذها منهم 
أول سنة وكذلك من صالم على رقيق في كل سئة كذا وكذا رأساً فإغا 
يحوز المسلمين أن يأخذوا لسنة واحدةء و أما الثانية فقيمة الرؤوس لأنهم 
صاروا كلم أهل صلم وذمة ‏ وأما أهل الأوثان من العرب فلا يقبل 
منهم إلا الإسلام أو القتل » وكذلك أهل القبلة والله أعل . وني الأثر : 
ويستحب للرجل أن لا يستخدم من اتقى الله من عبيده ولكن يعتقه 
وبعطيه شيثاً من ماله أو يكاتبه » والأصل في هذا قوله تعالى:« وكاتبوهم 
إن علمم فيرم خيراً » ''' ويستخدم الرجل عبيده النهار كله من طلوع 


قوله : منالعرب الخ . قال في متن العقيدة:ما خلا قريشا خاصة الخ . ولمل 
هذا بمد موته ْف وإلا فقد أسر عليه السلام يوم بدر قريشا وأسر غيرهم يوم 
حنين وهوازن كا ذكر في السير » وإنما عاتبه الل في أسارى بدر لآن الإسلام 
حينئل ضعبف > وهؤلاء أمّة الكفر كا قال عمر رضي الله عنه لا لأجل حرمتهم 
واث أعل . 

فوله : وكذلك اهل القملة؟٠!‏ تشبيه في انهم لا يسبون بل «قتلون او بدخلون 

قوله : ويعطبه شدئاً من ماله » لو آخره عن قوله او يكاتبه لكان اظېر 


وأنسب للآية . 


. سورة النور : مم‎ )١( 
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الفجر إلى غروب الشمس ولا يستخدمبم بالليل إن استقصى خدمتهم 
بالنبار » والأصل في هذا ما روي أنه مثا ( نبى عن استعمال العبيد 
بعد صلاة العتمة ) ''' وقال بعضهم : لا بأس أن يستخدمهم ولو استقصى 
خدمتهم بالنبار إذا أرضاهم بشيء فوق قوتهم , والأصل في هذا أنه ماله 
ولكن أمر أن يستخدمهم بالرفق والله أعلم . ويجيره على عله كله ولا 
يجبره على عمل غيره » وبعض رخص له أن بره على عمل غيره کا يجبره 
عل عله . 
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. رواه مل واو دارد وأحمد رالدارقطني والبببقي‎ )١( 
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باب ف بيع ا متاع والثياب 


وببع الثياب كما قدمنا لا يجوز حت تنشر وتذرع » وبعض جوز 
ببعبا ولولم تذرع ۽ فبؤلاء جوزوا ببعٻا ولو لم تذرع كما يجور بيع 
الجزاف في المكيل والموزون أو أن الأصل في الثياب عندهم الجزاف» 
وأما من غير أن تنشر فلا بج روز إلا ما يفسده النشر فبيعه جائز لأنه 
متعذر الرؤية ضرورة » وذلك أن كل ما يفسده النشر من الشاب إذا 
أراد أن يبيعه وهو من جنس واحد فليره واحداً منبا ويبيعه على هذا 
ا حال » ويكون هذاجنزلة الحبوب والثار في الظروف » وهو مبيع 
موصوف يرى بعضه لأأنه متعذر الرؤية كله » وإن خرجت الزيادة على مأ 
اتفقا عليه أو النقصان فإن بعضبم قال: جائز في الوجبين جميعاً » ويرد 
عليه المشتري في الزيادة قيمة ما جاز إليه » ويرجع المشتري على البائع با 
جاز إلبه من الثمن في النقعصان » وهؤلاء عولوا على أن البيع إنما وقع على 
الموجود من الثياب وذكره العدد خطأ منهءومنهم من يقول : يرد المشتري 


قە له : وبرد علمه » بمعنى يدقع اليه . 


الس 


ما جاز إابه ولا يرد القيمة » وهؤلاء أوقعوا الببع على العدد دون عيره ؛ 
غير أن هذا بازمم في النقصان أيضأً والله أعلم . وبعضهم قال : البيع 
فاسد وهو الذي يوجبه النظر عندي » وفي كتاب أبي عبد الله حمد بن 
بركة : وإن اشترى رزمة ثياب عل أنها مائة فخرجت زائدة أو ناقصة 
سد البيع » لأن بيع الموصوف يسلم بخروج الموصوف على الصفة ؛ 
وإن خرج أجود ما اتفقا عليه من ذلك الجنس فالبائع بالخبار » وإن 
خرج أدنى ما اتفقا عليه من ذلك ال جنس فالمشتري بالخبار » وإن خرج 


قوله : ولا برد القبمة »أي ولا يدفم القيمة اي من الزائد . 

قوله : غير ان هذا الخ . يعني انه يازمبم في النقصان أن لا برجع المشتري 
على البائع بقيمة الناقص بل يكمل له العدد المذكور حبث أوقموا الببع عليه 
يعني مع أنهم لم يقولوا به والله أعل . 

قوله : لآن بيع الموصوف يسلم خروج الموصوف على الصفة © كأنه أراد 
بسلامته لزومه بدليل ما بعده » وهو أحد الأقوال الثلاثة في البسع على الصفة » 
ف کون ابو عبد الله رحمه الله ذاهبا إلى القول بلزوم البسع إذا جاء على الصفة » 
والختار عند المصنف رحمه الله ثبوت الخبار لامشتري بعد الرؤية على ما تقدم » 
وانظر هل يثبت للمشتري الخيار هنا ولو جاء على الصفة حبث لم برها كلها » 
على ما ذهب إليه المصنف عل بقاعدة بسع الصفة » أو لا يشت له الخمار حسث 
رأى البعض ووافقه الباق مع تعسر الرؤية فيفارق بيع الصفة التقدم لأنه لم بر 
منه شا » وهو الظاهر ؟ ولذلك لم يحك فبه خلافا إذا جاء الباق على الصفة 


وال أعل . 
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خلاف ما اتفقا عليه فالبيع فاسد » فإن خرج بعض ما اتفقا عليه خلافاً 
والبعض وفاقاً فليمسك الوفاق من ذلك بحسابه قل" ذلك أو كثر » ومنهم 
من يقول:البيع فاسد وهو الذي يوجبه النظر » والبيع إذا اعتوره أمران 
أحدهما يفسده والآخر يصلحه فانه عقد فاسد لا يجوز الحكم يإجازته 
مع تناكر الخصمينء وهذا مثله کمثل وجل وجد رجلين أحدهما مسلم 
والآخر كافر بالله فدفع عليهما حائطاً فقتلہما والله أعلم . وإذا ساوم 
رجل عند رجل ثوباً فحمله ليريه لغيره فتلف من بده فېوله ضامن لأنه 
أخذه على الشراء وليس بأمين فيه » وسواء في ذلك طلبه ليريه أو قال له 
صاحب الثوب : أره لمن شت من غير أن يطلب إليه » ومنهم من يقول : 
لا ضمان عليه لأنه أمين فيه عند هؤلاء » وفرق بعض بين أن يطلب إلى 
صاحب الثوب أن بريه وبين أن لا يطلب فأوجبوا عليه الضمان إذا طلب 
وليس علبه الضان إذا قال له صاحب الثوب : أره لمن شنت من غير أن 

قوله : مم تناكر الخصمين » ظاهره انه يجوز فما التراضي عليه مع أن فيه 
ان استعال المفسوخات لا يبموز والل اعل » اللبم إلا ان يقال : إن ذلك فما 
اتفق على انه منفسخ . 

قوله : وهذا مثله الخ . فيه انه لو كان مثله كذلك ل يقل أحد يحوازه 
والله أعل . 

قرله : كافر » أي محارب . 


وم - 


يطلب إليه وهو الذي يعجبني والله أعل . 
وإن ساوم إلبه ثوباً واحداً وأعطاه اثنين أو ثلاثة فتلفوا من بده 
فإنه ضامن لقيمة واحد منهم بالحصص ولا ضمان عليه في الباتي لأنه أمين 


قوله : و كذلك جيم ما يشترى الخ . هذا فمه إشارة إلى حكمة ذكر 
الماع مع الثياب في الباب فيككون جميع المناع مشبها بالثباب في جمبع الأحكام 
المتقدمة . 


000000 
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وبع الحبوب كلها جائزبالكيل أو الوزن كما قدمناءوأما الجزاف 
ففيه اختلافءولا يجوز لبائع أن يبيع إلا بعيار معلوم أنه معير أو بعبار 
الأمين أو من صدقه من الناس أنه معير لأن التصديق عند بعض حجة » 
وكذلك أيضأ إذا حمل إلبه المشتري العبار وقال له : بع لي بهذا ول يعم 
أنه ناقص فلا بأس عليه أن يبيع له به والله أعلم . وإما يكيل البائع أو 
وكيله أو المشتري بإذن البائع لأنه ماله ما لم يقبضه المشتري بالبيع » وفي 
الأثر : وإذا أرادأن يكيل فلبوقف العبار ولايحنه ولا يحركه ولا 
يضربه بيده ولا إلى الأرض ولا يرزم فهذا لثلا يأخذ أكثر من حقه , 
أو تدخل الجبالة في المبيع فكون فاسداً» وإن أذن له البائع في هذا 
کله فلا يجوز له لأنه من بیع الغرر » وقد نهی عنه الرسول عليه السلامء 
وني الأثر أيضاً: وقد قبل إن كل شيء بالرزم ما خلا الملح والدقيق فلعل 
عند هؤلاء أن الرزم فيا خلا الملح والدقيق من الغرر اليسير ولا يضر 
البيع عندم » وفيالأثر :وإن امتلا العيار فلا يجعل فيه حبة ولا حبتين 
إلاثلاثاً أو أكثر منذلك » ويكتال ببديه جميعاً ولا يسك بإحدى 
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يديه على فم العيار ويجعل بالأخرى الطعام و اله أعلم . وكذلك من 
يسك الغار بذراعيه على فم العيأر فہذا جزاف ولیس يكيل » ورخص 
بعضهم في ذلك إذا کان بإذن البائع » فلعل هؤلاء جوزوه کا جاز بیع 
الجزاف فيه والله أعلم . 
وفي الأثر : وإن اشترى عرمة شعير أو قح أو غيرهما ما يكال 
جزافاً فخرج فيها ما يكال من غير جنس ما اشترى فإنه يعطى له كيل 
ذلك الذي خرج » فبذا يدل منهم أن بيع ما ليس معك داخل في بيع مأ 
معك كما دخل بيع مالم يطب من الهار في بيح ما طاب منها » ولل 
بعضاً لم يجوزهذا الببع كما قدمنا في بيع الثياب والله أعلم . وأما إن 
خرج فیہا ما لا يكال فالبيع منفسخ على كل حال لأنه مجبول مقدار ذلك 
الذي خرج والله أعلم . وأما إن باع له من هذه العرمة وهو لا يعرف 
كيلبا كذا وكذا صاعاً أو ويبة فذلك ثابت عند بعضبم لأنه معروف › 
وبعض لم يجوز ذلك لأنه لا يعرف ذلك الكمل من الحب وتدخله 
الجبالة » و كذلك إن قال له : قد اشتريتها منك كل ويبة منبا بكذا 
وكذا » وني الأثر : وعن الذي نظر طعاماً لا يعرف جملته فاشترى كل 
جريب بكذا وكذا أو كل كر بکذا وكذا ثم بدا للبائع أن لا يبع 
قوله : جريب» قال في الصحاح: والجريب من الطعام والأرض مقدار معاوم 


E 


أو المشتري أن لا يشتري فقيل : إذا رجح أحدهما يبت من ذلك 
جريب واحد و کر واحد على ما کان يينبها » ومن غيره قال : وقد قبل : 
إنه لا ثبت من ذلك شيء لأنه لا يعرف کم من جريب زائدء فہذا القول 
عندي أصمء و الأولون إغا جوزوا جريباً واحداً وهو الذي مياه عندم 
والله أعل . وأما إن باع له هذا الحب على أنه كذا وكذا فخرج زائداً أو 
اقصأ فالذي يوجبه النظر أنه يحتمل من الاختلاف ما في مسألة الشاب 


وفي الأثر : وأما إن اشترى أولاً بكيل فخرج فيبأ مأ يكال أو ما 
لا يكال فإنه يت له كيله في الوجبينجميعا »وكذلك إن اشترى ما يوزن على 
هذا الحال فبذا يوجب أن يكون بیع ما ليس معك داخلاً في بيع ما 


والجم أجربة وجربان الخ . 

قوله: كر”»هو بالفم ىا ضيطه ني الصحاح حيث قال:والكر واحد أكرار 
الطعام الخ . 

قوله : يحتمل من الاختلاف الخ . الحتار في مسألة الشاب أن الببع فاسد . 

قوله : فخرج فيها ما يكال اي من غير جنسه . 

قوله : على هذا الحال » يعني انه يتم له وزنه في الوجبين > وفي خروج مالا 
بوزن تأمل » لآن كل ما يوجد هناك فبو قابل للوزن وال أعم . 

قوله : فبذا يوجب ان يكون الخ . كأن مراده رحمه الله التنظير في هذا 
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معك والله أعل . وإذا اكتال البائع أو وكيله المشتري ما اتفقا عله من 
جميع الأدهان أو غيرها فانهرق له شيء من ذلك فهو من مال البائع ما م 
يصل إلى وعاء المشتري لأنه ماله فتلفه عليه فإذا وصل إلى وعاء المشتري 
فبو من ماله لأنه قبضه على البائع » وسواء كان الوعاء في بد المشتري أو 
وكيله أو وضعه في الأرض ول يمسكه أحد » وأما إن كان الوعاء في يد 
البائع أو وكبله فبو من ماله مالم يصل إلى المشتري لأنه لم يأمره أن يجعله 
في الوعاء دون تسليمه إليه وهو الفرق بن أن يضعه ف الأرض ويأمره 
أن يجعل له فنه أو يعطه له ويأمره أن يجعل له فبه, لأنه في هذا الوجه في 
حكم البائع وفيالأول فيحكم المشتريءو إن كان البائع وكل المشتري 
على الكيل فكل ما انهرق فبو من ماله لأنه أخذه على البيع فهو له ضامن 
وو کنل كل واحد منبا بمقامه و و كبلهما جمبعاً بمقامبما وما تلف فېو من 


القول لنهبه لر عن بيع ما ليس معك » وهذا يقتضي ان البسع فاسد وهو 
المناسب کا اختاره فيا تقدم وال أعل . 
قوله : | كتال : صوابه كال . 
إذا وكل المشتري البائع على القبض هل يصح أو لا ؟ والله أعلم فلىحرر . 
قوله : وكل المشتري على الكل » ومثل الكل الوزن » والظاهر انه ولو 
كان غائياً . 
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مهما » فكل ما انبرق من القمع بامتلاء الوعاء أو غيره فو من مال 
البائع لأنه لم يصل بعد إلى وعاء المشتري » وإن كان وعاء المشتري من 
قبل البائع بالشراء أو بالعارية أو بالكراء وكان مقطوعاً أو منجوساً ول 
يعلم به المشتري وقدعلم به البائع فبو من ماله لأنه غره»و بعض لم يوجبوا 
عليه الضمان غير الإثم والله أعلم . وإن اكتال الوكيل لامشتري أ كثر 
ما اتفقا عليه فإنه يضمن للبائع ما جاز إلى المشترني لأنه هو الذي أتلفه 
وإن ١‏ كتال له أقل مما اتفقا عله فإنه يخبره وليس علبه غير ذلك» وكذلك 
إن أمر رجلاً أن يمس لهما فغلط على واحد منبما متعمداً فإنه ضامن 
لأنه غره » وبعض ل ير عليه الضمان لأنه لم يباشر شيئاً ولكن حبرم 
والله أعل . 

قوله : فکل ما انبرق» اي بعد تام كل وعاء مثلآ . 

قوله: وو كملا جما بمقامها» يعني لأن اختلاف الجبة منزلة اختلاف الذات 
فيسلم من نفسه لنفسه »> وكذلك في المألة التي وكل فبها البائم المشتري 
والله أعلم . 

قوله : وما تلف فهو من ماغنا » يمني ولا يضمن الو کیل شيئا بل كل ما 
ابرق مثلاً قبل الوصول إلى وعاء المشتري فبو على البائع وما انبرق بعد ذلك 
فبو من مال المشتري ولو مسك الوعاء في يده والله أعلم . 

قوله : وإن اكتال » صوابه كال . 

قوله : فغلط » أي ظاهرا متعمدا في الحقيقة . 


1 - « م ٠١‏ الإيضاح » 


وما اتصل ا من الحيطان والأشجار 


وبع الأرض جائز بالحدود الأربعة » وبها تصح معرفتبا » لأن 
الحدود تع رفك الشيء معرفة تحصره بها حتى لا يدخل فيه ما ليس منه 
ولا يخرج منه ما هو فبهءولا تصح معرفتبأ بأقل من أربعة حدود يذكرها 
على حب ما تقابلت » يذكر الحد ارقي ثم الغربيء ويذكر المد اقبي 
ثم البحري وهو المعروف عند الناس » وقال بعض: إذا أتى على ذكرها 
جمبعاً لا يبالي بأمها بدأ » وعند بعض أنه يجزي من ذلك ثلاثة واثنان › 
والأصل في هذا ما يقع به البيان عن الثيء المببع وما زاد في البيان كان 
أحسن » وأما الدور والبيوت والأجنة والبساتين والغيران والمواجل 


باب في بيع الارض وما اتصل بها 
قوله : وأما الدور والسبوت الخ ٠‏ المناسب أن يذ كر الأشجار لآن الظاهر 
أنها إذا كانت في أرض غيره حكمها كذلك » بل ظاهر كلام المصنف الآتي أن 
الشجر لا يحتاج إلى التحديد مطلقاً وفيه تأمل > والله أعل . 
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والمطامير والآبار والعيون إذا كانت في أرض غيره فلا يحتاج فيها إلى 
ذكر الحدود لأنها محدودة فيعينباء ولا بقع الإسر على بعضبا دون كلباء 
وإنما يدل علا دلالة المطابقة » وأما إن كانت في أرضه فلا بد من ذكر 
الحدود لأن هذا كله فيأرضهيقول في الذي أحاط به البننان:ما رد البنيان 
داخلاً أو ما رد بابه داخلاً مثل الدور والبيوت والبساتين والأجباب 
والآبار إذا كانت مبنية؛ ويخط عل الذي لم يحط به البنيان ويقول:مأ ردت 
الخطة داخلاً مثل المطامير والغيران والفدادين والأجيان الغير مبنية › 
وبعض جوز بسع الأجنة والبساتين والعبون والدور والببوت بير 
حدودء ولو انوا في أرضه » لأنها عند هؤلاء محدودة عمنبا بالبنيان فلا 
تحتاج إلى ذكر الحدود والله أعل وشو اء فق :فيج ذه الأشاء الى ذكرنا 
بيع الكل أو التسمية منها . وأما بيع الحبطان والأشجار والسواري 
فلايحتاج إلى الحدود لأن الإسم واقع عليها دون الارض » وإن راد 


قوله : والمطامير» في القاموس في باب الراء في فصل الطاء المبملة : المطمورة 
الحفيرة تحت الأرض »> وطمرتا ملأتا الخ . 

قوله : مائرد البنبان داخل الخ . هذا يقتضي أن لا يكوت لا حريم* مع 
أن هذا من مصالح الدار» والل أعل . 

قوله : وبعض جوز الخ . هذا القول هو الذي يقتضيه التعليل الذي ذكره 
فا إذا كانت في أرض غيره » والل أعلم . 
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أن يبع الارض دون ما فيها من الغيران والمواجل والمطامير والا بار 
وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز حتى بحد لذلك حدوداً , إلا أن المخصوص 
من الشيء لا بد أن يكون معلوماً » وكذلك أيضاً الدور والبيوت 
والبساتين فا يوجبه النظر على ما قدمنا فيها والله أعلم . وإن كانت هذه 
المطاسر والغيران والببوت والدور والمواجل لغيره وكانت في أرضه 
فأراد أن يسعبا فإنه يببعها ولیس عليه من ذكر هذه الاشياء شيء لأنه 
إغا باع أرضه وتلك الاشياء وأراضيها غير داخلة في بيعه أرضه , غير 
أنه إن لم يخبر المشتري بكونها في أرضه فهو عيب » وأما إن كانت هذه 
الاشباء أعني المطامير والمواجل والغيران والببوت في داره وكانت 
لغيره فأراد أن يبيع داره فإنه لا بد له أن يستثني هذه الاشماء لأنها من 
مصالح الدار »> وهي داخلة في بيع داره بكلبا ومصالحباء وأما إن 
كانت شجرة لغيره في داره فإنها تكون عيباً إن ل يخبر بها المشتري 
وليس عليه من استثنائها شيء لأنها ليست من مصالح الدار » وأما إن 


قوله : حتى يحد لذلك الخ . أي لذلك المستثنى من الغيران وغيرها . 


قوله : فإنها تکون عا إن ل خير بها المشتري ؛ ظاهره ولو کارن المشتري 
عال) بأنها الغير» وهذا هو الختار من أن العيب لا بد من الإخمار به > ولو كارت 
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كانت في أرضه لغيره فإنه إن لم يستثنها فسد البيع لأنما داخلة ي سعه 
أرضه بتكلا وکل ما فیا والله أعل . 

مسألة في صفة الحدود التي ذكر ناها : 

والحدود فيالأصل جميعما بين به الشيء من غيره؛ ويصل الواصف 
له إلى صحة الشيء على مأ هو فيه وذلك ييكون بالمنازل والأودية وقرون 
الجبال والطرق الجائزة والآبار والأجباب إذا بنيت والقبور المبنية 
والمساجد أو المصلاة تكون حدوداً في الببع والهبة والوصية والرهن 
وجميع العقود كلها أو تسمية منه » وكذلك أيضا الخطوط والسواقي 

قوله : والحد في الأصل الخ . كأنه أراد بالأصل اللغة » ولمل المعنى الذي 
ذكره رحمه الله لازم للمعنى اللغوي لآن في اللغة الحاجز بين الشيئين ويلزم الحجز 
بين الشيئين» بين الشيء من غبره . 

قوله : صحة الشيء » لعله صفة الشيء . 

قوله : والمصلاة » هكذا فما رأيناه من النسخ» وصوابه والمصليات لآن ألف 
المقصور تقلب باء في التشببه والجم مطلةا إذا كانت زائدة على ثلاثة أحرف » 
وهو في الحقىقة على الحذف والإيصال » والأصل مصليات فيها على حد قولمم 
ظرف مستقر أي مستقر فيه . 

قوله : تكون حدوداً» استئناف على تقدير الممتدأ . 

قوله: أو تسممة منه “لمل هنا سقط)» أو الاصل مثلا في الشيء كله أو تسمية 
منه ويحوز أن يكون من باب الاستخدام بان أراد أولا بالعقد المعنى القردب » 
وبضميره المعقود عليه والله أعل فليحرر . 
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ا مينية ومع ما نبت فيالأرضمن الأشجار والسواري تكون حدوداً ؛ 
وي الأثر : وأما الزرع والقصب والسمار والحلفة وما اشنة ذلك من 
نبات الأرض فلا تكون حدوداً » ومنهع من وض كذلك اتا 
جع ما ينتقلإما بنفسه مثل ا لحبو انو إما بغيره sls‏ واالح 
والطفل والتربة البسضاء » مختلف فما »هل تحزي في الحدود أو لا تحزي؟ 
غير أن ما ينتقل بفعل غيره أقرب إلى الجواز مما تقل عله » و كذلك 
أيضاً اختلفوا في الطرق والسواق والانمار هل تكون حدوداً أم لا؟ 
والاصل في هذا الاختلاف فيا يوجبه النظر اختلافهم هل نصح معر فة 

قوله : و كذلك أيضا اطوط » لمل المراد به إذا كان شقا نازلا في الأرض 
كالختدق أو كان عاليا صلا لا يذهب برور الأزمان»وإلا فكىف يكون مطلق 
الخط كاف مع قوله وأما الزرع الخ . لكن يشكل عليه ما تقدم حمث أجاز 
للتحديد مطلق الخط حيث قال: ويخط على الذي ل حط به البنيان اللبم إلا أن 
بخص ذلك بما كان في أرضه وأراد بيعه وحده كاهو فرض المسألة فيا تقدم»ولءل 
قوله الممنة صفة لكل من السواق والخطوط فلا بد من بقاء الخط بأن لا يذهب 
بمرور الزمان . 

قوله : السواري “معطوف على الخطوط »ويحتملالعمطف على ما تنبت الأرض. 

قوله : والملح » وما عطف عليه » مبتدأ خاره قوله: مختلف فما . 

قوله : في الطرق »2 اي غير الجائزة » والسواقي ايغير المنية لثلا يخالف ما 
تقدم أو يقال الجواز فا تقدم مبني على احد القولين هنا . 

قوله : والأصل في هذا الاختلاف الخ . الظاهر ارن سيب الاختلاف هل 
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الشيء المبيع بتحديده بهذه الاشياء أم لا تصح ؟ وإن کان لا تصح فېل 
هذا من الغرر اليسير الغير المؤثر في البيوع أو من الغرر الكثير المؤثر 
فبها والله أعلم . وإذا أراد أن يبيع أرضه بهذه الحدود المذكورة فإن 
ذلك علىئلاثة أوجهء أحدها: أن يبيع أصله كله »والثاني : أن يببع موضعاً 
مخصوصاً بعينه » والثالث : أن يبع الآسمية ‏ إما من ا مخصوص وإما من 
العموم » أما بیع أصله كله فإنه يبيعه له بكله وكل ما فيه من الناس إلى 
الناس » ويحده بأربعة حدود مثل : من لافوت إلى تغرمين ومن المورج 
إلى الاحواض » وإن لم يذكر من الناس إلى الناس فلا بأس عليه في 
قول بعضېم » وقد أجزأه تحديده بالاربعة الحدود والله أعلم . وإتفا 


يشترط في التعريف بالحد أن تكون المعرفة الناشئة عنه مستمرة ؟ أو يكفي 
وجودها حال المقد ؟ والله أعل » فليحرر . 


قوله : فلا بأس عله في قول بعضهم » ظاهره أنه عند البعض الآخر لا بد 
من ذكر: من الناس إلى الناس ©» ومعنى ذلك أن يتبع المواضم التي اشتمل عليما 
اصله» فبحد كل واحد منها من فلان, تلان اد ل ارس ند الا رض فاك 
ثلا » ولا كتفي بالتحديد العام كتحديد (نفوسة) ف بلالرت 
وتغرمين وبا ورج والأحواض» وني جربة بال ر المالح منجمبع الجهبات مثا والله 
أعل» ثم ظاهره انالتحديد بالحدود الأربعة عند بعضهم تجزىء عن ذ کر من‌الناس 
إلى الناس» وان منالناس إلىالناس لا يحزى على الحدود الأربعة عند ال مجيع وفبه 
تأمل لأن من الناس إلى الناس أظبر فى التعبين من الحد العام وال أعم فليحرر . 
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يقول بكله وکل ما فيه ليدخل في بيعه الارض با فيا من الاشجار 
والزرع وغير ذلك من الحبطان والله أعل . وإ نل يذكر يكلا وكل 
ما فيها فإنه لا يجوز البيع لأن الببع واقع على غير ما اتفقا عليه » لأن 
اتفاقهم أن يبيع له الارض ما فيها » وعلى هذا عادة الناس » وقد يكون 
أيضاً فا ما لا جوز أن يستثنى منباكالزرع إذا كان غير مدرك ؛ 
والاشجار الغبر المثمرة » فذلك لا يجوز والله أعلم . وفي الاثر أيضاً 
ما يدل على جواز بيع دون ما فيها من الاشجار . وإذا باع زا أرضا 
له ارجل وقال : قد بعت له هذه الارض أو أوصى بها وهلك » وفي 
الارض ذل أو شيء من الشجر مثل سدر أو غيرها فإنما تقح الوصية 

قوله : إذا كان غير مدرك » اي فإنه لا يحوز أن يشرط التبقية . 

قوله: والأأشجار الغير الملمرة»يحتمل أنه أراد بها التي لم تثمر لصغرها كفسيل 


النخل فتكون بنزلة الحشيش » ويحتمل انه اراد بها التي ليس من شثأنها الإمار 
كالأثل ونحوه » والظاهر الأول ويدل له اقترانه بالزرع الغير المدرك واش أعلم . 

قوله : من الأشجار » أي غير المثمرة لمكون مقاب » وأما المثمرة فبحوز 
استثناؤها بالاتفاق4وإنما أخذ الجواز من كلام الآثر حيث قال : نخل أو و 
الشجر فعم في المثمرة وغيرها من كل منه| » ولقائل أن يقول : ليس في كلام 
الآأثر ما يدل على ما ذكر لجواز ان بريد بالنخل والشجر الذين لا يتبعان الأرض 
الللمر منها.فلا يخالف ما جزم به المصنف رحمه الله أولاً من تبعمة غير المثمر 
والله أعلم فلبحرر . 

قوله : وإذا باع الرجل الخ . هذا هو نص الأثر . 
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أو الببع على الارض وحدها حتيقول بما فيها » وإن قال : بعت له هذه 
القطعة أو أوصى بقطعة فإنها تثبت با فما من نخل وشجر ولول يقل وما 
فيا » و كذلك إن كان بستاناً فإنه يثبت مما فيه من نخل وشجر وأثبت من 
ذلك أن يقول با فيه » فبذا يدل عل ما ذكرناه من الاختلاف > 
والفرق بين الارض والبستان والقطعة مشتمل على ما فسا من 
الأشجار » وكذلك الفدان فيا ذكر في الأثر » وذكر الأرض 
لا بشمل ما فبا من الأشجار والله أعلم . وأما إن باع له أرضه بكلما وم 
يقل با فيها ‏ والله أعلم ‏ فإنهم اختلفوا هل يدخل في البيع ما فيها من 
الأشجار ؟ قال بعضہم : يدخل لقوله بكلها » وقال بعض :لم يدخل حتى 
يقول: وكل ما فيها والله أعلم . وفي الأثر : وإن باع ماكان له من الأصل 
في بلدة كذا وكذا فذلك جائز ذكر الحدود أو لم يذكرها » فعلى هذا 
إن ذكره للبلدة تحديد لامبيع لأن البلدة محدودة والله أعلم . وليس عليه 
في هذا البيع أعني بيع الدمنة أو التسمية منبأ أن يذكر ما فيها بن الا باد 
والأجباب والأنمار والقبور والمساجد والمصلاة والغيرانءوليسعليه أن 
يذكر أشجار غيره إذا كن في ذلك الأصل ولا أشجاره إذا كن في أصل 
٠‏ قوله : فإنهم اختلفوا الخ . لعل سبب الخلاف هل النظر في ذلك إلى العرف 
فبدخل أو إلى اللغة فلا يدخل والله أعلم . 

قوله : الدمنة » أي جميع ما يملك من الأرض في بلدة مثلاء وهذا اصطلاح 
لأهل الجبل » وذكر ف اللغة أن الدمنة آثار الناس وما سودوا . 
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غيره؛ وقد مضى البيع بذلك كله الأرض وما اتصل بهاء لأن هذا موم 
والعموم يصلح فيه الخصوص » ولا يخرجه من معناه والله أعلم . وإن 
خرج له في هذا الببع شيء قد اشتر که مع غيره ففيه أقأويل : قد انفسخ 
المشترك خاصة دون غيره » وقبل قد انفسخ الببع كله > وقبل ذهب 
به الببع كله » والذي يوجبه النظر عندي أن الببع منفسخ لأن ببح 
المشترك بغير تسمة ماله فيه بول لا جوز» ومتى اجتمع فيعقدة واحدة 
ما جوز وما لا يجوز فبي فاسدة والله أعلم . وأما بيع الخصوص فإنه 
بقول : الفدان الذي لي أو الأرض التي لي في مك 


قوله: يصلح فيه الخصوصءلعل المراد إذا شاءذلك» وإلا فمذا ليس تخصيص 
والل أعلم . 

قوله : في هذا الببع الخ . ظاهره أن الإشارة إلى بع العموم لآن الكلام 
فيه »واذا كان كذلك يتأمل كيف لا مضي الببع في حصته خاصة لأن ببعه ماله 
في بلدة كذا لا يصدق على ما كان لغيره » مع أنه لم يذقل رحمه الله هذا القول 
يحواز البببع في حصته خاصة عن أحد » وسبأتي في بيع التسمية القول بذلك 
والله أعلم » ثم ظبر أن المراد أنه باع له ذلك العام كله وأراه إياه ثم خرج فبه 
شريك ل يعم به قبل ذلك إما باقامة بيّنة أو شريك لا يعذر فبه جهله كالاب 
والآم . 

قوله : ذهب به الببع كله “ المناضب من جبة الصناعة أن يقول ذهب البيع 
به كله لآن كل توكيد للضمير في به » وإما مضى به الببع عند هؤلاء لأن بعضهم 
بقول إن فعل الشريك جائز كا سبأتي قريباً . 
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بكله وكل ما فيه من أرض فلان إلى أرض فلان ومن أرض فلان إلى 
اف فلان » فيذكر الأراضي التي على نواحي أرضه » وإن قصد إلى 
أصحاب الأراضي التي على نواحي أرضه ضام ول س أراضيهم فإنه 
جائز لأن هذا مفموم عند الناس » وكذلكإن قال من الناس إلى الناسء 
وبعض ل يجواز هذا حت يذكر أرضهم والله أعلم . وإنكانت هذه 
النواحي لرجل واحد فإنه يسميبن به سواء كان للمشتري أو غيره » وإن 
كن على ناحية من النواحي رجلان أو أ كثر مشتركون فإنه يسميهم كلبم؛ 
وإن مى بعضأ دون بعض ففيه اختلاف هل يجزي أم لا؟ لأنه إذا 


قوله : من أرض فلان إلى أرض فلان» ظاهره أنه لا يحتاج حمنئذ إلى تسمية 
الجبات لآن المفصود ما يحصل به التحديد والله أعل . 

قوله: وكذلك إن قال من الناس إلى الناس “يعني بأن قال من فلان إلى فلان 
والحاصل أن التحديد بالأرض طريقتان» فتارة يقول مثلاً: محده شرةا أرض‌فلان 
إلى آخر الحدود وتارة يقول مثلا : من أرض فلان إلى أرض فلان ومن أرض فلان إلى 
أرض‌فلانو كذلك التحديد بأصحاب الأراضي له طريقتان»تارة يقولمثلآً: يحده 
شرقاً فلان إلى آخر الحدود ٠‏ وتارة دقول من فلان إلى فلان ومن فلان إلى فلان 
وهو الذي أثار البه آخراً والل أعل . 

قوله : وبعض لم يجوز هذا الخ . الظاهر أن سيب الخلاف هل المعتبر العرف 
فبجوز أو اللغة فيمتنم» ولكن اعتمار العرف أولى كا بني الأول من أن امل 
على العرف مقدام . 
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نسبها لبعض دون بعض کاذب في قوله » فصار کمن لم يذكرها » وإن 
ترك الذين يلون أرضه وذكر الذين خلفهم فبو جائز لأنه إنغا أوقع البيع 
على ماله مما ردت هذه الحدود داخلاً » وقال بعض : لا يجوز » فبذا منهم 
يذهب إلى أنه حين ذكر من أرض فلان إلى أرض فلان فقد أدخل في 
البيع ما بين هذه الحدود فباع ماله وما ليس له » فاذلك لا يجوزء والله 
أعلم . ويستثنى في بيع الخصوص ما فيه من القبور والمساجد والمصلاة 
إذا كانت أرض المقبرة أو المسجد أو المصلى واستثناه البائع فأراد أن 
بیع أرضه فإنه ليس عليه من استثنائها شيء لأنها لم تكن من أرضه› 
وإن كانت هذه المقبرة أو المسجد أو المصلى له فإنه لا بد له أن يستثنيهم 
عند البيع لأنه وإ نكان لا يحل له أن يستنفع بهذه الاشياء فبي من أرضه 
والله أعلم . وكذلك أيضأ يستثنى في بيعه ا لمقصود ما فيه من الماء إن كان 
فيه في وقت البيع لأنه إن باعه مع ما فيه من الماء فقد باع معلوماً ويجبولاً 

قوله : كاذب» خبر لأنه» والملة الشرطمة معترضة وجوابها محذوف»ويحتمل 
أن في النسخة سقط كان و كاذياً بالنصب . 

قوله : وإن كانت هذه المقبرة الخ . إنما ذكر هذه المسألة وإن كان حكبا 
معلوما ما تقدم لببين الحكمة في استثنائها مع عدم جواز الاستنفاع بها 
والله أعل . 

قوله : المقصود» أي الخصوص . 
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في عقدة واحدة» وذلك لا يجوز لأن ما فيه منالماء مجهول » والله أعلم . 
وكذلك أيضأ إن كانت فيه ثمار مدركة فإنه يستثنيها عل هذا الحال؛ 
وإلا م بجز ذلك الببع ؛ وقال بعش خللاف هذا »وف الاثر : وإذا 


قوله : وذلك لا يوز لآن ما فه من الماء فمه يحبول» ظاهر هذا مخالف ما 
تقدم من نهيه رل عن ببع فضل الماء » فإنه يقتضي أنه غير ملوك له خاصة لآنه 
لا بحل له ببعه » وهذا التعليل يقتذي أنه ملوك له » وأنه إنما امتنم ببعه لأجل 
الجبل» ومخالف أيضا ا سبأتي منقوله: فصل وبيم الماء جائز مع الأرض الخ . 
لكن كلامه فيا سيأتييقتضي أن النهيمحمول على ببعه استقلالاً وأنه يملك فلذلك 
از فعا الأرض 6و الأول ما لك لصيلف رح الا يشمن آنه بيه اله بعد 
الببع للخروج من النبي ولا ازم عليه من الجبل في المبيع والله أعلم . وقد يقال 
هذا التعلمل إنما هو فى الجب وأنه إذا كان معلوما قدره جاز ببعه كا سسأتي 
لأن الجب منزلة الإناء» وماء الإناء ماء العثاء فنجوز ببعه لكن كلامه بعد صريح 
في العموم والله أعلم . 

قوله : فإنه يستثنيها الخ . هذا إنما يتأتى على مذهب من برى أن الثمرة 
تابعة للشجرة مطلقا » وأما على ظاهر قوله علمه السلام فثمرتها للبائع الخ . فإنه 
لايحتاج إلى الاستثناء حمنئذ لأنها ماله والله أعل فليحرر . 

قوله : وإلام يحز ذلك البيع » يعني لأجل الجبل فيا بخص تلك الثمرة فإنها 
لا أدركت صارت سلعة مستقلة فلا يجوز جمعها مع غيرها بئمن واحد لما سيأتي 
أنه: لا يحوز بيع أشياء مختلفة شمن واحد إلا إن مى لكل واحد ما يخصه من 
الثمن » وبعض جوز ذلك الخ . لمله يشير بذلك إلى ما ذ كر هنا من الخلاف 
والل أعلم .فعلى هذا يكون معنى قوله عليه السلام من باع نخلا قد أبّرت فثمرتها 
لبائم إلا إن اشترطها المبتاع أن تكون تابعة للنخل إن اشترطها المشتري مام 
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اشترى الرجل أرضاً فا نخل وفيها مر ول يشترط شيئاً فإناينعبدالعزيز 
كان تقول : الثمر للبائع إلا إن اشترط ذلك المشتري » وكذلك 
بلغنا عن الني عليه السلام . و ن الربيع يقول : الثمر لامشتري لأن ثرة 
النخل من النخل فقد اتفقا على جواز الببع جميعاً والله أعلم . وإن أراد 
يع الدار والجب أو البثر أو المطمورة أو الغار أو الأندر أو الأشجار 
دون الأرض فإنه يقولفي هذا كله : بكله ومصالحه » وإن لم يقل ذلك 
فالبيع فاسد لان عقدا البيع على خلاف ما اتفقا عليه » لأن عادة الناس 
تدرك . فإذا ادر كت فلا بد أن بعين لها ما بخصبا من الثمن إذا اشترطها على ما 
جزم به أو » وأما ابن عبد العزيز فأخذ بظاهر الحديث والله أعل . 

قوله : وني الآثر الخ . ساقه الاستدلال على قوله : وقال بعض يخلاف هذا» 
وللمقابلة للقول الأول وهو غالب عادته . 

قوله: وفيها مر بالثاء المثلثة وفتح امم يشمل جممع أنواعما > فإن الثمر بالثاء 
ظاهر ١ا‏ أدرك منها . 

قوله : كان يقول الثمر للبائع الخ . لعل هذا إذا أبّرت كا يدل على 
ذلك الحديث وال اعم . 

قوله: لأن مرة النخل من النخل » لقائل ان يقول: هذا ظاهر إذا كانت غير 
مدر لأنها غير مستقلة» وأما إذا أدركت فقد استقلت كا برشد إلمه التعليل» 
وكلام الرببع رحمه الله مصادم لظاهر الحديث على كل حال فلو قال رحمه الله 
بهذا فيغير النخل أولى» والذي يظبر لي الحكم بقول ابن الءزيز في النخل لأجل 
الحديث وبقول الربيع في غيرها لأجل التعليل وال أعلم . 
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أن تباع هذه الأشياء بمصالحبا » وبذلك يتوصل المششتري إلى منافعبا 
فكأنه باع له هذه الأشياء بشرط ألا ينتفع بها.ومصا اء طرقها وحرهبا 
ومرسى البيت أو الغار ومزبلتهه| ومساقي الأشجار والأجنة وما أشبه 
ذلك من جميع مصال مما » وكذلك أيضاً إذا كانت هذه الأشياء في أرضه 
فأراد أن يبيعبا مع أرضه فانه يذكرها ويقول : والغار الذي فسا بكله 
ومصالحه » وكذلك البيت والجب والبئر إلا أنه يستثني الماء الذي في 
الجب والبثر » كا قدمنا » ويهبه له بعد البيع » وما خرج من المدفونات 
بعد البيع من الغيران والأجباب والآبار والمطامير ولم يعاموا بها أول 
مرة فبي لامشتري ويمضي بها بيع الأرض كا مضي الجنين مع أمه » والله 
أعلم . وأما إن كانت هذه الأشياء في الدار أعني الجب أو البثر أو الغار 


قوله : بشرط ان لا ينتفع بها » ظاهر هذا الكلام يقتفي أرن شرط عدم 
الانتفاع يفسد ابيع مع أنه تققدم أن مثل هذا الشرط بيبطل ويصح الببنع + 
اللبم إلا ان يقال ذلك فما إذا باع له المنافم فيبطل الشرط وينتفع > واما إذا م 
يبع له المنافم فببطل الببع لآنه ليس له ما ينتفع به وال أعلم . 

قوله : ومرسى البيت » المراد به فسحتبا التى ينزها بمناعه مثلاً . 

قوله : والمطامر؛ لو زاد بعده وغير ذلك لكان اشمل وأظبر والله اعلم ٠.‏ 

قوله : واما إن كانت هذه الأشاء » لو قال:و كذلك إن كانت لكان أظهر 
لأن المراد التشبيه في الحكم السابق والله اعلم . ثم ظهر أن الأولى صنيع 
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فإنه يضي بها بيع الدار كلها ومصالحباء لأن هذه الأشياء من مصا لما » 
وأما إن كان في الدار فدان أو جنان أو أشجار فإنه يجمعبا في بيعه الدار 
لان هده الأشماء ليست من مصالح الدار » وإ نكأن فما بيت ,ابه خارج 
فإنه يجمعه في بيعه إن کان بابه على لاون ا داران » وإن ارتفع 
الباب على الأرض مثل الغرفة فبي دار واحدة فلا يذكره في ببعه › 
وكذلك إن كان على سقفبا ا فإنما دار واحدة » إلا إن أخذت 
الفوقاتية من غير سقف السفلانية فإنهه| داران » ويقول في ببعه دارين ؛ 
وكذلك إن باع أرضاً في صب تلك الأرض فدادين تسمى بأسم غير 
تلك الأرض فإنه يذكرها في بيعه باسمها » وإن لم يذكرها فإنه يضر ذلك 
الببع والله أعلم . وإن أراد أن يبع فداناً له » وفيه أشجار اشت ركبا مع 
غيره فإنه يستثنيها ويبيع له أسرمهعلحدة» أو بيع له سبمه م نالأشجارء 
المصنف »4وأن هذا قسمما لقوله:إذا كانت هذه الأشاء في أرضه فأراد أن يبيعها 
مع أرضه الخ . 
قوله : وإن ارتفع الباب الخ . بءني والحال أنه من خارج . 
قوله : في صب تلك الأرض » هكذا فيا رأيناه من النسخ > ولعل المراد به 
المواضع التي تسقى منه تلك الأرض ويحري الماء منها اليهاء ثم رأيت في الصحاح 
ما يدل على ان الا يقرل صبب قال فيه : والصبب ما انحدر من الارض 
وجمعه اصباب الخ . وأما الصب فمو الماء المسككوب» قال فنه: والماء ينصب من 
جمل أي دنحدر ويقأل ماء صب وهو كقولك ماء مسكوب . 
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ثم بیع له الفدان ويستثنيها وذلك فيا يوجبه النظر إن باع له الفدان بکله 
وکل ما فبه واستثنى نصيب شركائه من الأشجار » فبذا استثناء من غير 
ا لجنس » وكذلك إن كان في أرضه قد اشتر كبا مع غيره أو جب أو 
غار وما أشبه ذلك فإنه يستئني ذلك كله ثم يبع له سبمه على حدة والله 
أعلم . فإن أراد أن يبيع أرضه ويمسك بعضأ فإنه خط عليه خطة بين 
الذي بسع والذي يسك » ويقول : ما ردت الخطة إلى القبلة أو إلى البحر 
أو إلى مطلع الشمس أو إلى مغربها أو ما أشبه ذلك » وإن أراد أن يبيع 
قعة في وسط أرضه فإنه خط عليها من كل جأنب ويقول في ببعه : ما 
ردت الخطة داخلاً وإن اتصلت أرضه مع أرض المشاع أو بالمقبرة أو 
الخد فلنى قله غفا لان هذه الاقام رارض الان سةب واا 
إن اتصلت أرضه مع أرض اشتر كبا مع غيره فإنه خط بين عند البيع 
وإلالم يجز والله أعلم . وإن باع له من أرضه مئة ذراع مكسورة من 
عشرة أذرع فإن هذا لا يجوز لأنه حول » وفي الأثر : وإذا اشترى 


قوله : استثناء من غير الجنس يعني والله أعلم . لآنه يصير في معنى قولك 
بعت لك ما ملكت الا ما يملك فلان والله أعلم . 


قوله الاي عو يام لامي ول 


- ۱ « م١١‏ - الإيضاح » 


الرجل مئة ذراع مكسورة من ذراعين مقسومة أو عشرة أجربة من 
أرض غير مقسومة فإن ابن عبد العزيز يقول في ذلك البيع : لا يجوز 
لأنه لا يعلم ما اشترى ولا ؟ هو من الدار ولاكم هو من الأرض »؛ 
ولا أن موضعه › و ن الربيع يقول : هو جائزء قلت : فإن كانت الدار 
لا تكون مئة ذراع قال : فا مشتري بالخيار إن ادها وان شاء 
رجع با نقصت الدار عل البائع في قول الربيع » فقول ابن عبد العزيز 


قوله : مكورة مقسومة» الظاهر أنبهها صفتا منة وان مةسومة كالمارت 
لمكسورة فإن الظاهر وال أعلم أنه أراد بالكسر الانقسام » وأن ممنى قوله 
في المسألة الأولى مكسورة من عشرة أن المئة لا مد بل تنقسم من عشرة فيكون 
طول الأرض حمنئذ عشيرة أذرع وعرضبها كذلك » وفي المسألة الثانية يكون 
طولما خمسين ذراعاً وعرضها ذراعين والله أعل بالمراد فلمحرر > ولكن لا فائدة 
فيه فإن هذا أمر لا يحوز على الصحيح للجبل كا ذكروه رحمهم الله وتفسير 
الكسر با ذكر قريب من معناءعند أهل الحساب فإنه يشعر بالتجزئة والانقسام 
لأنه إسم للجزء وهو على قسمين : منطق وهو ما يمكن التعبير عن حقيقته بغير 
لفظ الجزئية كالنصف والثلث والعشر وما بينم » وأصم وهو ما لا يمكن التعبير 
عن حقيقته بغير لفظ الجزئية كواحد من أحد عشر جزءاً فإنهلا يقال فنه سوى 
جزء من أحد عشر جزءأ من الواحد والله أعل . ١‏ 

قوله : أجربة» جمع جريب قال في الصحاح: والجريب من الطعام والأرض 
مقدار معلوم » وفي القاموس الجريب مكمال مقدار أربعة أقفزة . 
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في هذه المسألة أصمم لأنه مجبول كا قالء والله أعلم . وأما إن باع له كذا 
وكذا ذراعاً من الحائط فلا يجوز لأن الحائط مختلف الأعلل والأسفل». 
وان أواف أن بع له بعضاً من الحائط فليخط له داخلاً و الله 
أعلم . وإن أراد أن يبيع له كذا وكذا ذراعاً من المواء فانه لا يجوز 
لأن الببع إنما يصح إذا وقع على الأراضي دون المنافع لأن المنافع في 
ذلك يجهولة » وبعض جوز هذا » وكذلك أيضأ على هذا الإختلاف 
إن باع له محرى الماء أو مر الطريق دون بقعة الأرض والله أعل . ولكنه 
إا يفعل إذا أراد أن يبيع له هواء ببته أن يخط على تنتقفه خطة ويبيع له 
ما ردت الخطة داخ » وإن أراد أن يبيع له مر الطريق أو جرى الماء 
فإنه خط عليه ويبيعه له مع الأرض ثم يبيعه له المشتري هو أيضا بنقصان 
من الطريق من الثمن الأول ويشترط طريقه أو مجرى مائه . 


e‏ 8 فصله بإما » لآن الظاهر أن هذه المسألة متفق 
فوله : : لآن الحائط . مختلفا الأعلى والأسفل > هذه المسألة في الحقيقة يستفاط 


حكمبها من المسألة الأولى » والأولى التعلمل بالجبل كا تقدم »> فان هذه الملة 
تقتضي أنه إذا كان الحائط غير ل 


قوله : من الحواء » وذلك بزيد مثلاآ بيتأ فوى سقف بيته . 
قوله : على سقفه » أي على آخر جزء من حائط' مقفه . 
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باب في بيع التسمية 


إعم أن حکما حك الثيء .الذي منه ”مىت النسسة من الخصروص 

بازمه فيبأ مأ بلزمه في الخخصوص» من استثناء الهار والماء والمقائر والمساجد 
وما أشبه ذلك من الدمنة لا يازمه ذلك © لا بلزمه في بيع الدمنة لأن حك 
البعض من الثيء كحك الثيء كله والله أعل . ومن أراد أن يسع ميراثه 
من أبه ومعه وارك سواه فإنه ی سېمه 4 ومثل ذلك أ قول : 
الثلث الذي ورت من فلان أي ي الأصل بكله وكامل مأ فنه ڪدوده 
الأربعة » بعته لفلان بكذا » وإن باع من ميراثه من أبيه فداناً واحداً 

قوله : من استثناء الهار > يعني إذا كانت مدركة > والمراد أنه لا يبيعها مع 
الشجر لأنه حمنئذ صارت سلعة مستقلة فبحتاج إلى تعدين ما يخصها من الثمن “ 
وهذا على قول غير الربيع وابن عبد المزيز كا تقدم وال أعلم . 

قوله : والمقابر والمساجد يعني إذا كانت له > وأما إذا كانت لغيره فلا حاجة 
إلى الاستثناء مطلتقاً 1 دقد م 5 

قوله: في الأصل» متعلق بورث و كأن المراد به خلفاته من غير الماتقل . 

قوله : وإن باع من ميراثه الخ . أي مع الورثة أو ارضام في ذلك وأخذوا 
نظيره او نحو ذلك بدليل أن أصل ابيهم إلى الآن م يقسم ليكون تسمية من 
العموم“ ويحتمل أنه قسم» وسماه تسمية بالنظر إلى انه مأخوذ من ‌المموم٤والأول‏ 
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قبل ذلك أو وهبه أو أصدق أو أخرجه من ملكه بوجه من الوجوه 
فلا يذ كر ميراثه من أببه بعد ذلك » ولكنه يقول : الثلث الذي لي في 
الأصل إن كان له الثلث أو ما له من التسمبات » وإن قال : الثلث الذي 
ورت من فلان ابن فلان أي في الأصل فلا يجوز ذلك الببع لأنه أدخل 
في ببعه ما باعه أول مرة فصار كن باع ما له وما ليس له ؛ وإن رجح إلبه 
مأ باعه أول مرة بوجه من وجوه الأملاك فلا يذكر ميراثه أيضاً إن أراد 
أن يبيع لأن الذي رجع إليه إها هو له من قبل غير أببه » وكذلك أيضاً 
إن اتفق الورثة مع واحد منم فاستخرجوه بنصيبه من المال ثم أراد 
بعد ذلك واحد منبم أن يبع ميراثه فإنه لا يذكر ميراثه ولا النسمية 
التي ورث من أببه » ولكنه يسمي سبمه ما بقي من الال . ومثل ذلك 
رجل مات وترك ابنين وبنت وزوجه ثم إن الابنين اتفقا مم أمبما 
فاستخرجوا أختبما بنصيبها من المال ثم أرادت بعد ذلك الأم أن تبيع 
نصيبهأ من المالفإنها لا تذكر الثمن ولا ميراثها منزوجبا بعد مأ خر جت 
ابنتها بسبمبا من المال » ولكنبا تقول : خمسة أجزاء من ثلاثة وثلاثين 


أظر » لكن بقبة كلام أاصنف يدل على الثاني والله أعلم فلبحرر . 
قوله : خمسة اجزاء الخ . إنماكان لها ذلك لآن اصل مسألتهم من ثانية » 
والرؤؤوسالتي لم يقسم عليها خمسة. وتسمى عند الفرضبين يحزء السهم “فضربت في 
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جزءاً التي لي في الأصل بحدودها بعتها لفلان ابنفلان»والله أعل . و كذلك 
أيضاً أحد البنين عل هذا الحال إا يقول : أربعة عشر جزءاً من ,ثلاثة 
وثلائين جزءاً حدودها التي لي في الأصل بعتبا لفلان بن فلان والله أعلم . 
وكذلك أيضاً في مسألة العول لا تذكر مبراثها إلا إن بينت ذلك ؛ ومثل 
ذلك رل نات وثرك أختان له ن اة ام و اشن ل من الكلالة ثم 
أرادت الأم أنتسع سدسها من ابنها فإنها تقول:السبع الذي لي في الأصل 
ولا تذكر مسرائها من ابنها وإن أرادت أن تذكر ميراثها فلتقل السدس 
الذي لي في الأصل ورئت من فلان ابن فلان ابني فارتفعت فريضتنا 
بسهم فارتفعت من ستة أسهم إلى سبعة فصار سدسي "سبعاً بكله وكل مأ فيه 
بحدوده الأربعة بعته لفلان ابن فلان » وكذلك أيضاً مسألة ارو 


أصل المسألة فلغت اربعين»فأصلها ثانىة “وجزء سهمها خمسة “ومصححبا أربعون» 
فتقول من له من اصل الفريضة شيء اخذه مضروباً في جزء السم يحصل نصيبه 
من المصحح» فللزوج واحد في خمسة #مسة »وللأولاد سبعة فيخمسة خمسة وثلاثين 
لكل ذكر اربعة عشر وللأنثى سبعة فسةطت حصتها لأنهم أخرجوها 
فضمت الخسة التي لازوجة إلى الثانبة والءشرين التي للإبنين فقسمها المال علمها 
كا هو ظاهر . 

قوله : وكذلك مسألة الرد الخ . الحاصل ان مسألة الرد كمسألة مصالحة 
بعض الورثة ينظر ما لكل واحد من السهام في اصل المسالة فيضم بعضها إلى 
بعض فبقسم المال علبهاء كا لو خلف بنتا وبنت ابن فإنالفريضة من ستة : للبنت 
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ذلك إن أرادت أن تذكر ميرائها » والله أعلم . وكذلك أيضاً لو أوضى 
رجل لآخر بثلث ماله في الأصل كا يجوز ثم مات وترك ثلاثة بنين فأراد 
أحدم أن يبيع ما ورث من أببه فإنه يبيع الثلث الذي ورث من اببه في 
الأصل ويخبر أن أباهم قد أوصى بثلث ماله في الأصل لرجل وأنه قد صار 
له لي الأضل م ب وإن أراة أن بيع التنتين اللذين فى 
الأضل ولا بذ كر ها ورت من أبن فلل باس > وهذا كله لثلا يببع ما له 
وما ليس له » وكذلك أيضاً ما يدخل في ذلك من الوجوه إذا أوصى 
أكثر من الثلث فأجاز له الورثة كلهم أو أجاز بعضبم » فن أراد أن 
بببع نصيبه منه فَإئما يبيع ماکان له ويخبر بما فعل وارثه وما فعلوا م أيضأ 
أو خير بالقسمية التي له في ذلك الأصل ويبيعبا » وكذلك أيضأ إذا رهن 


النصف ثلاثة “ولتت الإبن السدس واحده تكملة الثلثين»فمكونالمجموع أربعة» 
فبقسم المال عليها فيصير كل سدس ربيعمه فلا تذکز ميرائها إلا ان بينت 
وال أعلم . 

قوله : 'تسعي > هو بالتئنية لا بماء النسب . 

قوله : وهذا كله لثلا يببع ماله وما ليس له هذا التعليل ممقصور على مسألة 
العول والوصمة دون مسألة الرد والمصالحة كما لا يخفى » والظاهر ان ع-لة المح 
بها لثلا يتخلف شيء عن الببع عند ذكر التسمية مزقير بيان فيخالف اتفاقما 
أن اتفاقه) ان يببع له جميع ما آل إلبه من قبل فلان مثلا. والبله اعلم . 


قوله : وإرثه » اراد به الموروث . 


جد 1/7 ؟ حم 


رجل ارجل أرضاً ثم مات الراهن وباع المرتهن ذلك الفدان فأراد أحد 
من الورثة بعد أن بيع سهمه في ذلك الأصل فإنه يخبر بالفدان الذي باع 
لرن و نة هذا إذا أواة أن دک ما ورت من أبية © ذكرنا 
والله أعل . 
فصل: 
وقد اختلف العاماء في بسح النسمية وفي الثيء الذي يجوز فيه » قال 
بعض : نحوز فيا لا کن فنه اة »اما ما تمكن فه القسمة فلا 
يجوز بيع القسمية منه إلا الأصل والأرض والحبطان وما أشبه ذلك » 
وفي الأثر : وقيل إن بيع النسمية جائز في جميع الأشياء » ومنهم من 
يقول : لا يجوز لشريك ولالغير شريك » والقول الأول هو الذي 
يوجبه النظر عندي لأن ما لا تمكن فيه القسمة أحرى أن يجوز بسح 
قوله : وقد اختلف الخ . الأولى ذكر هذا الاختلاف عند أول باب بيع 
التسمية ثم يفرع الأحكام المتقدمة على القولبالجواز »و الحاصل من كلامه مع كلام 
لأ أن بع القسمية فيه ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا » والمنع مطلقاً » والتفصيل 
بين ما تكن فبه القسمة وما لا تمكن فيه وال أعل . 
قوله : ومنهم من يقول لا يجوز لشريك الخ . الظاهر ان في الكلام 
إسقاط قول يكون هذا مقاب له » والأصل مثلآ : ومنهم من يحوز الريك 
دوت غيره والله أعلم . فليراجع . 
قوله : لأن ما لا تمكن فبه القسمة الخ . هذا التعليل يقتضي أن هناك من 
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النسمية منه لثلا يتكون ذلك ضرراً عليه والله أعلم . وأما الأصل فجائز 
أمكنت فيه القسمة أو لم تمكن » لقوله عليه الملام : ( أيما رجل له 
شريك في دار أو ربع فأراد أن يبيعبا فلا يبعها حتى بعرض علش ر يكه, 
فان أراد فهو أولى ها )'"" , وأما ما تمكن فيه القسمة فلا يجوز م 
النسمية منه من جبة الغرر بالثيء المبيع » والنسمية أيضاً في الشيء غير 


دتمول: بمع التسممة جائز فما تكن فيه القسمةدون ما لا كن فئه» لسكون هذا 
رداً علبه مع انه غير موجود» والظاهر ان مقصود المصنف الرد علىالقول الثاني 
في الأثر وان القول الأول فيه أرجح لا في الثاني من الحرج كما بينه . وان بيع 
التسميةفها لا تمكنفبه القسمة احى بالجواز منيبع الشيء الذي ليس بمشترك مثلا 
لاني المنع من ببعه من الضرر » لكن بقي الكلام بين القول بالجواز مطلقا 
والقول بالتفصيل أيه ارجح ؟ وظاهر كلام المصنف يدل على اختبار القول 
لتفصل والل أعلم . 
قوله : يكون ذلك ضرراً عليه» أي على البائع عند الاحتماج إلى ببع مالا 
يمككن فبه القسمة لو قلنا يعدم الجواز والله يقول  :‏ وما جعل علمكم في الدين 
4" . 
من حرج 
قوله NEE‏ مسا 
قوله: فن اة الغو رآ فن حت ل كيز ال من غر “وهذه العلة وإن 
كانت موجودة في كل مشترك لكنه اغتفر فا لا تملك فبه القسمة لأجل الضرر 
وأما الاصل فللحدنث . 


. رراه ملم والنسائي وأبو داود‎ )١( 
. ۷۸ : سورة افج‎ )۲( 
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معروفة تند عامة الناس وخصوصاً إذا كانت من السام الكثيرة إلا إن 
كان ذلك ثل النصف أو الثلث فلا » ومن جوزها فبي عنده معروفه ؛ 
وكذلك کل ما یکون منه زوجان ولا ينتفع بأحدهما دون الآخر مثل 
المصرعين والخفين والنعلين والمطحنة.ونحو ذلك فلا يجوز بيع النسمية 
N ENO a ek‏ 


فصل : 
وإن أراد أن يببع أحد الشريكين سبمه من الشيء الذي بينم ما فلا 
. بجوز حتى يسمي سبمه نصفاً أو ثلثاً أو ما أشبه ذلك » وإن باع له سېمه 
ھکذا ولم يسم فلا يجوز من جبة الجبل بالشيء المبيع » وقال بعض : 


قوله : زوجان » إما ثنا ره الله لآن كل واحد منها زوج > تقول : 
إشتربت زوجين من النعال إذا اشتريت نعلين مثلا ولا تقول : اشةريت زوجا 
لأن الزوج إنما يقال لواحد منها كما بينه في أدب الكتاب > وذكره في قوله 
تعالى ط يمانية أزواج من الضأن ائنين ‏ وقال تعالى: ل من كل زوجين اثنين #4 
وأما قوم في باب المثنئ: اسم دال على اثنين ميزانه شامل للزوج وأنه لا خرج 
إلا بقوطم بزنادة في آخره » فلعلهم أرادوا ما يشمل الدلالة ولو بالالتزام لأنهم 
أرادوا بالزوج ما قابل الفرد فيشمل الإثنين والله أعلم . 
قوله : أحد الشر كين » تنازعه » وأراد > ويديع . 
: قوله : من جبة الجبل » أي في بعض الصور وطرد في الباقي أو بالنظر إلى 
ظاهر العبارة فلا يتحد مع القول الثاني وإن كات التعليل يقتضي الجواز عند 


۷۰ = 


جائز إذا علمالمشتريءفعند هؤلاء أنه إذا عامه ا مشتري فليس هناك غرر 
ينع البيع » وقد ذكر أيضأ في الأثر مثل هذا عن الربيع بن حبيب 
رحه الله يقول : إذا كانت الدار بين اثنين أو ثلاثة جز البيع ‏ ببح 
النصيب_وإن لم يسم » وإ ن كانت سهاماً كثيرة فلا يجوز حتى يسمي ذلك 
عندي قوله إذا کان المشتري يعلم أن الشيء ينهم أنصافاً أو أثلاثاً 


قوله : فليس هناك غرر » أي خلافه على القول الأول فإن فمه غرراً بالنظر 
إلى ظاهر العبارة بالقول الأول نظر إلىالظاهر» والثاني إلى الحقبقة » والنظر إلى 
الظاهر هو مطمع نظر الشارع» والظاهر القول الأول والله أعلم . 

قوله : إذا كان المشتري يعلم الخ . التقبيد بالعلم على مقتضى القول الثاني 
يقتفي الجواز مطلقا الخ . اللهم إلا ان يقال: الغالب في السهام الكثيرة الجبل 
خصوصا عند عامة الناس كا تقدم فطرد في الباق فلا بد حمنئذ من التعيين 
وال أعلم . 

قوله : أنصافا الخ . هكذا فيا رأيناه من النسخ» وفيه تأمل من وجبان: من 
جبة المعنىومن جبة الصناعة » أما من جبة المعنى فلآن الشيء الواحد لدنصفان 
لا أنصاف » وأما من جبة ااصناعة فحيث نصبه مع انه خبر بحسب الظاهر » 
لكن هذا يحتمل الجواب عنه بأن يكون نصب الجزءين على حد قوله : 
إذا اسوه جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافاً إن حراسنا أسدا 
واللهأعم فلمحرر » ويحتمل أن يكون مفعولاً مطلقاً» صفة لمصدر حذوف 
والتقدير مثا يقسم بينهها أقساما أنصافا » ويحتمل أيضاً النصب على الحال من 


- ١7١ 


کا قدمنا » وأما إذا لى يعلم فلا يجوز على كل حال لأنه لا يعلم » ولا کم 
هو ولا كم نه والله أعلم . وإن أراد أن يبيع تسمة من فدانه أو من 
داره فإنه يخاطب عند البيع بالفدان كله ويقول : نصف الفدان الذي لي 
أو ثلث الفدان الذي لي في مكان يسمى بكذا و كذا , وإن قال: النصف 
أو الثلث الذي لي في الفدان فلا يجوز لأنه إا أوقع البيع على النصف 
الذي له فيهذا الفدان والفدانه كله فكأنه أوقع البيع علرخلاف ماله ؛ 
وإن كان له في الفدان شريك فأراد أن يببع سبمه فإنه يقول : النصف 
الو ا ن سن 
فإنه يخاطب في البيع بسبمه ويقول : نصف النصف الذي لي أو ربع 
النصف الذيلي أو ثلث النصف الذي لي وكذلكإن كان له مير اثا نأو ثلاثة 


الضمير المستتر في بينهم على انه الخبر والتقدير كائن بينم حال كونه ذا انصاف 
و متصفا والأمر في ذلك سبل وقد يجاب أيضاً على الميع بأنه لأجل مناسبة 
ما بعده اعني أثلاثا او بأن اقل المع اثنان عند بعضبم والله أعم . 

قوله : ولا كم ثمنه » اي في نفس الأمر وإلا فهو معين فبا بينها . 

قوله : الذي لي > صفة للفدان لا لنصفه ولا لثلثه فقد خاطب بالفدان كل . 

قوله : على خلاف ماله» يعني فإن النصف الذي-.اقر أنه له وباعه للمشتري باق 
حيث الفدان كان له كله فكانه باع للمشتري النصف الذي لا بلك فعومل بذلك 
الإجام فیطل البسع والله أعل . 


= الت 


في أصل واحد فأراد ان يبيع واحداً من ذلك الميراث فإنه يسمي ذلك 
الميراث الذي اراد ببعه من جميع نصيبه من ذلك الأصل أعني المواريث 
الثلاثة؛ وإن أراد أن ببيعبن كلبن فإنه يضمن ثم يسممهن من ذلك الأصل 
ويبيعين والله أعلم . وإن قال : بعت لك نصف هذا الشيء هكذا ولم 
يذكر النصف الذي له فلا يجوز ذلك البيع لأنه باع ما له وما ليس له 
حين أوقع البيع على نصف الشيء هكذا » ونصف الشيء بينه وبين 
شريكه » ومنهم من يقول: جائز بیع نصف سېمه و بطل غير ذلك فعند 
هؤلاء: إن من باع ما له وما ليس له أن يجوز ما له ويبطل ما ليس له»ومنهم 
من يقول : يجعل ذلك كله من سمه إن كان له النصف فو المشتري » 
وإن كان له أ كثر من النصف فالنصف لامشتري وما فوقه للبائع » وإن 


قوله : منجمسم نصيبه» كأنه اراد أنه لا بد من ذكر - جيع الأسهم التي له في 
دل كالفدانويخرج منهأ ميراثاً معسنا » فلو فرض ان شخصاً له في الأصلثلث وربع 
وسدس فإنه يقول إدا اراد يبع السدس مثلا: للسدس الذي ورثته من فلان ابن 
فلان فو أربعة اسهم من ثانبة عشير سبما التي لي في الأصل من اربعة وعشرين 
سبما والله أعل. 

م E OSG a‏ 
ملا او يقول كانئة عشر سما وهي الثلث والربع والسدس التي لي في الأصل 
الخ . وهذا هو المتبادر من الضم ثم التسمية والله أعلم . 


- ۳ 


كان له أقل من النصف فبو المشتري » وبعض يقول : يكون تام النصف 
من سهم الشز يك معلقاًء إن أجازه جاز وإن أبطله بطل » وبعض يقول : 
فعل الشريك جائز في المشتر ك » وكذلك أحد الشريكين إن باع الشيء 
الذي بينبها عل هذا المعنى فيه قول بإبطال الع كله » وقول باجازته 
كله » وقول بإجازته سبمه وإبطال سهم شريكه » والله أعلم . وإن أراد 
الرجل أن يبيع لنسعة نفر شيئا واحداً ويمسك سہماً نېم فإنه بيع هم 
نسعة أعشار هذا الشيء ويبقى له عشراًء وإن أراد أن يبيع لكل واحد 
منهم سبماً على حدة فانه يببع للاول عشر هذا الشيء والثاني نسع تسعة 
أعشار الذي له في هذا الشيء والثالث من ثمانية أعشار الذي له والرابع 


قوله : فهو للمشتري » يعني ويرجم على البائع بقيمة الناقص . 

قوله : فمل الشريك جائز في المشترك » هذا إنما يتأتى في المتفاوضين مطلقاً 
وفممن قعدت لمم الشركة في ببع غير الأصل کا يعلم ما سبأتي والله اعلم . 

قوله : فيه قول بإبطال الببع > وذلك لأن العقدة الواحدة إن اشتملت على 
ما جوز وما لا يحوز كانت غير جائزة وهو الختار کا يعلم من كلامه رحمه الله في 
مواضم > والل أعلم . 

فوله : وقول بإجازته كله أي بناء على أن فمل الشريك على الشريك جائز 
مطلقا» والختار أنذلك مقد با إذا كانت شر كتها شر كة مفاوضة أو عنان أو 
نقود بالنظر إلى غير الأصل واش أعلم . 


رع لاه 


سبع سبعة أعشار الذي له فيهذا الشيء حتى يأتي آخرثم. ومنهممن يقول؛ 
الذين يقولون : إن باع نصف هذا الشيء هكذا ول يقل النصف الذي لي 
في هذا الشيء إنه جائز ويجعل ذلك من سبمه والله أعلم . 

فصل : 

2 الماء جائز مع الأرض » ولا يجوز دون الأرض لا جاء من 
النبي في ذلك عن بيع فضل الماء » وفي الأثر : وإذا كان له غب معلوم 
فأراد بمعه فإنه ينظر إلى مأ بلغ ذلك الغ من العين فببيعه له » ومنهم من 

قوله : الذي له» بدل من تسعة اعشار» والمناسب جمله صفة والإتيان بصيغة 
التي كأن يقول تسم تسعة الأعشار التي له لآن القاعدة انه إذا اريد تعريف 
العدد المضاف يعرف المضاف إلمه » وكذا يقال فما بعده . 

قوله : على آخرهم » المناسب على آخرهن أو على آخرها » لآن المعدود ليس 
من المقلاء . 

قوله : جائز مع الأرض» الأولى ما سلكه فما تقدم من هبة الماء بعد الببم» 
وهذا ظاهر إذا م برد بذلك قطع الشفعة وال أعلم . 

قوله : غب معلوم » لعله من قولهم: غبت الأبل تغب غبا إذا كانت ترد الماء 
بوم وتدعه يوم » و كذلك الغب فى المى » والغب في الزيادة » قال الحسن : في 
كل أسبوع الخ . والمراد به شرب يوم معلوم . 

قوله : ما بلغ ذلك الخ . اي كجزء من مئة جزء من العين أو نصفه أو 
لا اى عرو ما 


هلا - 


يقول : يسع له ذلك الغب مع الخط في العين و الجرى في الساقية » ومنهم 
من يقول : يجوز ببعه مع الأرض هكذا . ولو كانت لا تسقى بذلك 
الماء فبذ| يدل منهم أنبعضهم لم يجواز بيع الماء إلا مع الأرضالتي تسقى 
به دون غيرها وإن باع له الأرض ول يذكر الماء تبعها ما تسقى به من 
اماء مع مساقيها » وفي الأثر أيضاً : وسألت الربيع وأبا المورج عن شراء 
الماء مع الأرض من الأصل فقال : لا بأس لمم إذا كان الماء مع الأرضء 
قلت لأبي المورج : من أين أجزت شراء المأء مع الأرض وم جزي بغير 
الأرض إلا في حال الضرورة؟ قال : لأنه إذا اشترى الأرض فله أن 
يشتري شربها ومجراه» وإذا اشترى مج#رى الماء فكل ما يجري على 
محراه فبو له » ولأن لكل أر ضشرباً, فمن اشترى الأرض وشربها من 


قوله : مع الحظ » أي النصب . 
قوله : تبعها ما تسقى به الخ . اي لآنه حيث قال بكلبا ومصالحبا دخل 
ذلك لأنه من مصالحبا» ولعل المراد ما لم ينص عليه بالاستثناء والله أعلم . 


قوله : فكل ما يحري على حراه فمو له“هذا في الحقبقة بمنزلة النتىجة فكأنه 
قال : فمن اشترى المجرى فقد اشترى الماء » أي فصار اشتراء الماء بالتبع جائز 
والله أعلم . 


لاوس 


الم ومجراه وكل حق هو لا فا أراه الا جائزاً » وفي الأثر أيضاً : 
وكذلك إذا کان له فيه شرب يوم معلوم فلا يجوز ببعه » ومنهم من 
رخص » و كذلك القو ادس لا يحوز بمعبا هكذا عدداً معلوماً » و منم 
من يرخص » فلعل هذا عل مذهب من حمل اهي عن بسع الماء على ماء 
الآبار التي تكون في الفيافي والصحارى والله أعل . وكذلك عل هذا 
الاختلاف إن باع له نوبة واحدة من شمر أو شبرين لبلة » مرة في النهار 
ومرة في اليل وال أعم . وإذا كان ارجل ماء من العين في مساق شتی 
فأراة أن رده إل شافة وإخدة فلا عك ولك الا باذن: أصيكان: تلك 
السواقي » ومنهم من يقول : إذا كان له محرى في الساقبة فله أن يرد الماء 
فيبا إن لم يضر بأصحاب تلك الساقية لأنه ماؤه برد إن شاء إن لم يضر 
أحداً » ومنهم من يقول : لا يحوز ذلك إلا بإذن أصحاب الساقبة التي 
صرف منبا الماء و بإذن أصحاب اساقية التي رد إليبا الماء » وهذا القول 
عندي أصح لأن أصحاب الساقية التي صرف منبا لهم في ذلك الماء منفعة 

قوله: فا أراه»الضمير عائد إلى الشراء المفهوم من اشترىأي فا أرىشراءه 
إلا جائزاً . 

قوله : فلا جوز يمعه » أي وحده واما مع الارض فجائز كا تقدم . 


قوله : تلك السواق » اي التي يصرف عنمم الماء لانتفاعهم بذلك الماء > 
وكذلك الذين يصرف إلببم لا بد من رضاهم كا ذكره والله اعلم . 


- 2 « م ١۲‏ - الإيضاح » 


حين يمر على أشجارم فلا بصرفه إلا بإذنهم وأصحاب الساقية التي رد إليبا 
الماء لا يرده إلا يإذنهم واله أعل ۰ وی لاء 6 الجب لا يجوز لأنه 
مجبول إلا إن عل المشتري قدر ذلك » وأما بيع الذراع منه ففيهقولان . 


قوله : إلا إن علم الشتري الخ . لعله إِنما جاز بيع ماء الجب وهو الماجل 
في اصطلاح أهل المغرب لانه بمنزلة الإناء » وماء الإتاء ماء العناء قمجوز ببعه » 
ولعل هذا على مذهب بعضبم وإلا فقد تقدم أنهم أجازوا أن يسةى الرجل من 
جب غيره بغير إذنه فلو كان ملو كا ل يحز ذلك إلا بإذنه » وإذا كان غير ملوك 
فكيف يحوز له بيعه » اللهم إلا أن يقال : المراد بالجب فيا تقدم الجب بالمعنى 
اللذري لا بالمعنى الذي أراده هنا أو يكون ما تقدم مولا على ما إذا م يقم المنم 
والله أعلم فلىحرر . 


م٣0‎ 


— 1۷۸ = 


باب فيماأ د بقبع الشيء ء ال مبيع 


ما يذكره المتبايعان 


إعلم أن كل ما يتبع الثيء المببع فإنه يكون على وجبين : أحدهما 
يشمله ا المببع ولا ع عنه إلا بفساده » والثاني أن شمله 9 وإن 
نزع عنه انتزع بغير فساد » أما الأول فداخل في الثيء المببع » وذلك 
مثل الباب بمسأميره والبيت بسقفه وخشبه ببقعته والدار بحيطانها والشجرة 
بركائزها والتمرة بنواها والبهائم أحالها أو ما أشبه هذا » وأما الثاني 
الذي يشمله الإسم وينزع عنه من غير فساد فهو أيضاً على وجبين : متصل 
ومتفصل » فامتصل الذي داخل في ابيع وذلك مثل الأرضن ها تبت فيا 
من الأشجار من حبها مثل نوى التمر وحب التين والزيتون وغيره فإن 
باب فيا يتبع الشيء المبيع 
قوله : والببائم بأحمالها » أي الجنين الذي في بطنها . 
قوله : من غير فساد » أي لامنزوع منه . 
قوله : نوى التمر»النوى بالقصر جمع نواة التمر يذكر ويونث » تقول مثلا: 


كسرتهو كسرتهاء مخلاف النوىبعنى الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد 
مفرد مؤدث فقط من الصحاح ٠.‏ 


- ۱۷4 - 


لمشتري الارض هكذا من النوى ما كان له سعفة وأحدة > وقبل هي له 
مالم يدر عليها الليف » ومنهم من بقول : للمشتري من ذلك مالم يثمر » 
وأما التين والزيتون والخوخ وغيرها فإن لشتري الارض من حبها 
ماكان له ورقة واحدة » ومنبم من يقول : ورقتان » ومنهم من يقول : 
مالم يثمر » وأصل اختلافهم فيا يوجبه النظر مق تسمى شجرة » ومتى لم 
تم شجرة فبي ؟نزلة الحشيش الذي يكون في الارض » وإذا ميت 
شجرة لم يشملا إسم الارض حتى يوقع عليها البيع ويقول : بكابا وکل 
ما فيها والله أعلم. وكذلك علهذا المعنى ما نبت منأصل النخل من وديا 


قوله : هكذا » أي من غير أن يقول : وكل ما فما . 
قوله : من حببا» أي من حب هذه الأشاء و كأن فمه سقط والاصل مثلا 
ما نبت من حبها . 

قوله: فبي منزلة الحشش؛ لمل‌الفاء حواب لإذا سقط من قلم الناسخ ‏ هي 
وا أو م#ذوفان على حد وله تعالى وإفالله هو الولي» اي إن ارادوا 
أولماء حتى فالله هو الولي»فالاصل فإذا م تسم شجرة » ويحتمل أنه جواب ومق 
م تسم شجرة »© وان الوقف عند قوله متى تسمى شجرة > وقوله ومتى إلى آخره 
مانت و الآفن سيل :: 

قوله : فإذا سميت » الاولى وإذا بالواو . 

قوله : من ودا > بيان لما » وهو بالتشديد > قال في الصحاح : والودى على 
فصل صغار الفسيل الواحدة ودية الخ . 
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فامشتري النخل من ذلك ما لم يحط بها الليف » ومنهم من يقول : 
مالم تثمر » وكذلك ما خرج من عروق الأشجار على هذا المعنى » وأما 
الفرع إذا خرج من أصل الشجرة ودفن في الأرض ونبت فتى ل يستغن 
عن الشجرة إذا قطع فهو تابع الشجرة » فإذا استغنى عن أمه فو شجرة 
أخرى » ويكون للبائع إلا أن يدخله في الببع » وكذلك أيضا غلة 
الأشجار على هذا المعنى » منهم من يقول : الغلة لامشتري مالم تذكر لقوله 
عليه السلام : ( من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطبا 
المشتري )'' » ومنهم من بقول : مالم تطب فبي لامشتري » وقال بعض: 
الشجر بعد الببع » وكان الشجر في أرض غيره لمن يككون ذلك الفسيل؟ هل هو 
الأرض على صاحب الشجر قلعها قبل أن تثمر فليراجع ‏ ثم أخبرت بأنها تكون 


لصاحب الشجر ويدرك صاحب الأرض عليه قلعبا ما إ تثمر فتحققت أن 
الأمر كذلك . 

قوله : وأما الفرع الخ . إنما فصله عما قبله » لأن النظر فيا تقدم إلى الأثمار 
وفى هذا إلى الاستغناء » وإن كان يشثمر . 

قوله : لقوله عليه السلام الخ . فيه أن الدليل أخص من المدعى إلا أن يقاس 
عير النخل عليها . 

قوله : وقال بعض الخ . هذا هو مذهب الرببع فيا تقدم والذي جزم به 

. تقدم ذكره‎ )١( 
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هي له ولو طابت لأن ثمرة الشجرة من الشجرة فبي عندمم بنزلة الجنين 
في بطن أمه مالم تقطع والله أعلم . وكذلك الحنان والبستان والفدان 
يحضي عند البيع با فبه من الأشجار > والحمطان والزروب والبقول لآن 
اسم الجنان والبستان بقع على ذلك كله » و كذلك امسا كن يذهب البيع 
بالمسا كن والدار التي فيها وال جب والغار إذا كان في تلك الدار » و كذلك 
أيضاً البيت يذهب البيع بما ذكرنا » ويذهب با اتصل من حمطانما من 
الأوتاد والخشب والمنارة التي يعمل علمما المصباح والرحى التي فبا أعني 


أولاً » فيا تقدم ني هذه الصورة فساد البسع > دمني ما لم يعين الثمرة حبذ قدر 

من الثمن وال أعل . والذي نسبه في اختلاف الف للربيع غير ما ذكر» وروي 
الحديث بغير هذا اللفظ وعمارته : دمن باع خلا فثہر تا للمائع إلا أنيستثئنها 
المشتري» وبه نأخذ > وهو قول ابن عبد العزيز والرببع» وقال ابن عباد:الثمرة 
للمشتري انتهى » وهذا النقل عن ابن عبد العزيز والربيع هو الذي يشهد به 
الحديث الذي رواه المصنف أيضاً وسمعت به عن بعض مشايخنا أن المعمول به 
فيا أدر كناه نما هو القول الأوسط وهو أن الثمرة للمشتري ما م تطب . وانظر 
ما حجتهم في ذلك فإنه منابذ لظاهر الحديث والله أعلم فلبحرر . 

قوله : عضي > أي ما ذكر . 

فوله : والرحى > هي بالقصر على الراجح © قال في اوت : الرحى 
معروفة مؤنثة والألف منقلمة عن الباء تقول هما رحمان إلى أن قال : وكل من 
قال رحاء ورحاءآن وأرحمة مثل عطاء وعطاءان وأعطبة > حهلمأ منقلىة من 
الوار » وما ادري ما حجته وما صحته الخ . 
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اشق السفلي المتصل با والبنيان الذي على ستفبا مالم يكن مسقفاً » فإذا 
كان مسقا فهو بيت آخر وهو للبائع » ومنهم من يقول : إذا جعل له العتبة 
فهو للبائع لأنه بیت آخر عند هؤلاء » وكذلك أيضاً جيع ما اتصل 
بالأرض من أداة المعصرة والجامات لامشتري » وكذلك الخصوص 
بركائزها وحصرها إذا باعبا وهي مبنية » وكذلك الأخبية والفساطبط 
وما اتصل بها » وكذلك الحيوان بألبانها وأصوافها وأوبارها يحضي البسح 
بذاك كله والله أعلم . وأما المنفصل ما يتزع من الثيء من غير فساد 
ففيه اختلاف » قال بعضبم : هو للبائع مالم يشترطه المبتاع » وقال 


قوله : فإذا كان مسقفا الخ . «تأمل هذا مع ما أسافه من قوله و كذلك إن 
كان على سقفها داراً أخرى فإنها دار واحدة > اللهم إلا أن يحمل ماهنا على 
ما أخذت الفوقانية من غير سقف السفلانبة فلا بد من التعرض له في الببع کا 
عل ما تقدم أيضاً › أو يقال ما تقدم مول على الدار > وما هنا مول على البيت 
وهو الظاهر والله أعم فلبحرر . 

قوله : والفساطيط » جمع فسطاط » في الصحاح : الفسطاط بيت من شعر 
وفمه لغات فسطاط وفستاط وفستاط وكسر الفاء لفة فببن والفسطاط 
مدينة مصر . 

قوله : وأما المنفصل ما ينزع الخ . لو قال مثا : وأما المنفصل الذي يتصل 
وينزع عنه من غير فساد لكان أظبر > لأن المنفصل عن الشيء معلوم أنه منزع 
عنه » اللم إلا أن يقال : ماه منفصلا باعتبار ماكان وإن اتصل بعد ذلك 
وال أعلم . 
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عض : هو لامشتري مالم يشترطه البائع » ومنهم من يقول : إنها بنظر في 
ذلك إلى عادة النأس في بيعم وشرائهم ما يجره الببع عندثم » وذلك مثل 
الجنان و البستان والفدان بمائه ومساقيه, والدار وطرقبا وأفنيتها » واليت 
وبابه ومفتأحه والرحى الذي فيه والمعصرة والْخامات وأداتها > وإن تزع 
هذا كله على أن برده فبو بمنزلة ما هو عليبا » وإن رفعه لير كبه ولم بر كبه 
بعد فإنه لا يذهب به البيع » وكذلك إن كانت عارية ولم يستشنما فقد 
فسد البيع لأنه باع ما له وما ليس له والله أعل . وكذلك الل وأداته 


قوله : والدار وطرقها » ينبغي أن يكون طريق الدار مما وقم الإجماع على 
أنه لمشتري وإلا فسد الببع » لأن شرط الممبع أن يكون منتفعا به » وذلك 
لا يمكن من غير طريق والله أعل . 

قوله : وأفندتها » في الصحاح: وفناء الدار ما أخذ منجواذها والمع أفنية. 

قوله : والرحى الخ . لعل المراد بها الشى الفوقاني » وأما السفلاني فقد 
تقدم الكلام عليه في المنصل » وكذا أداة المعصرة وامام» لعل المراد بها المتصل 
بالارض لان المتصل معلوم ما تقدم والله أعم . 

قوله : الذي » صوابه التي » لأن الرحى مؤنثة اللهم إلا أن يقال: وذ كدر 
باعتمار أن المراد الشق وال أعل . 

قوله : فقد فسد البيع “ لعل هذا ختاره رحمه الله وإلا فقد تقدم أن بعضهم 
بقول : من باع ما له وما ليس له صح الببع فبا له ويطل فما ليس له والله أعلم . 
وني هذا الكلام أيضا إشارة إلى أن الختار أن هذه الأشاء للمشتري وأن البسم 
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مثل القتب و الجباز والرسن والفرس والبغل وال مار وأداتها على هذا 
الحال» و كذلك الأخبية والفساطط يحبالها وأوتادهاء والسف والسكين 
خمدهما » والرمح والدرقة بغلافمما » وذلك بعد أن ينزع عنهن ثم 
بردون فا لثلا يبعا في الغلاف فيكون من بيع الغرر » و كذلك 
اشاة والبقرة والناقة مع أولادها عل هذا الحال » وأما الأمة إن لم يذكر 
ولدها عند عقد البيع فلس لامشتري فيه شيء » والفرق بينه وبين ولد 
البقرة والناقة والشاة فيا يوجبه النظر أن أولاد هذه الأنعام لها تأثير في 
نبا فضارت نما لا بد ها هنبا + و الأمة تخلاف ذلكء والاحسن في هذا 
ان يدخله في البيع إذا أراد ببعه » وكذلك أيضأ حلي الأمة وقلايدها 


شامل لها » وأما على القول الآخر : فالظاهر أنه لا بد البسع لعدم شموله 
ما ذكر والل أعلم . 

فوله : والجهاز : في الصحاح ما يدل على أن الجهاز بالفتح إسم للقتب وأداته 
قال : ومن ن أمثاهم في الشيء إذا فر فلم يعد : ضرب في جهازه الفتم . قال 
الأصمعي : وأصله في البعير يسقط عن ظهره القتب بأداته فبقع بين قوائمه فينفر 
عنه حتى يقع يذهب في الأرض وجمع على أجهزة الخ . وعلى هذا فعطف الجهاز 
على القتب لعله جرده عن بعض معناه والله اعلم . 

قوله : لها تأثير في لبنها الخ . هذه العلة ترد إلى أن الفرس والمارة 
لا يتبعها أولادهما لأنها ليس المقصود منها اللين فب بمنزلة الأمة وإن كان حصل 
هما الوله لأنه دخل على ذلك وال اعلم . 


- ١مه‎ 


وخرزها وسلاح العبد » فليس لاشتري في هذه الأشياء ثيء لأنجما 
ان عو و والككووية و التعال قري 
المشتري مع العبد لأنه غير مستغن عنبأ »> وما ظبر من مأل العبد ففيه 
اختلاف » وأصل اختلافهم هل يلك العبد أو لا يماك ؟ من كان عنده 
لاملك فاله لسده عنده » ومن كان عنده ملك صار ماله تبعاً له؛ 
والأصح عندي أنه لسيده لقوله عليه السلام : (من باع عبداً فال 
للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ) ومن باع ما في الظروف فليس المشتري 
في الظروف شيء » وأما إن قال له : بعت لك تليس هذا الطعام » أو زق 
هذا الزيت » أو خابية الزيت » فإن الظروف للبائع » ومنهم من يقول : 
المشتري » ومنهم من يقول : لا يجوز ذلك البيع » والذي يوجَبه النظر 
عندي أن من جعل الظروف للبائع أوقع البيع على ما فيما » وعليه عادة 
الناس » والمعنى في ذلك بعت لك طعام تليس هذا الطعام » أو زيت 
زق هذا الزيت » كقول القائل : لي عليك رطل لحم » معناه مقدار رطل 
لحم لأنه إا يطلب اللحم لا الحجر » وأما من جعل الظروف المشتري 
فعلى ظاهر اللفظ » وأما من أبطل هذا البيع فلعله قد تسأوى عنده دخول 
ذلك في البيع وغير دخوله فصار مجبولاً » ولذلك أبطله حى بين ذلك 


والله أعل . 


¬ 


باب ما جوز به البيع من الثمن 


والثمن أيضأ لا بد أن کون معلوماً کا ذكرنا في المشمن» وهو أن 
بكون معلوماً إمأ بوزن ما يوزن أو بكيل مما يكال أو بصفة معلومة تبين 
الثيء من غيره » وهذا إذا ۾ يكن حاضراً » فكل ما جاز ببعه جاز به 
الببع معلوماً كان أو مجبولاً » متفقاً أو مختلفاً » ويجوز البيع بالدنانير 


باب ما يجوز به البيع من الثمن 

هذا الباب من جملة المعقود عليه لآن ما جاز ببعه جاز به البيع » ولذلك 
أدخل فبه وإلا لكانت الاسباب المصححة للبم أربعة وهي : العاقدان والمعقود 
عله » وكنه وصمغة العقد . 

قوله : وهذا إذا ل يكن حاضراً > سبأتي في باب بسع الدين ما يدل على أن 
هذا على قول يعضهم حيث قال: وبيع الدين جائز يا يجوز به البيع إذا لم يكن 
من ذلك الجنس الذي باعه »> وهذا فما بوجمه النظر على قول من قال : إرت 
الأشاء تكون أمانا بعضها لبءض الخ . 

قوله : أو مجهولا ¢ لعله أراد أو مجهولاً قدره بأن يماع به أو مشترى جزافاً 

قوله : متفقا أو مختلفاً > بعنى وأما إذا كان الثمن غائياً فيشترط فيه أن 
بكون تخالفا لجنس المببع كما يؤخذ من قوله المنقول في الحاشية إذا لم يكن من 


- ام ب 


والدرام والفلوس والدوانق والمثافيل والصعالى بعدد معلوم 4 
السكة أو لم يسمباء وأما كذا وكذا 5 أو قبراطاً خر لآن 
البيع بالنسمية لا يجوز إلا فيا لا تمتكن فيه القسمة, ولأن المقصود بالعدد 


ذلك الجنس » والظاهر أن عل المنع إذا حصلت الزيادة لوجود أركانالريا وهي : 
التأخير والجنس والزيادة والله أعلم . 

قوله : والصقالى » جمع صقلى » وهو نصف الدانى » والداتق سدس الدرم 
والمثقال وزن ثلاثة قراريط من الفضة » والقيراط هنما ثلاثون حمة من الشعير 
والدرهم قبراطان > والدينار أريعة وثمانون حمة لآنه نقصت مئنه الثار ست 
حبات عن المثقال » وقيراط الذهب أربع حبات من القمح . 

قوله : مى السككة أو م يسمبا » لعله إذا كانت غير متفاوتة في القممة . 

قوله : وأما كذا و كذا ربعا الخ . لعل إذا م يضف الريع إلى الدينار 
أو الدرم مثلا ولا القبراط إلى الذهب كا يشعر بذلك ما سبأتي في كل منها » 
ولعل ذلك أيذ] إذا م يكن الربع معلوم السكة وال أعلم . 

قوله : لا يحوز إلا فا لا تكن فيه القسمة » يعني فلا بد من إضافته إلى 
شيء لا قكن فبه القسمة كالدينار والدرم بدليل ما سمأتي » وأما على الإطلاق 
فلا يحوز والل أعلم . ويحتمل أن مراده رحمه اله أن الع بالأرباع لا يجوز إلا 
فا لا کر ور يرت الي 
أو ربعا دينار أو ثلاثة أرباع دينار » وأما إذا تعدد الأرباع يحسث 7 
س أو الديئار أو المتعدد من ذلك ل جز للعلتين في ا 
الأول » وعلى هذا الاحمّال لا يحوز ذ كر الأرباع في غير الواحد ولا بالإضافة على 
هذا القول واللهأعل فلبحرر. 
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أيضأ الدرامم نفسها لا الأرباع ولا القراريط » وقيل البيع بهذا جائز » 
وأما كذا وكذا قير اطا ذهباً فجائز عندم لأن قيراط الذهب معروف 
الوزن عند والله أعلٍ . ولا يجوز الببع بكذا وكذا حبة من ذهب أو 
فضة لأن الحبة مجبولة » ويجوز الببع بكذا وكذا قنطاراً أو رطلاً أو 
أوقنة من خد أو حاين. أو وضاضن أو ذف أو فا ٤‏ وغدا غير 
المُمَكك » وأما الدنائير والدرام فلاء لأن المقصود بها آحاد أعيانها کا 
ذكرنا قبل هذا . ويجوز البيع بالحبوب كلها بكيل معلوم من الأقفزة 
ولا تمان والأصواع والأمداد وكل كيل معلوم » وكذلك كل ما يكال 
من الأدهان على هذا الال » وكل ما يجرى عليه الكيل جائز به البيع 
إذا کان بوزن معلوم » وأما ما وزن فلا يجوز البيع به إذا كان بكيل 
مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك » لأن 
الكيل دون الوزن والله أعلم . ويجوز البيع أيضأ عند بعض بكذا 
وكذا ثوراً أو جلا أو شاة بصفة معلومة وأسنان معلومة» وكذلك جميع 
قوله : الدراهم أي نفسبا » أي فلا تمد قيا لا عدد فيه لادراهم كأريعة 
أرباع الدراهم . 

قوله : قبل هذا » أي في باب المعقود عليه . 

قوله : ما يوزن» أي ما أصله الوزن فلا بردءان ما يكال يوزن . 


قولةة علق تمدن مدا هو الذي عدو ار لغ ا لحار عند بات الث أنه 
كيو بعصن وی 1 
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ما يبين بالصفة من غيره حبواناً کان أو غير حبوان لأن هذا كله يصح 
في الذمة كا يصح في القرض لحديث أبي رافع مولى رسول الله يا 
قال : ( استلف رسول الله يو من رجل بكرا فلا جاءته إبل الصدقة 
أمرني أن نقضي الرجل بكره » فقلت : با رسول الله ١‏ أجد 2 الإبل 
إلا جملا رباعاً خياراً ؟ فقال له الني عليه السلام : اقضه إباه فإن خير 
الناس أحسنهم قضاء)''' وقالبعضيم:لا يجوز البيع بالحيوان ولا العبيد 


لا يجوز في الحيوان حيث قال :والنظر يوجب عندي أن الم لا يجوز في الم.وان 
لأا 0 كانت تضبط في صفات اللات فإنها غير مضوطة فى صفات النفس 
انتبى . اللهم إلا أن يفرق بين بسع الدين والسم لقوة الغرر في السلم أو يقال هذا 
على عير الختار عمده وال أعل . 
قوله : استلف > أي اقترض وليس هو السلم . 
قوله : بكراً»فى الصحاح: والبكر بالفتحالفت” منالأبل والأنثى بكرة والمع 
بكار مثل فرخ وفراخ » وبكارة أدضاً مدل فحل وفحالة » وقال أو عمندة : 
الإبل ماز له الفى 0 “> وال 55 نز لة الفماة الخ : 
ر بأعبته ا 0 نصدت امت د 520 راع إلى أن قال 
وتقول منه للغتم في السنة الرابعة وللبقر والحافر في السنة الخامسة وللخف فى 
السنه السابعة الخ . ۰ 
قوله: أحسنهم قضاءءهذا إذا لم يكن الإتفاق بينه) على ذلك لأنه بكو 
)١1(‏ متفق عليه . 


-196- 


ولا الإماء إلا إن حضروا لأنها غير مضبوطة والله أعل. ولا يجوز البيح 
بالأراضي والحيطان والأصول إذا لم تكن معينة لأن هذا مججول 
لاختلافه في الجودة والرداءة والقرب: والبعد والأمن والخوف وغير 
ذلك » وكذلك بالأمتعة والأواني إذا لم تكن حاضرة لا يجوز لان هذا 
كله مجبولء وكذلك أيضأ لا جوز الببع بعدد معلوم من البيض والرمان 
واللوزوالموز والفستق والجواهر والخرز وما أشبه ذلك لأنه مختلف 
في الصغر والكر والجودة وغير ذلك والله أعلم . وكذلك لا يجوز البيع 
بكذا وكذا حبة من قح أو شعير أو تمر أو جميع الحبوب لأن المقصود 
بهذا كله الكثرة لا آحاد أعيانها والله أعلم . ويجوز البيع بالنسمية من 
الدينار والمثقال والدرم لأنه لا تمكن فيه القسمة » وقد ذكرنا ما يجوز 


ملفا حر منفعة والله أعم 

قوله : لها غير مضموطة»هذا هو الختار عنده في باب السلم . 

قوله : إذا لم تكن حاضرة» يعنى مال تكن مضبوطة بصفة كا يدل عليه 
كلامه السابق ول تتعين في الخارج لأن المعين لا تقبله الذمة والله أعلم . 

قوله: لأن هذا كله بجبول»ولأنه لم يكن حاضراً وهو موجود في الخارج كان 
في الذمة والمعمنات لا تقبلها الذمم والله أعلم . 

قوله : من الدينار والمثقال والدرهم “أي لا من الدنانير والمثاقبل والدراهم لما 
تقدم أي على القول الأول : 


- ۱۹۱ - 


من هذا فيا تقدم والله أعلم . وني الأثر : أبو سفيان في رجل يشتري 
السلعة بدينار وسدس أنه لا يفارقه حتى يدفع إليه ثمن السدس فطة فإنه 
صرف لأن أصل ما عله بينبما أن بأخذ منه دراه» ولو أتاه بقطعة ذهب 
ما أخذها منه » ولا يجوز تأخير تمن السدس وإن باع له بعدد معلوم 
بهذا العبار أو بعبار فلان أو بعبار فرية كذا وكذا فهو جائز إذا كان 
معبراً » وإِن لم يكن معبراً فلا يجوز لآنه مجبول » وإن باع له يكيل 
معلوم أو بوزن معلوم أو بعدد معلوم من الرطب أو العنب أو من التين 
لسر اميل قد امعو ا قن يعض ارفاك دوه 
بعض فلا يجوز » وهو غرر لأنه غبر مقدور عليه » وقبل فيه إنه جائز 


وله بيذ رار ار فاو ا كاف ر و لبه مكل اضرا 
وأما إذا كان إلى أجل فسيأتي في باب السلم ما يدل على المنعم حيث قال :وذلك 
إنغا جوز أن يشترط عبار بلدة مسمى ولا يشترط عماراً معروقاً ولا عبار فلان 
لثلا ينكسر أو يتلف الخ . اللبم إلا أن بفرق بين الدين والسلم بقوة الغرر في 
السلم مخلاف هذا فيجوز مطلة) والظاهر المنم لآن العلة تقتضي ذلك والله أعلم . 

قوله : لأنه غير مقدور علمه هذا التعدل بقتضى أنه إذا كان مقدوراً عاءه 
جاز وهذا عين القول الثاني فلا تحسن المقابلة اللبم إلا إن يقال : المراد أنه غير 
مقدور عليه داعا فطرد المنم ولو في أوانه. ثم الظاهر على القول بالجواز أنه يتنم 
بعدد معلوم مطلقا فا ذكر مام يكن حاضرا متميزاً للعلة التي ذ كرها فواتقدم في 
السض والرمان وغيرها ما تقدم والله أعلم : 


۱۹۲ 


إذا كان ذلك في أوانه » وكذلك أيضاً ما يكون في البراري بكيل 
معلوم جائز به البيع إذا كان موجوداً في أيدي الناس وما لم يكن 
موجوداً فلا لأنها غرر » ولعله لا يقدر عليه والله أعل 5 ولا يجوز البسع 
بكذا و كذا جزة من الصوف لأنه مجبول» وأما بوزن معلوم منالصوف 
فجائز إذا سمى اللون » وأما ماقام من الصوف والقطن والكتان من 
الشاب وجميع المعمول فلا يجوز البيع به وزيا ولا عدوا ولا غر ذلك 
مالم يكن حاضراً » ولا يجوز البيع باللحم كيلا ولا وزنا لأنه بختلف 
في السمن وغير ذلك » وأما الشحم بالوزن إذا سمى الجنس فجائز » 
وكذلك البيع بالوزف والسمك الالح فجائز بالوزن المعلوم» وأما السمك 
والوزف الطري فلا يجوز لأنه غرر لعله لا يقدر عله > وكذلك أيضاً 
يجوز الببع يجميع ما يخرج من المعادن كيل ووزن معلوم » وكذلك 

قوله : فجائز الخ . لعله وكان مغسولآً أيضا لوجود الغرر في غيره . 

قوله : ما لم يككن حاضرا » أنظر م بحر هنا كا جاز في السلم على ما سيأتي 
ويشهد له قوله سابقاً: و كذلك جسم ما يتدين,الصفة من غيره حوان) كان أو غير 
حموان الخ . 

قوله : ولا يحوز البسم الخ . سبأتي في باب الس عن ابن عباد أنه يجوز في 
اللحم الطري إذا سمى نوع الدواب وعلى قياسه يجوز في غير اللم من 
باب أولى . 

قوله : بكيل أو وزن معلوم » أما الوزن فظاهر > وأما الككيل فإنه ينظر 


سمه - « م ١۳‏ _الإيضاح » 


الطيب والتوابل كلبا والرياحين إذا كانوا بوزن أو كيل معلوم > وأما 
البيع بالجواهر واليواقيت واللؤلؤ والمرجان بتكيل أو وزن فلا يجوز 
لأن المقصود فيبا العدد » وكذلك لا يجوز الكيل والوزن فيبا ولم يجز 
البيع با عدداً لاختلافها في الصغر والكبر و الله أعل . ويجوز بيع الثيء 
الواحد بأثمان مختلفان حضرت الأثمان أو لم تحضر بعضها ولم حطر 
بعض من جميع ما يجوز به البيع » وأما أشياء مختلفات بثمن واحد فلا 


أي معدن يجوز فيه الكيل فإن الفضة والنحاس والرصاص والحديد والقصدير 
والزئيق من المعادن وهي لا تجوز بالكل حاضرة كانت أو غائية فلمل المراد به 
خلقته والله أعم . 

قوله : والتوابل» في الصحاح:والتابل والتابل يعنى بالكسر والفتح واحد 
توابل القدر يقال منه : توبات القدر حكاها أبو عبمدة في المصنف الخ . 

قوله : فلا يجوز لأن المقصود الخ . ظاهره ولو كانت هذه الأشا ء حاضرة 
وهذا ظاهر في غير اللؤلؤ والمرجان إدا كان حاضرين بالوزن . 

قوله : والوزن يعني مالم تكن حاضرة معلومة الوزن فإنها ما جاز ىما 
كذلك جاز الببع بها والك أعلم . 

قوله: وم حصر بعض؛ صادى با إذا كان ذلك الىعض موحل وساي في بع 
الدين.ما يدل على امتناع مثل هذه الصورة على المصدر به وأنه من بعتن فىبمعة 
واحمدة وعبارته :وإنباع لديكنا وكذا قدا وكذا وكذانسسمة فلا دحور لآنه من 
بمعتين في بيعة واحدةومنهم منيقول:جائز فلءلما هنا علىأحد القولين أو بكون 


4و 


جوز إلا إن می لكل واحد منبا ما ينوبها من الثمن لأنه إن لم يسم صار 
من كل واحد منها مجبولاً » وبعض جوز ذلك لأنه صفقة واحدة : وعلى 
هذا القول يجوز وإن اختلفت الأثمانو الله أعل . ولا يجوز البيع بدينار 
أعل الدنائير أو أفضل الدنانير أو خير الدتانير أو أجود الدنانير أو أدنى 
الدنانير أو أوسطالدنانير أو بدينار بالغأو بدينار وزن كذا وكذا ديناراً: 
لأن هذه الصفة مجبولة » ولعلبا لا توجد » وكذلك أيضاً لا يجوز بدينار 
وراك سين ال EG‏ 
بدينار جواز بلدة كذا وكذا » أو بدينار صرفه كذا وكذا درهماً ء أو 
بکذا وكذا درهماً صرفہا كذا وكذا دينارآء لأن هذا كله ببع وشرط» 


أو یکون معنى قوله هذا » ول حضر بعض بأن يكون على الحاول لا مۇجلا فلا 
بكون بعضها نقداً أو بعضها نسمئة > وهذا إذا كانت النسخة فما سسأتي: و كذا 
وكذا نسمئة بالواو لا بأو » والمناسب لظاهر ما هنا ولا تقدم في تفسير بعتن 
في ببعة واحدة أن تكون النسخة بأو لا بالواو وهي بعنى أو والله أعلم . 

قوله : وبعض جوز ذلك الخ . لكن إذا ظم, العسب فى واحد من تلك 
الأشياء » ول برص به انفسخ الببع في الجيع على الراجح لعدم معرفة ١ا‏ بخص 
كل واحد والش أعم . 

قوله : وإن اختلفت الأمان » يعني مع اختلاف المثمنات فهو إشارة إلى 
مسألة ثالثة . 

قوله: لان هذا كله بسع وشرط“فبه أن الببع والشرط غير ممنوع مطلقاً على 


— 0 


ولا يجوز أيضاً بدينار نقصه كذا وكذا لأجل الغرر » ولعل هذه 
الصفات المذكورات كلها لا توجد ولا يجوز بدينار يشترى المح 
والشعير لأن الدينار لا ينسب إلبه البيع والشراء > وإن باع له بدينار 
تام الصرف أو أغلى الصرف ففيه قولان » لأن الدينار التام الصرف هو 
الديناو الجائز , وكذلك أيضاً بدينار جيد جائز الببع به والجبد هو 
الجائز » ولا يجوز الببع بدينار صوفاً ولا بدينار زيا ولا بدينار را 
لأن مقدار الصوف والتمر والزيت في ذلك يبول وهو أيضأ من بسح 
وشرط ولا يجوز أيضأ بدينار ضرب فلان إلا إن كان مو جوداً فيأيدي 
منها کا تقدم» على أن لقائل أن يقول ليس هذا شرط) > وإغا هو بيارن لحقيقة 
الدينار أو الدرهم فو بنزلة قوله بدينار جيد والل أعلم . 

قوله : لأجل الغرر ولعل هذه الصفات كلما لا توحد » لعل هذا بالنظر إلى 
الملدان وإلا فبعضها معلوم فما ذلك كمصر ولالى منم مطاقا طرداً للباب 
وال عل : 

قوله: لا ينسب اليه الببع والشراء» أنظر ما ا لانم من حمل الكلام على الحاز 
العقلى » والقرينة الاستحالة على حد يوني عيشة راضةي والله أعل . 

قوله : لأن الدينار التام الصرف الخ . الظاهر أن هذا علة لأحد القولين 
فقط > وهو القول بالجواز فلو أفرده الذ كر وعاله لكان أظبر راش أعل . 

فوله : من بسم و شراط ؛ وهو أنضا من ببعتين في عة : 


قر ضرت فلان » الظاهر آنه إا صح وصف ديتار به مم أن إضافة 


— ۱۹٩ 


الناس؛ ولا يجوز بدينار درام ولا بمثقال فضة لآن الدينار والمثقالغير 
معروفين في الفضة ولا في الوزن» وكذلك أيضأ لا بجوز بدرمذهياً ولا 
حرو بةذهياً ولا بدانقذهباً ولا بصقلى ذهبأ ا ذكرنا في الديتار و المثقال, 
ويجوز البيع بدينار ودينار فذلك جائز ‏ و كذلك بعشرة دنانير وعشرة 
دنا فذلك عشرؤن دنار > و كذلك رة دات وف وتان 2 
وأما إن باع له بعشرة دانير ونصف أو بعشرة دنانير وخسة أو بخمسة 
دنانير وعشرة ولم يبين الزيادة فلا يجوز » ومنبم من يقول جائز » وعند 
هؤلاء إن قال بدينار ونصف مفبوم أنه أراد ونصف دينار » وكذلك 
العشرة دنانير وخسة مفهوم أنه أراد وخسة دنانير » و كذلك ما يشبه 


المصدر حقيقية لأنه ها هنا في تأويل الوصف فكأنه قال : مضروب فلات فلا 
تكتسب التعريف من المضاف إلبه ولتأويله بالمشتق صم الوصف به والله أعم . 

قوله : ولا في الوزن» أي من الفضة وأما من الذهب فمعلوم وزنها . 

قوله : ولا خروبة ذهما » فمه إن الخروبة في العرف إما هي في الدهب 
والظاهر أا القبراط وقد تقدم يجوز البيع بالقيراط من الذهب ثم معت أرنتف 
الخروبة ضرب معلوم من الفضة أصغر من الدرهم والله أعل . 

قوله : مفهوم» لمله فمفهوم أو الفاء محذوفة من الجلة الإسصة الواقعة جوايا 
من حد (من بفعل السنات الله يشكرها) فإن الظاهر أن قوله مفبوم خبر مقدم 
والمصدر المنسسك من أن وصلتها منتدأ والجلة حواب إذاً والله أعلم . 


- ۹۷ - 


هذا والله أعلم . وإن باع له رجلان س واحداً بكذا وكذا درهماً 
وكذا وكذا ديناراً على أن کون لواحد منبما الدينار في سبمه وللا خر 
ادراغ في سبنه فلا يجوز هذا اليح لأن شمن سيم كل واحد متيب 
مجبول و الله أعلم . 

الباب الثانث في العقد : 


والعقد لا يصح إلا بالألفاظ التي تعقلبا العرب في لسانها فإذا أنى 
البائع والمشتري بتلك الألفاظ كان بيعاً » وإن أتيا بألفاظ غير موضوعة 


قوله : تعقلها العرب الخ . لعله إذا كان بين المرب وأما بين غيرهم فيجوز ما 
يؤدي معناها کا سسأتي قريب فلو قال مثلا : بالألفاظ الني وضعت له بالاظر إلى 
نا نة المتناقد ان - لكان لبر و ادم اغا عا سأق والله أعم . 

قوله : وإن أتبا بألفاظ غير موضوعة للبيع م يكن بيعا » فعلى هذا القول 
إذا م يأتبا بلفظ أصلا يكون بطلانه من باب أولى خلافا مالك في قوله يصح 
وإن بعاطاة وهو مذهب بعض أصحاينا كا سبأتي والله أعلم . ثم اشتراط 
التصريح باللفظ على الراجح بالنظر إلى البائع ظاهر وأما بالنظر للمشتري فغير 
ظاهر على ما سسأتي في كلامه رحمه الله حبث قال : وأما الشراء فإنه يحب على 
المشتري الخ . فإن ظاهره أن الحتار في جانب الشراء عدم اشتراط التصريح 
باللفظ وأنه يفرق بين الببع والشراء فما يدل عليب] فليحرر الفرق » وقد يقال 
إن الفرق بينم أن المع أصل والشراء فرع عنه فيجوز أن يختص المبيع بذلك 


— ۱۹۸ - 


الببع لم يكن بيعاً » وإذا قال البائع بعت لك وقال المشتري قد اشتريت 
منك أو اشتريته كان ببعاً صحبحاً » و الدليل على هذا قوله عليه ااسلام : 
( البائعان بالخبار مالم يفترقا » والبائع لا يسمى بائعاً حتى يقول : بعت 
لك , و كذلك المشترني بت البيع با جرى بين قوم في لغتهم ويكون 


لاصاله ولآن هذا العقد موضوع لتقل الاك فلا بد أن يصدر من المالك ماهو 
صريح من اخراج الشيء من ملكه والله أعلم > فلبحرر . 

قوله : بعت لك » أي بكذا . 

قوله : البائعان بالخمار » الرواية عند قومنا السعان بفتح الباء و کسر الماء 
المنددة » قال في الصحاح : ويقال للبائع والمشتري ببعان الخ . وظاهره أنه لا 
حتاج إلى التغلسب وأن كل واحد منها يسمى في اللغة بائعا والله أعلم . 

قوله : مالم يفترقاء أي بالقول كا سبأتي فسكون فبه الاستدلال على وجوب 
صدور لفظ الببع والشراء بشما . 

قوله : والبائم لا يسمى ائم الخ . هذالا تناب ما هو المذهب من أن 
التفرق بالقول بل إنما بناسب مذهب الغير وهو أن اراد التفرق من المجلس 
اماس ألا قن اذهب رك هذا أو التفرض لدبت تة باتعا وهو انان 
باب مجاز الأول على حد © إني أراني أعصر خمراً # وان اشتراط القول مأخود 
من قوله ما م يفترقا والله أعلم » فلبحرر . 

قوله : و كذلك المشتري4لعله إمالم يقل ولا دسمى مشتريا حى يقول إسئريت 
لأن الشراء يازم ما يدل على الرضا من قول أو فعل على المصدر به فيا سيأتي 
وال أعلم 
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جم بيعا > وإن قال البائع وهبته لك بكذا وكذا أو أعطيته لك بكذا 
وكذا فبو جائز قباساً على البيعء لأن هبة الثواب تقوم مقام البيع لاتفاق 
المعنى في ذلك وإن اختلف اللفظ » وفي كتاب أبي عبد الله مد بن بركة: 
وإذا قال الرجل: خذ هذا الثيء واعطني هذا يعني البائع لم يكن ببعاً ؛ 
وكذلك إن قال وهبت لك هذه السلعة بتكذا وكذا لم يكن بيعاً ولا 
هبة فعل قوله هذا إن هبة الثواب لا تقوم مقام البيع والله أعل؛ 
وإن قال هاء وهاء أو هذا بهذا فو جائز لقوله عليه الام في 
حديث الربى لما ذكر الأصناف الأربعة فقال : ( إلا هاء وهاء 
بلا )اما إن قال له : وهصت لك هذا الشيء یکا وكذا 
أو عوضته لك بكذا وكذا أو بارك الله لك فلا حوزء 

قوله : جائز الخ . لكن لم يتعرض لكدفية قول المشتري ولا لفعله لما سيمينه 
بعد والل أعل . 

قوله : لم يكن يبعا ولاهبة ٤لعله‏ إما لم يكن وإن كان هو المقصود لعدم لفظه 
و( نكن همة وإن وجد لفظبا لها غير مقصودة ومذهب أي عبد الله هو 
المناسب لقوله أولآ : وإن أتبا بألفاظ غير موضوعة للمبع م يكن ببعا . 

قوله : وإن قال هاء وهاء فبه » أظن هذا لا يصدر من البائم وحده» وأيضا 
المراد منها في الحديث التقابص لا هذين اللفظين بدلمل قوله بعد بدا يبد فإنه 
ببان له . 


. تقدم ذكره‎ )١( 


لأن هذه الأشياء ليست هي من معنى البيع » وكذلك إن قال أسلفته 
لك أو تصدقت به علدك بكذا وكذا فهو غير جائز » لأن الصدقة 
ليست من شر طا العوض وااسلف المقصود به الرفق لا ال كسة بشرط 
أن بأخذ من جنس ما أسلفه و الله أعلم . وهذا كله بخلاف الببع والله 
أعلم . وقيل في الصدقة جائز : وعلى هذا إن الصدقة تقوم مقام المبة 
والعطية » ا تقوم الهبة والعطبة مقام الصدقة لقوله عليه السلام : ( العائد 
في هبته کالعائد في قيئه )"ولا يتم هذا كله بقلب دون لفظ › ولا 
الجوارح كلها غير اللسان ا ذكرنا إلا ما ذكروا من الكتابة في بمنوع 
الكلام والإشارة من الأخرس التي يعرف بها رضاه من سخطه وأمره 
نميه والله أعلم . وأما الشراء فإنه يجب على المشتري إذا رضيه بقلبه فيا 
ينه وبين الله » وأما في الحم فحتى يلفظ بلسانه کلاماً يدل على الرضا من 


قوله : لأن الصدقة الخ . يؤخذ منه الفرق بين الصدقة واهبة > وأن البة 
أعم لأنها تككون للثواب وغيره » والتى تكون للثواب تشفع كالبيع . 

قوله: بشرط أن بأخذ. ن جنس ما أسلفه»أي إذا م يكن ما أسلفه له ذهب 
أو فضة لأنه سأتي أنه من کان له عند رجل درام يتعوض بها ما شاء . 


قوله : وأما في الحكم فحت بلفظ الخ .ظاهره أنه لا يدرك عليه الممين أنه 


(۱) متفق عليه . 
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قلبه مثل أن يقول: قبلت أو اشتريت أو فعل فيالثيء فعلاً يدلعلى الرضا 
بالبيع مث ل تصرفهفي حو انه والاستمساك من أفسد فيه أو طلب إلىصاحبه 
أن يدفعه إليه أو طلب إلى صاحبه القيلولة أو الرد بالعيب » وما أشبه هذا 
ما يد لعل الرضا بالبيع وهذا کله دلبل عل ما فيقلبه منالرضا بالبيع و بعض 
لم يازموه البيع بهذه الأفعال كلها ولا تقوم عندم مقام القول والله أعلم . 
وإن قال نعم أو أخذت أو أخار الله أو أتركه فليس في هذا كله ما يدل 
على الرضا بالببع لأن معنى نعم في هذا تصديق وكأنه قال له نعم : بعت 
لي هذا الثيء فيا مضى والبائع ينوي الحال وليس بجواب له » و كذلك 


ما رضي به في قلبه وکن جريان الخلاف فيه قياس على مسألة الرضا بالعيب م 
جاتن حك قال تند ماد كر أنة بازمه إذا رضي به في قلمه فا بننه وبين الل 
انف ١‏ ويدزف ا ا 
بعض أنه لا يدرك عليه اانمين على ذلك إلا إن ادعى أنه أقرت برضاه يذلك 
والذي يوجبه النظر عندي هذا القول الخ . ولعل الحككم هنا كذلك إلا أنه 
تر كه لآنه مرجوح) عنده والله أعل فلبحرر . 

قوله:قملت أو رضت الخ . القاس على قوله فماسيأتيقريبا: أخذت أوخار 
الله أنه لا بازمه الببع حتى يمين بأن يقول مثلاً: قبلت الآن وإلا احتمل الإخمار 
واحتمل أن المقبول غيره والله أعلم . 

قوله : والبائع ينوي الحال وليس بحب واب له » ظاهره أنه لو حمل قوله 
نمم جوابا لقوله بعت لي هذا الشيء الآن لصح المع لآن الظاهر أنه لا فرق بين 
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قوله أخذت أو أخار الله إخباراً أنه أخذ ولم يبين ذلك » وقوله : أتركه 
أمر له بذلك وليس هذا كله بجواب» قوله: بعت لك هذا الثيء و الله أعل. 
أقبلت » وإن قال له بع لي هذا النيء بكذا وكذاء فقال له بعت لك 
هذا الثيء بكذا و كذا , فقد لزم المشتري البيع ولاايحتاج إلى قبول 
بعد ما طلبه في قول بعضبم » لأن طلبه إياه إلى ببعه رضا منه بذلك » 
وبعض م يجوز ذلك حتى يرضى بعد البيع لأن رضاءه وإنكاره قبل الببع 
ليس بشيء » وكذلك إن قال المشتري بعت لي بكذا وكذا أو اشرت 
منك بتكذا و كذا » فقال البائع : بعت لك ولم يذكر الثمن فذلك غير 
جائز عند بعض حتى يذ كر الثمن » وبعض جوز ذلك وحمل الكناية 
كونالمعنى :نعم بعتلي فما مضى أو في الحالفإنه لم يصدر منه ما يدل على الرضا 
فيالصورتين»وقد يقال:مراد المصنف أنه لا يصحالجوابب نعمعند إرادة الانشاء 

قوله : ول يبن ذلك »ظاهره أنه لو قال أخذته الآن أو خار الله فيه الت 
مثلآ وبين ذلك لصح لدلائه على الرضا والل أعلم . 

قوله : لأن رضاه وإنكاره قبل الببع ليس بشيء» يؤخذ منه أن من أضقط 
حقاً قبل وحوبه له المطالمة به بعد ذلك كالتارك للشفعة قمل الشراء وكالإجازة 
في الوصصة بأ كثر من الثلث أو للوارث أو نحو ذلك والمذكور في ذلك قولان كا 
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في ذلك على التصربح » وكذلك إن قال البانع اشتريته مني بكذا و كذاء 
فقال المشتري : اشتريت منك فو غير جائز » لأن هذا الكلام خرج 
خر جح الاستفهام » ومنبم من بقول جائز » و الله أعل . وفي الأثر : وإذا 
اتفقا على كيل معلوم فوزن له الثمن واكتال له الآخر الطعام فليس ذلك 
بيع » ومنهم من يرخص وإن اكتال له أول ثم وزن 4 الثمن بعد ذلك 
فحمل على ذلك الحال ول يقل له بعت لك » فإنه لا جوز حتى شابعا » 
ومنهم من يقول:جائزءوإن حمل الذي اتفقا عليه ولم يزن له الشمن شم جاءه 
بعد ذلك بالشمن فلا يحوز ذلك حت يتقاضيا ومنهم من يقول جائز ؛ فبذا 
يدل على هذا القول أنه متى دفع البدل برئت ذمته لأن حقيقة البيع 


قوله : ومنهم منبرخص » وعلى هذه الرخصة مذهب مالك» وأما الشافعي 
فلا بد من اللفظ عنده كال راجح عندنا . 

قوله : ومنهم من يقول جائز » كأن تأخير الثمن عن تسم المبسم أقرب إلى 
الجواز من تقدمه ولذلك عبر في المسألة الأولى بالرخصة وفى هذه بالجبواز 
والله أعلم . 

قوله : ثم جاءه بعد دلك بالثمن » يعني ويترتب في ذمته بعد ذلك » ولا بد 
من هذا التقبيد ليصح قوله حتى يتقاضيا لأن التقاضي إا يكون إذا كانت ذمة 
كل واحد منم مشغولة والتقاضي في مثل هذا على قول بعضهم حمث اختلف ما 
في ذمة كل واحد منها على ما سسأتي والله أعلم . 

قوله : فهذا يدل على هذا القول الخ . الظاهر أنه على القول الأول تكون 
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المعاوضة » وفي الأثر : وقال بعض أصحابنا دفع البدل يزيل الضمان 
بالخبار مالم يفترقا )''' » وعند أصحابنا أن الافتراق افتراق الصفقة 
بالقول لا بالأبدان کا قال بعض مخالفينا والحجة لهم قوله تعالى : « وان 
اا من س ¢ وإغا ذلك القول لا باليدن » أرأيت 
إن لم يتفرقا أباماً أو شبراً فلا يصح إذاً لأحد على هذا بيع ولا شراءء 
وقد احتج أيضأ بعض الخالفين من وافق أصحابنا في ذلك على بعضهم 
قائم فالقول قول البائع أو يترادّان البيع )''' فكأنه حل هذا على عمومه 


ذمة كل واحد منها مشغولة للآخر ما / يترادا أو يتقاضيا وال أعم . 

قوله : لا بالأبدان» مله الببضاوي على ظاهره حدث قالأي:وإن يفارق كل 
واحد منها صاحمه من الله كلا منها عن الآخر يبدل أو سلف الخ . لكن 
معلوم أن ذلك بعد صدور القول من الزوج . 

قوله : والبيع قائم أي والبيع موجود والله أعلم فليراجع . 

قوله : فالقول قول البائع » أراد والله أعلم مع ينه وهذا ظاهر إذا أنكر 
البسعوأما إذا ادعاه البائم وأنكره المشتري ول توجد المينة» فالظاهر أن القول 
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وذلك يقتضي أن يكون في الجلس و بعد الجلس » ولو كان الجلس شرطً 
في انعقاد البيع لم يحتبع إلى حك الاختلاف في الجلس » لأن البيع بعد م 
بنعقد » ويعضد أيضاً قول أصحابنا قياس البيع في ذلك على سائر العقود 
مثل النکاح والكتابة والخلع والرهن والصلح وغير ذلك من العقود 
والله أعلل . وحجة يخالفنا في ذلك أنه إذا حمل الحديث على التفرق 
بالقول فلا فائدة فيه إذأ لأنه معلوم عند الأمة أنمما بالخبار مالم بقع 
ينبما عقد والله أعلم . قبل لهم أخبر أنهما بالخبار ولو اتفقا على الببع 
مالم بقع العقد بينهما » وفي الأثر : وإذا اتفق رجل مع رجل على أن 


حمنئذ قول المشتري»ولعلقوله أو يترادان أنالببع ناظر إلى هذا 4و أن كلواحد 
منها برد ما أخذ من صاحبه والله أعلم حقيقة المراد فليراجع ولبحرر . 
والقواعد الشرعمة تقتضى إن وجدت المدينة عمل بها وإلا حلف المنكر منها . 

قوله: فكأنه حملهذا على عمومه »كأنه يشير رحمه الله أن للخصم أنيقول» 
هذا خاص يا إدا اختلفا بعد التفرى من المجاس أقوله الببعان بالخبار ما لم يفترقا» 
لصح العمل عنده بالحديثين معاولو حمل التفرق على التفرق بالابدان والله أعلم . 

قوله : ولو كان المحلس » أي التفرى منه . 

قوله : ما م دهم المقد ددم ٤‏ عات أنه حتاج ف تسممنم| بائعين إلى از 
الأول نهو« أفيأراني أعصر خرآ أو انه استءمل الفعل فيالإرادة أو فيالاتفاق 
عايه وهو ظاهر كلامه رحمه الله فيكون من إط_ لاق المسب على السدب 
وال أعلم . 


ع واه لاحت 


بسع له شيئاً من الحبوب فأراه له وا الآخر الثمن فان كل وأحد 
منهما يصيب الرجوع مال تفع الصفقة » ومنبم من يقول : لا يصيب 
الرجوع » وكذلك جيع ما اتفقا عليه فأراه صاحب الشيء شيئه » وأراه 


ما ل تقع الصفقة الخ . ظاهره أنه إذا أرى كل واحد منها شيئه لصاحبه 
ووقعت الصفقة ينما فليس لأحدها الرجوع قولاً واحداً » وإن كان الميسم من 
المككيلات أو الموزونات مم أن الحتار فما تقدم في ببم الحبوب أن لكل منما 
الرجوع يعني ما لم يقع الكل والوزن حبث قال وني الأثر : وعن الذي نظر 
طماما لا يعرف جملته فاشتری كل جريب بكذا و كذا أو كل كر بکذا و كذا 
ثم بدا له أن لا ببسم أو لامشتري أن لا يأخذ الخ . فاختار أنه لا يشت من 
ذلك شيء يعني لآن القبض في المكىلات والموزونات شرط على الراجح» فلمل ما 
هنا على غير الراجح » وهو ظاهر كلام أصحابنا المشارقة كا مر سابقاً أو فرض 
المسألة هنا في بسع الحدوب .حزافاً فبازم بمحرد العقد فلا ينافي الحتار فما تقدم 
والل أعلم فلىحرر . 

قوله : ومنها من يقول لا يصيب الرجوع هذا القول مصادم لظاهر الحديث 
اللتقدم والأصل عدم التأويل إذا لم تقم عليه قرينة » والظاهر أنه ليس من قول 
أصحابنا بدليل قول المصنف فبا تقدم » وعند أصحابنا أن الافتراق افتراق 
الصفقة بالقول الخ . وأما استدلال المصنف رحمه الله لهم بالآيتين فغير متعين » 
أما الآية الأولى فلآن الاتفاق لس بعقد » وأما الثانية فإنما وردت على سيب > 
وذلك أنه روى أن المسامينقالو! لو عامنا أحب الأعمال الى الله لبذلنا فيه اموالنا 
وانفسنا فانزل هل إن الله يحب الذين يقاتلون في سممله صفا # " فولوا يوم احد 
الهم إلا أن يقال : العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب . 
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الآخر الثمن فإن ذلك ليس ببيع » ومنهم من يقول : لزمبم الببع وهؤلاء 
جعلوا الاتفاق يجب به البيع » وما أدري ما حجتهم في ذلك » غير أن 
قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»''' ‏ وقوله : «يا أيها 
الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقواوا 
مالا تفعلون »'"' يعضد قوم , فعلى هذا القول أن الافتراق بينبما 
يكون بالاتفاق بينهما ولا بصح اتفاقهم إلا بعد رؤية الثمن والمثمن 
والله أعلم . 

وإن قال البائع : بعت لك هذا الثيء بكذا وكذا إن شاء الله ء 
أو إن أصبت المعوثة فهو غير جائز لأنه بيع وشرط » وقد نهى صلق 
عن ذلك » وإن باع له بشيء معلوم من الثمن فقبل المشتري بأقل من 
ذلك أو أ كثر أو بخلاف ما مى » فالبيع في هذا كله غير جائز لخالفة 


قوله : رؤية الثمن أي إذا كان غير دنانير ودرام ويحتمل ان مراده التعمم 
لأنه قد يتعلق الغرض يخصوص الدنانير والدراهم والل أعل . 


فوله : لأنه بسع وشرط أي غير معلوم فلذلك بطلا وال أعل . 
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للحملا لد 


ذلك ما عليه اتفاقهما » والدليل على ذلك قوله تعالى : « إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منك »''' , ولا يصح التراضي إلا على ما اتفقا عليه ء 
وكذلك على هذا الحال إن باع له هذا الثيء بكذا وكذا فقبل المشتري 
بعضا منه فلا يجوز ذلك البيع » و بعض يقول : جائز إذا قبل المشتري 
عضأ منه » فبؤلاء جعلوا المشتري مفوضاً في هذا الثيء إن شاء قبل 
البعض وإن شاء قبل الكل » و كذلك إن باع رجلان لرجل فقبل نصيب 
أحدهما ول يقبل نصيب الآخر على هذا الاختلاف » وأما إن باع رجل 
ارجلين فقبل أحدها ول يقبل الآخر » فالذي قبل شريك البائع » لأنه 
ليس قبول كل واحد منبما شرطأ في صحة قبول الآخر » ومنهم من 


قوله : على هذا الاختلاف» الظاهر الفرى بين الجواز في هذه المسألة وااسألة 
الأولى لأن الجواز في تلك يستازم الضرر > وهو إدخال الشريك بخلاف هذه 
فإن الشربك موحود وانظر هل يدرك الشريك الشفعة في هذه المألة إذا كان 
المبيع غير عروض أو أبطل حقه 'حيث باع له وم يقبل ؟ وال اهر الأول 
وال أعم : 

قوله : وأما إن باع الخ . فصل بإما يقتضي أن من قبل منها يككون شريك 
البائع قولاً واحداً مع أن الخلاف موجود اللبم إلا أن يقال: إغا فصله لكور:. 
الراجح فا سيق عدم جواز الببع الراجح هنا الجواز والله أعلم فلبحرر . 


۰. ۲۹ : الناء‎ )١( 


۹ مم وم ٠۲‏ - الإيضاح » 


يقول : لا يحوز قبوله وحده عل ما ذكرنا والله أعلم . وإذا باع رجل 
ارجل شيا فقام المشتري من ذلك المكان قبل أن يقبل » فعند بعضهم ؛ 
أن له أن يقبل مالم ينتكر » ولا يجوز لصاحب السلعة فيا بيع ولا هبة 
ولا تصرف مالم ينكر أو يقبل » لأن هذا معلق إلبه وغلاته ونتاجه 
وجنابته موقوفة إلى قبول المشتري » ومنهم من يقول : الغلة للبائع 
والجناية عليه والبيع من حيث قبل المشتري والله أعل. ولا يحبر المشتري 
على القبول لأنه ليس بواجب عليه » و بعض يقول : يحبر على القبول 
أو الانكار » لأن ذلك عندي ضرر على البائع » والضرر لا يحل » ومنهم 


قوله : فمند بعضهم الخ . فمعنى الحديث على هذا القول والذي تفرع عليه 
السسعان بالخمار ما ل يفترقا » أن البائع بالخمار مام يصدر منه البيع > وكذلك 
المشتري مالم يصدر منه ما يدل على الشراء وأن ذلك راجع إلى اختماره »> وعلى 
القول الثاني معناه كذلك إلا أن ذلك لا برجم إلى اخشاره وعلى القول الثالث 
معناه ما لم يفترقا بالأقوال فيبجلسها ذلك والل أعل . والظاهر القول بأنه جير 
على القبول أو الرد» و كذلك في مسألة النكاح إن قام وم يقبل ٠‏ يؤخذ من تعليله 
الآتي وال أعم . 

قوله : ولا يحوز لصاحب السلعة فما بيع الخ . لعل هذا في غير المكمل 
والموزون والمعدود وأما فنها فالظاهر ان حت السلءة التصرف فما ا 
ذكر مالم تقبض بالكيل أو الوزن أو المد لأن لكل واحد منها الرجوع على 
المحتار ما م تقيض با ذ کر کا تقدم والله أعل . 

قوله : وجنايته » الظاهر أن النفقة بمنزلة الجنابة . 
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من يعول : | ن قام ولم يقبل فلا حوز قبوله بعد ذلك » وكذا إن باع 
ا على هذا القول » وعلى القول 
الأول موقوف إلى وقت باوغ الطفل وقدوم الغائب وإفاقة امجنون , 
وإن قبل على الطفل أبوه أو - خلىفته وعا لى الغائب و المجنون خلمفتهما » فضه 
Ty‏ عندي لأنهم 
فيمقامهم» وعند الآخرين أنه لا جوز لأنه ببع معلق إلىالطفل أو الجنون 
أو الغانب فبو موقوف إليبم والله أعل . وكذلك إن زال عقل المشتري 
قبل أن يقبل فبو معلق إليه وخليفته بمنزلته » وإن مات فورثته بمقامه » 
وإن ارتد فجائز قبوله إذا لم يكن الشيء المبيع عبداً أو أمة لأنه يجوز 

قوله : موقوف إلى بلوغ الطفل > قياس الببع على الصدقة يقتضي أن الراجح 
القول بأن البسع موقوف والل أعل . 

قوله : لأنه بيع معلق» يعني يحيث دخل على ذلك . 

قوله : وخلبفته بمنزلته » إِنما جعله بمنزلته قولاً واحداً لأنه / يدخل على أنه 
معلق بخلاف الأول > وانظر هل يحبر البائع أولياءه على الاستخلاف أو لا ؟ 
والظاهر الأول لما في ذلك من الضرر عله وال أعم . 

قوله: فحائز قبوله» يعني في الأنام الثلاثة الى يستتاب فما وأما بعدها فمقتول 
أو مسلم حكمه حك غيره » وانظر هل يجوز قبوله بعد الرجوع إلى الإسلام إذا 
كان المببع عبداً أو أمة لآأنه ليس بشرك حمنئذ أو انقطع قبوله فا ذكر 
بالإرتداد وهو الظاهر والله أعل 1 

قوله : عمداً أو أمة» ومثلها المصحف . 


اندي هه 


بيع العبد لامشر كين » و كذلك إن باع له البائع فمات. أو رال قله أو 
ارتد عن الإسلام فبدا له فالبيع معلق إلى المشتري وإليه الخبار والله 
أعلم . وإن باع له شيئاً واحداً في صفقات مختلفات فجمعبا في القبول» 
فلا يجوز » لأن كل صففة على حدة » ومنبم من يقول : جائز ولو جمعبا 
بالقبول وهو الذي يوجب النظر عندي » لآن القبول دلمل عل مافي 
الضمير والله أعل . 


قوله : فبدا له“أي ظبر له الرجوع إلى الإسلام ويحتمل أن بكون المراد أنه 
ندم في الببع وني بعض النسخ أو بدا له فتكون مسألة رابعة والل أعم . 


TAD 
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أعني أحكام وجود العيب في المبيعات وم ينتقلالضان في المبيعات 
من ملك البائع إلى ملك المشستري : 


الظاهر أنه إنما م بقل ابتداء:باب في احكامالعيوب مثلا للاشارة إلى أنالنظر 
في العيوب إِنما يكون في الببوع الصحبحة › لآن الفاسدة لا يجوز إتامبا فضلاً 
عن النظر في عموبها والل أعلم 3 

قوله: ومتى ينتقل الفمان الخ. يشير إلى الاختلاف في انتقالالفمان بعد المقد 
وقد تمرض لهذا فما بعد وقد تق دم الكلام على مثل هذا عند قوله : 

مسألة : وروي عن رسول الله يلت أنه قال : ( من اشترى طعاماً قلا عه 
حقىيقبضه 2١!)‏ وقد تقدم هناك تفصمل,الحاشية فليراجم. وأما الفمان فيالمبيعات 
إذا حازها بعد العقد فمو من المشتري وإن قلنا أن بيع المعيب عند عدم إطلاع 
المشتري على العبب فاسد لأنه لم يأخذه على الامانة وال أعلم . 


)١(‏ تقدم ذكره.. 


سوروت 


التي يوجب فيها بالعيب حم 


والأصل في وجوب الرد بالعيب قوله تعالى : « إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منک » وحديث المصراة المثبور ¢ وأما العفو د الي 
يوجب فيبا بالعيب حك بلا خلاف فبي العقود التي المقصود منبا المعاوضة 
كالبيع والتولية والقيلولة والمبادلة , وما أخذ في السلل وما أخذ في النقد 
الثواب والصدقة , لا خلاف فما أنما لا ترد بالعسب لأن المقصود بها 
باب في معر فة العقد 

قوله: وجوبالرد بالعبب “أي إذا أراد المشتري ذلك علىالقول الحتار ومقابله 
قولان: احدهما وجوب الرد وهو القول بالانفساخ » والثاني: وجوب أخذ الأرش 
وهو القول باللزوم والله أعل . 

قوله : والممادلة» في القادوس: وبادله صادلة وبدالاً اعطاه مثل ما أخذ منه 
من الناس:: 

قوله : لير الثواب > أي لا 'يطلب فما عوض . 

قوله : لا خلاف فيها نما لا ترد الخ . الظاهر أنه إِنما أفرد الضمير للإشارة 
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مكارم الأخلاق » وأما ما بين هذين الصنفين من العقود » أعني ما ججح 
قصد المكرمات والمعاوضة ففيها اختلاف مثل الصداق والإجارات › 
وكذلك أيضأ العوض والرهن عل هذا الاختلاف والذي يوجبه النظر 
عندي أن الرهن لا يرد بالعيب لأنه عقد متبوع بال رجو ع» وأما العوض 
فالنظر عندي أن يرد بالعيب كا يرد الشيء الذي هو عوضه لأنه في مقامه 


والله أعل . 


إلى أن الهبة لغير الثواب والصدقة في الحقبقة شيء واحد والله أعل . 

قوله: ما جمع. . .إلى قوله ففمها الخ . راعى اللفظ أولاً فذكر الضمير في قوله 
جمع وراعى المعنىثاني فأنث في قولهففيها لأن ما واقعة على العقود في الموضعين . 

قوله : العوض » ف القاموس: والعوض كالمنب الخلف عاضني الله منه عوضاً 
وعوضا وعماضا وأصل عواض » وعوضني» والاسم العوض والمءوضة » وتعرض 
أخذ العوض» واستعاضه سأله العوض > فعاوضه أعطاه » واعتاضه جاء طالياً 
للعوض الخ. لكن بنظر ما الفرق بين العوض والبدل؟والظاهر أنه لا فرق ينها 
من جهة الرد بالعسب ؟ قال المصنف رحمه الله » وأما من جمة اللغة فالظاهر ان 
البدل اخص من الموض وأنه لا يكون إلا ماثلا بخلاف العوض ويدل على هذا 
كلام المصنف حمث جعل المعاوضة في الميع . 
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باب في معر فة العيوب التي تو جب التكم 


إعل أن العيوب التي توجب الحك منبا عيوب في النفس » ومنبا 
عيوب في الجسم كالكي » وهذه منها ما هي عيوب إن اشترط أضدادها في 
المبيع فبي عيوب من قبل الشرط» ومنها ما هيعيوب توجب الحم » وإن 
لم بشتر ط وجود أضدادها في المبيع وهي التي وجودها تقصان في قيمة 
الثيء المبيع » و بالملة إن العبوب التي لها تأثير في العقد هي عند المع 
ما نقص عن الخلقة الطبيعة والخلق الشرعي نقصاناً له تأثير في من المبيع, 
وذلك يختلف بحس اختلاف العوائد والأزمان » ولذلك قال بعض 


باب في معر فة العيوب 
قوله : عسوب في النفس »> كأنه أراد بالنفس الطبيعة والخلق الشرعمة . 
قوله 9 وباملة » معناه وإن عبرتا بمبارة جملة وتر كنا التفصصل . 


الارش عند المعض الآخر . 


قوله : عن الخلقة الطبيعة والخلق الشرعي > كأنه أراد بالأول الموب فى 
الجسم والثاني الوب في النفس والله أعل . 
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العلماء : لا يرد الحا كم الشيء المبيع على البائع بالعيب حتى يقول العدول: 
هو عيب عندنا » واو عل الحا كم أنه عيب الآن لم يحد غير ذلك » لأنه 
ربما يكون الشيء معيباً عند قوم ول يكن معيباً عند آخرين على قدر 
عادتهم كالدابة التي لا تحرث إلا وحدها معيبة في السلدان التي بحرت فما 
الناس بالأزواج » وليس معيبة في غير أولئك البلدان » وكذلك الأزمان 
هد و فا و زفان هو لا مكوق هس ی و 
وقد ذكر البطليوسي في كتاب « الاقتضاب في شرح أدب الكتاب » في 
دائرة الخمل وذكر دائرة الهقعة » و التي تكون في عرض زوره يعني 
الفرس ذكر عن أي عبيدة قال : يعني معمراً كانوا يستحبون ا مقعة لأن 


قوله : دايرة الحقعة الخ . في الصحاح : المقعة الدائرة التي تكون فى عرض 
زور الفرس وتكره » يقال : إن المبقوع لا يسبى أبداً الخ . وزاد في القاموس: 
أو بحمث تصبب رجل الفرس يتشاءم بها » أو لمعة يماض في جنبه الأيسر الخ . 
وذكر في القاموس أيضاً أن الزور وسط الظبر أو ما ارتفع منه إلى الكتفين أو 
ملتقى أطراف عظام الصدر الخ . 

قوله : دعني الفرس › هذا تفسير للضمير في قوله زوره الأول زورها لان 
الفرس مؤنث سماعي قال الشاعر : 

سبوح لها منها عليها شواهد 

قوله: يعنى معمر ا٤‏ كأن هذ! التفسير من المصنف رجه الله وأنالمراد بأبيعسيدة 

الذي روى عنه البطلمومي أب عبيدة معمر بن المثنى لأنه من أهل اللغة لا 
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أبقى الخيل الجقوع»حتى أراد رجل شراء فرس مبقوع » فامتنع صأحبه 
إذا عرق المبقوع بالمرء أنعظت حلملته وازداد حرا متاعب ا 
قفار مكروها فد ان کن ستجا تقال ين أى دة + وکن 

الرجل إذا ركب الفرس الجقوع نزل عنه قبل أن يعرق تحته » ويروى 
أن رجلاً اشترى فرساً فوجده مبقوعاً فخاصم بائعه منه إلى شربح قاضي 
عمر رضي الله عنه فأوجب شريح عل البائع أخذ فرسه ورد الثمن » فقال 
البائع : أيمنع هذا العيب من مطعم أو مشرب أو شض من قوة أو 
جري ؟ فقال : لا » فقال البائع : أفمن أجل قول شاعر زعم ما زعم 
وتقول ما تشاء ترده علي ؟ فقال شر یح : قد صار عيبا عند الناس » فخذ 
فرسك ودعني من هذا » والله أعلم . وبالملة أن كل ما نقص فيقيمة الشيء 
بو ع را وشادتانه اذك کاس اعون ااا ايكون 
ذلك تنبيهاً للمتعلم على غيره والله المستعان . 
أبو عبمدة مسلم رحمه الله لأنه مالفقهاء والله أعل . 

قوله : أبقى» أي أكثر بقاء أي حماة . 

قوله : انعظت حلبلته » في القاموس: نعظ ذكره نعظا وحرك نعوظا قام 
والناعوظ الذي بج النعظ وانعظ الرجل والمرأة علاهما الشيق » وقال في محل 
آخر :بق كفرح اشتدت غامته » وفي الصحاح:الغامة بالفم شدة شهوة الضراب . 

قوله : شربح هو قاضي عمر رضي الله عنه . 


INS 


بأب في عيوب الاأرض 


وما اتصل بها من الحيطان وإلمواجل من الغيران والأشجار 


ومن عيوب الأرض إذا اشترى رجل أرضاً فخ رج فبا غيراناً 
ومطامير أو مواجيل أو آبار أو عبون فو عيب » لأن هذا تغير في عين 
الشيء » و كذلك إن خرج فيبأ ما يضر بالحرث أو النبات أو الأشجار 
مثل الصفا الصم والحجارة » وجميع المعادن مثل الشب والملح والمغرة 
والطفل والجبس وما أشبه ذلك » وكذلك جحر الفيران والنمل لأنما 
تضر بالنبات » و كذلك جحر جميع السباع والحوام المؤذية مثل الحيات 
والعقارب عيب » لأنها مضرة على أصحاب الأراضي والبيوت والآبار 


باب في عيوب الأرض 
قوله : لأن هذا تغير في عين الشيء» فيه أن بعض ما ذكر وإن كان فبه تغير 
في عين الشيء لكنه لا يصدق عليه تعريف العيب لأنه لا ينقص من تمن المببع 
بل بزيده رواجا » الهم إلا أن يحمل على ما كان من ذلك خربا ونحو ذلك وال 
أعلم فلبحرر . 
قوله : وجميع المعادن الخ . هذه من العيوب وفيه أيضاً عيب آخر وهو أنه 
ليس لصاحبه منفعة» لأن الناس في هذه المعادن سواء کا سبأتي في كتاب الرهن. 
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والمطامير والمواجل » وعل هذا أيضاً إن كان الجار في مائها نصيب أو كان 
جاراً لها والله أعلم . وكذلك إن خرج فيه نقوة فد ات 2 
أو جاز فيبا طريق الناس أو سوق أو مع الناس » أو ساقية فهذا كله 
عيب لها » وكذلك إن كان في صبوبها ما يمنع الماء مثل المزبلة أو الحرزة 
أو ما أشبه ذلك » وكذلك إن كانت يضر بها الماء أو كانت لا تنشف 
أو ليس لها مسقى أو لا تشرب إلا ما فضل عن غيرها أو ليس ها چ 
الماء أو يموت بذرها أو لا ينبت كله أو لا ينبت فيها إلا جنس معلوم ؛ 
فبذا كله عيب لا وفي الأثر : قال أبو الربسع إذا كان يكت ماء المطر 
في الجنان شبرين » وقيل أربعين يوماً أن ذلك عيب » وكذلك إن كانت 
الأرض كثيرة الأشجار البرية مثل الشبح والمثنان والسبط والحلفة والرم 
والبطوم وما أشبه ذلك » وأما القلة من هذه الأشياء فلا تكون لها عيباً » 
وإنغا كانت الكثرة عبباً لأنها عائقة عن الانتفاع بها » وذلك أن العيب 


قوله : والسبط» قال في الصحاح:والسبط بالتحريك نبت" الواحدة سبطة . 
قال أبو عبمدة : السبط النمير ما دام رطبا فإذا يبس فمو الحامي الخ . 

قوله : والرتم أي بالتاء المثناة الفوقية » فال في الصحاح: والرقة بالتحريك 
ضرب من الشجر المع رتم . 

قوله : والمثنان» لم يوجد في الصحاح هذا اللفظ بالتاء ولا بالثاء ولمله من 
اصطلاح العامة والله أعم : 
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باملة ما عاق فعل النفس أو فعل الجسم » وهذا العائق قد يكون في 
الشيء وقد يكون من خارج » و كذلك إن خرج فما النجم فهو عيب › 
لأنه عائق يضر بالنبات والأشجار والله أعلم .:والتذاوة أيضأ الارن 
والبيوت والغيران عيب » وكذلك إن كانت تغير ما فيها من الطعام ؛ 
وكذلك الشقوق والسقوط في الغيران والمواجل والحبطان والببوت 
عيب » و كذلك الغار الذي يلتجيء إلبه الناس إذا لى يكن له مغلق يرد 
الداخل فهو عنس » والمطمورة أبضاً إذا كانت طويلة العنق أو قصيرة 
العنق أو ليس لها موضع يثبت فبه مغلاقها أوكانت بقربها مطمورة أخرى 
أو غار أو ما أشبه ذلك ما خاف أن ينفذ إلمبا فبذا كله عب ترد به ء 
ومن عيوب ال جب إذا عمل من غير ال جير أو كان ينشف ماؤه أو نفدته 


قوله: النجم » لعله النجمة » في الصحاح:والنجمة ضرب من النبت الخ . وأما 
النجم من الندات فذكر أنه مالم يكن على ساق قال تعالى : ل والنجم والشجر 
يسجدان ) ولعله من اصطلاح العامة أو من تسمية الخاص باسم الام والله 
اعم . فلحرر . 

قوله : والنداوة » في الصحاح: ونداء الارض نداوتها وبللها وأرض ندية على 
فعلة ولا تقل ندية وشحر نديان الخ . 

قوله: ايض)» إذا كانت هنا وني بعض ما سبأقي ل يظبر له معنى لانه م يتقدم 
الكلام عل عدوت ما ذكر حتى ركون من عمس وبه أيضا كذا والله أعل . 
والامر سهل . 


— 3531 


عروق الأشجار أو يخاف أن تنفده » أو كان في مساقيه قذر أو ما يمنع 
الماء أو كانت أرض المسقى رقيقة يحمل منه الماء التراب إلى الجب » أو 
کان الجب ليس له ثقبة خر منه منه المأء إذا امتلا مثلاً فهذا كله عبب» ومن 
عيوب العين إذا كان يغور ماؤها في بعض الأوقأ ت أو كانت عل شفير 
الوادي ويخاف أنتنكسر إلى الوادي أو کان يفيض إليما الوادي أو كان 
في قربها ما يخاف منه الدفن مثل الرمل أو غيره أو لم يكن لا موضع 
يجعل فيه ما يكنس منها أو كانت تنهدم » فہذا كله عيب > لأنها نقصان 
في قيمتها والله أعل . ومن عيوب البثر أيضأ إذا كانت ضيقة حتى 
لا يدخل الدلو فيا أو كانت واسعة كثيراً أو تنبدم أو كانت يدقتبا 
التراب أو كانت كثيرة العمق أو تقطع الدلاء » فهذا كله عيب لأنه مانع 
من الانتفاع » وكذلك إذا كانت مسقى للناس وقد اشتراها للحرث 
أو الغرس أو لم يكن لما طريق أو کان ماؤها مالحاً » فبذا كله عيب و الله 
أعلم . ومن عيوب الحائط أيضأ إذا كان فيه اختلاف أو اعوجاج 
أو ميل أو كان طويلاً أو رقيقاً حتى خيف عليه الانهدام ‏ فبذا كله عيب 
حط في القسمة . ومن عبيون البيت إذا كان وأسعا م أسفله ضيقاً من 


TS 


أعلاه أو بالعكس » أوكانت خشبة مسوسة أو معوجة أو منكسرة 
أو مختلفة من أعواد شتى » أو متباعداً ما ينما أو كان يدخل فه الفيران 
أو ل یکن له ميزاب أو کان له ميزاب ولیس له موضع يبرق عليه الماء ع 
ا أيضاً البيت إذا كان يسكنه المجذوم 
أو كان على طريقه أو کان جاراً له » وكذلك إن كان جاره حداداً أو 
نجاساً أو ندافاً أو جميع ما يضر بالبيت أو بمن فيه » فبذا كله عيب ؛ 
وكذلك إنكان على بابه مع الناس أو كان في طرف الوادي يخاف من 
هدمة أو قن حانظأ مانلا أو شدرةمائلة كاف أن بقع عليه » فبذا 
كله عيوب ونقصان واه أعلم . ومن عيوب الشجر أيضا إذا كانت 
مسوسة أو كان فبا انكسار او تبس أو ظبر عرو قبا على وجه الأرض 
تع ارک ا أو كان غا لاس أو لباك 
أو كانت مأوى للطبور أو كانت على واد أو ساقية أو جدار إذا كانت 
سقط مر تما في ذلك ولا يصلإلمبا صاحبها » وكذلك التي لا تلد أو كانت 
رتا معفونة أو كانت لا تدرك أو كانت لا يصل إلى رتا إلا بفسادها 
أو التي تنكسر غصونها أو جرائدها إذا طلع عليها من أراد أن يذ كرها 
أو بقطع ثمرتما » وكذلك التي تتكون فيها الأفاعي والعقارب أو مأ يضر 
شمرتها أو التي تكون ثمرتها متغيرة الطعم أو التي لا تصل إليبا الشمس 
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أو التي استندت إلىغيرها يخاف وقوعبا أو التي تسبق الذكار أو تتأخر 
عنه أو كانت عراجتتها طويلة أو كبيرة تكسر الجرائد أو كانت 
سغيزة شمر أ وكبيرة نوی او تي تكرت ف شرا توانان» فبذا 
كله عيوب تحط من قيمتها والتلقم في الأشجار عيب » إذا لم يكن ذلك 
عادة لأهل البلد والجرب أيضأ في الأشجار عيب والتي تسقط ورقبها من 
التين أو العنب معنب » لأن ذلك مضرة له » والتين والرطب والعنب 
والحبوب وجميع القطاني إذا كان فريكاأ فبات وتغير عن حاله الأول 
فبو عیب ٠‏ وكذلك ججمع البقول والفواكه واللحم إذا بات وتغير عن 
حاله الأول فهو عب » لأن هذا كله نقصان » وجميع مالم يدرك من 
الحبوب وما يقوم عنبأ من الأطعمة عيب يرد به » والسوس في مع 
ذأ رنه را عو ا يدق و اوی 


قوله : فبات وتغير أي عند صاحبه الذي هو البائع » يعني فائتراه المشتري 
جاهلا بحاله فإنه برده إن شاء . 


4م ل 


بأب في عيو ب العبید 


ونقصان الجوارح وزيادتها كلها في العبيد عيب » وكذلك یع 
الأمراض عيب سواء في الجسد كله أو في بعضه مثل : الجنون والبرص 
والجذام والمفتول والرتقاء والعفلاء والقرن والإستحاضة والبواسر أو 
نشل لعابه أو دموعه أو مخاطه وما أشبه ذلك من جيع الأمراض عيب » 


قوله : والمفتول الخ . م يتعرض له في الصحاح ولا في القاموس صريحا » 
وهذا الوصف إن كان في الذكر فلعله من الفتدلة وهي الذبالة وكأنه لا حركة 
له » ولعل هذا هو المراد بقوله في القاموس: بفتله لواه كفتله فمو فتيل ومفتول . 

قوله : والرتقاء الخ . هذه الأوصاف خاصة بالأنثى»والرتقاء في الدعائم هي 
اللتحمة الفرج » وني الصحاح الرتق ضد الفتق إلى أن قال : والرتق بالتحريك 
مصدر قولك امرأة رتقاء بينة الرتق لا يستطاع جماعها لارتياق ذلك الموضع 
منها الخ . وقال في موضع آخر : والعفل والعفلة بالتحريك فيها شيء يرج من 
قبل النساء وحماء الناقة شبمه بالادرة الت للرجال والمرأة عفلاء. وقال في موضع 
آخر : والقرن أيضا يعني يسكون الراء المفلة الصغيرة عن الأ-ءمي »واختصم إلى 
شريح في جارية بها قرن فقال : أقعدوها فإن أصاب الأرض فبو عبب وان م 
يصب الأرض فليس يعيب الخ . لكن المناسب ا قبله أن يقول والقرناء » ولعل 
هذه الصغة غير موحودة على أن المناسب لصدر الكلام ولقوله القرن أن يقول: 
والفتل والرتق والعفل والله أعل . والأمر في ذلك سبل . 


» الإيضاح‎ - ٠١ دوم‎ ~o — 


والنقصان والزيادة مش ل : إذا كان مستأصلاً أو خصياً أو مجبوباً وفي 
جوارحه [عوجاج أو انکسار أو تفاضل أو نبت له الشعر في موضع ل 
يكن فيه لغيره من بني آدم » أو لم يندت في موضع ينبت فيه للناس مدل 
الحاجبين أو اشفار العمنين أو الرأس » وكذلك إذا كانصغير الخلقة أو 
كبيرها حتى خالف عادة الناس أو كان أبسض الشعر أو متصلا ما بين 
حاجبيه بالشعر أو كان أشفاره تنبت في غير موضعها أو تنكسر في عينه 
أو مثقوب الأنف أو كان أنفه ضبقاً حتى لا يدخله الأصابع أو كان في 
أحد شفتيه انشقاق أو ثقبة أو لا تنغلق شفتاه على أسنانه » أو كان 
صخر الأسنان أو مرا اى حفت او اسودت أو الكفيرت فا كله 
عبوب » وكذلك إن كان رقيقاً أو غلبظاً حتى خالف عادة الناس أو كان 
بنان رجليه متصلة أو كان بعضها على بعض أو ليس له أخمص الرجل › 
والجل في الجارية عيب لأنه مانع من الاستمتاع بها وانقطاع الحيض 


قوله : أو خصماء هو بفتح الخاء وتشديد الماء وكسر الصاد على وزن فعمل 
واحد الخصيان بكسر الخاء » في الصحاح : وخصا”؛ خصاءً سل خصسله 
الخ . والخصية بالهم البيضة . 

قوله : أو مجبوباء؛ في الصحاح: الجب القطع وخصي جوب بين الجباب الح. 


ول[ 


ايضأ عيب » أعني التي لا تعيض لأن هذا نقصان في الخلقة » وكذلك 
جيع الجروح والقروح والكي عيب » وكذلك جميع أثرها بعد ما برأت 
عيب » وذهاب الثيء من الحواس الس عبب » لأن هذا نقصان من 
الأفعال » أفعال النفس » وكذلك أيضا كثير النوم أو الذي لا ينام 
أو الذي لا يستوفي الطعام أو لا يشبع منه » أو يبول في فراشه » والأبقة 
والشرك والسرقة والزنا ؛ فبذا كله عيب »و كذلك من وجب عليه الحق 
من ضرب أو قطع أو حد أو نكال أو أدب أو تعزير فهو عيب » والمغني 
والكتاف والكاهن والساحر معبب» لأن هذا نقصان في الخلق الشرعي 


حى يضعن ولا المحوابل حى بحضن ) . 

قوله: برئت» هو براء مككسورة فهمزة من قوم : برئت من المرض برءا . 

قوله: أو ادب أو تعزير» فيالصحاح ما يدلعلى ان الأدب والتعزير مترادفان 
حبث قال : والتعزير أيضا التأديب » ومنه سمى الضرب دون الخد تعزيراً 
الخ . فعلى هذا لا يصل أريعين لآنها أقل الحد وهو الواجب على المبد إذا قذف 
أو شرب خمراً مثلآ » وصرح في شرح النونية بالفرق بين هذه المعاني حيث قال : 
وحد' التعزبر ما دون أريعين والأدب ما دون عشرين » والنكال فوق الحد أو 
دونه ولا يوقف على الحد وقمل: لا يبلغ بالنكال حد التعزير ولا يبلغ بالتعزير حد 
الأدب > والتعزير لا يجب إلا على كبيرة انتهى . ومعنى قوله : لا يبلغ جد 
كذا أي نازلا عنه کا هو ظاهر . 


قوله : والكاهن » فى القاموس : کېن له كمحل ونصر وكر كبانة بالف 
ل 7 
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والتزويج للعبد والأمة عيب » لأنه عائق عن الاستمتاع ٤‏ ومنبم من 
يقول : لا يكون التزويج للعبد عيبأ , لأن طلاقه بيد سيده . 


وتکہن تکہنا وتكهمنا: قضى له بالغسب فهو كاهن وال مع كهنة كبنة و كبان وحرفته 
الكبانة بالكسر الخ . وني بعض الكتب الفسرق بين الكاهن والعراف أن 
الكاهن الدي يطالم عل الغيب وبر الناس على الكوائن المستقملة » والعراف 
من يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوها » وأما الكتاب فلم 
أر من تعرض له فالله أعل ما المراد به » ثم رأيت في كثير من النسخ : والكتاف 
بالفاء وهي الظاهر وكأن المراد منه الذي ينظر في كتف الأضحمة فيقول إنه 
دل على كذا والل أعلم . 

قوله E‏ ا الأمة الي إلا أن يقال : ال 

قوله ل وعلى أنه عسب لأنطلاقها 
لیس يبد سيدها . 


TAD 


عن لاع 


باب في عيوب الحيو ان 


ومن عيوب الحيوان الزيادة في الجوارح والنقصان فيها والكسر 
والاعوجاج والاختلاف في جوا رحبا كلبا عيب » وكذلك الأمراض 
في جميع الحبوان عيب » قليلاً أو كثيراً في بعضها أو في جميعباء وكذلك 
العلل كلها » وكذلك ماکان له أثر من جر وح أو قروح أو كبة أو دبرة 
فهو عيب » إلا ما يجعلونه لعلامتها فليس بعيب إلا علامة الجبار » فهو 
عيب » لثلا بأخذها إذا رآها » والزناد والأبتر الذي يقطع ذراعه في 
مشيه والذي تضطرب عر اقبه أو تنعقد إذا أراد القيام» فبذا كله عيوب 
والذي يمنع الرسن واللجام ولا ينقاد في القطار عيب > وكذلك الذعار 


قوله : إلا علامة الجمار » لعل المراد بعلامة الجبار ما كان ليره على همئة 
علامته» وإلا فالجبار لا يقدم على الشراء منه مطلقاً وال أعلم . 


قوله : والأبتر » هو المقطوع الذنب . 


قوله: والذعارفي الصحاح:ذعرتهأ ذعره ذعراً أفزعته »والامم الذعر بالضم 
متعدياً مع أن المراد أنه كثير الفزع في نفسه وكل منها عيب والله أعم . 


۹ - 


والركاض والنفور عيب » لأن هذه عوائق عن الاستنفاع » و كذلك 
الذي يطرح حمله من قدامه أو من خلفه وم الحؤانت أو كان را 
بحمله فبو عبب » إلا أن کون ا لجل › قال بعض : لا يُكون الروك 
بلجل للجمل عيب » فإنه وإن برك فإنه يقوم بحمله إلا أن يكون شيئا 
مجاوزآً العادة فهو عيب » والعقي من الحنوان معب » وكذلك الذي 
ترضع نفسها أو تر ضع غير ولدها أو تتفاضل ثدياها أو تنجر على الأرض 
والأعواد حق تنجرح أو كانت يقطر لبنها أو لا يحلب إلا بالمعالجة أو 
كانت تختنق أو تنسل من الحبل فيا بين الغنز حين تحلب أو كانت صغيرة 
النديين أو كانت لا تقوت ولدها فبذا كله عب ونقصان » ومن له ثلاثة 
قرون أو أ كثر من الحيوان فهو عيب » لأن هذا قب لها » وكذلك إن 
رجع إلى عنما قرنها وكان يضر" بها فو عيب» وكذلك إن كان مقطوعاً 
فهو عيب » والثور إذا كان كبير القر نين تمنعه عن حرث الأشجار فهو 
قوله . والركاض؟لعله من الركض وهو ااضر ب بالرجل ومنه قوله عز وجل: 
فإ ار كض برجلك ‏ أي:إضرب برجلك الأرض أو من قوم :ر كضه البعير إذا 
ضربه برجله » لا من قوم ركض الفرس إذا عدا فإن هذا مدوح وال أعل . 
قوله : والعقم » أي الذي لا يلد مما من شأنه ذلك فلا برد جنس المغال . 
قوله : لا تفوت » من باب قال وكتب . 
قوله : تنعه » لعله يمنعانه . 


لت 


عيب » و كذلك الذي ليس في رقبته إلا عرق واحد معب » وعل هذا 
جميع مأ يحرث به , لأن هذا كله نقصان في الخلقة وعائقعن الاستنفاع, 
وكذلك الدابة التي تبرك في الحرث أو ترج منه أو تدخل فيه 
أو تعيد لما حرئت » فهذا عب لها » وكذلك المشقوق الأذن والمثقوية 
والمقطوع الأذن كلما عيب » وهو نقصان في الخلقة » وبعضهم يقول : 
لا يكون ذلك عيبا إلا إن جاوز أكثر من الثلثء والمثقوب أنقه معيب 
والنطح والنفح والعقر في الحبوان كلها عيوب » لأن هذا كله جنايات 
على صاحبها وكل ما لا يأكل من الحبوان طعام البلد معيب » وكذلك 
الذي بأ كل جهازه والذي لا يشرب في الحوض أو من لا يشرب إلا في 
الإناء أو من لا يستوفي من الأكل والشرب فو معيب » والذي يسك 
اللجام في الخيل أو بمتنع من أخذه أو ينع من ال ركوب أو يفتح فاه حين 


قوله : نقصان » وهو أدضا عائق على الضحة والمدي في الانعام . 
الخ . وني بعض النسخ والنفخ بالخاء المعجمة وهي الظاهر لإغناء الركض عن 
النفح بالحاء المبملة إلا أن قوله لأن هذا كله جناءات على صاحبما » يدل على أنه 
بالحاء المهملة . 

قوله : والمقر » في الصحاح : عقره أي جرحه فو عقير الخ . 

قوله: لان هذا كله حنانات على صاحمبها »ظاهره ان جناية الدابة على صاحبها 


اسم - 


ا جري أو يبلح الشعر فهو بهذه المعاني معيب » وكذلك اجموح والحرون 
وصغير الذنب في الدواب كلبا معيب » لأنما تذب بها واسترخاء الأذنين 
وكبر الرأس في امير عيب عندم ‏ وكذلك صغر الرأس في امل عيب 
فبذا معروف عند أهل المعرفة بذلك » و كذلك عظم الحافر في البغال 
والجير عيب » وأما في الخبل فقد ذكر أهل اللغة في كتمهم من عيوب 
الخيل:والحافر المضطر وهو الضْمّق وذلك معيب والأرح الواسع وهو 
تمود » وقد ذكروا أيضأ أن الرحح نوعان : مود ومذموم » فالممدوح 
معاء مقعب » والمذموم ما لا تقعب فيه لأنه إذا لم يكن معه تقعب صار 


مطلقا ولو قمدها بما يقمد به مثلها عادة ولس على إطلاقه لقوله عله السلام : 
( الداية جار ) ١١‏ أي هدر . 

قوله : الموح هو الذي يسرع إسراعا لا برده شيء ومنه قوله عز وحل : 
© لو لوا اليه وهم يجحمحون 4'' أي لاقبلوا وهم يسرعون٤وقي‏ الصحاح: جمح 
به وني القاموس أيضاً بعد أن ذكر ان القعب هو القدم المضخم الجافي والتقمب 


)١(‏ رواه ابو داود. 
(؟) سورة التوبة :٠ه‏ . 


5 


ليس بمضطر ولا فرشاح 
وهذا ثيه عرض حقباً » والذي ينخفض بظبره عند ال ركوب 
أو الخل معيب » والأبلق في الضأن والتي تغير اونما والتي كان صوفها مثل 
شعر الكلب معيبة » وكذلك التي تنتف شعرها أو كانت ترعى وحدها 
أو تتقدم الغنم أو تتأخر عنها فبي معيبة » لأنها عخالفة لجنسما » فبي 
متعرضة لامتالف » وا لمل في الدواب ليس بعبب إلا إن اشتراها الذبح 
لأن لحم الحامل ناقص عن غيره و الله أعلم . 


قوله : سءرها» لعله صوفها : 


~~ FF — 


باب في عيوب الثياب 


ومن عبوب الشاب التفاضل في طرف الثوب إذا كان أربعة أصابع 
إلى أكثر ‏ لأن هذا اختلاف فما » وكذلك أيضاً اختلاف النسج 
والغزل والقيام عيب » وكذلك إن كان في أحد طرفيه خط ولم يكن في 
الآخر أو كانت خطوطبا مختلفة » فبذا كله عسوب » و كذلك إن كان فا 
تصاوير أو كان رقعة من الحرير لأن هذا منبي عنه في الشرع > وكذلك 
التغبير كله بالزيت والقطران والنجس عيب » أما النجس فإنه يمنع الصلاة 
بها » والزيت والقطران نقصان منها لأنه اختلاف فما » والذي يوجبه 


باب في عيوب الثياب 
قوله : أو كان رقمه من الحرير الخ . هذا إذا كان للرجال وكان زائداً على 
قوله : نقصان منها الخ . أي من الثباب أي من قممتها»وني هذا دليل علىأن 
القطران ليس بنجس وأنه تجوز به الصلاة ولل هذا إذا م يكن من شغل 
النصارى على الأحوط في نجاسة بللهم وال أعم . 
قوله : لأنه » أي لان ما ذكر . 


— r — 


النظر عندي يكون عميأ إذا كان فاحشاً » وكذلك الشعر الأسود 
والأحمر إذا كان في الثوب على هذا الحال » والعقد والوصل في القيام 
وخروجه من الثوب عيب » وني الأثر : وسثل عن الثوب إذا كان فيه 
العقد هل يكون له ذلك عمباً » قال : إذا اجتمع ثلاث في موضع واحد 
فذلك عيب » وأما الطعم إذا انقطع منه أربعة في مكان واحد » فذلك 
عيب » وكذلك أيضأ الطعم إذا خرج عن القيام منه خمسة فيمكان واحد 
فذلك عيب والله أعلم . واختلاف ما يخاط به الثوب أو رجع بعض من 
خياطته داخلاً أو أ كثر فيه الرقاع , فذلك كله عيوب لأنه اختلاف › 
وكذاك إن لم يكن الثوب جيب أو كان له جيب في غير موضعه › فهو 
عيب لأنه حالف لعادة الشاب » وبالخملة إن كل ما خالف العادة فهو عب 
لأنه تقصان ما عليه العادة » ومن عيوب السيف والرمح والسكين الطول 
والقصر والكسر والاعوجاج والتلقي والفلل والرقة والغلظة والوصل ؛ 
وكذلك مقبض السف والسكين إذا كان طويلاً أو قصيراً معب » 
وكذلك الموصول إذا لم يكن له إلا سمار واحد مثل مقبض السيف 
فهو معيب » والرمح إذا كان رقيق الجعبة أو ضيقها أو قصيرها أو ليس 
قوله : الطول والقصرء أي الخارجان عن العادة . 

قوله : والرمح الخ . استممله رحمه الله في الحديدة المجعولة على القناة » وني 


— Yo — 


ھا سار يمسكها عل العود فهو معيب » ومخ عيوب لباس الرجل إذ كان 
جلد القرق والنعال والخف م نجاد امل وبقر الوحش أو امار أو البغل 
أو الفرس ؛ لأن جاود هؤلاء غير قوية ولا جمدة لهذه المعاني » و كذلك 
أيضاً جلد المجروب والمجدور والهرم وخم معيب » وكذلك الرقاع في 
الجاد أو كان غير مدبوغ فهو معيب . 


القاموس: الرمح مءروف» وي الصحاح في باب الواو والباء وفصل القاف: والقنا 
مقصور مثل القنو والجم اقناء والقنا أيضاً جمع قناة وهي الرمح الخ . فم لى 
هذا فالرمح في اللغة إمم للعود نفسه والحديد امه سنان الرمح كا هو في 
العرف والله أعم . أللبم إلا أن يقال قد يطلق الرمح علىما يشمل العود والسنان 
معاً فسمى رحمه الله السئان رعا تسمية لاجزء بامم الكل ويشهد له قوهم مثا : 
طعنه برمحه ويحتمل أن يكون سماه للمحاورة أو للحالءة والحل وال أعم 

قوله : امار أو البغل أو الفرس الخ . فيه إشارة إلى أن هذه الثلاثه تعمل 
فبه الذكاة فإذا كانت متة فدياغ جاودها بمنزلة مها وال أعلم . 


۴= 


باب في عيوب الاوأني 


والكسر والشقوق والمسامير والرشح في الأواني كلا عيب » 
وكذلك النجس في جميع الأمتعة والأواني والجموان عيب إلاماوصل 
الحبوان من نجس نفسبا » فليس ذلك بعيب ها » لأن النجس عائق عن 
الاستنفاع والرشح في الزقاق والرقاع والثقب عيب أو لم يالغ في دباغه 
أو كان حروةاً بالدباغ أو کان شعره ينتتف أو کان يغير طعمه ما حمل فيه ما 
اشتري له » فهذا كله عسوب ونقصان والدفتر إذا کان فيه امتراش 
أو القطع أو تلف شيء من ورقة فو معيب لأنه نقصان » وكذلك إذا 
كان فيه الغلط والإعادة أو كان موصولاً أو ختلف ال خط وا لبر فبو 


باب في عيوب الاواني 


قوله : في الزقاى » بالكسر جمع زى . 
قوله : والدفتر » في الصحاح: الدفتر واحد الدفاتر وهي الكراريس وفي 
القاموس الدفتر ‏ وقد بكسر الدال جماعة ‏ الصحف المضمومة وامع دفاتر . 


قوله : امتراش » فى القاموس : الامتراش الانتزاع والاختلاس والا كتساب 
الخ . وكأن المراد هنا القشط . 


يضف 


معب لأنه مختلف » والختلف منقوص لأنه لا بد من أحد الختلفين أن 
بكون أجود من الآخر » ويتكون الآخر أنقص منه » وكذلك أيضأ 
إن كان وضعا للمخالفين أو كان فبه الطعن أو الرد في أطر افه فهو منقوص 
معيب » وإن اشترى قرقاً على أن يربطبا فخرجت ضيقة على رجله أو 
واسعة علمه فبى معمبة » وكذلك عمد السيف عل هذا الحال » وبالخلة أن 
كل ما ينقص الشيء من قيمته عند أهل المعرفة » فذلك عيب يرد + 
والله أعل . 

وفي الأثر : وإذا أخذ الرجل دارا بالشفعة من المشتري ونتقده 
الثمن فإن ابن عبد العزيز يقول : العبدة على المشتري الذي أخذ المال › 
وكذلك قول الربيع » وكان ابن عباد يقول : العمدة على البائع » لأن 
الصفقة وقعت يوم اشتراء المشتري الشفيع فقد اتفقوا جميعاً على جواز 
العهدة » أعني الربيع وابن عبد العزيز وابن عباد » ورأيت في بعض 


قوله : فخرجت ضمقة الخ . فعلى هذا كل من اشترى شيئاً لبليسه فخرج 
ضبقا عليه أو واسعا فو خير فيرده لذلك » ولعل هذا حله إذا ذكر للبائع أنه 
بريده للبسه أو للبس فلان مثلا وإلا فككيف برده بعد الإطلاع عليه لآن البائع 
لا يازمه لابس معين ويدل على هذا التقببد قوله : على أن بربطبا والله أعل . 


— ۲۳۸ = 


الكتب:ومعنى العبدة أن كلعيب حدث فيا عند المشتري فهو منالبائع 
وهي عند القائلين مها عبدتان :“عبدة الثلاثة الأنام » وذلك من جميع 
اعيوب الحادثة عند المشتري » وعبذة السنة وهي من العيوب الثالثة 
الجنون وال جذام والبرص » فما حدث في السنة من هذه الثلاثة بالمبيع 
فبو من البائع » وما حدث غيرها من العيوب كان من ضمان المشتري على 
الأصل» وعبدة الثلاثة عند القائلين بها بالخملة منزلة الخمار وأيام الاستيراء 
فالنفقة فيم والضان من البائع » وأما عبدة السنة فالنفقة فيها والضان عن 
المشتري إلا من أولاء الثلائة» وهذا مذكور في بعض كتب أهل الخلاف 
وأن مالكاً انفرد بالقول بالعبدة دون فتباء الأمصار » وأما سائر فقباء 
الأمصار فل يصح عندم في العبدة أثر ورأوا أنما مخالفة للأصول » 


قوله : إن كل عيب حدث الخ . قال ابن عرفة في تعريف العبدة : هي تعلق 
المببع بضمان البائع » وعبارة خليل ورد قال : التتاء أي الرقيق خاصة في عهده 
الثلاث بكل حادث فما إلا أن يسم ببراءة إلى آخره فتراهم 0 يعمموا العبدة 
في كل مبيع ففي كلام المصنف المنقول عنهم إجمال والله أعلم . 

قوله : فالنفقة فمها والضمان منالبائع » يعني ويرجع على المشتري إن اختار أو 
حصلت البراءة ويحتمل أن يكون المراد بككونها من البائع أن المشتري يرجع 
بها على البائع بعد ظهور العيب أو الجل أو اختار الرد لان الظاهر أن المأمور 
بالنفقة ابتداء إنما هو المشتري والل أعلم . 


و 


وذلكلأن المسامين يجتمعون على أن كل مصيبة تنزل بالمبيع بعد قبضه فبي 
من المشتري» والتخصيص لثل هذا الأصل إنما يكون سماع ثابت وهذا 
القول فيا يوجبه النظر عندي أصم والله أعل . 


قوله: وذلك لأن المسامين يجتمعون الخ . فإن قلت كف حكى اجاع المسامين 
علىما ذكر معأن منأعظمهم الربيع وابنعماد رحمهم اله وقد فالا بالعبدة ووافقها 
ابن عبد العزيز على ذلك ٤‏ وقوله في ذلك كآحاد المسامين. قلت : لقائل يقول م 
يخالفوا ما أجمم عليه المسامون لأنه ليس في كلامهم ما يدل علىأن المراد بالعبدة 
ما انفرد به مالك بل الظاهر أن المراد بالعبدة ما بازم المشتري من رد المسيع 
بالعيب الموجود فيه قبل المبع وما يازمه من رد مُنه عند الاستحقاق مثلاً وهو 
المعبر عنه عند الموثقين بالدرك والتباعة مثلآ ولا يتقبد ذلك بثلاثة أيام لكنهم 
اختلفوا هل برجم الشفيم على البائع ؟ لأن المشتري لم يحصل ببده شيء فكأن 
الببع وقم للشفيع ابتداء أو برجم على المشتري لآنه هو الذي أخذ منه الثمن 
يعني وبرجم المشتري على البائع أيض) لأجل العيب أو الاستحقاق فلا يتعين 
حمل العبدة عندم على ما رآه المصنف رحمه الله في بعض الكتب فإن الظاهر 
أن المراد به كتب المالكية لأنهم انفردوا بذلك كا قال المصنف وحمنئذ فالأولى 
حمل كلام المشايخ على ما يرافق إجاع المسامين . نعم الرد بالثلاثة المذ كورة في 
عهدة السنة ظاهر ولو / تظبر إلا عند المشتري لتقدم أسبابها فبي في الحقمقة 
من العموب القدية والله أعم فلبحرر . 


کے 


باب في معر فة حكم العيب 


الموجود في المبيم 


إعل أن المبيع لا يخاو أن يكون متغيراً أو غير متغير»فإن كانغير 
متغبر بشيء من العبوب عند المشتري فقد اختلف العاماء فيه » فالجسبور 
على أن المشتري مخير بين أن يرد المبيع أو يأخذ ثنه أو يسك ولا شيء 
له » والدليل على هذا حديث المصراة المشبور الذي قال فيه رسول مسار 
( من اشترى شاة محفلة فهو فيها با خبار » والنظر إلى ثلاثة أيام » فإن شاء 
ردها ورد على صاحبها صاعاً من تمر )» فقد جعل له الخيار رسول الله 
يليه إن شاء ردها وإن شاء أمسكبها ورضي بعيبها ولا شيء له» و كذلك 
أيضاً إن عمل في المببع المعيب ما يدل على رضاه به فإنه يلزمه بذلك » ولا 


باب في معرفة حكم العيب الموجود في المبيع 
قوله : والنظر إلى ثلاثة أيام » ظاهر هذا الحديث يدل على من اشترى شيئاً 
وظهر فيه عبب لا يضيّقى عليه في الرد أو القبول » بل يؤجل ثلاثة أيام لككن 
بشرط أن لا يستنفع به على ظاهر كلام المصنف . 
فوله : وكذلك أيضا إن عمل الخ . لعل التشبيه في قوله : ولا شيء له وإلا 
)١(‏ منفق عليه . 


= وم ١١‏ - الإيضاح » 


شيء له مثل إن استعمله أو استنفع به » وكذلك إن أمر أن يستعمل أو 
يستنفع به » سواء فعل المأمور بذلك أم لم يفعل فقد ازمه » و كذلك إن 
سأومه أو سأل البائع فيه الإقالة أو المصالحة , هذا كله بعد عامه بالعيب 
دلبل على رضاه ولا شيء له » وأما إن استعمل ذلك الثيء لمنافعه دونه 
مثل علفه أو سقّه أو ختن العبد المعسب فإنه لا يلرمه هذا كله > 


فا مسألة السابقة في ثبوت الخبار للمشتري وهذه في ثبوت لزوم المبع . 


قوله : مثل إن استعمله أو استنفع به الخ . ظاهره أن الاستعمال و الاستنفاع 
مطلقا الآن على الرضا مع أن الشاة امحفلة المذكورة في الحديث لا تلزم المشتري 
مع انه يحلبها ويختبرها إلىثلاثة أيام وبا كل ليما إلا أنه إن ردها رد على صاحبما 
قبمة لينها وهو صاع من تمرعلى ما ذكر في الحديث فب ذا يدل على جواز 
الاستنفاع والاستمال للاختبار . اللبم إلا أن يقال : مراد المصنف رحمه الله 
بالاستنفاع » الاستنفاع الدي لا بريد به الاختبار > ور ما برشد إلى ذلك قوله 
ما يدل على رضاه به أو يقال: كلام المصنف رحمه الله فما تحقتى عمبه والحديث 
فیا يحتمل أن يكون معيباً أو غير معبب »> وحينئذ متى استنفم به لزمه حين 
تحقى عسه ولا يؤجل أدضا کا أحل في الحديث للفرق بين المقامين » وهذا هو 
ااظاهر #ابولآنه مسان أن ديت ااأضراة فده قاري الا طول فن وجوه 
وال أعل : 

قوله : أو أختن العبد » هكذا فما رأيناه من النسخ“والصواب أو ختن العبد 
قال في الصحاح : وختنت الصي ختّنا > والإسم الختان إلى آخره ثم رأيت في 
بعض النسخ ختن وهو الصواب . 


۲)۲ ¬ 


وعند بعض: أنه لا يلرمه بهذا » وذلك عندي لأنه تصرف فيه » وأما إن 
اجتمع في استعاله لذلك الثيء نفعه ونفع ذلك الشيء » مثل إن ركب 
الدابة ليسقيها أو ليرعاها أو ليبرب بها من العدو فإنه يازمه بهذا كله , 
وإن اشترى دابة فحملعليها خلا فرأى فيها عيبا في مكان وعر لا يمكنه 
أن يتزع عن الدابة ما حمل عليه فت ركه حتى حرج من ذلك الوعر فإنه 
لازم له بذلك » وعند بعض : أنه لا يازمه أن يردها وبعطي‌عناء ما حملت 
بعد رؤية العيب لأن هذا ضرورة » وأما إن استنفع بذلك الثيء الذي 


قوله : وعند بعض الخ . الظاهر أن هذاراجم اسألة العبد فقط وال أعلم . 
وأما إذا كان المطلوب الدابة وحدها ولا يمككن تنحمتها من العدو إلا بر كوا » 
فالظاهر أنه لا تلزمه بذلك وال أعل . ويدل له قوله : نفعه ونفع ذلك الذيء 
وقوله لببرب بها من العدو والله أعم . 

قوله : فإنه » أي العيب . 

قوله : بردها > لعله بل بردها ثم الظاهر أن الضمير المذكور راجم للعيب أو 
لمع والضمير المؤنث راجم إلى الدابة وا أعل . 

قوله : ما حملت بعد رؤية العسب » يمني وأما ما حملت قبل رؤيته فإنه لا 
يدفعه لقوله عليه السلام : ( الخراج بالفمان ) “ وسيأتي . 


. متفق عليه‎ )١( 


س4 


خرج فيه العيب بشيء ما كان الناس فيه سواء مثل الحطب والماء والظل 
فإنه لا يازمه بذلك » لأن هذا مباح ين الناس واش أعل . وإن قال 
رضيت بالشيء ودفعت العسب على أن يدرك أرشه فقد زمه ولا شيء 
له » وقال بعض : إنما بد ركه فيا ينه وبين الله » وأما في الحم فلاء 
ومنهم.من يقول في المسافر : إن اشترى جلا فحمل عليه حتى كان ببعض 
ااطريق فظبر فيه عيب فأراد أن يرضاه على أن يأخذ الأرش وأشهد على 
ذلك أن له ذلك » وهذا فا يوجبه النظر يژد قول من قال : الأشاء 
كلها لا ترد بالعيوب » ونا يدرك فبه المشتري الأرش فقط › فبؤلاء 


قوله : فما كان الناس فىه سواء » ولدس لصاحه منفءة > وامراد من الحطب 
حطب الفحص حمث لا يحصل الضرر » ومن الماء ماء الآ بار والأنهار والسواق 
والأودية والمراد من الطل الذي يحصل به ضرر > ومثل هذه الثلاثة نزع الكلاً 
وسيأتي بيان ذلك في باب ما يحوز لهرت ن أن يفعله في الرهن . 

قوله : وهذا فما يوجمه النظر الخ . كأن القائل هذه المسألة من غير الور » 
فلذلك جعله المصنف مؤيداً لقول من قال: إن الاشاء ترد بالعسب مطلقا وهم 
المقابلون لاجمهور والله أعل» ثم لقائل أن يقول: لا تأيبد فما ذكر » لآن المسافر 
يترخص له ما لا يقرخص لغيره › والرخصة لايتعدىبها محلها وال أعلم فلمحرر. 

قوله : الأرش › هو بفتح الهمزة قال في الصحاح : الأرش دية الجراحات © 
وأما في العرف فظاهر كلامه رحمه الله يدل على أن المراد به قمة المسب مطلقا 
جرحا كان أو غيره . ١‏ 
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عندم ك3 0 الشيء ا معسب 0 ¢ وعل البائع اتر ار إالعس 


إن لم يخبره به وعلى قول اتور أنه بيع موقوف عل رؤية المشتري إن 
شاه رده وإن شاء أمسكه ورضي به غك ف + أن ببع المعيب 
فاسد إن لم يعلم به المشتري قبل البمع » وکن أن يتكون مذهب هؤلاء 
لأنه بيع غرر لم يقف المشتري على حقيقته » وعل البائع أن يخبر المشتري 
بالعيب إذا عامه » وإن لم يخبره وهو عام به فقد عصى ربه وحرام عليه 


قوله : ام “ أي لازم : 

قوله: إن ل يخبره به »ظاهره أن غير المهور ءشون على أنه لا بد من الإخبار 
العبب » وأن للمشتري المطالبة بأرش العيب » وإن رآه حال البيم » وأن 
الجمهور يشون على أن الرؤية في العبب كافية حبث عاق كونه موقوفا عندهم 
على الرؤية » فإن ظاهره أن رؤية العبب تنفي كونه موقوفا سواء كانت الرؤية 
حال العقد أو بعده » وإن كان المتبادر الثاني » وعلى التعمم فليس للمشتري 
كلام بعد رؤية العمسب حال العقد عند بعض الجمهور » وعند البعض الآخر يدرك 
الرد إذا م يخبره به »> ولو رآه وعلم به حال العقد كما سبأتي قريبا » والظاهر 
الأول إذا كان يلزمه إذا رآه » وقدم علمه خصوصا إذا عل أنه عيب فإنه شبغي 
ان يكون حل اتفاق وال أعل . 

قوله : وعند بعض أن بسع المسب فاسد الخ . وعلى هذا يجوز إتمامه لآن 
استعمال المفسوخات لا ح#وز بل لا بد من تحديد العقد » إن أرادوا ذلك 
وال أعل . 

قوله : ويمكن أن يكون مذهب هؤلاء لأنه الخ . كأنه فيه سقط فليراجم . 

قوله : فقد عصى ربه الخ . أنظر ما يبلغ به عصيانه » وظاهر الاستدلال 


— ۲(0 


أن يدلس المشتري لقوله عليه السلام : ( من غشنا فليس منا ) ' » وكل 
عيب تراه العين ويقصده ويضع عليه يده ويخبر المشتري بأنه عيب » 
وإن أخبره ولم بضع عليه بده فإنه لا يحزي لأن الرؤية أظهر من الخبر » 
وكذلك إن وضع عليه يده ولم يخبره بأنه عيب فإنه لا يحزيه ذلك إلا على 
قول من قال : معرفة المشتري بالعيب تجزي على البائع » وأو لم يخبره به ؛ 
وكل عيب لاتمكن فيه الرؤية فإنه يحزي فيه الوصف ويخبر بأنه عيب » 
وعند بعض: أن كل عيب ظاهر تراه العين ليسعلٍ البائع أن يخير به» ولا 
يدرك المثستري أن يرده بالعيب بعد عامه به » وكذلك إن أخبره به غير 
البائع أو أراد المستري أن بقل البائع في ذلك الشيء المعيب أو كان 
شريكه في ذلك الشيء المبيع إذا أراد أن يببع له ما اشتركاه » وكذلك 


بالحديث يدل على أنه يبلغ به الكفر وال أعم . 
قوله : أن يدلس »> في الصحاح : التدليس في العسب كتان عمب السلعة عن 
المشتري . 
قوله : أو أراد المشتري أن يقيل البائم » وقوله أو كان شريكه الخ . هذا 
ظاهر إذا كانا عالمين بالعيب » وإلا فقد يككون شريكا ولا يعم بالعسب » ويكون 
مقيلاً ولا دعل به » لكن في هذا تأمل لأن أصل منه » وهذا أيضاً إا يتمشى 
على القول بأن الإفالة سم لا فسخ بسع والله أعم . 


)١(‏ تقدم ذكره.. 
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كل من عل بذلك العيب إذا ل يمكث عنده ذلك الشيء مقدار ما ينساه 
فليس عليه أن يخبره به » ومنهم من بقول : ولو رآه المشتري وعلٍ به 
فاته يدرك رده ما ل يخيره به البائع و بحر أنه عنس » فعند لادان 
المشتري مال يخبر أنه عيب يدرك رد الشيء المعيب وأو عا بعيبه ء لاله 
ربا أن يكون غير عارف بأن ذلك عیب وأو عار ه» وعلى القول الأول 


الآخرين: لا يدرك عليه اليمين» وكذلك أيضاً إن رضي المشتري بالعيب 


قوله : مالم خهره به الخ . المفهوم من كلامه فا تقدم ان هذا ايضا قول من 
قال إن بم المعيب لازم »© وإنما يدرك أرش العيب فقط حيث قال : وعلى 
البائع لمشتريأرش العبب إن يخبره به فعلىهذا القائلون بأنه لا بد من الإخمار 
ولا تكفى الرؤية فى العسب طائفة من الجمبور » وجمبع من يقول لا برد الشيء 
بالعيب والل أعل . 

قوله : ولو عام بعيبه » أى بذات العبب ولا يازم من معرفة داته معرفة 
اتصافه بأنه عمب فلا منافاة بينقوله علم بعببه » وقوله غير عارف بأن ذلك عمسب 
وال أعل . 

قوله : وعلى القول الأول » المراد به الأول بالنسبة لقوله : ومذهم من دقول 
الخ . وهو ان كل عب ظاهر الخ . وأما الأول الحقبقي فمو غير قوله : ومنهم 
من بقول © والله أعم . 

قوله : لا يدرك عليه الممين » أي على الل به بل يدر كه على الإعلام به 


ادا ادعاه 1 


— ۳۷ 


في نفسه حين ظېر له فإنه بلزمه فيا بینه و بين الله » و إن لم برض به في نفسه 
فإنه يرده ولو لبث عنده أياماً بعد عامه به ما لم يستعمله کا ذكرناء ویدرك 
أيضأً البائع اليمين على المشتري أنه لم يرض به في قلبه » وعند بعض : 
أنه لا يدرك عليه اليمين على ذلك إلا إن ادعى أنه أقر برضاه بذلك ؛ 
والذي يوجبه النظر عندي هذا القول لقوله عليه السلام : ( على الماعي 
الببنة » وعلى المنتكر اليمين )'' , فإن ل تمكن البينة على ما في الضمير 


قوله : فما بينه وبين الله » يعني وأما في الحكم فلا » لآنه أمر غبي . 

قوله : ولو لمث عنده أياما بعد علمه به الخ . ظاهره أنه له ذلك » ولو عم 
البائع أن المشتري قد اطلع على العبب © وأنه لبس للمائع مضايقته في الرد أو 
القبول طالت الدة أو قصرت » وفبه نظر لافيه من الضرر على البائم في بعض 
الأحمان كفوات السوق مثلا » وظاهر حديث المصراة يدل على أنه يؤجل ثلاثة 
'أيام وال أعم » فلبحرر . ولقائل أن يقول: لا يؤجلء لأن البائع ظال » والظال 
أحق أن يحمل عليه والله أعل . 

قوله : لقوله عليه السلام على المدعي البينة الخ . ظاهر استدلاله؛ رحمه 
اله بهذا الحديث يدل على أن الدعوى لا تصح إلا فيا يمككن إثباته » وما في 
القلب لا يصح فبه ذلك فلا تصح فبه الدعوى »2 وما لا تصح فيه الدعوى لا 
يدرك فيه الممين >» وهو المناسب لقوله فما تقدم : فإنه بلزمه فما بيئه وبين الله 
والل أعل . 

قوله : ( على المدعي المدنة » وعلى المنكر الممين ) هذا الحديث › ذكروا 


(1) متفق عليه . 


2= 


فلا بصح فيه اليمين والله أعل . وإذا رد المشتري الشيء بالعيب فإنه 
لابرد مانما ذلك الشيء ولا ما أكل من غلته ولا جميع ما استخدمه إلا 
ما حضر من ذلك الناء والغلة للصفقة فإنه رده لأن له قسطاً من الثمن »> 
والدليل على هذا ما روي من طريق عائشة رضي الله عنها أنه قال عليه 


أنهتواتر معنى لا لفظا» فلذلك رووه بغير اللفظ المشبوروهو:المدئة علىمن ادعى 
والممين على من أنكر والله أعل . 

قوله : ما ما » في الصحاح : عى المال وغيره شمى غاء » ورعا قالوا سمو 
موأ الخ . ثم الظاهر أن المراد بالناء الذي لا برده الناء الذي ينفصل عن الشيء 
من غير فساد . 

قوله : الاء > هو بالمد كما ضبطه في الصحاح . 

فوله : لآن له قسطا من الثمن » فبه إشارة إلى جواز بسع الغلة مع الشجرة 
مطلقاً » والختار عنده فيا تقدم انها إذا أدركت لا بد أن بعين لما ما يخصها من 
الثمن أخذاً من قوله في ر بسع المخصوص »© وكذلك إن كانت فيه ثمار مدر كة فإنه 
يها وإلال جز ذلك ابيع » وقد تقدم علي أخذا من کلامه يعد ٤‏ وقبه 
أيضا إشارة إلى أن الثمرة !ا لم تؤبر لا بردها المشتري لآنها ليس لحا قسط من 
الثمن فكأنها حدثت عنده والله أعل . 

قوله : والدليل على هذا الخ . في بعض كنت قومنا روى أبو داود 
والترمذي » والحاكم » وابن حمان © بإسناد حسن عن عائشة ( أن رجلا 
ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد بدعبباً فخاصمه إلى الني ب فرده 
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السلام : ( ا خراج بالضان )''' » وهو في قولهم ما خرج من غلة الأموال 
والعبيد » ولا يدرك هو أيضاً ما أنفق ولا ماتعنى » لأن البيع صحيح 
والغلة بالضمان لهذا الخبر » ومنبم من يقول : يرد الها في الغلة والاستنفاع 
كله ويدرك هو أيضأ جيع ما أنفق عليه اء ينه ا أشيه ذلك 
لأنه عندم منزلة الانفساخ إلا الدنانير و الدراهم فلا يدرك ما جرت من 


عليه فقال الرجل : با رسول الله قد استعمل غلامي »2 فقال الني ملت : الخراج 
بالضمان )"“ قال الترمذي والعمل على هذا عند أ كثر أهل الءلم» فمعنى الحديث 
أن ما يخرج هن المبيع من فائدة وغلة يككون لمشتري في مقابلة أنه لو تلف 
لكان في غمانه الخ . 

قوله : منزله الانفساح » لعل هذا هو المعدر عنه بقوله فا تقدم : وعد بعص 
أن بسع المعسب فاسد > لكن لا يناسبه الاستدلال يحديث المصراة فإنه حعل له 
المشيئة في الرد » وإذا كان فاسداً لا جوز إتَامه بل لا بد من تحديد العقد 
والله أعلم . 

قوله : فلا يدرك ما جرت من الأرباح » العلة في ذلك والله أعلم ما يؤدي 
إلىه من الريا لان دفع عير وال E‏ خسة عشير > والبائع ليس بمتعد 


وألله أعل . 


كخم كدر 
)١(‏ تقدم دکره . 
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الأرباح » والدلبل على هذا القول حديث المصراة المشهور › والصحيح 
عندي فيا يوجبه النظر القفول الأول » لأن حديث المصراة قد فارق 
الأصول من وجوه » وذلك أن الأصل في المتلفات إما القسمة وإما المثل ؛ 
وإعطاء صاع من تر في لبن ليس قيمة ولا مثلآ , وأيضاً فتحديد الصاع 
في لبن يقل ويكثر فرق آخر والله أعل غ١‏ 


نوين 


— #”ه١١‎ 


يأب منه آخر 


وإذا اشترى المشتري أنواعاً من المببعات في صفقة واحدة»› 
فوجد في أحدها عيبا » فإن بعضهم قال : ليس له إلا أن يرد المع أو 
يسك الميع إلا إن مى لكل واحد لتلك الأنواع من »> فإذا می فإنه 
يرد المعيب بعينه فقط » و إن لم يسم فلا يرد المحيب دون غيره لأنه بسح 


قوله : باب منه آخر 

الظاهر انه ما فصل عما قبل لأن ما تقدم إنما هو فما إذا كان المبيع شيا 
واحداً وهذا فيا هو متعدد وال أعلم . 

قوله : أنواعا من الممعات »2 الظاهر أنه أراد بالأنواع ما بشمل الأفراد » 

و هر الانواع ما ر فر 

وإن كانت من جذس واحد كا برشد إلبه التعليل في قوله فما تقدم 2 لأنه إن م 
سمى صار ممن كل واحد منها يجبولاً » وكذلك قوله هنا لآنه بيم بثمن | 
يتفقا علمه والل أعلم . 

قوله : في صفقة واحدة الخ . صادق با إذا كان ممن اميم واحدا والذي 
جزم به أولاً فما تقدم أنه لا يصح الميع إلا إن عبن لكل واحد ما مخصه 
ذلك لآنه صفقة واحدة فعلى ما هنا ماش على هذا القول واش أعلم . 


— o۲ 


شمن لم يتفقا عليه » وقال قوم : يرد المعيب بحصته من الثمن » وذلك 
التقدیر » وإن لم يسم » فبؤلاء أقاموا التقدير مقام الرضاء كا في الفائت 
من الأشياء والله أعل . وإن خرج العيب في الثمن وهو دانير أو درام 
فإنه يردها ويأخذ دانير ودراهم أخرى » وكذلك جيع ما في الذمة إذا 
أخذه فخرج فيه العيب » فإنه يرده ويبدله له » لأنه إنما له عليه مالم يكن 
فيه العيب » وأما إن باع له بهذه الدنانير أو بهذه الدرام بداً بيد » فخرج 
العبب بالدنانير أو بالدراهم فالبيع منفسخ على ما ذكر في الأثر » وذلك فيا 
يوجبه النظر , لأن الأصل في الدنانير والدرام العدد › فإذا خرج في 


قوله : لم يتفقا عليه » أي بالنظر إلى كل واحد كا هو ظاهر . 

قوله : فالبیع منفسخ» ظاهره أنه لا يحوز إقامه > ولو رضي بالجبد فقط من 
غير تبديل الرديء مم أن الظاهر أنما حين تعئنت صارت عنزلة المثمن فله أن 
برضى به معنا ولا ششيء له » ولعله أر اد منفسخ إن شاء » والمراد بالانفساخ 
جواز الرد خلاف السألة الأوبى » ويكون كلام الأثر ماشا على القول: بأن بيع 
المعيب منفسخ » ولذلك نه المصنف رحه الله إلى الأثر كالتبري منه 
وال أعلم . 

قوله اويا اران الاق وان ل 
غلاف» قبل تشخ اصرف وقيل يبدل ل » وبمضهم فرك بن الیل والكثي 
وإدا أ وحد الخلاف في الصرف هع ضمةه ففي عيره من باب أولى والل أعل . 

قوله : لن الأصل فى الدنانير والدراهم العدد الخ . يعني > وها هنا وإن 


— or — 


بعضها رداءة انفسخ البيع كله ۾ لأن قط ما لتلك الدراه التي فيبا رداءة 
من السلعة بول » وكذلك أبضاً على هذا المعنى في السلم إن خرج بعض 
الدنانير والدراهم التي أسامها له رديئة فالسلم كله منفسخ » وأما ما سوى 
الدنانير والدرام إذا وقع به البيع بدا ببد فأمهما خرح فيه العيب 
فليترادًا جمبعاً » وإن أتلف الثيء الذي لم يكن فيه العيب فليدرك 


کانت معدو ده لكنبها حن حعلت ٤‏ مقادلة اأ لعة ولعت ددا بد صار كل 
درم معين له جزء من السلعة مجہول كا قال رحمه الله أي : فلا یکن رده > 
ولأا حين تعينت صارت بنزلة امن » والثمن إذا ظبر فيه العيب لا بمكن 
رد بعضه » وإمساك بعضه > وهذا أظبر في التعابل والله أعل . 

قوله: العدد“أي بأن يقول مثلا: بعتك هذه السلعة بعشرة درام »ولا بقول: 
بعتك هذه السلعة ذه الدراغإذا فعل ذلك فعمنها فظهر فمها عيب انفسخ لما 
ذكر جل القسط والل أعل . 

قوله : وأما ما سوى الدنانير الخ . ظاهر فصله عما تقدم يقتضي أن البيع في 
هذه الصورة ينفسخ › فبجوز لما إتامه » وظاهر قوله فلترادا جميه ان ذلك 
واجب عليه) > وأنه لا يجوز لما إقامه . اللهم إلا أن يقال:معنى قوله فلمةرادا 
أي إن شاء من ظهر عنده العبب منها » ولا يقصر الرد على جبة معينة » ويدل 
له قوله بعد » لأن بسع المعبب بسع موقوف الخ . فالأمر مول على الإباحة علا 
بقاعدة الأمر بعد الحظر نحو «إوإذا حللتم ,فاصطادوا» وها هنا كان منوعا من 
الرد » فاما وجد العبب أبيح له ذلك » وعبر عنه المصنف بالأمر وال أعم . 

قوله : فلدرك > أي فإنه.يدرك فمو من التعمير بالإنشاء عن الخبر على حد 
فليمدد' له الرحمن مدا 4 , 
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صاحبه القيمة ويأخذ الآخر ما له لأن بيع المعيب بيع موقوف علىرضاء 
الشتريء فإذا رده رد عليه البائع ما أخذ منه إا كان قا بعبنه أو قيمته 
إن تلف » أو مثله إذا كان يكن فبه المثل والله أعلم . وني الأثر : وإذا 
باع الرجل جارية يجارية وقبض كل واحد منهما جاريته ثم وجد 
أحدهما با جارية التي قبض عيبا » فإن ابن عبد العزيز كان يقول : يردها 
ويأخذ جاريته فإن الببع قد انتقض وبه نأخذ » وكذلك قول الربيع , 
وقال ابن عباد : بردها ويأخذ قسمتبا صححة ‏ وكذلك قوله في الرقيق 


فوله: أو ق مته “أنظر هل بعطى قممةه لوم البسع أو يوم الرد؟ والظاهر الثاني » 
ويدل لددفع امثل يوم الرد والل أعل . فإنالمثل تارة تككونقيمته مساويةلقيمة يوم 
الببع وتارة أزيد وار أنقص » ولآن بع المعسب صحبح » وإنما له الفسخ عند 
لور الح فنك 

قوله: بردها“أي إن شاء لموافق قوله قبل الآن: بيع المعسب بيع موقوف . 

قوله : قد انتقض * أي نقضه من أراد منها الرد لظبور العيب فيا في يده » 
وهو الختار فليس يفاسد › وا » وأما قول ابن ع عاد رحمه الله فيشبه أت 
يكو ن قولاً راب في السألة وال أ . 

قوله : قدمتباء 0 
ما عداها » وهو العقارات ا قوله فمها أن يرد الشيء 18 
نه لکن قوله فمذهب ان عباد في هذا يدل على الخ . برشد إلى التعمم في كل 
E‏ والله أعلم فلىحرر , 


همه — 


والحموان والعروض » فذهب ان عباد في هذا يدل على أن رد الشيء 
العمب بيع ثان » وقد ذكر أيضأ في الأثر عن الربيع قريباً من هذا , 
وإذا اشترى الرجل جارية بعبد وزاد مائة درم معا ثم وجد بالعبد 
عبباً وقد مانت الجارية عند المشتري فإن ابن عبد العزيز يقول : يرد 


هس ° 


العبد ويأخذ مأئة درم ويأخذ قيمة الجارية صحيحة » وإن كانت الجارية 
هي الي وجد فما العيب وقد مات العبد » ردت الجارية وقسم قيمه العبد 
على المائة درم وعلى قيمة الجارية فيكون ما أصاب المأة درجم » ويرد 


قوله : بیم ثان » في كونه بيعا تأمل» لآنه لو كان بيما لتوقف على رضاها » 
وليس كذلك » نعم شبيه به حمث کان يأخذ قممته وال أعل . 

قوله: جارية بعبد الخ. الظاهر أن في العبارة قلا »والمناسب أن يقول:عبداً 
يحارية وءائة درم ثم وجد بالعبد عيبا > وقد ماتت الجارية عند البائع الخ . 
كا هو ظاهر لآن الأخذ للدراهم هو الذي يجمل بائما وال أعل . ويجوز أرف 
يكون اشترى بعنى باع فلا حاجة إلى القلب . 

قوله : فيكون له الخ. الضمير راجم إلى من مات عنده العبد» والمعنى أن 
من مات عنده العبد يسك من قيمة العبد ما بخص المائة درم > ويرد أي ويدفم 
من قممته لصاحمه ما يخص قممة الجارية » وبمان ذلك أن نفرض ان العبد المت 
قمته ثلاث مائة درم » وأن الجارية قيمتها مائة درم فتقسم ثلاث مائة على 
مائتين فسكون لكل مائة »> مائة وخمسون فيمسك مائة وخمسين ويدفع مائة 
وخمسين > فلو فرضنا أن الجارية قيمتها ثلاث ماثة فإنا نقسم قيمة العبد » وهو 
ثلاث مائة مثلآ على أربع مائة فبخص المائة خمسة وسبعون فيمسكها ويدفع الباقي 
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ما أصاب العبد من ة قىمة الجارية › وكا ن الربيع يقول في هذا : إن وجد 
بالعبد عيبا رده ويأخذ قيمته صحيحاً وكانت التيهيني بده لهو الله أعلم. 


لصاحب العبد > ثم الظاهر أن الجارية N‏ صحمحة 
كا أخذها صحيحة اثلا بظلم فيا يخصها من قيمة العبد والل أعلم . 

قوله : إن وجد بالعبد عيبا رده الخ . ل يتعرض صاحب الآثر رحمه الله 
لقول الرببم فما إذا وجد العيب بالجارية وقد مات العبد » الظاهر على قباس 
قوله حبث كان كقول ابن عباد أنه برد الجارية ويأخذ قيمتها صحبحة > ولا 
ينظر إلى قممة العبد » و كذلك أيضا) إذا ظير العنب بها » وكان العيد صحبحا 
فإنة على قياس قوله المحكى عنه فى هذا الآثر : بأخذ قمة معروبة صحمحة > 
ويمسك الائة التي في يده » ولا يدفع ذلك لصاحبه ويأخذ عبده منه » وعلى 
قباس قوله في الأثر الأول انها في هذه الصورة يدر ادان إن شاء مناطلع منها على 
العبب » وهو ااناسب للمختار والله أعل > فليحرر قول الرببع في هذه المسألة. 

فوله : وكانت الدراهم التي هي في بده له » أي في يد من يدفع قدمة العبد 
صحبحا فليس مرجم الضمير المشتري في قوله رد ويأخذ » وقوله في يده له 
واحد كما قد بتبادر من ظاهر العمارة فإنه فاسد » لأن الدراهم ليست في يد من 
رد العبد » وأخذ قممته صحمحا کا هو ظاهر » والمناسب أن بتعرض للحارية 
أيض) لأنها مع الدراهم فدقول مثلآً : وكانت الدراهم والجارية لمن همايق بده 
وهو دافم القيمة فيكون ممائلآ لقول ابن عماد رحمه الله > ويحتمل انه إهال/م 
يتعرض للحارية لأنه فرض المسألة فا إذا ظبر بالعبد عيب وقد ماتتالجارية 
فإن ابن عبد العزيز يقول : برد العمد ويأخذ المائة وقيمة االجارية صحبحة 
والربسع يقول : حمث ماتت الجارية رد العسد وأخذ قبمته صحبحا » وتكون 
المأثة من هي في بده » وعدمت علمه الجارية . 


» الإيضاح‎ - ٠۷ دم‎ — ٣۷ ¬ 


وقد ذكر أيضاً أن الرد بالعيب بغير قضاء قاض » والإقالة منزلة البيع 
المستقبل» وأما إذا كانالرد بالعيب بقضاء القاضيفقد رجع الثيء إلى البائع 
علىالأصل الأول » وفي الأثر : وإذا اشترى المشتري بالدنانير أو بالدراهم 
وقضى له في ذلك دابة أو غير ذلك فخرج العيب في الذي اشتراه فإنه يرده 
ويدرك عليه ما قضى له » فبذا يدل منهم أن الرد بالعسب فسخ البيع 


قوله : وقد ذكر أيضا أن الرد الخ . المقصود حكاية هذا تقوية ما ذهب 
اليه ابن عباد من أن الرد بالعيب بيم ثان في الجلة حمث كان له التوقف حق 
يحكم عليه الحاكم» فكأنه) إذا تراضيا من غير حكم حاكم تبايما والله أعلم . 
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وبيع البراءة اختلف العاماء فيه » وصورته : أن يشترط البائع على 
المشتري إلتزام كل عيب بده في المبيع عن العموم » فبعض جوز البراءة 
من العيوب في ذلك » وأبى بعض » وحجة من جوز البزاءة في ذلك أن 
القيام بالعيب حق من حقوق المشتري عل البائع » فإذا سقطه سقطء أصله 
سائر الحقوق الواجبة > وحجة الآخرين الذين لم يجوزوا على الإطلاق أن 
ذلك من باب الغرر فيا لم يعامه البائع ومن باب الغش فيا عامه, ويي الأثر: 
وإذا باع الرجل لرجل بيعاً فتبرأ من كل عيب » فإن ابن عبد العزيز 


قوله : اختلف العلماء فيه الخ . بسع البراءة عند مالك خاص بالرقيق . 

قوله : أصله » هو ممتدأ خبره قوله سائر الحقوق » وليس فاعلاً بسقط » 
والمعنى أن القيام بالعسب من سائر الحقوق > وسائر الحقوق إذا أسقطها صاحبها 
سقطت لكن ما نحنفيه إنما يتأتى فيه ما ذكر على بمض الأقوال لان فيه إسقاط 
الحق قبل وجوبه » وذلك مختلف فيه کا هو معلوم والل أعلم . 

قوله: الواجبة» أي لآدمي معين لا لله ولالعام كالقطعوالجلد والرجم والزكاة 
مثلا » فلا محوز العفو عنما . 


— ۲۵۹ 


يقول : إن البراءة من ذلك جائزة ولا يستطبع المشتري أن برده بعيب 
بعد ببع البراءة » ون الر بيع يقول : لا يبريه ذلك حت يسمي العبوب 
ويريه إباها » وعند بعض : أن البراءة إا يصلح السلطان أو الحا م 
والله أعل. ومشتري الذي فيه العيب يرده على من باعه له» كان ذلك الثيء 
الذي باعه له أو لغيره من الناس » وكذلك ماباع السلطان والحا م 
وجماعة من المسامين يرد عليهم إن خرج فيه العيب ولم يتبرءوا من 
العيوب » ومنهم من يقول : إن بيع السلطان وا لحا كم بيع براءة . 


فصل : 


ومن اشترى شيئاً من وکیل رجل فخ رج فيه عيب فإنه يرده على 


قوله : حتى يسمي العبوب ويبريه إياها » صادى عا إذا وجد ول يعم به “جم 
الظاهر أن الريبم رحمه الله يقول بصحة العقد وإبطال شروط البراءة فمتحصل 
في المسألة على هذا أربعة أقوال : صحه العقد والشرط معا ؛ وبطلاتم) معا » 
وصحة العقد وبطلان الشرط » والتفصيل بين السلطان والحاكم وبين غيرهما > 
ول يبين المصنف المأخوذ به من هذه الأقوال » والظاهر قول الربسم لأن قاعدة 
الشرط الذي لا يجوز أن بطل ويصح العقد كحديث بريرة » وهذا الشرط لا 
حور لآنه متضمن للغرر والله اعم فلىحرر . 


قوله : على من باعه له الخ . أي فقط مالم يعم أن البائم وكيل بدليل ما 


— ۰ 2 


ES‏ ل ل 
البانع إنلم يخبره بالعيب أولاً » وأما إن أخبره بالعيب فباع هو ول 
يخبره بالعيب متعمداً فإنه لا يرجع عليه وبعطي للمشتري ما أخذ منه من 
ماله ويبيع هو ذلك الشيء ويقضي منه رأس ماله > فان باع اک 
رأس ماله فليعط الزيادة لصاحب الثيء » وإن باع أقل فعليه نقصانه » 
ومنهم من يقول : يمسك الشيء لنفسه ويعطي للمشتري من ماله ما أخذ 
منه » فبؤلاء عندهم حيث لا يرجع على البائع بالشيء صار في ضمانه وجاز 
له أن بأخذه فيا أعطى من ماله » ومنهم من يقول : ان الوكيل يرجع 
بالشيء على صاحبه إذا رجع إليه بذلك» ولو تعمّد فباعه كذلك ولم بخبر 
المشتري » وسبب اختلافهم فيا يوجبه النظر عندي : هل إخبار الموكل 
للوكيل بالعيب براءة له من وجوب الإخبار بالعيب أم ليس ببراءة ؟ 
وإن نسي الوكيل العيب ول يخبر به فإنه يرجع عل البائع ويخبره أنه نسي 
لأنه معذور » وإن رجع على الو كيل ذلك الشيء عيب قبل أن يعطي 
ل لك ل الموكل هو البائم لأن أصل ايء له » وإلا فالمباشر 
للع هنا هو الو كيل . 00 

قوله : فعلمه نقصانه » وذلك لأنه ظالم » والظالم أحتى أن حمل عليه 
وال أعل.. 

قوله : وإن رجم على الو كمل ذلك الشيء الخ . الظاهر أن هذه المسائل 
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الثمن لصاحب الشيء فإنه برد الثمن المشتري » والفرق بين أن يرجع 
عليه ذلك الشيء قبل أن يعطي الثمن لصاحب الشيء و بعد أن يعطيه أن 
أعطاءه إقرار منه بإقام الفعل ‏ فإذا رجع عليه بعد ذلك كان مداعياً » 
وكذلك أيضاً إن لم بعلم الوكيل المشتري وقد أخذ منه الثمن » فإنه 
تلف الثمن من يده فإنه يدرك عليه المشتري ما أخذ منه ويبيع هو ذلك 
الشيء ويقضي منه ما له » وإن تلف له أيضاً ذلك الشىء قبل أن سعه 
كلها إلى مسألة التلف متعلقة بمسألة النسبان» فإن الظاهر أن المتعمد لا برد الثمن 
للمشتري ‏ ولا يسك منه الأرش بل بغاظ عليه عند من يقول: إن إخبار الموكل 
براءة فإن قلت قوله فإنه ضامن يدل على أن المسألة في المتعمد قلت : ممنوع لآن 
الخطأ لا يزيل الفمان» فنسيانه لا يزيل عنه الفمان في الحكم » وقد يقال: مقصود 
المصنف التعمم في كل منها » وهو الظاهر والله أعل فلمحرر . 

قوله : فمنفقه » لاحاجة إلبه إلا أن يكون معتاه فنفقه على الفقراء إرتف 
أبس من صاحبه > لآن كل مال تجهول” صاحبه سبيله سبل الفقراء والله أعل . 

قوله : ويقضي منه ماله الخ . فإن باع بأنقص فإنه إن كان متعمداً لا برجم 
على الموكل بشيء على القولين الأولين » وإن كان ناسيا فإنه يرجم عليه ا نقص 
لأنه معذور والله أعل . 

قوله ؛ أيضا » أي كا تلف الثمن أولاً . 

قوله : قبل أن يسعه» أي لىقضي ما دفم للمشتري من ماله . 


4م 


فإنه لا يرجع على البائع فها أعطى المشتري حين دلس المشتري بالعيب 
وقول آخر : أنه يرجع عليه فيا أعطى للمشتري على قول من قال: بر جع 
عليه بالشيء الذي رجع عليه بالعيب ولو دلس والله أعلم . ويشتري 
الرجل الشيء الذي فيه العسب لنفسه ولغيره تمن ولي أمره من البتامى 
والغياب وانجانين إن رأى أن ذلك أصلم ¢ و كذلك المكارض والعيك: 
والمأفون أيضا له في التجارة وأحد العقمدين » وكذلك كل من اشترزى 


قوله: حين دلس»مفهومه أن غير المداس كالناسي مثلاً برجم » وهو كذلك 
لكن ينظر في صورة التدليس إذا رجع المه الشيء بعد ما تاف الثمن وغرم 
ممله من عنده وضاع الشيء قبل أن عه وهو يساوي أكثر مما غرم أو باعه 
بأكثر فضاع نه هل يضمن في الصورتين لصاحب الشيء الزائد على قدر الثمن 
ناء على القول بأنه لا سك لنفسه » أو هو أمين فمه فلا يضمن شا کا لا يضمن 
الثمن إذا تلف من غير تضبسم ؟ وهو الظاهر وال أعم فليحرر . 

قوله : ولغيره من ولي أمره من المتامى الخ . ظاهر هذا الببان يقتضي أن 
الوكيل لا يشتري الشيء المعمب لمن و كله بعد رؤية العيب > لآنه را لا يرضاه 
الموكل لأنه لا يازمه قبول المعسب فسكون لازم له لأنه ليس له الرد بعد الاطلاع 
على العيب والله أعم فلبحرر . 

قوله : وأحد العقبدين ‏ الظاهر أن أحد الشسريكين كذلك . 

قوله : وكذلك أيضا كل من اشترى شنا الخ . إنما ذكر هذه المسألة مع أن 
حكمها معلوم ما تقدم » ليرتب عليه ما بعده من أن الرد ليس مقصوراً على من 
اشترى الشيء لنفسه » ولا على المشتري کا بينه رجه الله . 


— ۳ 


شيئأً فخرج فيه عيب ل يخبر ه البائع فإنه يرده إن شاء > وكذلك أيضا 
إن اشتراه لمن ولي أمره من البتامى و انجانين > فإنه يرده إن شاء لأنه في 
مقامهم وإن لم يرد ذلك الثيء حتى مأت › فجعاوا للمتامى وانجانين خليفة 
آخر فإنه يرد ذلك إن رأى أن ذلك أصلح » وإن بلغ الطفل أو أفاق 
الجنون فإنهما يردان ذلك الثيء إن شاءا لأن الصفقة قد وقعت لما ؛ 
والعبد المأذون له في التجارة إن كان بتجر بال مولاه فإنه يرد الشيء 
بالعيب لأنه مأذون له على الإطلاق ويرده مولاه لأنه ماله » وكذلك 
العقيدان إن اشترى أحدهما شيئاً فخرج فيه عيب فإن كل واحد منبما 
برد إن شاء » لأنبما جميعاً منزلة رجل واحد » وإن اقتا وأخذ واحد 


قوله : فإنه برد ذلك الخ . أي إن ل يستعمل فيه الخليفة الأول ما يدل على 
الرضى بعد رؤية العسب» وهذا التقسسد لا بد منه أيضاً في مسألة الطفل والمجنون 
وينبغي أن يكون الغائب مثلها » وإن ل يتعرض له وال أعل . 

قوله : إن كان بتجر بمال مولاه » إنما قىد لسككون لكل منہا الرد کا ذكره 
رحمه الله » وإما إن كان يتحر يمال غير مولاه فإن الظاهر أن الرد للعسد فقط 
لأنه مقارض > وقد بين حكمه بعد . 

قوله : فإن كل واحد منها برده إن شاء الخ . انظر ما إذا رضي أحدها 
بالعسب ٠‏ وأبى الآخر هل يرجح الراضي أو المنكر أو ينظر إلى من باشر الصفقة 
منها ؟ وأما إن باشراها معا فيؤخذ حكمها ما سبأتي عند قوله : و كذلك إن 
اشترى رجلان جارية الخ . ويمكن أن يكون حكم العقسدين على الخلات 


7 - 


منبما ذلك الشيء ثم خرج فيه عيب » فإن قسمتهما منفسخة » ويرد ذلك 
الشيء إن شاء » وَإِنها انفسخت قسمتبما » لأن كل واحد منبما جائز له 
أن برد ذلك الشيء والله أعلم . وأما المقارض إن اشترى شيئاً فخرج فيه 
عيب فإنه يرده إن شاء » وأما صاحب الال فلا » لأن المقارض في هذا 
كالأجير فلا رأي لصاحب الال معه » وقد ذكر في الأثر غير هذا عن 


الذكور في هذه المسألة مطلقا > وإن ل يباشرا معا لأا بمنزلة شخص واحد > 
وهو الظاهر » وهذا التردد إنما هو فما إذا تلفظا معا فى وقت واحد أحدهما 
الرد والآخر بالرضى » وأما إذا تأخر أحدهما عن الآخر قفإر”تف الحكم للسابق 
منها » لأن فمل أحدها لازم الآخر في جميع ما تصح فيه الشركة إلا في بسع 
الأصل واش أعلم . 

قوله : ولا ري لصاحب المال»فيه تأمل من وجبين أحدهما : كيف يكون 
الأجير الذي لا يملك شيا من أمر ما استؤجر عليه أقوى من صاحب اليء > 
والثاني : أنه لا يناسبه تعلمل الرد فما تقدم في مسألة العبد بقوله : وبرده مولاه 
لأنه ماله » اللهم إلا أن يفرق بينها في هذا الوجه لأنه فيا تقدم تتحض له يخلافه 
هنا بالنظر إلى ما يحصل من الربح والله أعم » ثم ظهر الجواب عن الوجه الأول 
أبضا بأن معنى كونه كالأجير أن له جزءاً في نظير عمله فقوي بذلك » خصوصا 
وذلك ما بترتب على المال فصار هو الناظر درن صاحب الال على هذا القول 
وال أعل . 

قوله : وقد ذكر في الأثر غير هذا عن الربيم الخ . ما ذكر عن الربيع 
رحه الله يناسبه التعلمل السابق قوله: وبرده مولاه لأنه ماله » ويناسبه التعليل 
أيضاً بكونه كالأجير » وأيضا كيف يعدل عن قول الربيم رحمه الله مم ظبوره 
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الربيع يقول : لا يستطيع المشتري المقارض أن برد شيئاً من ذلك حق 
بيحضر رب الال فبحلف ما رضي بالعيب وإن م ير لمتاع»وإن كان غائبا 
فذهب الربيع في هذا يدل على أنه عنده بمنزلة الوكيل » لأن الو كيل 
لا يرد الشيء بالعيب حتى يوصل الشيء الذي بيده إلى الموكل فإن لم 
برض به رده » وبعضهم جوز للوكيل أن يرد الشيء بالعيب » وإن م 
يحضر الموكل وجعله خصيماً في ذلك » وني الأثر : وأجمعوا أن من وكل 
وکيل شتري له ما وصفنا من الببوع الجائزة فاشتراه فلم يرفعه إلى 


إلا أن قوله حتى بحضر؛ الظاهر أنه ليس مول على إطلاقه حتى يسافر لأجل 
ذلك أو يحضر من السفر لأجله » فإن في ذلك حرجا بل الظاهر أنه أراد حى 
يحضر بأن كان غائياً في البلد أو قريبا منه يحمث لا يحصل هناك ضرر للبائع أو 
للمقارض والله أعل . 

قوله : فبحلف ما رضي بالعبب »> هذا على غير ما اختاره رحمه الله فما تقدم 
إلا أن يحلف على الإقرار بالرضئ والله أعلم . 

قوله : وإن كان غائ » الظاهر أنه أراد بالغيبة هنا عدم الحضور للصفقة 
لاما يشمل السفر أيضاً لا فبه من الحرج والله أعلم فليحرر . 

قوله . أن برد الشيء » يعني : وأما الرضى على أن يازم ال#وكل فلا 
والله أعلم . 

قوله : وني الآثر : وأجمعوا أن من وكل وكملا الخ . فإن قلت ظاهر هذا 
الإجاع يقتضي بطلان القول الأول من أن الو كيل لا برد الشيء بالعسب حى 
يوصله إلى الموكل؛ فإنه يقتضي أنه برده إذا كان في يده بالإجاع؛ قلت :لا بقتفي 
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المركل حتى وجد فيه عيبا أن المخصي في ذلك الوكيل دون الموكل فإن 
أسامه الوكيل بعد الشراء إلى الموكل وقبضه » وقد كانت وكالة الوكيل 
أن يشتري للموكل تلك اأسلعة فالخصي حينئذ الموكل إذا كانت له على 
ذلك بينة » فإن لم تكن له بينة على الوكالة غير أن الوكيل أقر أنه إنما 
اشترى له ذلك بأمره وماله » فهم في ذلك مختلفون ؛ فمنهم من جع ل 
الخصيم في ذلك الو كيل دون الموكل ولا يجعل الموكل خصيماً في ذلك 
الا أن ي وكله الوكيل المقر بأنه اشتراه له بالخصومة في ذلك فان وكله بها 
فهو خصے البائع وإلا فلا » وقال أخرون : الخصيم في ذلك الموكل دون 
الوكيل إذا قامت ببنة الموكل بأنه وكل الوكيل بشتري له هذه السلعة 
أو قامت له بينة بأن الوكيل أقر له بذلك على نفسه فهو الخصي في شيئه 


بطلانه ولا منافاته » لأن هذا الإجماع في الحقيقة إنما هو على أن الو كيل هو 
الخصم في ذلك إذا م يدفعه قبل ظمور العبب لكن هل يخاصم ابتداء » ولو م 
بوصله إلى الموكل كا يقول صاحب القول الثاني أو لا يخاصم حت يوصله اليه ؟ 
وإن رضي به انقطعت الخاصمة » وإلا خاصم بعد ذلك كا يقول صاحب القول 
لرل وهو الظاهر وال أعلم . 


قوله : إذا قامت بينة الموكل الخ . هذه الصورة محل الاتفاق » فلا حاجة 
إلى التعرض لها كا هو ظاهر بل المنظور المه قوله : أو قامت له بينة الخ . فلو 
اقتصر علمه لكان أخصر وأظهبر . 
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وحده دون وكيله ولايحتاج إلى توكيل وكبله حقاً هو له دونه » وهذا 
هو الحق والله أعلم . وأما إن كان الشيء لمحب متغيراً فإنه لا يخلو أن 
يكون التغيير إخراج ملك أو إتلاف عين أو زبادة أو نقصاناً » فإن 
كان إخراج ملك ولم يعلم المشتري بالعيب حتى أخرجه من ملكه ببيع 
أو بهبة أو بعتق أو تدبير في العبد » فإنه في هذا كله يرجع المشتري على 
البائع بقيمة العيب ‏ وعند بعض : أنه لا يرجع في شيء من ذلك إذا 
فات ول يمكنه الرد » لأن إجماعهم أنه إذا كان في يده لم يجب إلا الرد 


قوله : حقا» لعله منصوب ينزع الخافض أي : في حت » فليراجع . 

قوله: بببع» ظاهره أنه لا يبطلعلى هذا حتى المشتري الأول برضا المشتري 
الثاني » وظاهره أنه يدرك الأرش » ولو باعه بالمساوي أو بأكثر والله أعلم 
فلسحرر . 

قوله : وعند بعض أنه لا برجم الخ . وإليه ذهب ابن القاسم المالكي سواء 
باعه بمثل الثمن الذي اشتراه به أو أكثر أو أقل »© أما المساوى فلعود ثنه اله » 
وأحرى في الأكثر » وأما الأقل فعلله بأنه إن باعه عالما فقد رضيه فلا كلام له » 
وإن كان غير عالم فمن حيث أن النقص كان لأجل العبب» ول لا يحوز أنيكون 
النقص من حوالة السوق أو غيرها لكن تعليل المصنف رحمه الله أظبر والله اعلم. 

قوله : لأن إجماعهم الخ . في حكاية الإجماع نظر لما تقدم من الخلاف» اللبم 
إلا ان يقال: نزل المعتمد منزلة المجمع عليه أو اراد إجماع من يجوز له الرد بعد 
ظهور العبب لأن هذا مبني على كلامم > واما من يوجب له الأرش > فقوله في 
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أو الإمساك دلبل على أنه ليس الع تأثير في إسقاط شيء من الثمن › 
وإنا له تأثير في فسخ البيع فقط وي الأثر : إذا اشترى رجل جارية 
فباع بعضها وبق عنده بعض » ثم وجد بها عيبا قد كان البائع د لسه فإن 
ابن عبد العزيز كان يقول : لا يستطيع أن يرد ما بق منها ولا يرجع با 
نقصها العيب ‏ ويقال له : رد الجارية کا أخنذتها وإلا فلا شيء لك › 
وكذلك قول الربيع وبه نأخذ » وقال ابن عباد : يرد ما في يده منها على 


دلك ظاهر > وإن لم خرج من بده لكن بقي الكلام مم من وجب الفسخ كيف 
الحكم عنده ؟ قلت : يؤخذ حكمه ما سبأقى في بيع الانفساخ والله اعلم . 

قوله : فسخ المع > يعني إن شاء . 

قوله: قد كان البائع دلسه »> الظاهر ان التقسد به نظر إلى الغالب > والقبد 
إذا جرى مجرى الغالب لا مفهوم له كقوله تعالى : 9 وربائبکم اللاتي في 
حجور كم # '' وإلا فالحكم كذلك وإن م بدلس يأن لم يطلع عليه ٤‏ وقد 
بقال : إا فد به لتکون صوره عدم التد لس أولى بعدم الرد وعدم الارش 

فوله : فلا شيء لك » أي من الأرش . 

قوله : وقال ابن عاد الخ . فإن قلت قول ابن عباد هو الماشي على المحتار 
فبلا" كان هو المعتمد قلت : لأن في هذه الصورة إدخال شريك وهو ضرر © 
الهم إلا أن يقال : يغتفر ذلك لأجل تدليسه والله أعم . 
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البائع بقدر تنبا » وكذلك قوهم في الثياب وني كل بيع » وكذلك أيضا 
إن رد عليه المشتري ذلك الشيء المعيب ببيع أو بهبة أو ما أشبه ذلك من 
وجوه الإملاك فإنه لا يرده على البائع الأول لأنه إنما ملكه من البائع 


قوله : وكذلك قولهم في الثباب وفي كل بسع > أي أخرج بعضه من بده 
وأبقى بعضا ثم ظبر فبه عب © وانظر ما قول ابن عباد فما إذا أخرج الشيء 
كله من بده ثم ظہر فته عسب هل له ااطالية الأرش عوض) عن فوات الرد أو 
ليس له ذلك لفوات امحل ؟ فموافق الريسم وابن عبد العزيز » وهو الظاهر من 
كلام ابن عباد حبث قال : برد ما في بده منها على البائع بقدر تمنها»فإنه لم یذ کر 
انه يأخذ ارش ما فات © لکن قوله برد ما في بده مما على البائع بقدر تمنها 
حالف لقوله فما تقدم فيمن باع جارية بحارية فوجد في احده) بالجارية التي 
أخذ عمبا» فإن ابن عباد بقول: برد المعدية ويأخذ قممتها صحيحة “يعني ولا ينظر 
إلى الثمن » وذكر أن قوله كذلك في سائر الحيوان والعروض › كيف خالف 
قوله هنا ؟ ونظر إلى الثمن فرد بقدره » اللهم إلا أن يفرق بين رد الكل فيأخذ 
قدمته » ورد البعض فبأخذ قدر مُنه رفة به لأجل إدخال الشريك» أو يقال : 
أراد هنا بالثمن القيمة » ويناسبه جمله الرد بالعبب فما تقدم عند ابن عباد ما 
انا والله أعم فلبحرر . 

قوله : وكذلك أيضا إن رد عليه » أي على من كان الشيء المعيب في يده 
بالشراء فباعه لشخص آخر فرده ببيع أو هية الخ . اا 

قوله : فإنه لا برده على البائع الأول الخ . مفبومه أنه له رده على البائع 
الثاني » وهو كذلك إن كانت المبة لثواب > وعند أشهب من المالكمة :مر بين 
رده على أا شاء ثم الظاهر أن البائع الأخير برده على البائم الثاني إن شاء ثم 
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الثاني بالوجه الذي ملكه به إلا إن رده عليه المشستري على الأصل الأول 
الذي ملكه به من البائع والله أعلم . وكذلك أيضاً إن اشترى رجلان 
جارية فوجد فيبا عيبا فرضي أحدهما بعيبما ولم يرض به الآخر » فإن 
ابن عبد العزيز والربيع يقولان : ليس لواحد منہما أن يرد حتى يجتمعا 
على الرد » وقال ابن عباد : لأحدهما أن يرد حصته ون رضي الآخر 
بالعيب » ولعل ابن عباد شبه هذا بالصفقتين حين اجتمع فيه عاقدان ؛ 
وعند الآخرين أنهما كالصفقة الواحدة إذا أراد المشتري تبعيض رد 
لمبيع بالعيب أو لم يكن عند ابن عباد إدخال الشريك في المبيع عيبا » 
وعند الآخرين أن الشريك عب » وكذلك أيضأ ان اشتري رجل من 
رجلين شيئاً واحداً فخرج فيه عيب فلا يجد أن يرد سهم أحدهما دون 
صاحبه لأن هذا كالصفقة الواحدة » ومنم من يقول : يرده إن أراد » 


الثاني أيضا خير يا هو ظاهر قوله حتى يجتمعا على الرد > لعله مالم برض صاحب 
اشيء بالتبعيض . 

قوله : إذا أراد المشتري تبعيض الخ . يعني فإنه ليس له ذلك مام برض 
صاحب الشيء والله أعلم . 

قوله : لأن هذا كالصفقة الخ . تعبين التعليل بهذا هنا بين أن الأولى 
الإقتصار علمه فى المسألة الأولى » وأن التعليل بإدخال الشريك لو كارف 
صحيحاً لوقع الإجماع ها هنا على جواز الرد لوجود الريك على كل حال > الوم 
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فلعل هؤلاء امتناع الرد عندم في هذا من أجل ادخال الشريك » 
والشريك في هذا كائن » ولذاك جوزوا له أن برده إن أراد وال أعل . 
وأما إن اشترى من رجلين شيئاً واحداً فخرج فيه عيب فأراد أن يرد 
سبماً منه ويمسك البقبة » فانه لا يحد ذلك إلا أن يرد الثيء كله أو يمسكه 
كله » لأن في جواز الرد في هذا إدخال لشريك ثالث والله أعلم . وأما 
إن تلف عين الشيء مثل ان كان عبداً أو دابة فانت فإنه لا يرجع 
المستريعلٍ البائع إلا بقيمة العيبء الا ان كان هلا كه منقبل ذلك العيب 
الذي كان فيه فإنه بر جع عل البائع بالثمن كله لأنه دلسه بالعيب » فكل 
ما جر ذلك العيب فهو في ضمان البائع » وفي الأثر : ومن اشترى من 


إلا ان يقال : قد يفرق بين الشركاء فبصح التعليل ها هنا أيضا بإدخال الشريك 
لكن اقتصر على الأول لظووره وال أعلم . 

قوله : فإنه لا بجد ذلك الخ . لعل هذا عند غير ابن عباد > وأما ابن عباد 
فالظاهر أنه بجد ذلك عنده بناء على التمليل الثاني والله أعلم . 

قوله : من قبل ذلك العيب الخ . كأن يدلس بإباقة العبد أو حرابته فبلك 
في إباقته او حرابته » فإنه برجم على البائع بالثمن كله » ولو كان بأمر سماوي 
على ما يظبر من تأمل كلام المصنف والله أعلم فلمحرر . 

قوله : لأنه دالس بالعيب»ظاهره انه إذا لم يدلس لا برجععليه بالثمن مطلقا 
وليس بظاهر إذا أقر أنه نسيه أو قامت البينة أنه كان عنده » وإن لم يطلع 
عليه والله اعلم . 


02 ۲Y۲ = 


الجوز أو اللوز أو الرمان أو ما أشبه ذلك فكسرها أو كسر بعضبا فلم 
بحد فيبا شيئاً من ال حب فإنه يرد ذلك القشور عل البائع ويأخذ منه الشمنء 
وأما ان اشترى منه بيضأ فوجدهن قد تفرخن » أو فقوصاً فوجده مراً 
بعد ما كسره أنه لا جد الرد بعد ذلك » لأنه أحدث فيه عبباً اذا كسره 
وفيه غير ذلك؛ والفرقعندي في هذا: كل ما لا ينتفع به وهو سالم معرب 
برده ولا شيء عليه وان كسره » وکل ما ينتفع به فهو سام معيب فإنه 
لا عد الرد بعد ما كسره لأنه أحدث فيه العس » وعند 4 أنه 
برده وعليه غرم ما تقص من قيمته وهو مكسور عن قيمته قبل أن 
يكسر بقوم سالا معيباً والله أعل . وكذلك إن حول الشيء في نفسه 


قوله : لا يجد الرد الخ . يعني بل يتعين له الأرش . 

قوله : وکل ما ينتفع به وهو سام معب الخ . واله اعلم . لان كلا من 
البرض والفقوص ينتفع به وهو سال من الكسر في نفسه بأن يترك البيض مثلآ 
حت خرج فرخها ويترك الفقوص حت يصير بطبخا أصفر » واما القثاء فالظاهر 
أنها من القسم الأول لآنها لا ينتفع بها » وهي سالمة أبداً والله اعلم . 

قوله : فإنه لا يحد الرد الخ . يعني بل دتعين له الأرش على هذا القول . 

قوله : سال » أي من الكسر » معدا أي في نفسه 5 

قوله : وكذلك إن حول الخ . التشببه راجع إلى أول المسألة في أنه يدرك 
الا ولا اورفك 


» دم ۱۸ - الإيضاح‎ — Y۳ 


مثل من اشترى صوفاً أو كتاناً فعملبما ثياباً أو اشترى قحأ أو شعيراً 
فطحنهما دقيقاً » أو اشترى دقيقأ فخيزه أو اشترى حائطاً فنقضه أو نقضأ 
فبناه أو اشترى غروساً فقلعبا أو كانت مقلوعة فغرسها » فإنه في هذا 
كله لا برده بعيب ظبر فيه بعد هذا التحويل قياساً على إتلاف عينه 
ويدرك الأرش في هذا كله على البائع > وأما الزيادة التي تمنع رد الشيء 
مثل أن يشتري الرجل أرضاً فيغرسها أو يبي فبا أو يشتري ثاب 
فيصبغبأ أو زيتاً فبخلطه في الدقيق » و كذلك ما يشبه هذا فإنه يقال له : 


قوله : ويدرك الأرش الخ . جزم رحمه الله في هذه المسألة » وفي التي قبلها » 
والتي بعدها بأنه .يدرك الأرش > وظاهره قولاً واحداً مع أنه تقدم في مسألة 
الإخراج من الملك قولان » وذكر في الآثر : أن الأخوذ به قول الربيع 
وان عبد العزيز وهو أنه» لا يدرك الأرش > وأن حخة البائع أن يقول رد 
الشيء كا أخذته » وإلا فلا شيء لك . اللبم إلا أن مخ ص كام الرببع وابن 
عبد العزيز ا إذا حصل التبعيض في اليم كا ورد فيذلك الآثر أو يقال الراجح 
عند آافتك انه درك الأرش ولا بارع من كن الما غود بعتن و اعت الات 
أنه لا يدرك الأرش »> وان يكون ختاراً » والل أعل » فليحرر . 

قوله : وأما الزيادة التي تمنع»/ يتقدم له تقسم الزيادة إلى قسمين حتى بكون 
هذا تفصلاً فالمناسب أن دقول مثلآً ET‏ قسمين : زيادة هنم 
رد الشيء الخ . 

وكذلك ما يشيه هذا > الظاهر أن ما يشيه هذا مسألة الذر » وهى 

ماإذا اشترى رحل بذراً فزرعه ٤‏ فلم ينبت ©» فإن الظاهر أنه 2 


-04ا؟ - 


رد الشيء م أخذته وإلا فلا حجة لك » ويدرلة الأرش في هذا كله على 
البائع » وأما زيادة الشيء في نفسه فليس فيها ما ينع من الرد والله أعلم . 
واا النقضان الاد في المبيع فلا يخلو أن يكون نقصاناً في القىمة 
أو نقصاناً في البدن أو النفس . أما نقصان القسمة لاختلاف الأسواق 
فغير مؤثر في الرد بإجماع » وأما النقصان الحادث في البدن أو النفس فإن 
كان سيرآ غير مؤثر في القيمة فلا تأثير له في الرد بالعيب وحككه حكر الذي 
م يحدث » وإن كان النقصان الحادث مؤثراً في القيمة فهو عيب فيكون 
من تمان المشتري وله تأثير في الرد ‏ وقد اختاف العاماه فيه» قال بعض: 


وهذا إذا لم يداس »> وأما إن دلس فإنه برجم عليه بالثمن كله » بل ريا يدفم 
قيمة الحرث » لأن الظالم أحتى أن يحمل عليه والله أعم . وسبأتي في كلامه رحمه 
الله في فصل > من بيده مال حرام في الزيت المنجوس > ما يدل على هذا القول 
الأول فليراجم . 

قوله : وإلا فلا ححة لك» هذه العلة تقتضي أنه لا يدرك شيدا » ولكن كلام 
المصنف رحمه الله صريح في أنه لا عتنع إلا من الرد وال أعل . 

قوله : فإن كان يسيراً الخ . أي كالرمد وذهاب الظفر مثلآ . 

قوله : وله تأثير فىالرد» الأولى تر كه حيث كانت المسألة خلافية بأن يقول : 
وبكون من ضمان المشتري › وقد اختلف العلماء الخ . أو بترك قوله » واختلف 
الملماء الخ . بأن يقول مثا » وله تأثير في الرد عند بعض العاماء » ولكن يرجم 
الخ . اللهم إلا أن يقال المصنف رحمه الله إنما جزم بالنظر إلى ما هو الختار 


— Yo 


لا يرد المشتري الذي حدث فيه عيب عنده بالعيب الذي كان عند البائع 
ولكن يرجع عليه بقبمة العب إلا إن برىء من العبب الحادث عنده 
فإنه يرده إن شاء > فعند هؤلاء أن نقصان البعض كاإتلافه الكل وال 
أعل وو قال ارون و دوو دار الس الذي جات عد 


عنده » أو أنه أراد بالتأثير في الرد المع منه عند البعض »© ودقع أرش الادت 
عند البعض الآخر والله أعم فليحرر . 

فوله : برئت من العيب الخ . كتبت الهسهزة فبه بصورة الألف فبكون 
مفتوح العمن والصواب برء بالكسر فمكتب بصورة الماء قال في الصحاح: تقول 
برئت منك ومن الديون والعبوب براء وبرئت من المرض برءاً بالفم » وأهل 
الحجاز يقولون برئت من المرض برءاً بالفتح الخ . ويحتمل أن يكون المصنف 
رحنه الله استعمله من برئت من المرض على لغة أهل الحجاز لأن هذا العسب في 
الحقبقة مرض برأ منه والله أعل . 

قوله : ان يرد الخ . يعتى » وله أن يمسك * لکن ل يسن رحمه الله صريحا 
ما الحكم إذا أمسك على هذا القول » وظاهر كلامه في بمان علته يدل على أنه 
لا شيء له » لأنه خير ببن أن يمسككولا شيء له » أو برد ويدفم قممة ما حدث 
عنده » فخيرته تنفي ضرره > فظبر من هذا أن كلام أي الحسن رحمه الله القول 
الأول منه يوافق القول الأول في كلام المصنف » والثافي منه لا يوافق الثاني 
حبث جوز له في الثيب الإمساك وأخذ الأرش » مع أن ظاهر كلام المصنف 
رحنه الله إغا ساقه للإستدلال على القولمن والله أعلم فلبحرر . 

قوله : وبرد الخ . الفعل المضارع مرفوع ؛ وليس منصوبا بالعطف على برد 
لفساد المعنى لن الرد الأول خير فبه » والثاني واجب علمه إذا اختار الرد كا 
هو ظاهر © ومعنى برد يدفع » 


۲۷۹ ¬ 


فبؤلاء استصحبوا حال حك الشيء الذي ل يحدث فيه عتسن اشرق 
عيب لأنهم أجمعوا أنه ليس المشتري إلا الرد أو الإمساك وكان إعطاؤه 
قيمة العيب الحادث عنده بمنزلة ما ل يكن والله أعل . وفي الأثر : وقال 
أبو الحسن رحمه لله : ومن اشترى جارية فوطتها ثم ظهر بها عيب » 
فقال قوم : لزمه حيث وطيء وله أرش العبب » وقال آخرون : بل له 
أن بردها ويعطى أرش الوطء .وما نقصبا الاقتضاض إن كانت بكرا 
وأما الث فل فر ل إن الوظاء لآ قمعا فان اء اسا وأخدذ ار 


قوله : أجمعوا » في حكاية الإجماع تأمل مع ما تقدم والله أعل . 

قوله : فقال قوم ازمه الخ . حاصل هذا الكلام أن صاحب القول الأول 
يقول:إنه لا يحد الرد بالعسب حمث وطيء سواء كانت يكرا أو ثيبا » وصاحب 
القول الثاني : يفرق يمن البكر والثدب في دفم الأرش »© فبقول : إن كانت 
بكرا فإن شاء رد ودفع أرش الوطه وما نقصها الإفتضاض » يعني › وإن 
امك وأ أرش العبسب » وهذالم يتعرض له صاحب هذا القول لكن يدل 
علمه قوله فى الثيب » فإن شاء أمسكبها وأخذ أرش العبب فإنه إذا كان يدرك 
الأ الات آنا لا ينقصها الوطء عند بعضهم فأحرى أن يدر كه في 
النكر إذا افتضها » و هذا ا يتعرض له » وإن كانت ثيباً فمفبومه أن هناك من 
بقول : إن الوطء لا ينقصبا بعنى فيردها إن شاء ولا شيء عليه » وهناك من 
يقول ينقصها يعني فير دها إن شاء أيض) » ولكنه يعطي ما نقصها الوطء أو 
يمسكها ويأخذ أرش السب » وهذا لم يتعرض له صاحب هذا القول » ولعله 
لظبوره مما قمله والله أعم فلمحرر . 


— ۲۷۷ 


العيب وإن شاء ردها بالعيب » فقي هذا دليل منهم أن وطء الثيب فيه 
اختلاف » هل مؤثر في الرد أم لا؟ والله أعل ...وف الأثر :.وعن 
رجل اشترى خادماً فمكثت ما شاء الله يوماً أو يومين » فنظر إلى ندييبا 
فوجدها بغير إصبعين فرجع إلى صأحببا » فقال : لا أعلم هذا في خادي 
نک یری عه ان س عله ار ايعان ار كف اغا واا 
إذا وجد فيا كية لايجرى عليها الحدث في يوم أو يومين أو ثلالة 


قوله : ففي هذا » أي في كلام الأثر من قوله فقال قوءالخ . ثم قوله هل هو 
مؤثر في الرد أي مانم منه كا يقول صاحب القول الأول وقوله أم لا للأول أن 
يقولأولاً أي کا يقول صاحب القول الثاني » لكن فيه تفصمل دل ينقصها فدعطي 
الأرش؟ وهذا لم يتعرض له أو لا ينقصها يعني فلا بعطي شيئاواش أعم فليحرر. 

قوله : إن وطء الثيب فيه اختلاف الخ . في تخصيص ذلك بوطء اليب 
تأمل فإن وطء البككر كذلك كا هو ظاهر فالذي اختصت به الثيب في 
الحقيقة عن البكر الاختلاف في وطئها هل ينقصها فيعطي أرش الوطء إذا 
ردها أو لا ينقصها فلا بعطي شيئا » فكلامه رحمه الله يحتاج إلى نوع تأويل » 
والمعنى هل هو مؤثر في الرد » فبعطي أرش الوطء إذا اختار الرد أو لا 
بؤثر فلا يعطي شا ؟ يعني خلاف البكر فإن وطئها يؤثر في الرد قولاً واحداً 
فبدفع له الآرش إذا اختار الرد » وهذا التأويل إِنما ينفع إذا جملت الإشارة في 
قوله ففي هذا دلبل إلى أقرب مذ كور » وهو قوله : وأما الثيب إلى آخره » 
وجعل التأثير في الرد بمعنى دفع الأرش ولم يحمل بممنى المنع منه كما يفهم من 
كلامه السابق وال أعل فليحرر . 

قوله : السات ٠‏ أي القطم . 


— YA — 


كيف يجري اليمين على البائع على عامه أو بالبتات ؟ وقد قال: لا أعل هذا 
في هذا الثيء قال : يحلف على عامه وهو قول الربيع » وقال إخوة يوسف 
وما شهدنا إلا ا عامنا وما كنا الغس حافظين »''' , وأما ما يمكن 
إحداثه فكان شرم قاضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعامة العاماء 
بقولون : ما يحدث وما لا يحدث الحك فيه واحد , لأن الحديث إلى أن 
البينة على من ادعى والبمين على من أنكر ولا يعجز الله أن يكون في 


قوله : ( إت البينة على من ادعى والبمين على من انكر )» هذه هي الرواية 
المشبورة » ورواه فيا تقدم رحمه الله بغير هذا اللفظ فقال :على من ادعى البينة» 
وعلى من أنكر البمين » وذلك لأنه متواتر المعنى دون اللفظ كا تقدم > وهذا 
آخر الكلام في العبوب > وحاصله على الختار المصدر به أن المعبيب إن ل يتغير 
عند المشتري بعدب فليس له إلا إمساكه من غير شيء أو رده“وإن تغير بإخراجه 
من ملكه أو تلف عمنه أو تحوله في نفسه أو زيادته لا في نفسه أو نقصانه لا 
حوالة سوق نقصاناً له تأثير في القدمة فقد فات وله الأرش » إلا إن مات يعيب 
التفلسس » فله الثمن كله » وماعند مالك فالعسوب الحادثة عند المشتري ثلاثة 
أقسام: قليل ومتوسط و كثير » فالقلبل كالعدم إن تمسك لا شيء له ولا عليه إن 
رد“ کرمد وصداع ودهاب ظفر وخقيف مى ووطء ثبب وقطم معتاد ٤‏ 
والمترسط كمجف الدابة ومسمنها وعمى وشلل موجب لتخميره بين أخذ أرش 
القديم والتمسك » وله الرد ودفم أرش الحادث » والقسم الثالث هو الوت 
للرد على البائم بالقديم ككبر صغير » وافتضاض بكر وقطم غير معتاد بل له 


— ۳۷۹ - 


أسرع من اللمحة فا أحب للمدعي عليه من جبة الاستحسان إذا رأى 
في سلعته ما يقول إن هذا يمكن أن يون فيه قبل الببع رأيت له أن 
يقبل سلعته » وإنكان يحد في الحك غير ذلك لما قد لزم الحا من نطق 
الحديث عله أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » وأما ضمان 


المشتري الشيء المببع فإنهم اتفقوا على أن الشيء المبيع إذا قبضه المشتري 
فهو من طمانه » واختلفوا إن هلك بعد العم د وقبل القبض » والذي 


يوجبه النظر أن اختلافهم في شرط القبض إنما هو فيا فيه على بائعه حق 
تسليمه المشتري مثل المكمل والموزون والمعدود والعروض والأمتعة › 


أرش القديم فقط إلا أن هلك بيعب التدلس أو سماوي زمن التدليس فيرجم 
بالثمن كله وال أعم . 

قوله : وأما ضان المشتري الخ . إنما أتى بإما التفصلية بعد الفراغ من ذ كر 
حكم العبوب لآنه رحمه الله جعلء باب احكام الببوع الصحبحة مشتملا على ذ كر 
العيوب وأحكامها » وعلى مت ينتقل الضبان فاما فرغ من بيان الأول شرع في 
ببان الثاني . 

قوله : والعروض والامتعة »من عطف العام على الخاص فالعروض بالنسبة إلى 
الممدود > وف الأمتعة بالنسبة إلى الميع قال في الصحاح » والعرض المتاع» وكل 
شيء فو عرض سوى الدنانير والدراهم فإنها عبن . قال أبو زيد : العروض 
الأمتعة التي لا يدخلها كبل ولا وزون ولا يكون حوانا ولا عقارا » تقول 
اشتريت المتاع بعرض أي بتاع » وعرضت له من حقه ثوبا إذا أعطيته ثويا 
مكان حقه إنتبى وضبط العروض بالصم . 


.مم 


وأما الأصول وما أشبهها من الغار وجميع اللات إذا اشتراها على 
الأشجار » والزرع وما أشبه ذلك من جميع الغلآت فلا » والله أعلم . 
ويدل على صحة من لم يشترط القبض في المبيعات ما روي أنه قال علد : 
«الخراج بالضمان» يعني ما يخر ج من غلة الأشياء فا بكون للمشتري غلة 
المبيع وناؤه فعليه ضمانه » ودليل الآخرين الذين اشترطوا القبض ( نميه 
يَْيهْ عن ببع مالم تقبض و ربح مال تضمن )'" , فبذا يدل على أنه غير 
داخل في ضمانه عندم مالم يقبض ء والله أعلم . وفي الأثر : الببع كله 


قوله : وما أشبهها» أي في كونه ليس فيه للبائع حتى تسليمه . 

قوله : إذا اشتراها على الأشجار > يعني » وأما إذا 4 تكن على الاشجار فبي 
من القسم الأول ما ل تكن جزافاً . 

قوله : من م يشترط القبض الخ . من لم يشترط القبض في القمان مالك وأبو 
ثور وابن المنذر واستداوا بالحديث الذي رواه المصنف رحمه الله : وأجيب بأن 
الألف واللام في الخراج للمبد > وهو خراج المردود بعسب يعني » وهو لا شك 
أنه مقبوض للمشتري » ولذلك دخل في ضانه والله أعل فلبحرر . 

قوله : يعنى ما خرج من غلة الآشياء الخ . إن قلت الكل والموزون > 
ونحوه لا غلة له ما دام كذ ك قلتالمراد بالغلةما يقرتب على الشيء مطلقاً فيشمل 
الفائدة التي تظبر في الشيء بعد العقد وقبل الكبل والوزن مثلآ فانه عندهم لا 
يحد الرجوع ويقضي علمه بالتسلم . 

قوله : الذين اشترطوا القبض الخ . م أصحابنا ووافقبم على ذلك الشافعي . 


. تقدم ذکره‎ )١( 


۱ - 


بالأفواه » فإذا عقدوا البيع بأفواهم فقد تم البيع يينهما إلا ما يكال 
اا في ضان البائع حتى يكتاله المشتري اذ يزنه » وکل 
ما لا يكال ولا يوزن فبو ضان المشتري حينوجب البيع بينبما إذا كانت 
السلعة حاضرة براها المشتري » وفي الأثر أيضأ : وكل ما اشتراه جزافا 
وهو ينظر إلبه فبو بمنزلة ما لا يكال ولا يوزن وقبضه له نظره إلبه 
وإحاطة علمه به فهو فيضان المشتري إلا أن بمنعه البائع منبا حقستوفى 
الثمن فب وكالرهن على ما وصفت لك في صدر الكتاب » وكل ما يتبايعه 
الناس وهو في الظروف فاشتراه المشتري بغير ظرفه في جرة أو قارورة 


قوله : إلا ما يكال أو يوزن» مقتضاه أنالببع في المكيل والموزون لا يتم إلا 
بعد الكل والوزن » وهو كذلك فما تقدم في باب المعقود علمه حدث قال في 
أثناء كلام : وذلك أنه لاايحوز أن يباع من المكيل أو الموزون أو المعدود أو 
الممسوح حمق يكون معلوم القدر عند البائم والمشتري الخ . وذكر أيضاً في 
باب الحبوب ما يدل على أن الحتار أن لكل واحد من المتبايعين الرجوع مام 
يحصل الكيل» يعني أو الوزن ولو نظر المشتري الممبع » وهو كذلك وقد تقدم 
الكلام عليه هناك مستوفى فليراجع . 

قوله: وکل ما لا يكال ولا يوزن » أي ولا يعد ولا عسح کا يدل عليه كلامه 
فيا تقدم . 

قوله : حاضرة براها المشتري > يعني © ولو حال بينه وبينها كما يدل 
عليه کلامه بعد . 


— ۲A۲ = 


ادف وق أوف جراب أوفي غرارة أو تليس أو بر في عكامة » فعلى 
امشتري أن يأني بوعائه وإن نقد الثمن وقال البائع ظرفي لا يبرح فله 
ذلك » فإن هلكت السلعة عند ذلك فبي في ضان المشتري ولس عل 
البائع من ذلك شيء » وفي الأثر أيضاً : وإندفع إلمه الشمن يعني المشتري 


قوله : أو بر بر » في بعض النسخ أو بز بالزاي ء وهو الشاب » وهي التي 


قوله : فى عكامه » لعله من اصطلاح العامة أو حرف » قال في الصحاح : 
والمكم أيضا خط تجعل فه المرأةذخيرتها إلىأن قال: وعكمت المتاع: شددته» 
والعكام الخنبط الذي بعكم به » وفي بعض النسخ عكامه باللحاء > وهي 
أنسب قللا . 

قوله : إلا أنه م بزنه » لعل هذا في حل تعورف فيه ذلك . 

قوله : فالسلعة بمنزلة الرهن والثمن أمانة » فعلى هذا إن هلكت السلعة في 
بد صاحبها في هذه الصورة قبل أن يستوفى الثمن بالوزن فلامشتري الرجوع 
علمه بالثمن لآنه أمانة عنده حتى يوزن» وضاعت عله سلعته » ولبس له مطالبة 
المشتري بالثمن لأن الرهن يا فبه » فعلى هذا لو ذهب الثمن قبل الوزن > وكانت 
السلعة حاضرة كان له مطالبة المشتري بثمن آخر لآن الذي ذهب أمانة عنده 
فلو ذهبا معا قبل الوزن 0 يكن لأحدها مطالبة الآخر بشيء » أما عدم مطالبة 
المشتري بالثمن فلأنه أمانة عند البائع قبل الوزن »2 وأما عدم مطالبة البائع 
بثمن السلعة » فلأن السلعة لا كالرهن » والرهن يا فبه » و كذلك لو ذهيا معا 
بعد الوزن إن م ينعه من أخذ السلعة © فقد ذهبت السلعة بعد استيفاء الثمن 
بالوزن » فالظاهر أا ضاعت على المشتري إن لم يحصل من البائم منم 
راش أعل . 


— AF — 


إلا أنه لم يزنه فالسلعة بمنزلة الرهن والثمن أمانة حتى يزن » وهذا إذا منع 
ابأئع المشتري من اللخ حى بوافي اشن وله أعط . 

قوله : وهذا إذا منم البائع الخ . رجوع الإشارة إلى كون السلعة -نزلة 
الرهن عند المنع منه ظاهر > فإنه إذا ل يمنمه تكو نأمانة فضباعما على المشتري» 


وأما الثمن فظاهر كلامه أنه لا يكون أمانة إذا م يمنعه > ولو تعورف الوزن 
وفمه تأمل »> فإن الظاهر أنه أمانة حتى ينقد مطلةا . 


00000000 


— YA = 


والبيوع الفاسدة الحم فيها الرد » ولا تجوز فيها الحاللة ولا التبرئة 
ولا التقاضي » أعني بيع التحريم و بيع الربا مثل بيع الميتة والدم ولحم 
الخنزير وبيع الأحرار وما أشبه ذلك > ولا يجوز في هذا كله الا الرد 
كا ذكرناء ولا تحزيهم التوبة حتى يترادًا إلاإن أنكره الآخذ لذلكء فإنه 


قوله : باب في احكام البيوع الفاسدة 
لا فرغ رحمه الله من ببان احکا م الببوع الصحبحة » شرع في أحكام 
السوع الفاسدة والمنفسخة فالبيع سین على ثلاثة أقسام : صحمح » وفاسد » 
ات 00 ا ا 0 : الفاسدة 
الغرر الخ . 
بادياسيي وده وساي 
بيع التحريم »أي الحرمات» ومثّللهولم يمثل للثافي لظبوره والله أعلم. 
0 ل ا ا بسع التحريم فليس بظاهر 
0 مانت ردا كر رع اذ في ببع التحريم إلا القراد 
ولم يذكر هل ينفق ذلك إن رجم إليه أو مثله إن لم يرجم إلبه كما ذكر في 


— Ao — 


بخاصمه ويحلفه ثم يتوب إلى الله وينحل > وكذلك في بیع الأحرار إن 
علم المشتري أنه حر ليس عل البائع من رده شيء في قول بعضبم والله 
أعلم . وأما بيع الغرر فبو بيع الانفساخ » فإنه قد ذكر عن بعضهم 
لايجزهم الحل ولا التبري ولا التقاص حى يترادًا فبؤلاء حكه عندم 
كحك الربا لأنه منبي عنهكالربا » وعند بعض : أنهما يتتضاضيان فيا يينبما 
إذا لم يعلما بالانفساخ في وقت البيع وأتلف كل واحد منېما ما في بده ؛ 


الإجارات حيث قال بعد كلام طويل في الإجارات الغير الجائزة : والدي يوجبه 
النظر عندي أنه يحب على الآخذ أن برد ذلك إن عم صاحبه » وإن لم يعامه 
فلمنفق ذلك على الفقراء » ويجب على المعطي أن ينفق ذلك إذا أخذه » وإن ل 
بأخذه فلنفق مثله على التوبة عوضا مما جعل في معصية الله الخ . فظاهر قوله 
عوضا ما فعل الخ . يقتضي أن الحكم كذلك هنا والله أعم فلبحرر . 

قوله: من رده شيء» أي من رد الحر» يعني وأما الثمن فلا بد من رده إن لم 
بعل إلا بعد الششراء > وأما إن علم قبل ذلك فالظاهر أنه لا يرد له الثمن لآنه 
متبرع حبث عل أنه حر فدفع فبه شيئا » وقد ممعت من بعض مشايخنا أن كل 
ما عل المشتري أنه لا حت فيه للبائم أنه لا رجوع فيه للمشتري على البائع > وأنه 
بعد" متبرعا » ولمل هذا قول لبعضهم فليراجع › وإلا فظاهر كلام المصنف أنه 
لا بد من الرد » وإن علم بأنه حرام حدث حكم بالرد فيالخمر والميتة والدم ولم 
الخنزير والله أعل فامحرر . 

قوله : حى بتراد!» أي عمناً أو مثا أو قسمة » حمث كان كالريا . 

قوله : وأتلف كل واحد منها ما في يده » يعني وأما في الربا فلا بد من الرد 


- ۲۸ - 


ورخص بعض : أن يحزيهما ذلك ولو علا به في وقت الع فبؤلاء 
لا تحوز عندمم نحاللة إلا في الماضي دون الحاضر والله أعلم . وقد ذكر 
في الأثر : أن بيع الغرر يجوز فيه الحل عد البيع لا قبل والله أعلم . 
وبالع الانفساخ ومشتريه قد استحق اسم بائع في اللغة ومشتر » وإن كان 
ذلك في الأصل لا جوز » وإنما استجازوا إسم بيع الإنفساخ فیا يحل 
بعه إلا أنهم زادوا فيه أو نقصوا منه فانفسخ به البيع مثل ال جل في الشمن 


إن كانا موجودين » وإلا رد مثلها او قبمته| إن كانا معدومين » ثم ظاهره أنه لا 
بحزءها إلا إذا تلفا مها» فلو تاف احدها وبقي الآخر لم يجزما ذلك على هذا 
القول ايضا والل أعل . 

قوله : ولو عاما به » يسني » والحال انه اتلف كل واحد منها ما فى بده. 
وال أعل . 

قوله : لا قبل > وذلك لأنه لم يترتب في الذمة قبل البيع شيء > و كذلك 
لا بد من القبض والله أعم . 

قوله : في الأصل » اي بالنظر إلى حكم الشرع وال أعم . 

قوله : استجازوا» اي أطلقوا» فالضمير فيه راجع إلى العلماء» وني قوله إلا 
انهم زادوا راجع إلى الذين يببعون ويشترون » والاستثناء منقطع أي لكن 
الذين يعون ويشترون زادوا الخ . وما اقتضاه كلامه رحمه الله من عدم صحة 
اطلاق إمم بائم لغة على من باع حرماً مشكل »2 إذ الببع لغة مقابلة شيء بشيء 
فبدخلفنه ما لا يكون مالا شرعا كالمر مثلآا؛فلو قالإنالمعقود عليه تارةيكون 
ما يعم أن يكون معقوداً عليه شرعا وتارة لا يصلح لحصل الفرق والله اعم . 


= ۳۸۷ = 


أو المثمن والأجل وما أشبه ذلك » وأما ببع ماكان محرماً فلا يستحق فيه 
إسم بائع ومشتر والله أعلم : وأما الحم في بسع الانفساح أن برد كل 
واحد منبما ما في يده لصاحبه وجميع ما استغل منه لامن الئار ولا من 
النتاج ولا من الانتفاع والخدمة أو غيرها » ويدرك عنأه في جميع 
ما ذكرنا لأنه ليس بغاصب لقوله عليه السلام : (ليس لعرق ظالم حق)" » 
دلبل على أن لعرق من لم يكن ظالاً حا وإن تلف ذلك الثيء بعد 
ها شرا راء الاتفساخ فإنه لا يخلو أن يكون ما ينتقل من المكمل 
والموزون والحبوان والعروض أو ما لا ينتقل من الأرض وما اتصل 
بها من الحبطان والغيران والأشجار والآبار وجمبع الغلات من البقول 


قوله : أن برد كل واحد منها الخ . وافق الشافمياصحابنا إلا انه قال لاعنا 
مثلا ازمه غرم الأجرة » وأما عند مالك فلا غل للمائعم بل هي للمشتري إذ 
الخراج بااضمان» وهو القول الآتي عند المصنف » وعند بعض انه لا برد المشتري 
الغلة الخ . 

قوله : أن برد » لعله فبو أن برد لا ان الغاء لا تحذف مطرداً في مثل هذا » 
وإِما عادة » وإن كان حكمه معلوما ما سبق ليرتب عليه يبان حكم الغفلة 
والمناء والله اعم . 

قوله : دلمل» لعله ففيه دليل أو فو دلمل أو نحو ذلك . 

0 رواه أبو داود والدارقطي , 


وخا — 


الإنفسا ابه المثل » أو القممة فيا لا يمكن فيه المخل » لأنه إنما 
REPRE‏ ا 


قوله : فمو له ضامن » انظر ل يجعلوا له الل في هذه الصورة حيث كان 
ضامنا لقوله عليه السلام «الخراج بالضمان» كا ذهب إلمه بعضهم فا سسأتي. اللهم 
إلا ان يقال : إن ذلك خاص ما رد بالعسب كا تقدم عن بعضمم والله أعم . 

قوله : المثل او القدمة » يعنى > ولا عى بالثءن لآنه لو مضى به لكنا قد 
اعتددنا بالمنفسخ »> وظاهره أنه لد يشي انون مطلقاً »> وذهب مالك إلى س 
الختلف فبه يضي بالثمن واش أعم . 

قوله : المثل أو القممة » الظاهر انما بدلان من قوله:له» لكن المناسب إعادة 
الجار للفصل» والإتان بالضمير الرايط لما بالمبدل منه » إلا ان تحمل ال بدلا 
من الضمير . 

قوله : لانه إنغا اخذه بالشراء الخ . قال شخنا: يؤخذ منه أن ضانه ضمان 
تېمة فلذلڭ فرق ما بین ما بعاب عليه ©» وما لا یعاب عاءه »> ولو قلنا : ضانه 
اصالة لا فرق»فإذا عامت هذا فلا حاجة إلى ما ذكره المصنف فما يأتى من الفرق 
لاشكاله انتبى يعني قوله : لأنه م يقبضه » فإنه يقتضي أن الأصول والعقارات 
تحتاج إلى القبض بعد العقد حتى تدخل في ضمان المشقري © مع أنه تقدم انها 
تدخل في ضمان المشتري يجرد العقدفمشكل الفرقبقوله:لآنه إيقبضه لما عامت . 
اللبم إلا أن يفرق بين القبض في البيع الصحيح والقض في الفاسد » يأنه في 
الفاسد لا بد من دخوله في المد بالفمل فبو أخص » ولذلك قال : لأنه لم يقبضه » 
ول يدخل في بده عطف تفسير لقوله ل يقبضه » و كذا قوله : وهو باق على ملك 
صاحبه إلا أنه يوم أنه في الأول يمني ما ينتقل » ل يبتى على ملك صاحبه مع 


۲۸۹ - دم ه١1‏ _الإيضاح » 


مثل الأرض وما اتصل بها » وجميع الغلات على الأشجار أو على الأرض 
مثل البقول أو غيرها فلا ضان عليه في شيء من هذا إن تلف ؛ لأنه م 
بقبضه ولم يدخل بده وهو باق على ملك صاحبه والله أعل . وإن تلف 
ما تقبضه الأبدي قبل أن يقبضه المشتري فلا ضهان عليه لأنه تلف في يد 
مالكه » وإن تلف ولم يكن في بد بائعه ولافي بد مشتريه مثل أن 
يكون على الأرض فببيعه له بسع الإنفساخ ؛ ففيه قولان : منهم من 
يقول: هو من مال بائعه مالم بقبضه المشتري » ومنهم من يقول : هو من 
مال المشتري حين تركه البائع بذلك الشراء » وهذا الاختلاف فيا 
يوجبه النظر مقيس على اختلافهم في الببع الصحيح › هل القبض شرط 


أنه باق » ولذلك ضمن قيمته أو مثله » ول مض بالثمن » فالأولى التعليل بأنه 
ضمنه في الأول للتهمة » وم يضمن في الثاني لعدمها والله أعلم فلمحرر . 

قوله : بالشسراء » أي وإن كان منفسخا . 

قوله : ففيه قولان الخ . قال شخنا : فيه إشارة إلى قول من قال : يضمن 
النهمة “ومن قال يضمن اصالة» فمن قال لا يضمن»لاذتفاء التهمة »ومن قاليضمن» 
لوجود العقد والله أعلم . 

قوله: مقيس على اختلافهم الخ . فعلى هذا فالصحبح أندمن ضمان البائم»لأن 
المذهب ان ما فيه على البائع حتى التسلم لا يدخل في ضمان المشتري إلا بعد 
القبض » وخصوما إذا قلنا أن ضمانه للتهمة فإنبا منتفية » والشيء باق على 
ملك صاحبه» لآن هذا الشراء لا ينقل الملك فينيغي أن يكون من ضمان البائع 


.و 


في صحته أم ليس بشرط ؟ والله أعل . وكذلك جميع ما كان في يد رجل 
بالكراء أو بالعارية أو بالوديعة فباعه له صاحبه بيع الإنفساخ فتلف من 
بده فلا ضهان عليه عند بعضء لأن بيع الإتفساخ ليس بشيءءوالشيء في 
بده على مأ كان عليه في أول مرة. وعند بع ض أنه ضامن؛ لأنه وإ نكان في 
بده بهذه الوجوه عندم فقد زال حكه حين باعه له » وكذلك أيضاً على 
هذا الاختلاف ؛ إن كرى له جل ثم باعه له بيع الانفساخ فحمل عليه 
على وجه الشراء » قال بعض : يعطي لصاحب امل عناء ما حمل عليه من 
حيث وقع البيع لأن الكراء قد زال حكه من حيث وقع البيع » وعند 


قول واحداً والله أعل . ثم المراد من قوله : وم يكن في يد بائعه ولا في يد 
مشتريه “أنه غير مشاهد مما > زأما إذا هلك» وها مشاهدان له فإنه من خمان 
البائع قول واحداً بدليل ما سبأتي . حبث قال : وكذلك ايضا لو تلف ذلك 
الشيء منيد البائع والمشتري جما فمو من مال البائع لأنه ماله وده لم تزلعليه 
حتی تلف اننبى . وذلك لأن المشتري إنما يضمن للتبمة» ولا تبمة هنا والله أعلم. 

قوله : وكذلك جميع ما كان في يد رجل الخ . يعني فمن قال إن الضمان 
للنبمة وهو الظاهر قال : لا يضمن لأنه امين فما في بده » والشيء باق على ملك 
صاحبه » ومن قال بوجود العقد قال يضمن ©» وإن كان غير تاقل لملك 
وال اعل . 

قوله : حين باعه له » اي فالفمان لأجل وجود العقد » وإن كان منفسخا 
لكن للتهمة لا لنفس العقد » وإلا لورد الأصول . 


لوم 


الآخرين: إنما يتكون عليه الكراء لأن بيع الإنفساخ ليس بشيء » وعلى 
هذا المعنى أيضأ إن كان امل في يده أولاً بالعارية ثم باعه له بيع 
الإنفساخ فحمل عليه؛ فعلى القول الأول عليه عناء مأ مل عليه من حيث 
وقع البيع » وعلى قول الآخرين ليس عليه شيء والله أعل . ووكيل 
الممستري عل القبض في مقامهء سواء كان طفلاً أو بالغأ أو حر أو عبد 
إلا إن كان وكله البائع على القبض فإنه لا يضمن » لأن البائع إنما قيض 


قوله : وو كمل المشتري على القبض الخ . إنمالم يتعرض لو كيل البائع على 
التسلم لأنه قد تقدم » وأما وكيل المشتري على القبض فإنه وإن كان قد تقدم 
لككنه لم يسنن منه فأعاده هنا ليستثئني منه البائع» بخلاف وكيل البائع فإنه م 
يستثن منه > فتجزية وكالة المشثتري كما دؤخذ من كلامه في بيع الحبوب 
حبث قال : وإن وكل البائع المشتري على الكيل فكل ما انرق فهو من ماله 
لأنه أخذه على البسع فېو له ضامن » وو كيل كل واحد منہما بقامه وو كيلها 
جميعاً بمقامم) الخ . 

قوله : سواء كان طفل الخ . فيه أنه ذكر أبو اسحاق أنه لا تصلح وكالة 
الطفل ولاالعبد إلا بإذن سمده . اللبم إلا أن يقال : أراد بالتو كيل في جانب 
الطفل والعبد الغير المأذون له مطلق الإذن وال اعم . 

قوله: و كله البائع» لعل النسخة وكيله البائع » وإن كانت النسخة صحيحة» 
والبائع بدل من الضمير المفعول فليراجع . 

قوله : لآن البائع إنما قبض ماله » ينظر هل الحكم كذلك في كل بسع فلا 
يصح تو كيل المشتري البائم على القبض مطلقا او هذا خاص ببيم الإنفساخ ؟ 


— ۹۲ - 


ماله » وكذلك عبد البائع وطفله مثله والله أعلم . وإن عل الوكيل 
بالإنفساخ ثم قبضه فتلف من بده فېو له ضامن + لأنه قبض ما ليس له أن 
بقبضه حين عل بالإنفساخ ووكلته ليست بشيء» وإن اشترى رجلان‌شر اء 
فاسدأ أو تلف في أيديهما جميعاً فإنهما ضامنان ع قدر ما لكل واحد منبما 
فيذلك الثيءء وكذلك إن وكلا غير هذا عل القبض أو وكل واحد منهما 


ويدل له قياس جواز توك ل البائم المشتري على التسلم في البسع صحيح 
فليراجم والله أعل . 

قوله : مثله » يمني » فإذا و كلا المشتري على القبض فقضا فضاع فهو من 
مال المائع . 

قوآأه : بالإنفساخ ¢ اي الذي عله مو كله : 

قوله : ليست بشيء»أي لأن الشيء باق على ملك صاحبه» والوكالة كما قال 
المصنف في كناب الزكاة : عقد ضمان بين الموكل والو كمل في شيء يجوز للدوكل 
انتزاع الوكمل منه لأن تصرفه ببده » وهو في هذا الموضم ليس كذلك . 

قوله : فاسداً » أراد يه ما ليس بصحبح فيشمل المنفسخ » وهو المراد هنا . 

قوله : فإنها ضامنان الخ . إِنما تعرض لهذا مم أنه من المعلوم أن من تلف 
الشيء في بده و يكن أمينا فىه يكون ضامناً له » لببين ان الفمان في بيع 
الإنفساخ كالضمان في الع الصحبح كون على قدر الأنصماء إذا كان مشتر كا » 
لأنه رما يتوم انه لما كان الببع منفسخا وكان لا يمضي بالثمن إذا تلف » بل 
بالقسمة او الل بكون مضمونا بينها بالسوية » فدفم ذلك بقوله : على قدر ما 


لكل واحد الخ . والله اعم . 


- AF — 


صاحبه عل هذا الحال » وأما إن قبضه أحدهما بغير أمر صاحبه فتلف في 
يده فبو له ضامن كله إلا أن يدفع إلبه البائع ذلك الشيء فلا يضمن إلا 
سبمه خاصة والله أعل . وما اشتراه الوكيل لمن و كله شراء فاسداً فتلف 
في يده قبل أن يوصله إلى الموكل فبو من ماله » لأن الموكل لم يوكله على 
الشراء الفاسد » وإنما وكله عل الشراء الصحسم » وقبض الو كيل . وهذا 
ليس بقبض لاموكل لأنه مخالف لدني الشراءءوإن أوصله الو كيل إلى الموكل 
فتلف في بده فبو من مال الموكل لأنه ليس بأمين عليه والضامن الو كيل 


قوله: على هذا الحال»يعني انپا يضمئان أيضا على قدر ما لكل واحد منها» 
ومحل هذا إذا م يكن الو كيل عالاً بالإنفساخ » فإذا كان عالما به فمو الضامن في 
الصورتين کا عم من كلامه السابق والله أعل . 

قوله : إلا سمه خاصة > يعني » والسهم الآخر هو امين فبه » ويكون من 
خان البائم وال أعلم . 

قوله : وَإِنما و كله على الشراء الصحبح الخ . ظاهره انه لو و كله على الشمراء 
الفاسد ابتداء؟ كان من ضمان الموكل » وفبه تأمل » فإن الظاهر أن هذه الوكالة 
باطلة لأنها على معصية فإن استعمال المفسوخات لا يجوز » فىكون من ضمانه إذا 
تلف في بده مطلقا . فلو و کله على شراء الإنفساح فاشترى شراء صحيحا فتلف 
في بده » فبل يكون من ضمانه لأن تلك الوكالة لا عبرة بها او من ضمان الموكل ؟ 
وان الوكالة لا تبطل من أصلما لا تحمل على ما يوافق الشرع ؟ والظاهر الأول 
والله أعل . 

قوله : والضامن الو كيل والموكل جميعا »ظاهره ان البائع له مطالبة كلمنها. 


-4و؟- 


والموكل جميعاً » غير أن ال وكيل يرجع على الموكل إذا غرم » وإن غرم 
الموكل لم يرجع على الوكيل والله أعل . وكذلك أيضاً خليفة البتم 
وامجنون والغائب إن اشترى لهم شيئاً شراء منفسخاً ثم تلف في بده فهو 
له ضامن » وإن قدم الغائب أو بلغ الطفل أو أفاق الجنون فقبض 
ما اشترى له خليفته شراءاً منفسخاً ثم تلف في يده فو له ضامن » 
وخليفته أيضأ ضامن کا ذكرنا في ال وكيل » وإن غرم واحد من هؤلاء 
فلا يرجع على خليفته » وإن غرم خليفته رجع عليه حيث لم يتلف في 
بده ذلك الشيء » وهذا إذا عل واحد من هؤلاء بالشراء ولم يعلم 
الإنفساخ » وأما إن لم يعلم بالشراء وظن أن له ذلك من قبل الميراث 


قوله: ثم تلف في بده 4ينظر هل تلفه في دده‌شامل لا إذا صرفه في مصلحتهم 
أيضا فبكونوا في خمانه » تق يقدم الفائب او يبلغ الطفل أو يفيق المجنون 
فبقبض منه ذلك»فإن ضدمه قىل ذلك كان من ضمانه مطلقاً ؟ وهو ظاهر كلامه 
بعد » وخصوصاً إذا عم أن شراءه منفسخ فإنه يككون متعديا > ويضهءعن 
لصاحمه قدمته أو مثله » او غير شامل لدلك ؟ وهو المتبادر من قوله تلف > 
وألظاهر الأول » لأن المراد بالتلف الانعدام مطلقاً فلبحرر . 

قوله : ثم تلف» أراد رحمه الله بالتلف هنا وفما قبله الإنعدام ولو فيالمصلحة . 

قوله : ول يعم بالإنفساخ » ليس التقبيد به للإحتراز > لآنه إذا عل بالشراء 
والإنفساخ كان أولى في الضمان » فمفمومه مفبوم موافقة > بدليل أنه م يأت له 
بفهوم » لکن الأولى تر که لإمهامه خلاف المقصود و'بعده والله أعل . 


- 586 


فقبضه ثم تلف في بده » قفيه قولان والله أعلم . وإن أمر الموكل و كيله 
بإنفاذ ما اشتر اه له شراء الانفساخ فأتفذه ال وكيل في جميع ما أمره به من 
وجرة الات الكل الذي اغد جا 4 درن الوك ان ار 
الموكل ووكالته في هذا الو جه ليس بشيء حين خالفه الو كىل بالشراء ؛ 
وكذلك خليفة الجنون والغائب والطفل إذا أنفذ كل واحد منهم ا 
به من ولي أمره فبو ضامن له من ماله دون من أمره حين اشتراه له أولاً 
شراءاً فاسداً والله أعلم . وكذلك أيضا إن أمر المشتري البائع فاستبلك 
ذلك الشيء بهبة أو غير ذلك فبو من مال البائع قبضه المشتري منه أو لم 


قوله : ففمه قولان » دمنى فمن نظر إلى ظاهر الخال وأن الشيء قد تلف في 
بده قال : دضمن م ومن نظر إلى أ معدور حمث م بعلم قال ِ لا دضمن» ولعله 
إعا 0 7 أحدها لاستوا) عنده © والله أعم . 

قوله : فالو كمل الذى أنفذه ضامن له » ظاهره أنه يضمئه «طلقاً سواء أمره 
الموكل بذلك قبل القبض أم بعده » وسواء في ذلك علم بالإنفساخ أم لا » كا 
وألله أعم ١‏ 

قوله : إذا أنفذ كل واحد منهم » الضمير في (منهم) راجم إلى الخلائف © 
لأنالمطف منزلة تتكرار العامل» والمراد ب من الطفل إذا 3 ل ن إذا أفاق 
والغائب إذا قدم » فااراد ولي أمرهم قبل ذلك »© فالتشسه بين ا)سألة الأولى 
والثانية تام » وذلك لأن المشتري الأمور بالإنفاذ هو الضامن فى السأاتين فلا 
عيرة ما كتماه من القولتين أولا . 


وم - 


يقبضهءلا نه ماله أتلفه بنفسه» و أمر” المشتري ليس بشيء في هذا » وكذلك 
أيضا لو تلف ذلك الشيء من بد البائع والمشتري جميعاً فهو منمال البائع 
لأنه ماله ويده لم تزل عليه حتى تلف » وكل ما حدث فى ذلك الشیء من 
العيوب فهو من مال المشتري إذا كان في يده » وكذلك جناياته عليه ؛ 
ويدرك المشتري على البانع هو أيضاً جميع ما تعنى في ذلك الشيء الذي 
اشتر اه شراء الإنفسا : »وجمیع مأ أنفق عليه أو كساه إذا كان من يكنسي 
مثل العبيد»وجميع مداواته يد ركبا على البائع لأنهم قالوا في الإتفساخ: 
يدرك المشتري العناء ويرد الغلة » وعند بعض : أنه لا يرد المشتري الغلة 

قوله : من يد البائم والمشتري جميعا » الظاهر أنه أراد بكونه بيدها جميعا 
كونه مشاهداً لما لانتفاء التبمة عن المشتري حمنئذ » ويحتمل أن يكون ااراد 
بذلك كونه مشتر کا بينها والله أعلم » فلبحرر . 

قوله : لأنه ماله الخ . صريح كلامه رحمه الله أولاً وآخراً يدل على أن شراء 
الإنفساخ لا ينقل الاك » وذقل ابن رشد أن المشهور من مذهب مالك أنه ينقل 
املك » وتوزع في الشبير . 

قوله : هو أيضاً جميع ما تعنتى » أي كا يدرك البائع العيرب © والأولى 
ترك قوله أيضا لأن الأصل ني العناء أن يحمل في مقابلة الغلة » وقد ذكرها 
بعد e‏ 

قوله : يدرك ااشتري العناء الخ . إِنما ذكره هنا مع أنه معلوم ا تقدم 
ليرتب عليه مقابله لأنه ل يتقدم له ذكر » والل أعلم . 

قوله : وعند بعض الخ . هذا هو مذهب مالك . 


— ۳۹۷ 


ولا يدرك العناء في الإنفساخ » فلعل هؤلاء تعلقوا بظاهر قوله عليه 
السلام : ( الخراج بالضمان )'"' والله أعلم . وكذلك يدرك المشتري 
قبمة ما زاده في الشيء مثل صباغ الشاب ودباغ الجاود والرقاع في 
القسص وتحصصص الحبطان وما أشبه ذلك مما له زيادة في العين » وأما إن 
لم تكن الزيادة في العين مثل تقصير الشباب ورعاية الحبوان وما أشبه 
ذلك فإنه يدرك العناء في هذا والله أعلم . وإن حوله المشتري عن حاله 


قوله : و كذالك يدرك المشتري قممة ما زاده الخ . بنظر هل إدراك قممة 
الزيادة والعناء فيهذه الصورة خاص بالقول الأول الذي هو الصحمح من أنهيدرك 
العناء وبرد الغلة » دون القول الثاني ؟ فإن القاعدة عنده في أنه لا يدرك العناء 
ورد الغلة » أو غير خاص به بل يدر كما على الثاني » لأن هذه الأشاء المذ كورة 
ليست لها غلة تكون في مقابلة عنائه وزيادته وهو الظاهر » بل الظاهر أن قممة 
الزيادة إذا كانت من خارج يدر كما قولاً واحداً والله أعل » فليحرر . 

قوله : يدرك قيمة ما زاده » ينظر هل يدر كما يوم الزيادة أو يوم الرد؟ 
والظاهر الثاني كا يدل عليه كلامه بعد في الزيادة والله أعم . 

قوله : وإن -وله المشتري الخ . قال شخنا : قلت : أنظر ما إذا اشترى 
جارية شراء فاسداً فوطئها » هل يفرق بين ما إذا كانت بكراً فبخير البائع 
النقص الحاصل بالوطء أو ثيب فبجري فيها الخلاف بناء على أن وطء الثيب 
ينقصها أم لا ؟ والظاهر أن الحكم كذلك وإن ل يتعرض له المصنف رجه الله 
العم به ما ذكره في العبوب نقلا عن أبي الحسن والله اعم . 


. تقدم ذكره‎ )١( 


- ۳۹۸ ¬ 


الأو لفخرج في بيعه الإ نفساخ فإنه لا يخلو أنيكو نالتحويلتحويل نقصان 
أو زيادة » فإن كان نقصاناً فإنه يكون البائع بالخبار » إنشاء أخذ ذلك 
مع تغبيره ويأخذ ما أنقصه ذلك»وإنشاء أخذ مثل شمئه الأول أو قسمته 
إن كان لا يكن فيه امثل ويتكون لامشتري » وكذلك إن كان التغبير 
زيادة في الشيء فالبائع بالخار إن شاء أخذ ذلك مع تغبيره ويعطي 
لمشتري عناه » وإن شاء أخذ مثل شيئه ويتكون ذلك المشتري » ومثل 


هذا إن ا ورا فطحنه دقمقاً » أو دقيقاً فخيزه أو اشترى منه 


قوله : مئل شيئه الخ . هذا إذا كان مثلا » ولعله نما لم يتعرض لامقومات 
لأنه لا يتأتى فمها التحويل بالزيادة » وفبه تأمل لقوله : أو أعواد فعمل منها 
آنية الخ . فالظاه ر أن القيمة بمنزلة المثل وال أعلم » فلىحرر . 

قوله : ومثل هذا إن اشترى منه شعيراً الخ . قال شبخنا : الظاهر أنه 
تشمل لما كان نقصانا وزيادة ولا ينافمه قوله : وكذلك فى الزيادة » لآن المراد 
بها زيادة مخصوصة وهي ما إذا حصلت الزيادة يحزء آخر من مال المشتري مثلاً 
ويدل له قول المصنف:لآن مال كل واحد منهما قد استهلك في مال الآخر > فإن 
فلت : هلا جماته مثالاً للنقص فقط؟ قلت ينافه قول المصنف : ويأخذ ما أنقصه 
ذلك إذ المشتري في الصورة المذكورة يأخذ العناء فما إذا اختار البائم أخذ ذلك 
مم تغميره » وهذا كله فما إذا زادت القممة بالتحويل » وأما لو نقصت واختار 
أخلذها » أخذها مع قيمة ما نقصت والله أعلم . قلت : وسيأتي في بم المرايحة 
ما يقتفى أنه مثال للزيادة » ونص عمارته : وإن كان ذلك الشيء صوفا فعمله 
اكا ر ارك ا قلعن هوا اها ي اي إن غور 


وهم 


صوفاً فعمل منه أكسية ‏ أو تبراً فعمل منه حلياً » أو حديداً فعمل منه 
سسوفاً » أو أعواداً فعمل منه آنبة » أو اشترى منه غروساً على أن يقلعبا 
فقلعبا , فبذا كله عل ما ذكرناه » وكذلك في الزيادة على هذا المعنى مثل 
أن يشتري منه زت فس به دقيقاً فإنه الخبار إن شاء أخذ مثل زيته 
ويكون السيس للمشتري » وإن شاء أن يكون ينما ويتفقا على 
ما أحبا فعلا » لأن مال كل واحد منبما قد استبلك في مال الآخرء وإن 
اشترى مته أوضاً شراءاً فاسداً فغرس فا غروسا أو بتى فببا بناء ؛ 
ف الأثر : فإن البائع يأخذ أرضه و جمسع ما فما من بناء أو غروس › 
وبعطي قيمة ذلك النقص مبنياً أو قيمة الغروس في حين ذلك » وإن أراد 
أن بعطي قيمة النقص غير مبني » وقيمة الغروس مقلوعة فليعط له العناء 


أن بسعه مراحة إن م يحدث فمه حدثا ينقصه عن حالته التي كان عليها 
والل أعلم . 

قوله : إن شاء أخذ مثل زيته الخ . إنما جعل للبائع الخيار هنا خلافه فيا 
تقدم » فمن اشترى زیتا فخلطه الدقيق فظهر فيه عب فإنه يحب عليه أن 
يدفم للمشتري أرش العبب ولا خبار له لآن هناك البيم صحبح » فإذا بطل 
حكم الرد دفم البائع أرش العبب يخلافه هنا » فإن الشيء باق على مل كصاحبه 
فنكون له البار > والش أعم 8 

قوله : في حين ذلك > أي حين كونها مغروسة وحين الرد . 


— ۰ — 


مع القيمة ) وأما إن اشترى فسلاً فغرسها في أرضه أو نقضاً فبناه في 
أرضه ثم خرج في بيعبما انفساخ » فإنه يرد على البائع قيمة الفسيل يوم 
اشتراها » أو قبمة النقص غير مبني ويمسك ذلك هو لنفسه » فبذا دليل 
منهم أن بناء النقض وغرس الغروس استبلاك لما » ولذلك أوجبوا فا 
القسمة أو هي تابعة للأرض لأن الأرض هي الأصل والفرع تابع للأصلء 
وعند بعضبم فيا يوجد في الآثر : إذا لم يكن فساد في قلع الغروس في 
الارض اخذ كل وا حدما ماله واا إن كان الفساد في قلع الغروس 
والأرض فلا يتزع كل واحد منبما ماله > ولكن يتراد ان القيمة فيا 


قوله : قممة الفسمل » يعني ولا عضي بالثمن لثلا يككون معتداً به » بل يأخذ 
من البائع الُمن ويدفم له القممة . 

قوله : أخذ كل واحد منها ماله » فمه أنه حمنئذ يذهب عناء المشتري 
وتعبه في الغروس فلا شيء له مع أنه ليس بغاصب » فالأولى ما قاله المصنف 
أولاً “ أو المراد أنه بقلم الغروس إذا أعطى للمشتري عناءه والله أعل»فلبحرر. 

قوله : ولكن بترادان القممة الخ . فال شخنا : تخصيصه التراد عا إدا 
زادت القممة يفهم أنها إذا تساوت ثبت الخمار لصاحب الأرض > ويدل له 
ا قال : فإذا كان الفساد فصاحب الأرض بالخمار إذ ظاهره 
العموم » وقد استثنى هذه الضورة > بعني وهي ما إذا كانت قممة الغروس أ كثر 
فبقي ما عداها على الأصل » وهو نوت الخمار لصاحب الأرض » حرره . 
أقرل : ويدل له أيضاً قوله قل : أو هي تابعة للأرض » لأن الأرض هي الآأصل 
والفرع تابع للأصل . 


۳ = 


بينبما ويأخذ صاحب الأقل منبما قبمة ماله ويمسك صاحب الأ كثر 
الغروس والأرض جبعاً » وإن كان الفساد في قلع الغروس فلا يدرك على 
انشا أعطى قيمة الغروس ويمسكبا في أرضه » وإن ا أخذ عو ص 
أرضه أو قسمتبا » وأما إن كان الفساد في لاز دون الغروس في قلعا 
فإن صاحب الأرض يمنع صاحب الغروس من قلعبا ويختار ما بين قممة 
أرضه أن يأخذها أو بعطي قبمة الغروس لصاحبما ويمسكبا في أرضه ؛ 
والبنيان مثل الغروس » فبذا القول يدل من قائله أن البناء والغروس لمن 
بناه وغرسه دون صاحب الأرض » فإذا كان هذا هكذا فكل واحد 
يدا اد ما له في الإنفساح إذا لم يكن في ذلك فساد» فإذا كان الفساد 

قوله : عوض أرضه أو قيمتها » يعني مع ناء الغرس » لأن صاحب الفسيل 
ليس له إلا قممتها يوم باعها والله أعلم . 

قوله : دون صاحب الأرض » أي إذا كان الانفساخ في الأرض > وأما إذا 
كان الانفساخ في الغروس والنقض فإنما لصاحبها لا لمن بنى أو غرس على هذا 
القول » واما على القول الأول فإن الممني. والمفروس لصاحب الارض مطلة) لأن 
البناء والغرس استبلاك لذلك كا تقدم والل أعلم . 

قوله : فصاحب الأرض بالخمار “ يستثنىمنه الصورة المتقدمة » وهي ما إذا 
كانت قبمة الغروس يعني او البناء اكثر من قيمة الأرض > فإن الخمار حمنئذ 
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هذا القول فيا يوجبه النظر قوله ل : ( من اغتصب أرضاً وغرس 
فإذا كان الغروس في الغصب لن غرسه فأحرى أن يكون كذلك في 


لصاحب الغروس عند صاحب هذا القول . 


قوله : فإذا كان الغرس في الغصب أن غرسه الخ . هذا القول مرجوح في 
المذهب كا يدل عليه كلامه في كتاب الزكاة حمث قال : و كذلك أيضاً من 
اغتصب أرضا وحرثها ببذره > قال بعضهم : لصاحب الأرض ما أنبتت أرضه » 
وعلمه العشر. وي البذر هل يعطبه للغاصب أو لا ؟ خلاف بينهم “ والدليل على 
أنه لا يعطي الغاصب شيئًا قوله عليه السلام : ( لاعرف ولا عرف لظام )20 > 
وقالبءض :على الغاصب العشر وله الزرع » وعليه نقصان الأرض › والدليل على 
هذا القول ما روي أنه قال عله السلام : ( من اغتصب ارضا وزرع فيها زرعا 
ثم استحقها رما أنه يأخذها والزرع واه للغاصب»وعليه ما نقصت الأرض)*؟ 
والأكثر من علمائنا على ما تقدم لأنه لاعرف ولاعرف لظام والله أعل انتهى . 
لکن لا يأزم من كون الراجح من الغصب أنه ليس له في الغرس والزرع مثا 
شيء أن يكون كذلك في الانفساخ لأنه فرق بين المقامين لآرن المشتري ليس 
بغاصب» وإن كان شراؤه منفسخا » فاذ کره ره الله من الاستدلال يقوي کون 
الغروس في الإنفساخ لصاحبها قولاً واحداً » وإن كان في الغصب قولاً مرجوحا 
على أنه في الحديث ل یذ کر إلا أنه له قلمہا » وأما انه يتركها ويأخذ قيمتها کا 
في الانفساخ فلم یذ کر فبه . نعم ذ كر في الزرع في الحديث الذي رواه في الزكاة 


٠ تقدم ذكره‎ )١( 
. (؟) رواه ابو داود والدارقطني‎ 
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الإنفساح والله أعل وان إن اشترى أرضاً شراءا فاسداً فحرثها ببذره 
أو زرع فيها جميع ما يزرع فإن صاحب الأرض يأخذ أرضه والزرع 
للمشتري وعليه ما نقصت الأرض ربا , وإنما كان الزرع المشتري في 
هذه المسألة لأن كل واحد منبما يصل إلى ما له من غير فساد والله أعل . 


أنه له ويعطي نقصان الأرض » وذلك لأن الزرع ماله إلى القلم لكن الظاهر 
انه له ان يأخذ قممة الغرس إن رضي صاحب الأرض حبث كان له قلعه على هذا 
القول وال أعلم 1 ١‏ 

قوله : والزرع للمشتري » وعلبه ما نقصت الأرض لرما » ينظر هل يمطي 
قبمة النقص »2 ولو لم يعاما بالانفساخ الا بعد حصاد الزرع » وهو المناسب اا هو 
المذهب من انه يدرك العناء وبرد الغلة لآن استنفاعه بالارض هو غلتها فيدفع قيمة 
ذلك للبائع » أو لا يعطي قيمة النقص الا اذا عم بالانفساخ والزرع قائم » وأما 
بعد ذلك فلا » والبه ذهب مالك وهو المتبادر من سماق كلامه > والظاهر الاول 
والله أعلم فلبحرر . 


ليون 


تت يد 


باب ف الاستحقاق 


وذلك إذا اشترى أحد شيئاً من رجل عل أنه له فخرج ذلك الثيء 
لغيره بالبينة العادلة » فا لحك فمه 9 اا صاحب الشيء سلئه ويردجع 
امشتري على البائع بالثمن » وهذا إذا خرج من يد صاحبه بالتلف 
أو بالغصب أو بالسرقة » وعند بعض أنه يدرك عليه المشتري الثمن الذي 


قوله ا ادا اشترى الخ . ومثل الشراء المسة والصداى وغير دلك کا هو 
معاوم والله أعلم . 

قوله : وهذا اذا خرج من يد صاحبه الخ . الظاهر أن الل ىأخوذ به هو 
المصدر به في الصورتين » وأن الفرى ددسه|ا أن صاحب الشيء في الصورة الارل 
اس له دخل ٤‏ داك بوحه من الوحوه تخلافه في الثاذية © فإنه هو الدي حمل 
ذلك في يد البائع » وان كان على وجه الامانة فكأنه هو الذي سلطه عليه فلا 
يأخذه من يد مشتريه حت يدفم له نه فإن قلت : هذا ظاهر في غير اللقطة > 
وأما اللقطة فإنه ليس لصاحيها سبب في دخوها في يد بائعها فبنبغي ان تحمل 
بنزلة التلف فتكون من الصورة الاولى » قلت : لا ل يتصرف في ما الا بوجه 
شرعي كانت أولى أن لا تؤخذ من يد مشتريها حتى يدفع له ما اشتراها به بخلاف 
التلف فإنه لما لم براع فيه شروط اللقطة كان بمنزلةالسارق أو الغاصب واش أعل. 

قوله : أو بالسرقة » هذا ظاهر في المنتقلات مطلقا » وني الأصول إذا كان 


۳ — وم ۲۰ - الإيضاح » 


اشترى به » ويرجع هو على البائع بها أعطى لمشتري » وأما إن كان ذلك 
الذيء في بد ائعه بالوديعة أو بالعارية أو بالكراء أو باللقطة أو يجميع 
الأمانات فإنه لا يدرك ماله حتى يعطي المشتري مأ اشترأه به » ويرجع 
هو على البائع بما أعطى او ماخ ماله ولا شيء عليه ؛ 
ويرجع المشتري عل البائع ما أعطاه له فيأخذه » وفي الأثر : وهم فيبا 
أيضأ يعني العارية إذا باعبا مستعيرها ثلاثة أقوال » قال بعض : يأخذها 


غائبا أو حاضراً ول يعم “أو حاضراً عالا ول قض عله مدة الحمازة » أو 
مضت مم الأحماء وإلا فلا قبام له في الحم . 

قوله : أو بالعارية : فائدة : قال أبو اسحاق رحمه الله : والعارية عند 
غير مضمونة إلا في ثلاث خصال : إحداها أن يستمير ما يكال أو يوزن 
أو يعد . الثانبة: أن يتعدى فببها. الثالثة : أن بقول : عارية مردودة . والوديعة 
غير مضمونة إلا في خصلتين : إحداها أن يستلف منها شيئا ثم برده فما مما 
لا يتميز منها فإنه يضمنها كلها إلا أن بكون شيئاً مما يتميز منها . الثائية : 
أن يتعدى فيها . 

قوله : حتى يمطي لامشةري الخ . هذا ظاهر إذا كان المشتري غير عام أنه 
حرام » وأما إذا عم فإنه يأخذه صاحبه من غير ثيء قولا واحداً کا يدل عله 
كلامه فا سباتي . 

قوله : وهم أيضاً فيها الخ . لعل وجه تخصيص العارية بكونا فما ثلاثة 
أقوال : قوةتلمط العير للمستعير حبث جعله متصرفاً من غير مقابل :لاف 
الأمانة والمككري فإنه في الأول لا تصرف له أصلا » وني الثاني بمقابل فضعف 
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من يد المشتري ويرجع المشتري عل البائع قياساً على السرقة » وقال 
بعض : يأخذها من بده بالثمن » وقال بعض: ليس له أن يطالب المشتري 
لكن يطالب المستعير حتى يمسكنه من المشتري . والدليل علالقول الأول 
ما روي عن الني مكلا أنه قال:(من سر ق منه شيء أو ضاع منه فوجده 


التسليط وال أعل . 

قوله : قياس على السسرقة » لقائل أن يقول : هذا قياس مع وجود الفارق > 
فالاولى هو القول الثاني والله أعلم . 

قوله : حتى يمكنه الخ . ل يذكر رحمه الله الحم يمد ذلك عند هؤلاء » هل 
يأخذها بالثمن أو من غير شيء ؟ ولعله فيه الخلاف . 

فوله : والدليل على القول الأول الخ . قال شيخنا : فإن قلت ليس في هذا 
الحديث دلالة على الغسب فكيف قرنه بالتلف والسرقة فيا تقدم ؟ قلت : هو من 
قباس التمثيل أو العلة متحدة وهي خروج الشيء من يد صاحبه منغير اختياره» 
اف ھر 

قوله: على القول الأول » أي في المألة الأولى كا هو ظاهر “وريا يستدل به 
على القول الأول في المسألة الثانية أيض] من جبة أخرى وهي ما يفم من الحم 
برجوع المشقري على البائع فيا ليس لصاحبه تسلبط البائع» أو لم يراع فيه الوجه 
الشرعي مثل المسروق والضائع في غير اللقطة » بخلاف ما إذا كان لصاحبه 
فيه تسلبط كالوديعة »وما ذكر معها أو روعي فيه الوجه الشرعي وهو اللقطة » 
فعلى هذا يكون الحديث دلبلا على القول الأول في المسألتين » لكن على أحدهما 
المنطوق وعلى الآخر بالمفهوم والل أعلم > فليحرر . 

قوله : أو ضاع منه » قد يقال إنه امل للشقطة » اللهم إلا أنيقال: اقترانه 
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في يد رجل قد اشتراه » إن صاحبه أحق به ويرجع المشتري على البائع 
بالشمن )''' والله أعلم . وأما غلة الثيء المستحق فبي لصاحبه فيا بينه وبين 
لله » وأمافي الحم فيمسكما المشتري » وذلك لأن الثيء المستحق لم 


بالمسروق يدل على أن المراد به الضائع الذي ل تراع فبه الشسروط المعتبرة شرعاء 
فنكون بنزلة المسروق بخلاف اللقطة والله أعلم . 

قول : وأما في الحم ف.مسكبا الخ . أي لعموم قوله علمه السلام : (الخراج 
بالفمان)'١'‏ ثم الظاهر أن المراد بالغلة التي يمسكها الغلة التي م تحضر الصفقة »وأما 
التي حضرت فالظاهر أنه بردها لأا لها قسط منالثمن»“فلو أمسكبا وأخذ الثمن 
كاملا كان قد أخذ أكثر من حقه » وخصوصا إذا كانت تلك الغلة موجودة حين 
خرج الشيء من يد مالكه »> وبدل له قوله : لآن الشيء لا خرج من دد المشتري 
إلا كا دخل » يمني فإن دخل بغلة فإن كانت موجودة ردها مم الشيء وإن 
كانت قد استبلكت دفع قدمتها » وإن دخل بغمر غْلة وحدثت عنده كانت له 
لعموم الحديث والله أعل . لكن قوله بعد : ويدل أن الاستحقاق بمنزلة الببع 
المستقبل » ظاهره يدل أن صاحب الشيء لا يدرك الغلة الى فاتت مطلقا ولا 
الغلة الموبرة » كان من استحتى الشيء من يده بنزلة البائع على ما في الأثر > اللبم 
إلا أن يقال ما في الآثر قول مرجوح » فإن ظاهره مشكل فإنه يقتفي أرن 
المشتري حين استحقت منه الأرض يسك الغروس في الأرض ويستغلها من غير 
أن يعطي قبمة الأرض ولا مثلها » ولا يأخذ من صاحب الأرض قممتها في حين 
أوقات الاستحقاق > وهذا غاية الضرر لصاحب الأرض » فإنه قد بطلت منفعة 
أرضه “فأقل المراقب أن يكون مخيرا بين أن يدفم قممة الأرضأو مثلها أو يأخذ 


(1) متفق عليه . 


A -‏ نمه 


يستحقه صاحبه إلا في الوقت الذي استحقه فيه من بد المشتري ء لأنه 
لا يخرج من يد المشتري إلا كا دخل والله أعلم . وإن زاد فيه المشتري 
شيئأ هو له لأن المستحق لا يستحق إلا ماله » ومثل ذلك إن. اشترى 
أرضا فغرس فيا غروساً ثم استحقما صاحبها فإنه يسك تلك الغروس 
الى غرس في تلك الأرض :ويأخن صاحب الأرضن أرضه » وكذلك إن 
اشترى فسلاً فغرسما في أرضه فاستحقت تلك الغروس في أرضه 
فليسكها الذي استحقبا في تلك الأرض ويرجع هو عل البائع بالثمن . 
فهذا ما وجد في الأثر » ويدل أن الاستحقاق منزلة البيع المستقبل والله 
أعلم . وأما إن اشترى أرضاً فغرس فيها ثم خرجت تلك الأرض التي 
اشتر اهأ مشاعاً لقوم فإنه بأخذ أهل الماع أرضهم وما غرس فيه 


قيمة الفروس أو يكون فيها قول آخر فإنم! ليست أعظم من غروس المشاع إذا 
استحقت في أرض رجل فإنه سبأقي أن منهم من يقول : يعطي القيمة لصاحبها 
ويمسكها لنفسه » اللهم إلا أن يقال هذا القول يشير به إلى قول ثان في المسألة من 
أو لما إلى آخرها » أو يقال معنى قوله فإنه مسك تلك الفروس في تلك الأرض 
أنه لا يؤمر بقلعها لما فبه من الفساد > بل يأخذ قيمتها أو يدفع قيمة الأرض 
أو مثلبا فىكون جاربا على القاعدة » وهذا هو الظاهر 2 فإن بم الاستحقاق 
ليس أعظم من بسع المعبب والإنفساخ والله أعلم . 

قوله : بمنزلة الببع المستقبل » أي المستأنف » يعني وهو مشكل فإن الديء 
باق على ملك صاحبه والل أعل . 


— ۳۰۹ = 


فسكون ذلك كله مشاعاً » ولا تشبه هذه المسألة مسألة الاستحقاق في غير 
المشاع اا الماع لا بحوز سعبا على كل حال بخلاف أرض 
المستحق وهي أشبه بببع الإنفساخ الذي لا يوز أيضأ على كل حال ؛ 
ولا يدرك قيمة غروسه على أهل المشاع ,م لا يدرك على الفقراء من 
تصق ماله عليهم على الخطأ شيا لأن أرض الشاع للفقراء » وكذلك 
أ جت تلك الأرض اللاو ا السعيد اء الما كن غا هدا الال 
ومنهم من يقول : بقلع المشتري غروسه ويضمن ما نقصت الأرض 
لصاحبها » وكذلك أيضاً على هذا المعنى إن اشترى غروساً فغرسها في 


قوله : ولا يدرك أيضا قدمة غروسه » أي كا يدرك ذلك في الانفساخ » وفي 
الأرض التي ليست بمشاع » فبدل على التأويل المتقدم والل أعل . 

قوله : على الخطأ » من جملة ذلك أن يكون مدينا فمدفم زكاته للفقراء ظانا 
لوجوممها عليه ¢ فإذه لا نحم على الفقراء سشيء ¢ أو قد مها قال الوفت 
فضاع المال . 

قوله : للفقراء » هذا أحد أقوال ثلاثئة سسأتى فى باب القسمة > ولعل هذا 
هو المعتمد » فلذلك جزم به والل أعل . 

قوله : للأجر ٠‏ الظاهر أن الفرق بن الأجر والمساكين أن الأحر لا ختص 
بالفقراء والل أعلم . 

قوله : لصاحبها » المراد به أصحايها » لأن هذا مفرد مضاف فيعم لث 
الإضافة تأتي لما تأتي له اللام . 


كعاتب 


يسكونا في أرض المشتري على قول من قال: تتكون الغرو سلصاحبهاء 
ومنهع من يقول : يعطي القيمة لصاحبها ويمسكبها لنفسه والله أعلم . 
وكذلك إن خرجت الغروس للأجر أو للمساكين أو للمسجد على هذا 
الحال والله أعلم . وأما استحقاق البعض على وجبين : معلوم وجول ؛ 
فالمعاوم إذا استحق من المقصود أو من الدمنة النسمية منبا فإنه ينعم بالباقي 
إن اراد ودر من امن الذي اشترى نا ان تلك اة ون إن 


قوله : على قول من يقول تككون الغروس لصاحبها » تقدم تأويله بأن المراد 
والله أعل» أنه لا يؤمر بقلعها بل يعطي لصاحب الأرض قبمتما أو مثلها أو يخيّر 
بين ذلك وبين أخذ قممة غرومه مخلافه على القول الثاني فإنه يأخذ قممة غروسه 
فقط » ولولا هذا التأويل لكان الأخذ بظاهره في غاية الضرر على صاحب 
الأرض مع كونه معذوراً » والضرر لا يحل واو قيل ٤‏ عروس المشاع أن من 
غره بها يدفع لەقىمة أرضه أو مثلها إن أحب ذلك لكان وجبا والله أعل . 

قوله : من المقصود »> أي المع كفدان خاص يستحق منه النصف مثلآ . 

فوله : أو من الدمنة » كجميع مايملك في البلد مثلآ استحق منه 

قوله : فإنه ينعم بالباقي » أي يمسكه بيحسابه منالثمن ولا يرده لبائعه و كأنه 
إنما سمى الإمساك إذماما » لأنه فبه معنى نعم أمسكت ذلك والله أعلم . قال في 
الصحاح : وأنمم له أي قال له نعم . 


عا ا Û‏ هود 


اريك عندم عيب » وإن أراد المشتري أن ينعم بالباني فإنه يقول : 
الفدان الذي لفلان ابن فلان في مكان «سمى بكذا و كذا بکاه وکل مافبه 
من الناس إلى الناس لي هو عنه بالشراء بكذا أو كذا دينار أو قد 
ا حى نضافة أو كلثه لفللان | ن فلان » وقد أنعمت بالبافي الصف او 
بالثلث أو ما أشبه ذلك من النسميات التي لفلان ابن فلان فيه , وإغا 
يحوز أن ينعم فيأ. يحوز فيه بسع التسمبة من الحبوان وغيرها » وأما 


قوله : يقول » أي للشبود وللحام كا سبأتي . 
قوله : لى » خبر الفدان الذي . 
قوله : الذي لفلان » يعني وهو المائم وجعله له باعتبار ما كان . 
قوله : وإنا جوز أن ينعم الخ . قال شخنا : هذا بظاهره يدل على أرن 
الانعام يصح بنزلة بيع مستأئف » وإلا م يحتج إلى هذا السرط» إذا عرفت هذا 
ظهر لك أن الإنعام المذكور يصح ولو على قول من يقول : العقدة إذا اشتملت 
على ما يجوز وما لا يحوز أن يصلح الجائز ويفسد غير الجائز » تأمل وجه التأمل 
وغير جائز وال أعلم بالصواب > حرره . قلت : لكن الذي صححه الولف فيا 
سبق أن بسع التسمبة جائز فا كن فيه القسمة » انتهى . لكن قوله يصح ولو 
على قول من يقول : العقدة إدا اشتملت على ما يحوز وما لا يحوز أن يصح الجائز 
ويفسد غير الجائز » صوابه ولو على قول من بقول : العقدة إذا اشتملت على 
ما كوز رمالا عور »كانت عر ابر عل باس ما ف من أندبييع انف 
فلمتأمل كلامه فإنه في غابة الخفاء . 
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ما يكال ويوزن فلا » وأما استحقاق الأسمية من النسمية فقد ذكر في 
الأثر فيها والله أعلم . وفي الأثر : ومن اشترى فدانأ أو وهب له فخرج 
له فيه شرك ولم يعرفه فأراد أن ينعم فإن ما بفعل أنيأق إلى الشبود الذين 
حضروا البيع أو الهبة فينعم عندم فإن ما يقول: الفدان الذي لفلان ابن 
فلان فيا يقول في مكان يسمى بكذا وكذا بكله وکل ما فيه من الناس 
إلى الناس لي هو عندي بالشراء بكذا وكذا » وقد استوفام عني فخرج 
لي فيه شريك لم أعرف عنه وهو فلان ابن فلان وهذا عند الشهود » فإذا 


قوله : من التسممة > أي سواء كانت من خصوص أو من دمنة . 

قوله : فقد ذكر في الأثر فيها والل أعم الخ . فيه إشارة إلى أنه يمكن أن 
يفهم من كلام الأثر حك استحقاق التسمية من التسمية » ولعله بالقياس على حكم 
استحقاق التسمية من الكامل وإلا فكلام الأثر إذا تأملته وجدته نصا في حكم 
استحقاق التسمية من الكامل كنا هو ظاهر » لكن لا فرق بين استحقاق التسمية 
من الكامل واستحقاقها من التسممة » ولذلك قال : ذكر فبها وال أعل . 

قوله: وم يعرفه هذا » الواو تسمى واو اللصوق . 

وله : أن يأتي إلى الشهود الذين حضروا الخ . ظاهره أنه لا يصح الإنعام 
إلا عندم وفبه تأمل والله أعل . ولعل التخصيص بهم لأجل التبلبغ عند الحا كم 
إذا ل يعم بنفسه » أو لثلا يستمروا على الشهادة بالكامل والله أعم » فليحرر . 

قوله : بالشراء » دمنى أو بالحمة » لكن لا يقال بكذا وكذا إن كانت لغير 
ثواب والله اعم . 
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أنعم عند الشبود الذين حضروا للعقدة الأول فليأت إلى ال حا كم فلينعم 
عنده ‏ أنعم عند الشبود الأولين» فإذا أرادوا أن سلغوا له فإنما يقولون 
الفدان الذي لفلان ابن فلان فيا يقول في مكان يسمى بكذا وكذا بكله 
وکل ما فيه من الناس إلى الناس لفلان ابن فلان هو عنه بالشراء بكذا 
وكذا » وقد استوفام عنه فخرج له فبه شريك لم يعرفه فيمأ يقول : وهو 
فلان ابن فلان له فيه النصف , وقد أنعم فلان ابن فلان بالنصف الذي 
فنه لفلان ابن فلان فيما يقول . وامججول مثل :إن اشترى فداني نأو ثلاثة 
فاستحق واحد منهم فقد انفسخ البيع لأن قسط الفدان من الثمن مجبول» 


قوله : الذي فيه لفلان ابن فلان » يعني وهو البائم » ودؤخذ من هذا أن 
الخاصمة في الاستحقاق على من كان الشيء في يده دون البائع مثلا والله أعم 5 

قوله: فإذا أرادوا» أي الشهود أن يبلغوا»أي نبابة عن المشتري إذا ل يبلغ 
بنفسه أو انكر ذلك والله أعل . ويدل للتأويل. الأول أنه في بعض النسخ: فإذا 
أراد أن يبلغوا الخ . 

قوله : له » أي للحاكم . 

قوله : الدي لفلان بن فلان » المراد به البائم بدليل قوله فما يقول > والمراد 
بفلان ابن‌فلان الثاني هو المشتري بدلىل تصن الشبود لفلان . 

قوله : أنعم فلان » أي وهو المشتري . 

قوله : فبه لفلان » أي وهو المائع . 

قوله : فقد انفسخ الببع» مراده أنه انفسخ الآن حمن ظبر الاستحقاق› ولا 
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ولذلك انفسخ البيع والله أعلم . وإما يحوز له أن ينعم في استحقاق 
النسمية فيما يوجبه النظر على قول من يقول : العقدة الواحدة إذا اجتمع 
فا ما يحوز وما لا يحوز أن بصم الجائز فيفسد غير الجائز » وهذا 
عندم إفا يبون في الشريك الذي لم بعلم إن ل بعلم المشتري » وأما 
الشريك المعلوم فالمبيع فاسد عند » فالشريك المعلوم هو من لا يكن 
أن يكون البائع إلا منه وهم الآناء والأمبات » فإنه لا بعذر المشتري في 


يجوز الإنعام حمنئذ لأنه لا يدري بها برجمعلىالبائع “وظاهره أنه لولا الاستحقاق 
لكان الدع صحيحاً » وهذا إما يتمشى على قول من يمحيز جمع أشياء متعددة 
بثمنواحد كا تقدم » وکن أنيكون قوله فقد انفسخالبيع يعنيمن أصله بناءعلى 
أنه لا يجوز جمع أشياء بثمن واحد » وريا برشد إلى ذلك التعليل والله أعم . 
قوله : وهذا عندهم إن يكون في الشريك الذي ل يعم » أي الإنعام > وهو 
الإمساك با بقي بعد الإستحقاق » وإنما يصع في الشريك الذي ليس من ثأنهأن 
يعم » وهو من ليس من الآباء والأمبات إذا كان غير معلوم » والحاصلان الانعام 
بطل في مسأ لتمن»احدها: انيكون الشريك منالآباء والأممات لأنه منشأنه أن 
يكون معلوما » فإن م يكن معلوما بالفعل نزل منزلة المعلوم لآن البائع لا يرجد 
بدونه» والثانية: أن يكور من غيرهم “ويكونمعلوما لآنه دخل على أن البيع 
فأسد » ويصح في مسألة واحدة » وهي ما إدا كان الشريك من غمر الاباء 
والأمبات » وكان مجبولاً بناء على ان العقدة الواحدة إذا اشتملت من غير قصد 
على ما يحوز وما لا جوز صح الجائز وبطل غير الجائز » وإن قلنا انها مى 
كانت كذلك بطلت بطل الانعام من أصله كما يؤخذ من كلامه والل أعل . 
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جبله؛ وأما ما سوى هو لاء من الشركاء فلاء لأنه يكن أنيكون ويمكن 
أن لا مكون»فالقاعدة فيه أنه غير كائن حتى يصح أنه كائن والله أعلم . 

فصل : 

ومن کان بيده مال حرام ولا يدري صاحبه فإنه يبيعه في مكان 
لا يعرف فيه وينفق عنه » وإن باعه في موضع يعرف فيه على التوبة أيضا 
فبيعه جائز» غير أن الأحسن أن يببعه في موضع لا يعرف فيه إلا من 
عرف ذلك الشيء أنه حرام لا يعامله فيه إلا إن عرف منه التوبة الصادقة 
والله أعل . ولا ينفق ذلك الشيء بعينه إلا إن كان دنانير أو درام ولكن 
بيعه بالدنانير والدر امم لأنهما أثمان الأشياء . ومنهم من بقول: في الحبوب 


قوله : لا يعرف فبه» أي ذلك الشيء . 
قوله : وينفق تنه » أي في سمل الله > وهذا إما تمشى على قول #روس 
رحمه الله القائل بأنه لىس من شأن المساسن أن يوئيسوا أحداً من رحمة الله كما 
ذكروا ذلك فيمن أخذ من‌مال ابن طولون كما ذكره في سمر عمنا احمد الشهاخي 
رحمه الله . وظاهر كلام المصنف ان هذا امر متفق عليه » ولعله كذلك > وإغا 
الخلاف هل يحزيه ذلك أو لا ؟ والل أعل . 
قوله : إلا إن عرف منه التوبة »يعني وأما منلا يعرف بذلك فإنه لا يشترط 
له الإطلاع على التوبة بل يحمل على الاصل » وهو ان من كان الشيء في يده فبو 
القاعد فبه حت يتسن خلافه . 
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وما أشبه ذلك مما يكال أو يوزن أن ينفقه ولا يحتاج إلى ببعه وجائز لمن 
بعامل مشتريه فيه » ولو كان بعلم ذلك الشيء أنه حرام قبل ذلك إذا باعه 
التوبة والاتتصال ولا يكون ذلك عيبا » وأما إن باع ذلك بغير توبة 
ثم غرم لصاحبه قيمته فإن المشتري لا يخلو أن يكون عاناً أنه حرام في 
وقت البيع أو غير عالم بأنه حرام » فإن كان عالاً بأنه حرام فلا يجوز 
ببعه ولا يجوز للمشتري أن يمسكه لأنه أخذه من غير مالكه فهو بمنذلة 
الغاصب » ولكن يرده على صاحبه الأول ويرد صاحب المال ما أخذه على 
الغاصب » ويدرك المشتري عل البائع الثمن الذي أعطاه » وأما إن كان 


قوله : لمن يعامل » لعله ان يعامل » أو في الكلام محذوف كما هو ظاهر 
ليصح الكلام من جبة الصناعة » فليراجم . 

قوله : فلا يوز ببعه » أي فبيعه باطل © فلا جوز إتمامه وإن غرم 
الغاصب قىمته . 

قوله : من غير مالكه » أي على غير وجه شرعي » فلا برد ما إذا باعه 
على التوبة . 

قوله : فبو » أي المشتري . 

قوله : صاحب امال » المراد به صاحبه الأول » وهو المغصوب مله . 

قوله : ما أخذه > أي وهو القممة . 

قوله : ويدرك المشتري على البائع الثمن الخ . يؤخذ منه أن من اشترى 
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المشتري غير عال بأنه حرام في وقت البيع ثم علم بأنه حرام بعدما 
أعطى البائع قيمته لصاحبه ففيه اختلاف » قال بعض : البيع جأئز » 


مالا محوز له شر اؤہ برعم ف النمن ولا به متبرعا وإن کان Lale‏ 
شرائه لذلك . 

قوله : ثم عم بأنه حرام بعد ما أعطى البائع » ل يمين رحمه الله إذا عم انه 
حرام بعلل البسع ¢ وقمل الغرم اص احہه و علہه ¢ والظاهر 3 إن عم 
بأمين عليه » و لكك نالظاهر انه إن ل برجى‌صاحبه يبع بالدنائير والدراهم “وتصدق 
ا على الفقراء والمسا كين ¢ وبا شم له قوله فيا تقدم , ومن كان بدده فال حرام 
الخ » وان فرضه في الغاصب © ومثله إذا تاب © وأما إن ينعم البائع > أو عامه 
ولم قدر عله 6 فالظ_اهر ان تلك مصممة قد نزلت ره وضاع علمه گنه و 
دسو قمه ما دتمقن انه حرام ° وبدمعه وفع ل فره ما تقد م ¢ وربما دشمله أنض] 
قو له : ومن کان ہد ہ مال حرام الخ واف استرى شا وا تراره روک ما 
اشتراه فقد ذ كر في كتاب العدل : فيه ثلاثة أقوال حمث قال بعد كلام في 
أحكام الاموال : وللمشايخ رضي الله عنهم ثلاثة أجوبة في الرببات إذا م يدخل 
علا صاحمها أن يمسك ولا يالى » والثاني أن يسك مقدار الثمن وينفق الماق» 
والثالث ان يستنفع بالثمن كله » وذكر الشارح رحمه الله أرن هذا القول المعتمد 
عند مشايخنا » وان القول الثاني هو الأقيس وأقوى في باب النظر فلمراجع. 


قوله : بعدما اعطى البائع قيمته لصاحيه > ينظر هل يعطى له قبمته بوم 
الغصب أو بوم الدفم» أو يعطى أعلى القبمتين » وهو الظاهر لأنه جائز »والجائز 
يعطى أعلى القدمتين لأنه ليس لعرقهحق ان زاد وإن نقص فبو عليه والش أعم. 
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وذلك فيمأ يوجبه النظر أن المشتري اشتراه على جبة الحلال ولم يعلم 
حتى أخذ صاحبه قيمة شيئه وصار حکه في يد بائعه له ومنهم من يقول : 
لا بجوز ببعه ويدرك على البائع الثمن الذي أعطاه » ويرد ذلك الشيء 
للبائع ويسكه حين غرم لصاحبه قيمته » فعلى هذا القول حبن وقع البيع 
غير صحيح فلا يصح إلا بعقدة ثانية من مالكه » ومنهم من يقول:يتكون 
صاحبه بالخيار إن شاء أن بأخذ ما له ويرد على الذي أخذ منه تلك القسمة 


قوله : على جبة الحلال » أي ظاهراً فلا ينافيه قوله بعد في علة القول الثاني 
حيث وقع البسم غير صحيح فان المراد في نفس الأمر فظبر أن اللاف بين 
القولين هل المعتبر العلم أو ما في نفس الأمر والل أعل . 

قوله : ومسكه » أي البائع . 

قوله: إلا بعقدة ثانبة من مالكه» فيبعض النسخ ثابتة بالباء بدل النون» وهو 
الظاهر لأنه في هذه الصورة لا يأتي من مالكه قبل ذلك الببع منه الآرن حين 
اخذ قيمته بل المراد على هذا القول أن الببع إذا لى يكن بعقدة ثابتة من مالكه 
ابتداء كان فاسداً على كل حال والله أعم . ويحتمل تصحبحها بأن براد يمالكه 
مالكه الآن » وهو الغاصب بعد الغرم فمجددان البسع والله أعل . 

قوله : ان شاء ان يأخذ ماله الخ . أي وإن شاء رضي بالقبمة » وإِنما م 
يتعرض له للعلم به لكن بقي الكلام في الشيء حبنئذ هل يككون بيد المشتري 
بذلك الببع » وهو المتنادر لأنه حين رذي بالقممة ابقى كل شيء على حاله أو 
برده للغاصب > ويأخذ ثنه وال أعلم . 

قوله : وبرد على الذي أخذ منه تلك القىمة » يعني وبرجم المشتري على 
البائع بالنمن . 


- ۳۱۹ - 


فله ذلك » فو لاء جعلوا لصاحبه الخبار لعلة إا أخذ قيمته حيث لم يحد 
شيئه بعبنه والله أعل . وأما إن لم بعل المشتري بأنه حرام إلا بعد ما تاب 
الغاصب ء ولم بعلم صاحبه وأنفق قيمته فإن ببعه لا يجوز » لأنه إغا 
اشتراه على غير رضا صاحبه والله أعلم . وفي الأثر : وسئل عن رجل 
سرق منه جمل فأدرك السارق » وقد خرج امل من بده فغرمه بعض ممنه 
م وجد جمله بعد ذلك » قال فيه قولان : منهم من يقول يأخذه ویرد على 
السارق ما أخذ منه مالم يستوف ثمنه كله » ومنهع من بقول : إذا أخذ 


قوله : تلك القممة » تنازعه قوله برد » وقوله أخذ فأعل الثاني واحذف 
الضمير من الأول لآنه لا يضمر قبل الذكر الا العمدة فو على حد قواه تعالى : 
« آتوني أفرغ عله قطراً ي . 

قوله : على غير رضاح يعني ولم يمح لهالشرع ذلك المع فلا برد بسع الغاصب 
بعد التوبة وببع اللقطة والل أعل . 

قوله: وسثل عن رجل » قال شخنا : لو قال فا سی بعد ما أعطى البائع 
قبمته أو ثمنه لصاحبه لاستغنى عن هذه الزيادة » قلت : لو قال ذلك لأوهم 
جريان الأقوال الثلاثة مع ان القول بلجار لم يحكه هنا » ولعله لا يحري ها هنا 
لأنه حين أخذ الثمن كأنه أتم الببع والله أعلم بالصواب . وأقول فيه تأمل 
فإن الظاهر أنه ساقه مقابلاً لما حكاه أولاً من حربان الأقوال الثلاثة » وأنه أراد 
بالثمن ما يشمل القبمة » وإلا للزم أن يكون كلام الآثر خالا عن بيان حكم ما 
إذا غرمه القممة والله أعلم . 


. ٩٩ : الكيف‎ ةروس)١(‎ 


۲ = 


بعض الثمن فليس له إلى الحل سبيل ؛ وسئل عن رجل اشترى من 
السارق جملاً ولم يعلم أن ذلك الجل سرقهيثم بعد ذلك علم أنه سرقه وقد 
غرم السارق ثمنه لصاحبه » هل يحل له أن يمسكه ؟ قال : فيه قولان , 
منهم من يقول : حين غرم السارق حل له إمسا كه , ومنہم من قول : 
رد الارن وا نا اعا اها بيع فاسد »› وإن 
باعه الغاصب بالتو بة حيث لم بعلم صاحبه ثم جاء صاحبه بعد ذلك » فإنه 
لا يدرك ذلك الثيء عند المشتري حيث جوز له الشرع ذلك » ولكنه 


قوله : حبث لم يعلم صاحبه “هذه الحيثية للتعليل أي لأنه لا يعلم صاحبه . 

قوله : فإنه لا بدرك ذلك الذيء عند المشتري الخ . هذا بحسب الظاهر 
'مناف للحديث المتقدم وهو قوله يلتم : ( من سرق منه شيء أو ضاع فوجده 
في يد رجل اشتراه إن صاحبه أحى به 1١)‏ . اللبم إلا أن يقال: هذا مخصص 
لعموم الحديث › ثم الظاهر أنه حبث جوز له الشرع يبعه يكون بنزلة اللقطة» 
وعلى هذا فمعنى وله رحمه الله : فإنه لا يدرك ذلك الشيء عند ا اشتري انه لا 
يدركه حتى يدفم مُنه» وبرجم على البائع بعد ذلك إن وجده ‏ ولا يدر كه 
ابتداء من غير شيء © وهذا وإن كان بحسب الظاهر بعد من ظاهر العبارة > 
فال حل عليه أولى وإلا لزم ان بكيرن حال الغصب أسمل من حال اللقطة » فإنه 
م يذكر فها الا ان صاحمبها على القول المصدر به لا يدر کہا حتى يدفع له عنما » 
بمنيلأنه م يشترها الا بوجه شرعي “فليكن المقصود بعد التوبة كاللقطة» أو يحمل 


. تقدم ذكره‎ )١( 
a دج ا‎ 5 — 


يدرك على البائع شمن الذي باعه به إن لم ينفقهء وإنتصدق به خيره بين 
الأجر وذلك الثمن والله أعلم . وإن باعه الغاصب على الحرام ثم إنه تاب 
واشتراه من المشتري بدون ما باعه به أولا أو وهبه له فإنه يرد تلك 


البقمة لاشتري لأنه ماله ء وكذلك الثمن إن وهبه له والله أعل . وإن 


كلامه على ظاهره من م أن صاحب الشيء لا يأخذه من المشتري مطلقاً ؛ فيجعل 
حكم اللقطة كذلك“فبخمّر صاحبها بين الثمن والاجر » وإن كان مخالفاً لظاهر 
كلامه السابق فما بل اللقطة أولى مهذا الحكم فېا دخلت نده بوجه شرعي 
E‏ را 
له : ثم إنه تاب واشتراه الخ . الظاهر ان الحكم كذلك وإن / يتب > 

يجب عليه ارد طلا أن ايع اراقع على لصوب واطبةألواقعة في لابرة 
فا > والظاهر أنه إنما خصه بالتائب لأنه هو الذي يظبر قمه الرد والامتثال 
والل أعلم . 

قوله : بدون ما باعه به أولاً الخ . فلو اشتراه بأزيد فإنه ينظر هل برد له 
البائم وهو المشتري الأول تلك الزيادة كا يدرك علبه البقية فا إذا وقع الشراء 
بأنقص فلا يأخذ منه أنقص من تنه ع ولا أزيد منه > وهو الظاهر » وإن / 
يتعرض له لآنه لا عبرة بالبيع الأول ولا بالببع الثاني أولا بردها له؟ بل تصير 
بنزلة الغلة » فستحقها في ظاهر الحكم حبث كانضامتاً له > والظاهر أن الأول 
متعين إذا عل بالغصب © وهذا كل إذا باعه لفاصبه > وأما لو باعه للغير فإنه 
لا فرق بين أن يببعه بأقل أوأبأكثر أو مساو لأن كلمشتر يرجععلى بائعه بالثمن 
الذي قبضه منه إلا أن يصل إلى الأول وال أعل . 

قوله : لأنه » أي ما ذكر من البقة » وذكره مراعاة للخير والاولى لابا . 

قوله : و كذلك الثمن الخ . اي و كذلك الثمن برده لصاحبه إن وهب له 


م 


باعه أيضأ الغاصب فأفداه صاحبه » فإنه يدرك عل الغاصب ما أفداه به 
لأنه هو الذي استبلكه إلا إن أفداه بأكثر من قيمته فانه لا يدرك عليه 
إلا ما يقابل قيمته والله أعلم . ومن اشترى من رجل شيئ ءفقال له البائع: 
هذا الذي بعته لك هو حرام؛ أو باع له زيت فقال له: هو منجوس » فإنه 
لا يشتغل به بعد البيع » وإن عل البائع أنه کا قال » فليرد عليه الثمن 
الذي أخذه منه » وإن أبى أن بأخذه فلضعه قدامه من حبث براه » 


ومنهم من يقول : إن ل يأخذ البائع الثمن من المشتري فإنه يشتغل به » 


صاحبه ذلك الشيء فإن هذا البيع وهذه الهبة لا عبرة بها والله أعل . 

قوله : فأفداه » لعله ففداه . 

قوله : إلا ما يقابل قيمته > الظاهر أن المراد قيمته يوم فدائه إن م تنقص 
قبمته بوم غصبه فإنه يضمن أعلى القيمتين لانه جان وال أعم . 

ق0 د الثمن أو لا » وسواء 
کان أممنا أو لا 

قوله : وإن علم البائع أنه كا قال ؛ أي علم أن الشيء في نفس الآمر کا 
أخبر ونه إما باع حرام فإنه برد الثمن للمشتري » وإن م يصدقه لأنه لا يحلله 
إمساكه ورد جيم الثمن في الحرام ظاهر »> وأما ني الزيت المنجوس »2 فالظاهر 
أنه يسك مزمنه قيمته منجوسا > کیا ۇغ من كلامه يعد حيث جل له قيمته» 
الله أعلم فلبحرر . 

قوله : إن ل يأخذ المائع الثمن الخ . أي أمينا كان أو غير أمين لعدم قام 


جسم 


ومنهم من يقول : ,شتغل به إذا كان أميناً أو صد قه على قول بعضبم والله 
أعل . وإن تلف ذلك الزيت المنجوس فإنه يدرك عليه البائع قيمته 
منجوساً » وإن خلطه المشتري بزيته فلا يضمن له البائع شيثاً من ذلك 
إلا إن قال له أولا : بع لي زيتاً طاهراً آمل به خابية زيت » فباعه له على 
ذلك وم بعل » ثم خلطه بزبته » فالبائع ضامن لزيت المشتري حين غره ‏ 
ومنهم من يقول : لا ضمان عليه » وذلك فيا يوجبه النظر » لأن البائع م 
يباشر الفعل بده والله أعلم . ومن اشترى بدنانير حرام بدا بيد فالبيع 


الفعل بينم لضعف التبمة في إرادة الفسخ مثلا مخلاف ما إذا قبض الثمن > فإنه 
لا يشتغل به على هذا الال > ولو كان أمينا لهام الفمل بينب| فتقوى النهمة في 

قوله : يشتغل به إذا كان أممناً » يعنى مطلقا . 

قوله : على قول بعضهم » أي وهم القائلون بأن الآمين أو التصديق حجة 
وله أعلم . 

قوله : قيمته منجوساً › هذا بقتضي أن الأدهان المنجوسة لها قممة » وهو 
كذلك على ما اختاره رحمه الله في صدر الكتاب والله أعلم . 

قوله : وإن خلطه المشتري الخ . يؤخذ منه أيضاً حكم مسألة البذر » إذا 
زرع ول ينبت »2 وأنه يفرق بين المدلس وغيره کا تقدم الكلام عليه بالمامش في 
الزيادة الي منم رد الشيء بالعسب ٠.‏ 

قوله : ومن اشترى بدنانير حرام الخ .قال في السؤالات : والرجل المعمروف 


2-52 


فاسد » وكذلك إن اشترى إلى دنانير حرام » لأن ما جر إلى الحرام 
حرام ؛ ومنهم من بقول : الببع جائز ولو اشترى بدنانير حرام يدا 
ببد؛ويضمن لصاحب الدنانيز دنانيره » ومنهم من يقول : صاحب الدنانير 
بالخبار » إن شاء أخذ ذلك وإن شاء أخذ دنانيره » وذلك لأن ذلك الثيء 
عوض لدراهمه والله أعلم . 


بأكل الحرام إذا اشترى شیا حلالا لوجبه » ول یکن عنده الدنانير أنه يعامل 
في تلك السلعة بكسر السين » إلى أن قال:وإن كانت الدنانير في داره»“و/ يدفعه 
في حبنه ذلك ففبه قولان » وإن كان دفم الدنانير هذا بذا فلا تجوز معاملته » 
فيا روى أبو عمر . وعن الشبخ عمد بن الشبخ يعقوب المراسني قال : وحدثني 
ابو يعقوب يوسف بن عمد عنابى عمرو رحمه الله أن رجلا يقال له دوناس بن جير 
من مزاتة » سأل الشبوخ عن ثلاث مسائل نزلت عليه فرخصوا له فبين » وذلك 
أنه اشترى بستانا بدنانير حرام » فأجابوا : له أن يتصدق بتلك الدنانير إن م 
يعرف صاحمها > فإن علمه فلشدفعها له أي يدفع له قدرها » وأماهي فقد 
استبلكت کا هو معلوم » ثم قال : وانه اشترى امرأة على أنها خادم فتسراها 
ثم تبين له أنها حر" » فأجابوا : له أن يحدد لحا النكاح» وأنه حلف في مصحف 
وهو كاذب » فأجابوا : له ان يكفر كفارة يين انتهى . 


قوله : ومنهم من يقول البسع جائز الخ . وعلى هذا يتمشى على قول من قال 
الدنانير والدراهم لا ريبة فيها » ولو كانت من الجائزين كما ذكره في السير عن 
بعض الشايخ » وهو أبو نوح عن الشبخ أبيالعباس بن أب يعقوب يوسف بن يعقوب 
ابن تهال ذكر ذلك في التعريف بأبي العساس » وذكر له مسائل رخص فيها رحمه 
الل فليراجع . 
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فصل: 

اختلف العلماء بم يرجع المشتري عل البائع إن اشترى منه شيا 
فاستحق من يده » قال بعض : يرجع عليه بالثمن الذي أعطاه إناه» وقال 
بعض : يرجع بالعوض » وقال بعض : يرجع عليه بالقيمة » والذي عليه 
مذهب من قال يرجع عليه بالشمن أن البيع بعد الاستحقاق منفسخ › 
فإذا اتفسخ الببع رجع عليه ا أعطاه له » ومذهب الآخرين لأن اتفاقهم 
إا هو على أن يديع له ما هو له وعليه وقع البيع , فإذا غره با ليس له 
فعليه مثله أو قيمته على قول الآخرين » لأن المثل في ذلك من كل الوجوه 


قوله : بم برجع المشتري الخ . يمني إن ل يشترط العوض على الراجح في 
الأرض وفي جميم الأصول . 

قوله : قال بعض برجم عليه بالثمن » الظاهر أن هذا هو المعتمد » و صدر 
به ول يحك غمره فيا تقدم والله أعلم . 

قوله : رجم عليه با أعطى » يعني وأما إن زاد فبه شيئاً فقد تقدم 
الكلام عليه ٤‏ و كذلك النقص . 

قوله : لأن اتفاقهم» علة محذوف» تقديره مثلا إنما برجم بالعوض أو بالقممة. 


قوله : فمليه مثله أو قدمته » يعني بوم استحق فإن زاد عنه شتا دخل في 
الثل أو القبمة » ويبقى الكلام فبه بين البائع والمستحق » ويحتمل أن المراد 
مثله أو قيمته من غير ما زاد فيه المشتري فسبقى الكلام فه بينه وبين المستحق 
على ما تقدم » ثم الظاهر على هذا الاحتال أن على القول بالقمة أنه ينظر إلىأعلى 


م 


يتعذر » ولذلك ذهب بعض إلى أنه لا يدرك العوض » إلا إن اشترطهء 
فان لم يشت ر طه عند البيع لم يدر که > لأن من قال ید رکه وإن ل يشترطه 
إفا بصح ذلك عنده إذا استحقت من يده أرض في أرض مثلها في 
الجودةوالقرب والأمان والله أعلم.ويدخلهذه المسألة أيضأ الاختلاف. 
وإن اشترط العوض من قبل البيع والشرط » فن جو ز البيع والشنرط 
جاز عنده اشتراط العوض » ومن أجاز البيع وأبطل الشرط » أبطل 


القيمتين : بين يوم البيع ويوم الاستحقاق 4 لآن البائم ظالم > والظام احق أن 
حمل علمه والله أعل . 

قوله : إلا إن اشترطه » أي معنا . 

قوله : في أرض مثلبا » متعلق بقوله يصح لا بقوله استحقت »2 ولا هو صفة 
للأرض » والمعنى إنما يصح ذلك وهو العوض إذا م يشترطه في أرض مائ 
للأرض المستحقة » وإنما أختر قوله في أرض مثلباعلى قوله في يده أرض لتلا نعود 
الضمير على متأخر لفظا ورتبة في غير الأبواب السبعة . 

قوله : وإن اشترط » إن وصلمة» والواو للحال . 

قوله : ومن أجاز البيع وأبطل الشسرط الخ . بقي عليه قول ثالث > وهو 
إبطالهما معا » وانظر ما الحكة في عدم حكابته » ولعله لكون بطلاتم) معا على 
الإطلاق لا معوال عليه عنده لقوله علمه اللام : ( المؤمنون على شروطمم ) ٠"‏ 
الحديث . 


. رواه الخجسة‎ )١( 
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العوض إن اشترطه المشتري والله أعلم . والذي يحوز فيه العوض 
الأرض وجميع الأصول » ولا يحوز في غير ذلك من جميع ما يباع 
ويشترى لتعذر المثل في ذلك » ولا يجوز أيضاً في الأصول إلافي الوفاق 
من جنس واحد كله » ومنهم من يقول : إا يجوز فيا بين الأشجار كبا 
لأنها كلبا جنس » وفيا بين الأرض والحسطان » وفيا بين العيون والابارء 
لأنها جنس » وفيما بين المطامير والغي ران لأنها جنس » ومنبم من يقول : 
يجوز العوض في هذا كله بعضه ببعض » اختلف أو اتفق » لأنما كلها 
جنس واحد » وأسم الأرض يحمعبا كلبا ‏ وأما الحموان والثياب 
والآنية وجميع العروض › فلا يجوز فبيم العوض لتعذر المثل فيبها ء 


قوله : والذي يحوز فيه العوض الخ . يحتمل أن يكون تقميدا لقوله أولاً 
وقال بعض : برجع عليه بالعوض وهو الظاهر > ويحتمل أن يكون قولاً رابعا 
في المسألة » وعلى كل تقدير بقي الكلام عند «ؤلاء فما يحوز فبه العوض : هل 
برجم فيه بالثمن أو بالقيمة ؟ فكان على المصنف رحمه الله ببانه والله أعل . 
قوله : ولا يجوز في غير ذلك الخ . لعل اراد به مالم يكن من الحبوب 
والأدهان » وبرشد إلى ذلك قوله : لتعذر المثل في ذلك » فإن المثل فبه أولى من 
الل في الأرض وما اتصل بها والله أعم . ويشهد له أيضا قوله بعد : وأما 
الحبوان الخ . لآن المكيل والموزون ليسا من العروض على ما تقام عن أي 
زيد » وإن كان قوله بعد : ومنهم من يقول يجوز العوض الخ لا يساعد على هذا 
لظبور علتة واش أعل . 


FTA -‏ مد 


ومنهم من جو ز الشروى في الحيوان والمثلني الحبوبءودليل هذا القول 
فيما يوجبه النظر حديث أبي رافع الذي جوز العوض في الحيوان ؛ 
والذي يوجبه النظر عندي : أنه لا يحوز اشتراط العوض فما 

الأصول ‏ لأن الحبوان وإن تشابهت في الصفة فإنها قليلة ااشبه في الأفعال 
والله أعلم . ولا يعوضه أيضاً المشترك في غير المشترك » ولاغير 
المشترك في المشترك » لأن ذلك ليس بمائل » أما المشترك في المشترك 


قوله : الشروى 2 ني الصحاح : وشروى الشيء مثله » فعلى هذا قوله بعده 


له : ودليل هذا القول الخ . فإن فلت حديث أبي رافع إا يشت 
العوض في الحبوان » فالمثل ني الحبوب من باب أولى فمو من فحوى الخطاب 
وال اعلم . 
قوله : لأن الحموان الخ . فبه تأمل لآن الدليل فيه أخص من المدعى › لآن 
المدعى أنه لا يحوز اشتراط العوض فما سوى الاصول ولا شك أنه شامل لجيع 
المتنقل حبوان) كان أو غيره » فلا يازم من امتناع العوض في الحيوان امتناعه في 
غيره» الهم إلا ان يقال أراد ما سوىالاصولالحموان فسكون قولاً ثالث فيالمسألة 
والل اعلم . ويحتمل ان بکون قوله : والذي يوجبه النظر عندي اختيارأ منه 
للقول الأول » وأن معنى قوله فما تقدم والدي يجوز فمسه العوض الخ أي 
اشتراطه » ورما بؤخذ منه المل إلى انه لا يجوز العوض منه بالشرط في شيء 
خاص لكن فى التعليل قصور أيضا والله اعلم فلمحرر . 


۳۹ — 


فجائز . والعقود التي يجوز فيها اشتراط العوض هي العقود التي يرجع 
فيا من استحق منه ذلك الشيء على صاحبه الأول مثل البيع والإقالة 
والتولمة والمبادلة والهبة الثواب »> وما أخذ في الديوان والإجارة 
والصداق وما أشبه ذلك والله أعلم . ويجوز العوض من غير أن يكون 
مقصوداً إلمه هكذا » ويجوز أن تشترطه في أصله هكذا أو في جنان 
معروف من أصله » أو يقصد إلى ثيء واحد فبجعله عوضاً له » ويجوز 
أن يشترطه فيا اشترهاه لنفسه » أو يع من ولي أمره من اليتأمى و الجانين 
والغباب إذا اشترى هم وأما إن باع مال هؤلاء » فلا يجوز أن يشترط 
عليهم العوض في أمو الهم » لأن ذلك ليس بصلا لهم » وإن جعل ذلك 


قوله : التي برجم فبها من استحتى منه الخ . حاصله أن المراد بها العقود التي 
قصد فما العوضية فتخرج أهبة لغير ثواب» والوقف ونحو ذلك والوصةويدخل 
الصداق لأنه قصد فبه العوض “وإن قصد معه مكارم الاخلاق» ويستثنى منذلك 
السلم كما سبأتي لخروجه عن الأصول فصار باب ضيقاً . 

قوله . وما أشبه ذلك » أنظر ما حكم الوصية إن استحق الموصى به “ 
والظاهر انه لا يازم الورثة عوض ذلك او مثله او قبمته وهو كذلك . 

قوله : من البتامى الخ . ظاهر هذا التقبيد يخرج الو كيل عن شيء خاص > 
وهو ظاهر-لآن الو كيل لا يتعدى ما وکل علمه والله اعلم . 

قوله : أن يشترط عليهم» يجوز ان يقرأ بالمناء لمفعول وهو الظاهر “ ويحوز 
أن يقرأ بالمناء للفاعل وهو المتبادر » ووجبه أنه لما كان ذلك متوقفا على إحازته 
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الثيء لامشتري من ماله فجائز له » ولا يرجع عليبم بالثيء » لأن ذلك 
تطواع منه» و يجوز للبانع أن يجعل العوض للمشتري من ماله أو من مال 
غيره بإذن صاحبه » وإن جعله فيما علقه من ماله إلى غيره مثل بيع الخبار 
أو العطية الغياب أو ما كان موقوفاً إلى غيره » فذلك العوض أيضاً 
موقوف » فإن صار إليه ذلك الشيء صح العوض » فإن صار لمن علق 
إلبه بطل العوض » ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن استحق منه 


نسب إلبه والله أعم . 


قوله : أو من مال غيره بإذن صاحبه » ينظر هل إذا استحتى الشيء من يد 
مشتريه وأخذ العوض الذي جعل له من مال الغير بإذنه يدفم البائم قيمة ذلك 
العوض لصاحمه أو لا يدفع له شيئا وحمل متبرعا إلا أن يشترط ذلك وهو 
الظاهر ؟ والله أعل . 

قوله : أو من كان موقوفا الى غيره » كالعمد والطفل فإن العطبة لما متوقفة 
على إجازة السيد والبلوغ » فإن بلغ الطفل ولم بجز بطلت » وفي بعض النسخ أو 
ما كان . 

قوله : وبرجع المشتري على البائع بالثمن الخ . ينظر هل جزمه هنا برجوع 
المشتري على البائع بالثمن من خصوصيات العوض إذا بطل فلا يرجع عليه حينئذ 
بالقيمة ولا بعوض آخر © بل برجم بالثمن قول واحداً ؟ أو هو مبني على الختار 
من أنه لا بدرك العوض إلا إذا اشترطه»فإذا بطل فليس له إلا الثمن إلا إذا غر" 
والظاهر الثاني لأنه لا مانم من رجوعه عليه بالقيمة أو بعوض آخر عند من 
يجيزه وإن لم يشترطه والله أعل فلبحرر . 


- ۳۳۱ - 


الذي اشتراه إلا إن غره ول بعلم بذلك فإنه يدرك علمه عوضاً مثله و الله 
أعلم . ولا يجوز عوض في عوضء کا لا يجوز رهن في رهن ؛ ولا يجوز 
أيضأ عوض في رهن ولا رهن في عورض > لأن الرهن ثقة بالمال والله 
أعلم . وني الأثر:وإن اشترط المشتري على البائع عوضآً معلوماً ثم اشترط 
عليه في ذلك العوض عوضاً آخر عوضه لذلك العوض عوضاً آخر إلى 
ثلاثة أو أكثر » فذلك جائز وله أعلم . وإنما يجوز العوض في 


قوله : ول يعلم بذلك الخ . المتبادر أنه مبني للفاعل» وأنفاعله المشتري “ون 
المعنى أنه لم يحصل له العم » فعلى هذا إذا غرته ولكنه عم بذلك من خارج يطل 
العوض أيضاً » ويحتمل أت يكون ميئيا للمفعول وأن المعنى ل يعلمه الماع > 
ويمكن ان يتمشى على الخلاف في العسب إذا كان في الشيء المبيم هل العم بذلك 
كاف أو لا بد من الإخبار ؟ والله اعم . 


قوله :لن الرهن ثقة بالمال» يعني»فمآ له الرجوع إلىصاحبه أو الببع» بخلان 
العوض » فإنه علىتقدير الاستحقاق للمشتري فافترقا » وبينها أيضاً فرق منجبة 
أخرى وهو ان التصرف في الرهن للمرتهن > وني العوض للمعوض فلا جوز أخذ 
أحدها في الآخر > وأما امتناع الرهن في الرهن فإن الرهن كا قال المصنف 
رحمه الله ثقة بالمال » وليس بلك للمرتهن حت يأخذ فه الرهن > وإن كان عليه 
التسليط في الجلة» و هذه العلة أيضا لم يحز عوض في عوض» وهو أن المشتري غير 
مالك للعوضحت يعوض فيه “و ليس له قبل الاستحقاق تسلبط علمه أصلاًء وأما 
من أجازه فكأنه جعل الملك المرتقب بنزلة الملك الحاصل بالفعل والله اعلم. 
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الاستحقاق والدعوة دون غيرهما من المتالف » مثل إن اشترط عليه 
العوض إن ذهب به السل أو أصابته صاعقة من المماء أو ما أشبه ذلك 
من المتالف » فهذا كله لا يجوز فيه العوض لأنه من ضمان المشتري والله 
أعلم . وإن استخص المشتري في الاستحقاق والدعوة فبذا جائز لأنه 
لبس بواجب في الأصل بل هو حقه » ولو شاء لتركه كله , وكذلك 
بعضه » مثل إن قال: إن استحقه على" فلان » فهذا عوض لي » وأما غيره 
من الناس فلا » أو قال إن استحقه ع أحد فق فة كذا و كذا أو 
استحق على في وقت كذا وكذا ء أو في مكان كذا وكذاء أو بشبادة 


قوله : والدعوة» أي كأن يقول له:متى ادعي على فيهذا الشيء كنت مستحةا 
للعوض » يعني ولا أخاصم . ۰ 

قوله : وان استخص المشتري > أي طلب الخصوص في المستحق أو المدعى 
أو الزمان او المكان او الشاهد او الحاكم إلى غير ذلك . 

قوله : والدعوة » المناسب والدعوى بفتح العين والقصر . 

قوله : لأنه » أي العوض . 

قوله : وكذلك بعضه » بعنى يجوز أن تر كه بان يطالب به في ششيء دون 
ذه او رة .تمض الدوض او تو ذلك قناما عل حواز ترك الكل» ولدلك 
جاز له التخصص مثل إن قال الخ ويحتمل ان يكون المنى : و كذلك يعض 
اسع يجوز ان يشترط له العوض دون بعض فإنه من التخصيص ايضا لكن‌هذا 
سبأتي التصربح به في كلامه قريباً والله أعلم . 
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فلان وفلان » أو ما حکه فلان دون غيره من الحكام » فبذا كله جائز 
على هذا الشرط » ولا يجوز العوض على شريك معروف ولا على خصم 
معروف » لأن البيع في هذا ل بقع على مال البائع وإنما وقع على مال 
غيره . وإن اشترط المشتري على البائع إن استحق ما اشتري منه أن 
بأخذ في بعضه العوض وفي بعضه مقداره من الثمن » فذلك جائز قياساً 
على اشتر اط العوض في الكل » وفي الأثر : واشتراط العوض في الصفقة 
كلبا وني بعضها جائز » وكذلك من اشترى منرجلين واشترط العوض 


في سهم أحدهما دون الآخرء أو اشترى رجلان من رجل واشترى 


قوله : ولا يجوز العوض على شريك معروف الخ . اي كأن يقول: إن خرج 
شركي في هذا الشيء فلان او كان خصمي في هذا فلانا كنت مستحقا للعوض > 
لكنينظر ما الفرقيين تعليق العوض على شخص معينني استحقاق الكل فبجوز 
وبين تعليقه عليه في استحقاق البعض فلا يجوز » اللهم إلا أن يقال معنى قوله 
على شريك معروف او خصم معروف أنه يعلم أن فلانا شريك في ذلك او خصم 
فمه فاشتراه على ذلك واشترط له العوض وهو الظاهر » ودل له قوله : لآن 
الببع في هذا لم يقع على مال البائع اي فيكون باطل ويبطل العوض تبما له » 
وإِنما بطل البيع لآنه في مسألة الشريك باع ما له وما ليس له» وفي مسألة الخصم 
باع مام يثبت انه ملكه ولو بحسب الظاهر حمث كاذت فه الخصومة والشهاعلم 
با مراد فلمحرر . 

قوله : على شريك معروف ٠‏ الظاهر أن الحكم كذلكولو كان غيرمعروف 
ا ترشد إلمه العلة لأنها ترشد إلى أنه عالم بالشركة . 


— وعم 


أحد المشتربين العوض على البائع دون صاحبه » أو اشترى رجلان من 
رجلين واشترى أحد المشتربين على البائعين» فهذا كله جائز والله أعلم. 
وحكم العوض أن يكون في يد البائع» وجميع غلاته ومنافعه له ولا يمنعه 
المشتري منها » ولا بمنعه أيضأ من جميع مصالحه إلا ما كان فنه تلفأ للعين 
وذهابه فإنه يمنعه أن يخر جه من ملكه بوجه من الوجوه مثل البيع واطبة 
أو الرهن أو الوصية أو الصداق أو العوض أو القسمة أو ما أشبه ذلك 
من تمع المتااف » وأما أن يكريه أو يستعيره أو يصلحه فلا بأسء 
إذ ليس في هذا خروج من الملك , ويمنعه المشتري أيضاً من مع 


قوله : وحكم العوض الخ . يعني فأحكامه لأحكام الرهن . 

قوله : فإنه يمنعه أن خ_رجه من ملكه الخ . فإن قلت هذا لا يشمل الرهن 
والعوض فإنها باقمان على ملك صاحبها كا هو معلوم إلا ان الرهن لا يتصرف 
فبه مالكه لثلا يطل » قلت : أراد بالإخراج من الملك ما يشمل الإخراج حالاً 
او ما لاء فإن الرهن والعوض » وإن ل يخرجا من ملكه ابتداء لکن مخشى عليها 
ذلك بأن يباع الرهن في الدين ويستحق العوض من جعل له فببطل خی الأول 
فيه » فإن فعل شيئا من ذلك من غير عل المشتري فالظاهر أن فعله باطل مطلقاً 
لتوقفه على الغير والله اعم . 

قوله : ويستعيره » لعله ان بعيره» لآن المراد إعطاوهالغير على جبة العارية » 
وهذا فعله أعار فمضارعه يمير . اللهم إلا ان يقال:السين ليست للطلب إن كان 
بصع ان يقال استعرته لك بعنى أعرته والله أعل . 

قوله : إذ ليس في هذا إخراج من الملك » يعني ولو أدى إلى تلفه في يد من 
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ما يحدث فيه من بناء أو غرس أو حفر المطامير والغيران والمواجيل 
والآبار وما أشبه ذلك من جميع ما يغيره عن حاله الأول » وهذا إذا 
اشترط عوضاً معلوماً بعمنه » وأما إن اشترط العوض في أصله هكذا 
فلا ممنعه المشتري من تلف أصله بوجه من الوجوه التي ذكرناها كلها 
ما بق له مقدار عوضه والله أعل . والبائع أنضاً أن يدرك الشفعة إذا 
بيع ما درك فيه الشفعة دون المشتري ولو أخذه بعد ذلك؛لأنه لايستحقه 
إلا بعد ما استحق ما في يده . وإن أصدق البائع نصف ماله في الأصل 


كري له أو أعير له من غير عوض »2 وفه تأمل والله أعل . 
قوله : وعنعه المشتري الخ . فملى هذا بلغز وبقال : هل لنا ملك ای على 
ملك صاحہه وم خرج من بده ولیس له أن يتصرف فيه تصرفاً تامأ ؟ فمجاب: 
بإنه العوض المعين . 
قوله : من تلف أصله » يعني ولا من جميع ما يحدث فبه لآنه من باب أولى . 
قوله : ما بقي له مقدار الخ . لعله ٥ا‏ بقي له | كثر من مقدار عوضه ؛ يعني 
انه ليس له الماح ما دام الباقي اكثر » وأما إذا كان الباق مساويا فل الح ؛“ 
وظاهر العبارة لا بمطي هذا وإن كان هو المراد والأمر سمل . 
قوله : ما يدرك فيه الشفعة» أي بسبب ذلك العوض كأن يشترك مع المببع 
فيالمنافم مثلا»فإذا ردها البائع الآن فليس لامشتري المطالبة بها ولو كان بؤول 
اله العوض بعد الاستحقاق . 
قوله : نصف ماله » أي النصف الذي له» ويحتمل انه مضاف ومضاف المه . 
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لامرأته بعدما عوض لامشتري فداناً معلوماً , فإنها إن دخل المشتري في 
فدان العوض تدرك على البائع عوضاً مثله إن لم تعلم أنه في العوض عند 
عقد النكاح لأنه غرآها » وإن عامت عند النكاح أنه في العوض فلا تدرك 
على البائع شيئاً إلا إن لم يصدق ها غير تلك الأرض فإنها تدرك عليه 
عوضاً مثلبا » وقيل : ترجع إلى صداق أنسابها » وأما امرأة المشتري إن 
افد طا م ماله من الأصل فإنها تدخل أين دخل والله أعل . 
والتبرئة من العوض كله أو بعضه جائزة بعد وجوبه » لأن هذا حقه إن 


قوله : بعدما عوض للمشتري فدانا معلوما الخ . بقي صورتان أخريان 
إحداهما ان يصدقها ذلك قبل أن يعوض للمشتري فدانا معلوما » والثانبة أن 
يصدقها ذلك بعدما اشترط عليه المشتريعوضا أيضا لكنه غير معلوم» وااظاهر 
أنه في الأولى تدرك عليه نصف الاصل مطلةا علمت أو ل تعلم » لتقدم حقها على 
حى المشتري » وأما الثانئة فحتمل انه على التفصمل المذ كور في العوض المين > 
ويحتمل ان کون من ماله خاصة » وهو الظاهر كا يفوم من القميد في قوله 
فدانا معلوما وال أعلم . 

قوله : بعد ورجويه» حتمل أن يكون المراد بعد الاستحقاق وصيرورته حةا 
واجبا له يتصرف فيه » إن شاء فلا برجم على البائم بشيء لأن حقه قد تعين في 
هذا الشنىء وتركه»ويحتملأن يكون المراد بوجوبه كونه حكوما عليه بالعوضية 
متعينا لذلك لا بباع ولا بوهب مثلا» فإذا أبرأه المشتري من العوض يطل حقه فيه 
فلا يمنعه من التصرف فمه كمف شاء » وأما النمن فله الرجوع به إذا استحق 
الشيء بعد ذلك » وهو الظاهر والله أعلم . 


۳۳۷ ا ( م ۲۲ - الإيضاح » 


شاء أخذه وإن شاء تركه » وكذلك سائر الحقوق » وكذلك إن باع 
المشتري ما اشترى أو استأجر به أجيراً أو وهبه أو أصدقه أو جعله 
للمسجد أو للمساكين أو ما أشبه ذلك من وجوه المتالف كبا » فإن 
العوض يرجع إلى صاحبه , لأن هذا كله مثل التبرئة » وإن باع منه 
نسمية » فق الأثر : ويعجبني أن يبقى للمشتري من فدان العوض مثل 
الى يفا لاهن فان افر ام رررر ل الذي والحدؤقذان ارا 
بالقيمة والله أعل . وأما إن باعه فخرج في ببعه انفساخ فإن العو 


قوله : فإن العوض برجم إلى صاحبه الخ . ينظر هل للمشقري الرجوع على 
البائم بعد يط لان العوض بالثمن او بالقيمة إذا استحى ذلك من يد المشتري 
الثانى مثلاً أولا برجم بشيء > وهو المتىادر من ظاهر العمارة ؟ والظاهر الأول 
لأنه لا يازم من بطلان حقه في الموض بطلان حقه من اصله لأن الشيء قد رجم 
إلىصاحبه فم يسك حقه كا قال مقي : ( ارأيت إن منع الله الثمرة فم يأخذ 
0 اخمه ا الله مثل التبرئة أي 
من العوض :4 :و آها الثمن فلا يسقط إلا بإسقاطه وا أعل . 


قوله : وبزول منه إلى فوله بالقممة ؛ يعني ولا بزول منه قدر التسممة الي 
ببعت من الفدان ولا نما لآنه ربا كان أنقص من القيمة أو أزيد بليقو'م العدول 
ما باعه وما بقي له 1 


قوله : فخرج في بيعه انفساخ» أيعامه مع المشتري كالجبل في الثمن أو المثمن 


. تقدم دکره‎ )١( 


— FFA — 


ثابت عل حاله » لأن بيع الإ نفساخ ليس بشيء » وإن خرج فيه العيب 
فقد انفسخ العوض لان بيع العيب بيع تام » وإن اشترى المقارض شينا 
لتجارة فاشترط فيه العوض » فأخذ صاحب امال ذلك الشيء الذي 
شترى في ماله فإن العوض ثابت على حاله » لأن المقارض و كيل صاحب 
الملل وهو بمنزلة و كبله » وكذلك الشفيع إن أخذ من المشتري الأرض 


أو الاجلاو نحو ذلك مما يوجب رده على البائم فإنه برجم إلبه الشيء ولا بيبطل 
عوضه کا قال رحمه الله » وأما الاستحقاق إن ظهبر عند المثتري الثاني » فإنه 
ببطل العوض حين باعه برعا صحميحا بحسب الظاهر كا يدل عليه قوله السابق > 
و كذلك إن باع المشتري ما اشترى »2 فإن قلت : ظبور الاستحقاق يدل على أن 
الببع منفسخ » فإن الشيء في الحقيقة باق على ملك صاحبه فيازم أن يكون 
العوض ثابتا ايضا فى هذه الصورة » قلت : إنما بطل الموض هنا لان السم 
بحسب الظاهر وقمموافقاللشرع فبطل حقه في العوض حين باع»وأماالاستحقاق 
فأمر غري بخلافه في الصورة الأولى فانه غير موافق للشرع ابتداء » فكأنه م 
يحصل هناك ببع فثبت العوض والله اعم . 

قوله : ببع تام » أي فلذلك جاز له إمساكه . 

قوله : لأن المقارض و كنل صاحب الال وهو بنزلة و كيل > الظاهر أنه إِنما 
اتى بالج الثانة لسين أن الحكم عليه أولاً بأنه كىل فيه مساعحة» لآنه م يقل 
له:انت وكيلي » وانظر ما حكم العوض على القول بأنه بنزلة الأجير » والظاهر 
أنه لا ينفسخ مطلقا لأن المقارض حمنئذ أقوى من الو كيل لآنه له جزء في ذلك 
فصار شر یکا » فمعنى كونه انه عنز له الأجير أنه له جزء في مقابلة عمله » وي 
غالب النسخ » وهو بنزلته والله أعل . 


العم — 


الني اشتر اها بالشفعة فإنه تكون له المعوضة عوضاً مثل المشتري » لأنه 
منزلته ويكون له فما مثل ما للمشتري » وكذلك الشركاء إن اشتروا 
شيئاً فاشترطوا فنه عوضاً معلوماً فاقتسموا ما اشتركوا » فأخذ أحدم 
في سبمه ما اشتروا » فسبمه من العوض ثابت على حاله » فإذا استحق 
عليه ذلك الذي أخذ » فإنه لا برجم في العوض إلا بمقدار سهمه الأول ؛ 
لأن سهم شركانه من العوض منةسخ حيث خرجوا من الثيء الذي 
اشتروا » لأن القسمة بيع من البيوع والله أعلم . وإن مات البائع بعدما 
عوض لامشتري فورثته في مقامه في الذي له والذي عليه » وكذلك إن 


قوله : ويككون له فبها مثل ما لامشتري» لأن أصل العقدة في الحقيقة له . 
قوله : فإنه لا برجم فيالءوض إلا عقدار سهمه »يعني »وأما مقدار سهم شركائه 
فإنهم يرجءون به على البائع فيأخذون ثنه أو قيمته حبث بطل العوض > وقد 
انفسخت قسمتهم كا صرح به فیا سبأتي نيباب احكامالقسمة» قال :لأنهم اقتسموا 
ما هم وما ليس هم > وإالم يصرحبذلك هنا اتكالاً على ما سبأتي » فالاستحقاق 
بعد القسمة يفسخها كظهور العيب في امشقرى > فإنهم لو اقتسموا فظور العيب 
عند أحدم في ثيء كان مشتركا بينهم بالثعراء فإن قسمتمم منفسخة كا تقدم > 
يعني ولو رضي بالعدب من جاء في حصته ذلك کا يؤخذ من كلامه حبث قال : 
وإنما انفسخت قسمتهم لآن كل واحد منهم جائز له أن برد ذلك الشيء الخ . 
قوله : لآن القسمة ببع الخ . يعني إذا وقعمت صحمحة مستوفية للشروط 
ظاهراً » وأما إذا أخلوا ببعض شر وطبا ظاهراً » فإن الموض يكون ثبت على 
حاله لأن هذه القيمة بمنزلة بيع الإنفساخ كا هو ظاهر والل أعل . 


ا 


مات المشتري فورلنته في مقامه ويثبت العوض له عل حاله » وإن ما 
جميعاً البائع والمشتري فقد زال العوض عن حاله وعن معناه الأولء 
وجائز لورثة البائع التصرف فيه » وهذا ماذكر في الأثر والله أعل . 
وان اشترط المشتري على البائع عوضاً معلوماً ثم استحق ذلك العوض 
فإنه لا يدرك عليه عوضأ آخرء لأن ذهاب العين المشترطة بطلانالشرط 
ولكنه يدرك عله ما أعطاه إذا استحق ما اشتراه منه إلا أن يكون 
اشترط عوضأً غير معين ثم عيّنه له بعد ذلك فاستحق ذلك الذي عمنه 
له فإنه يدرك علمه عوضاً آخر إذا استحق ما بده لأن اشتراط العوض 
ها هنا غير معين » وكذلك أيضأ على هذا المعنى لمن تلف فدان العوض 
ما جاء من قبل الله أو غصبه سلطان جائر قبل أن يدخل فيه المشتري 


قوله : وهذا مما ذكر في الآثر » يعني وهو غير مناسب لمأ قب له من موت 
البائع وحده أو موت المشتري وحده حبث كانمن مات منها كانت ورثته بمقامه 
فإنالمناسب هذا ان يكون الأمر كذلك أيضا > وإلا فا الفرق بين موت أحدهما 
وموتها معا» فکلامه رهه الله يشعر بأنه كالمتبرىء منه والله أعل . 

قوله : ولكنه يدرك عليه ما أعطاه » لعل هذا بناء على الراجح من أت 
العوض لا يدرك إلا بالشسرط > وأما على غير الراجح من أنه برجم بالعوض» وإن 
م يشترطا وبالقممة فا المانم والله اعم . 

قوله : لأن اشتراط العوض ها هنا غير معين » يمني فالتعيين الطارىء لا 


عاره به . 


جح إ۳ — 


فإنه لا يدرك عليه عوضاً آخر إلا أن کون عوضاً غير معين ما ذكرنا. 
واختلفوا كيف يدخل المشتري في فدان العوض بعدما استحق 
ما اشتراه » قال بعضبم : بأخذ المشتري ما عوض له البائع فقط إذا كان 
معيناً مقصوداً » سواء في ذلك وافق العوض ما استحق عليه في القيمة 
أو أكثر منه أو أقل ولا يدرك غير ذلك » وقال بعض : إا يأخذ قيمة 
ما استحق عليه وإن فضل شيء من العوض إذا أخذه صاحبه وإن بقيمن 
قيمة المستحق غرمه البائع للمشتريءوهذا القول عندي أصح لأن بالقيمة 
يصح ا ممل بين العوض وا معوض فيه ولا يدخل أيضأ المشتري في فدان 
العوض إلا بعد الخصومة والاستحقاق شبادة الع_دول وحک الجا 
العادل » لأن الإستحقاق لا يكون إلا هكذا . وإن استحق من فدان 
الشراء نصفه أو ثلثه أو تسمية منه فليرجع في العوض بقدر الذي استحق 


قوله : وقال بعض : إنما يأخذ» أي من القممة ما استحتى الخ . 

قوله : لأن بالقممة الخ . الظاهر ان اسم إن الضمير الشأن محذوف على حد 
إن بك زدد مأخود . 

قوله : إلا بعد الخصومة والاستحقاق » يمني إذا كان العوض معلقا على 
الاستحقاق > وأما إذا كان معلقا علي الدعوى فقط فيدخل بدون ذلك » كاعم 
ما تقدم وال لهأعلم. ويؤخذ منهذا ان الخصومة فيدعوىالاستحقاق على المشتري. 

قوله : في الباق > اي بالقسمة أيض على ما هو الأصم عنده رحمه الله بخلاف 


ج 


من فدان الشراء بالقيمة » وإن استحق الباقي منه بعد ذلك فليدخل في 
الباقي» و إن كان النصف الذي استحقمن فدان الشراء مثل فدانالعوض 
في القيمة فب وله كله بقيمته والله أعل. و كل من استحق ما اشتراه المشتري 
شهادة عدلين فا مشتري داخل في العوض ولو استحقه هو واستحقه البائع 
لكل من ولي أمره من البتامى والجانين والغياب » وإن أراد المشتري 
الدخول في فدان العوض فعارضه غرماء البائع فأرادوا أن يمخاصوه 
بديونهم فالمشتري أولى منبم لأن هذا مثل الرهن » وإن أراد المشتري 
الدخول فى فدان العوض بالقيمة وفيه الثار فإنها للبائع إن أدركت ولا 
ندخل فيالقيمة.وهي داخلة في القيمة إذالم تدرك وبأخذها الشتريي لأ 
تابعة للأرض مالم تدرك » وإن أدركت فغير تابعة لما بدليل جواز بيعبا 


ظاهر العمارة وال أعل . 

قوله : هو » أي المشتري لنفسه أو لمن ولي امره . 
SS 0‏ 
كا تقدم بخلاف الرهن فالتشبيه غير تام » والظاهر ان هذا من العوض الملمين 
والل اعم . 

قوله : فإن ادر كت فغمر تابعة لها > يعني فلذلك لم تدخل في القيمة » و إما 
م تدخل ايضا في القيمة لأنه يشبه ايض بيع أشياء مختلفة بثئمن واحد کا تقدم. 


r — 


دون الأرضء وأما الزرع فکل ما حر له البائع بعد العوض فبو لءأدرك 
أو لم يدرك لأنه أدخله من خارج » وكذلك أبضاً إن بنى فمه البائع بعد 
أن عوضه أو غرس فيه فإنه يدرك على المشتري قيمة ذلك » إن دخل فيه 
بعد الإستحقاق والله أعل . وإن اشترط المشتري على البائع في بدء أمره 
إن استحق عليه بعض ما اشترى فبو رجوعه في العوض كله فذلك جائز 
وله شرطه » ومنهم من يقول : لا يجوز إلا بالقيمة » وكذلك على هذا 
المعنى إن اشترط عليه الدخول فيه بغير قيمة والله أعل. وأما إن اشترط 


قوله : بعد العوض » يعني وما قبله فمن باب أولى » لكن ينظر هل يعطي 
قممة ما نقصت الأرض في الصورتين إذا / يدرك الزرع أو يستصحب الأصل 
حمث جاز له ذلك شرعا فلا يعطى ثم ؟ وهو المتمادر من كلامه حمث أطلق» 
وإن كان الأول أظهر في القاس وال أعل » فلبحر 0 

قوله : فإنه يدرك على المشتري قسمة ذلك » هذا ظاهر إذا اذن له المشتري 
في ذلك أو عرف به فسككت » وأما إذا منعه ففعل » فالظاهر أن بكون حكه 
كحم الفاصب » وقد تقدم ببان ذلك والله اعم . 

قوله : لا جوز بالقممة » هذا هو الظاهر كما اختاره المصنف فما تقدم من 
ان الدخول في العوض لا يكون إلا بالقسمة لأن هذا الشرط رما احل حرام 
وهو أخذ المشتري اكثر من حقه » وريا دخلهأيضاً ا لجل فإنه لا يدري هل 
العوض زائد على حقه أو تاقص او مساو ٤و‏ كذلكني الصورة التي بعده “فالظاهر 
انه لا يدخل إلا بالقيمة » وإن اشترط عدمهالما يؤديإلمه هذا الشرط وال لأعل. 

قوله : وأما إن اشترط عليه إن ادعى الخ . إنما ذكره وإن كان معلوما مما 


Ft — 


عليه إن ادعى عليه في فدان الشراء فېو دخوله في فدان العوض فبوجائر 
وليس عليه في الخصومة شيء» ويرجع في فدان العوض إنادعى عليه فيا 
اشتراه ا اشترطه ولا يرجع فيا اشترى بعد الدعوة ولو رده صاحبه 
الخصومة لأنه قد علق دخوله فمه إلى الدعوة فقط والدعوة إنما ينظر فما 
إلى كل من له دعوة وفعل » وأما دعوة الأطفال والجانين وكل من ليس 
له فعل فليس ذلك بدعوة والله أعل . وأما الوجه الذي علق فيه الدخول 
في العوض إلى الإستحقاق فإن الخصومة عليه في ذلك وإن استحق 


تقدم ليرتب عليه الحم الذي بعده من انه لا رجوعله فيه بعد ذاك ولمبسّن من 
نصح منه الدعوى . 

قوله : فبو جائز الخ . يعني ويدخل في فدان العوض بالقممة على الراجح 
كما تقدم » وإن كان ظاهره الإطلاق وال اعم . 

قوله : والدعوة» صوابه والدعوى لأنالدعوة هي المرة الواحدة من الدعاء » 
واما الإسم من وول كالداعبة على فلان فهو الدعوى كما ذ كره في الصحاح . 

قوله : وکل من ليس له فعل © كالعيد والهحور عليه . 

قوله : فان الخصومة عنه في ذلك » وأما الممين اذا توجبت فالظاهر انبا 
على البائع » فلو ادعى على المشتري انه عام يحقه في ذلك > وطلب منه اليمبن » 
فالظاهر أنها تتوجه عله أيضا » وفائدة توجه الممين على البائم مع انه لا يصدق 
إذا أقر انه له انه تلزمه قيمة ما باع والله اعم > فليراجع ولبحرر “ فإني لم أر 
فبه نص ولكن القواعد تقتضمه . 


- Fo 


با لخصومة والشهود ثم دخل في العوض ثم بعد ذلك رده البائع الخصومة 
فإنه يرجع إلبه في هذا الوجه لأن تعليق دخوله في العوض إنما هو إلى 
الإستحقاق وليس بمستحق منه بعد أن رده البائع بالخصومة » وأما إن 
رجع إلى البائع بوجه من الوجوه غير الخصومة فلا يرجع فيه المشتري 
وأحكام الصحبح والفاسد منها فلترجع إلى شرح أنواعبا ما بخصها باب باب 
إن شاء الله تعالى . 

قوله : بعد ذلك رده البائع بالخصومة “يؤخذمنه ان كا من البائع والمشتري 


له خاصمة مدعي الاستحقاق والل اعلم . 


قوله : فلا برجم فيه المشتري »اي لتحقى الاستحقاق حينئذ بخلافه في 
الضورة الاول.: 


ون لين 


يس ل 


باب في بيع الصرف 


والصرف جائز بين الناس » وهو بيع من البيوع » وإنما يكون في 
الذهب والفضة على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير » ولا يجوز إلا يدا 
لكر والأصل فيه ما روي عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الني 
يكب أنه قال لما ( لا بأس بالصرف يدا بيد وأما بالنسيئة فلا ) "“ وما 
روي أيضأ عن أبي سعد الخدري عن الني ل : ( لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا بدا بيد ) "' والله أعل . ويجوز الصرف بالوزن وبغير 
الوزن بخلاف السلم وإن اتفقا على الصرف فوزن أحدهما ديناره ووزن 
الآخر دراهمه فحملصاحب الدراهم الدينار وحم لصاحب الدينارالدرام 
من غير أن يقولا:هذا بذاء فذلك جائز؛لأن من شرط الصرف التقابض 


باب في بيع الصرف 
قوله : من غير أن بقولا هذا بذا فذلك جائز الخ . ظاهره أنه جائز من 
)١(‏ متفق عليه . 
(۲) متفق عليه . 


{¥ 


في مجلس فقد فعلاه » وكذلك أيضاًء اتفقا على الصرف فوزن كل وأحد 
منم ما في يده ثم صره ثم قال : هذا بذا فذلك جائز لأنه| قد تقابضا في 
امجلس» وأما إن تواروا عل الدنانير والدراهم بعدما وزنوم فقال صاحب 
الدنانير لصاحب الدراهم: الدنانير التي وزنتها للكفيدر اهمك فذلك لايجوز 
لأنهمالم بتقابضا في الجلس الذي هو شرط في صحة الصرف » والدليل ما 
روي عن جابر بن زيد رحمه الله قال : ( بلغني عن طلحة بن عبد الله 


غير خلاف مع كونه بيما من الببوع » يقتضي أنه لا بد من لفظ الببع > أو ما 
يقوم مقامه كا تقدم » ويحتمل أنه ماش على القول بأن دفم البدل يزيل الفمان > 
وأنه مق دفع البدل برئت ذمته لأن حقيقة الببع المعاوضة » يعني وبشترط في 
الصرف أن يكون في المجلس وقد حصل ذلك والل أعلم . 

قوله : ثم قال هذا بهذا الخ . إنما أتى .هذا اللفظ على قاس قوله السابق من 
أنه لا يحتاج إلى الصيغة تصويراً لمسألة فقط » لأن شرطه التقابض في المجلس » 
وقد حصل ؛وإلى فرق بعد الاطلاع على حقيقة ما في بد كل واحد منها بين كونه 
مصروراً أو غير مصرور » فاو قال مثلآً : حمل كل واحد منهها ما في بد صاحبه 
الخ . لصح على قباس قوله والله أعم . 

قوله : لك في درامك » الظاهر أنه متعلق محذوف وقم خبراً للمستدأ » 
أعني قوله : الدنانير» وليس ظرفا لغواً لقوله وزنتها » لآنه لو وزنها له لكانت في 
بده » والتقدير الدنانير التي وزنتها جعلتها لك في دراهمك مث » ويحتمل أنه 
ظرف لغو والخبر هو قوله : في دراك »؛ والمعنى وزنتها لأجلك والأمر في 
ذلك سل .. 


 548- 


أنه التمس صرفاً من رجل فأخذ طلحة الذهب يقلبه بيده وقال : حى بأ 
خازني من الغابة ‏ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حاضر _ فقال : والله 
لا تفترقا حتى ی الأمر يينكما » فإني سمعت من رسول الله ل يقول : 
الذهب بالورقربا إلا هاء وهاءءوالبر بالبر ربا إلا هاء وهاءءوالتمر بالتمر 
ربا إلا هاء وهاء»والشعير بالشعير رباً إلاهاء وهاء)''' ولحذه الأحاديث 
م بجو زوا الخبار في الصرف وإن اشترطاه انفسخ الصرف › ومنهم من 
يقول الشرط باطل والصرف جائز » وكذلك أبضاً لا يجوز في الصرف 
ا حال ولا الحوالة. وأما التولية والقيلولة فجائزتان في الصرف لأنه بسع من 


قوله : أنه التمس صرفا من رجل فأخذ طلحة الذهب الخ . في هذا الكلام 
تأمل بحسب الظاهر فإن صدره بقدَمى أن الطالب لصرف الدهب هو ظلحة › 
وأو الرعل هن (لطاوب در اعرد هني أ لفاك لهرت ادهو الزخل 
وأن طلحة هو المطلوب منه » وانه القابل حت يأتي خازني فيازم أن يكون 
الككلام متدافم] » والظاهر أنه سقطت لفظة ( من ) من قم الناسخ » والآصل 
فأخذ » أي الرجل من طلحة الذهب الخ . فتم الكلام والله أعم فليراجع . 

قوله : إلا هاء وهاء » هو با مد فبه| قال في الصحاح : وإذا قلت هاء يا رجل 
يفتح الحمزة كان معناه هاك وللإثنين هاؤما » وللجمبع هاوم » مثل هاا وها م 
الخ » والممنى أن كل واحد منهايقول لصاحبه خذ » وال أعم . 

قوله : لأنه ببع » لعله لأنما ببع لآن الحداث عنه التولية والقباولة» ويحتمل 


. متفق عليه‎ )١( 


وم 


فلايجوز,لأن ببع التسمية فيبا غير جائز. وإ نكان لرجل على آخر درام 
واتفقا أن بعطبه صرف در اهمه ديناراً أو له عليه دينار فأراد أن يعطبه 


أنه أفرد الضمير باعتبار ما ذكر > ويحتمل أنه راجع إلى الم وال لان 
الصرف بيع من الببوع وها كذلك » يعني يخلاف المالة والحوالة فإنم) ليستا من 
السوع » لأن المالة شغل ذمة أخرى بالحق » والحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة 
ترا منها الأولى » وقبل طرح الدين من ذمة ممثله في أخرى وال أعل . هكذا 
ذكره في بعض كتب قومنا ‏ ولکن سيأتي للاصنف رحمه الله في باب التولية 
التصريح في الحديث بأن الحوالة بيع » وعلى هذا إِنما ل تحز الحوالة » وإن كانت 
ببعا لعدم التقابض في المجلس غالبا وطرد في الباقي والله أعل . 
قوله : وصرف التسممة في الدتانير جائز » أي الدينار امسن . 


قوله : وأما من جملة الدتانير الخ . يحتمل أن يكون المراد : وأما صرف 
التسممة من جملة الدنانير » فلا يحوز كأن تكون الدنانمر مثلآ عشرة فمقول له : 
إدفع صرف نصفبا مثلآً ويدل له قوله : لأن بيع التسمبة فما غبر جائز » 
يعني وإن كانت معينة لأن بيع التسمية على الختار لا يجوز إلا فى الأرض وما 
اتصل بها وما لا تكن فه القسمة من غمرها » وهذه تمكن فمها “ ويحتمل أن 
يكون المراد : وأما صرف التسمية في الدينار من جملة الدنانير فلا يجوز “ يعني 
لأنه غبر معين يدليل المقابلة > فقوله : وصرف التسمبة في الدينار جائز » 
يعني الدينار المعين > والأول أنسب لما بعده » وإن كان كل منبما لا وز › 
لكن التعليل بقوله:لآن بيع التسمية الخ. يقتضي أن من يةول تحواز بسع الدسمية 
فما تكن فيه القسمة يقول بجواز ذلك هنا والله أعلم . 


١‏ 7*6 ده 


صرف ديناره درام فإنهم اختلفوا في ذلك ؛ قال بعضبم : لا يجوز حتى 
بكونا حاضرين» لنهيه ييه عن بسع الذهب بالورق إلا هاء وهاء ؛ 
وقال بعض : البيع جائز والقضاء ثابت وإن غاب أحدهما إذا ثيت ضانه 
في الذمة » وحجة أهل هذا الرأي ما روي عن ابن عمر أنه ( سأل الني 
يله فقال : إنا نببع المواشي بالدنانير والدراهم فيتعذر علينا أحدهما 
فنعطيهم بالدنانير درام أو بالدراهم دثانير بدلا منها ؟ فقال : لا بأس أن 
تأخذوها وتعطيهم بالدرام تانير بدلا منها ) ''" ققال : لا بأس في 
صرفب بسعر يومكما مالم تفترقا والله أعلم . وكذلك أيضأ إن أعطى 
رجل دنانير لصاحب حانوت فجعل صاحب الحانفوت حاجته من الدرام 
وغير ذلك حتى تم صرف الدينار فإنه إن شاء صاحب الدينار أن يقضيه 
في دراهمه فلا بأس على ما ذكرناه في حديث اين عمر . وإن کسر صاحب 


قوله : تبيع » بمعنى نشتري . 
e‏ 
قوله : فلا بأس الخ إغا جاز ذلك لمدم قصدهما تأخير الصرف»بخلاف ما 
إذا اتفقا على ذلك ول يتاه كأن بقول له : عليه دنانىر فقول له : أعطىك بدها 


. متفق عليه‎ )١( 


— +o) — 


ا لحانوت الدينار في حوائجه فإن كل واحد منبها برد ما أخذ على صاحبه 
لأنمما غائبان جبعاً والله أعلم . وإن أعطى رجل لرجل دانير فقال له : 
زنهم واجعلبم بدراهمك هدا بذا ء فلا بجوز ؛ لأن البيع لا يكون 
إلا من بائعين م قال شر > وإن صرف الدينار بدراهم رديئه 
أو فلوس فو جائز 0 الدينار » وكذلك الدينار 
إن کان ردا بالدراهم الصحاح لى هذا الحال ڪوز المعاملة 55 
حوس ففبه اختلاف بين الفقباء ؛ 
قال بعضبم : الصرف منفسخ لا يجوز › وقال بعطهم : دهم له 
ولا ينفسخ الصرف ولو خرجت الدراهم كلبا نحاساً » وفر ق بعضهم بین 
القليل والكثير أعني إن خرج الأقل من الدراهم نحاساً أو فلوسا أبدهم 
له » وإن خرج الأكثر انفسخ الصرف» وسبب الخلاف فيا يوجبه النظر 
درام » أو بالعكس » ول يدفم له ذلك في المحاس فإنه بؤدي إلى تأخير الصرف 
قصدا»والحاصل أنه على حديث ابن عمر ينزل مجلس التعاوضمنزلة مجلس التبايع 
وال أعلم . 

قوله : أو فلوس > سمى بسع الدنانير بالفلوس صرفا حازاً » لأن حقيقة 
الصرف إئما هي بالذهب والفضة » > لكن لما كانت مسككة صارت شممبة هما . 

قوله : تحوز المعاملة بهذا كله » يعنى إن عا م بذلك من دفعت له > وكان من 
يؤمن منه الغش > وأما غيره فحق يك Seas‏ 

قوله : لا جوز » أي لا يجوز إتامه لآن استعمهال المفسوخات غير جائز . 

قوله : وسبب الخلاف الخ . يحتمل أن يكون سبب الخلاف أيضا اختلافهم 


5 For.— 


هل التأخير الغير المقصود اليه في الصرف له تأثير فيه أم ليس له تأثير ؟ 
واذاكان له تأثير فبل هو في القليل والكثير فقط ؟ وذلك أن الدراهم 
لني أبدهم له على قول من قال يبدهم له تكون قضاء له في قسط 
الزيوف من الدنانير على ما في حديث ابن عمر المتقدم؛ وفيه قول غير هذا 
آنا بكو نان شر يكين في الدنانير » وفي الأثر : وقبل من اشترى 
عشرة درأهم بدينار فوجد فیا درهماً زائفاً قال : يرده على صاحبه 
ويأخذ درهماً غمره » قلت:وهكذا الشساسفي هذا » قال + لا.القيا سأن 
برده ويتكون شر یکا في الدينار » قلت : فإن وجد فيا خمسة دراهم ؟ 
قال : يردها ويكون له نصف الدينار » وقال : إذا كان الدرهم أو نحوه 


في العقدة الواحدة إدا اشتملت على ما يحوز » هل تكون فاسدة كلما أو بفسد 
منها ما لا يحوز ويصح مالا يحوز ؟ 


قوله : من الدنانير » متعلق بقسط . 
قوله : زائفا » في الصحاح : والدرهم زيف وزائف يعلى . 


قوله : وقال إذا كان الدرم أو نوه استحسنته الخ . أي قال جا لمن 
أله عن مقتضى القياس بالفرق بين القليل فببدله © والكثير فيكون شريكا 
وإن هذا قاله على جبة الاستحسان »2 يعني وإن كان القئاس يقتضي أن يكون 
شر یکا على کل حال» ثم قوله: الدرهم أو نوه » وقوله:النصف أو الثلث “الظاهر 


ل[ روخ — ومخ5 الإيضاح » 


استحسنته » و إن كان النصف أو الثلث فإنغا يتكون شريكا في الدينار ء 
قال الريسع : يرد عليه ماکان لا ينفق ولا يكون شريكا في الدينار › 
وكذلك أيضاً إن خرج النقصان في الدينار أو في الدراهم اختلفوا هل 
بنفسخ الصرف أو يبدل له ذلك ؟ والله أعل . وإنمايكون النقصان 
عندهم للدينار أكثر من حبة » وأما حبة فإنها تكون بين الموازين » وفي 
الأثر : وصرف الدينار من الدراهم إما يكون لحم نقصان أ كر من 
خروبة » وأما خروبة أو دونها تكون بين الموازين » وكذلك إذا 


أنها بالنصب خبر لكان » وأن اسمبا ضير يعود إلى الزائف » وقوله استحستته » 


أي استحسنت رده وأخذ بدله يدلمل ما بعده . 


قوله : برد عليه ما كان لا ينفق » يعني ويأخذ بدله وإلا فالرد لازم على كل 
حال » ثم قوله لا ينفق » يحتمل أن يكون ممنماً للفاعل من > نفقت السلعة إذا 
راجت . فمعنى لا ينفق لا بروج رواج الجبد » ويحتمل أنه أيضا مبتيا للفاعل 
من انفقى » والإسناد يحازي لكونه سينا وآلة » والمعنى لا يقضي الحوائج مثا » 
ويحتمل أنه مبني للمفعول من انفق أيضا »© والمنى لا يقضي الموائج وال 
أعل . والآمر في ذلك سبل » وحاصل أن الربسم لا يقول بالفسخ ولا بالاشتراك 
ولا بالفرى بين القلبل والكثير والله أعم 5 


قوله : و إِنما يكون النقصان الخ . كلام الأثر حاصل : أنه يغتفر في الذهب 
حمة “ وف الفضة خروبة في الزيادة والنقصان . 


— ۳۵) = 


كانت الزبادة في الدراهم التي أخذت في الدينار أكثر من خروبة فإنه 
برد ذلك » وأما خروبة وما دونها فلا بأس لأنما تكون بين الموازين 
والله أعل. وإن صرف منه ديناراً فخرج ديناران فلا يجوز ذلك الصرف 
إلا إن عين له واحداً منبما دون الآخر لأنه اذا لم بعبنه صار مهولا » 
وكذلك الدراهم على هذا الال والله أعل . 


000000 


هه — 


باب في بيع السلم 
والسل هو أن يسلم له كذا وكذا درهماً أو ديناراً .معلومة الوزن 
الى نوع معلوم بعيار معلوم الى أجل معلوم في مكان معلوم مع حضره 
الشبود » فبذه الستة شروط السلم إن بقي واحد منب ا بطل السلم ء 


باب في بيع السلم 

قوله: السلم» هو بالفتح»السلف وزنا ومعنى» وذكر الماوردي أن السلف لغة 
أهل العراق» والسلم لغة أهل الحجاز » وقيل:السلف تقدم رأس الال > والسلم 
تسليمه في المجلس › فالسلف أعم . والسلم شرعا : بيع موصوف في الذمة إلى 
أجل معلوم » وأجمموا على مشروعيته إلا ما يحكى عن ابن المسيب » والختلفوا 
في بعض شروطه كما يؤخذ من كلام المصنف بعد والله أعلم . 

قوله : في مكان معلوم » أي القنض المسلم فيه . 

قوله : فهذه الستة شروم السلم » ظاهره يقتضي أنه لا يحتاج إلى لفظ 
الببع والشراء » ولا إلى لفظ السلم » وفيه تأمل>لآن كونه يبعا من الببوع 
يقتضي أنه لا بد من لفظ الببع والشراء أو ما يقوم منها على الراجح . اللهم إلا 
أراد بالشروط ما يشمل الأركان والله أعلم . والمأخوذ من كلامه أن الشروط 
سبعة “وهي :النقد“والوزن ٠‏ والنوع » والعبار » والأجل “ والمكان “والشهود» 
ويدل على ذلك تفصيلها بعد والله أعلم . 


۳۵ — 


واختلفوا هل يجوز السلم بغير الدنانير والدراهم ؟ قال بعضهم : 
لا يجوز الا بالدنانير والدراهم » وفي الأثر ومن جامع أني الحسن : 
وكا ليع السلق ف من التجارة ؟ قبل له : نعم ۽ هو من التجارة وهو 
بالدراهم و بالدنانير » والدليل على هذا ما روي من طريق اين عباس 
( ان الني ميس قدم المدينة وهم يسلفون في الغار السنة والسنتين , فقال 
عليه السلام : من أسلم فليسلم في كيل معلوم وضرب معلوم الى أجل 
معلوم ) ''' ؛ وفي خبر آخر ( ونقد حاضر الى أجل معلوم ) » هذا هو 
الدليل على أنه لا يجوز الا بالدراهم والدنانير » ويدل أيضاً هذا الخبر 
أن من شرطه التقابض في امجلس كالصرف » ولا يجوز فيه التأخير لقوله 


قوله: بطلالسلم »أي على الراجح بدليل ما بعده» فلو قالمثلآ : فهذه الستة 
هي شروط السلم فإذا اجتمعت كان صحيحا بالإتفاق »> وإذا تخلف شيء منها 
ففبه اختلاف > وذلك أن بعضهم أجاز السلم بغير الخ. لكان أنسب وا شأعلم . 

قوله : ويدل أيضاً هذا الخبر على أن من شروطه التقابض » قال شخنا : 
ويدل له أيضا أن السلم مشتق من إسلام االمال » أي تعجبله » وأمماء العقود 
المشتتى من المعاني لا بد من تحقى تلك المعافي فبها “فلو تفرى من غير قبض لم يصح 
لأنه من بسع الآبن بالدين » وقد نهى الشارع عنه » وبهذا قال أبو حشيفة وأحمد > 
وقال مالك : يحوز تأخيره مدة يسيرة كالموم والمومين انتهى . 

قوله : كالصرف» قال شخنا رمه الله : منه يؤخذ أنه لو أحال برأس المال 


(۱) رراه الماعة 5 


- باو - 


عليه السلام ( ونقد حاضر ) » وبعض جوز السلم بغي ر الدنانير 


والدراهم , ولعلّهم دهبوا الى ظاهر قوله : من أسلم فليسلم في كيل 


وقمضه الحتال فى المحلس لا مجوز؛ إذ المراد بالتسلم حقيقته لأن الوالة لست 
بقبض حقيقي > والحال عليه يؤدي عن نفسه لا عن السلم » وطريق صحةالمقد 
أن يقبضه الملم ثم يسمه إلى المسلم إليه » ومثله إحالة المسلماليه أجنبي برأس 
المال على المسل “و إن أحضر المسلم رأس المال فقال المسلم : سامه »صح»وانظر ما لو 
قرضه وأودعهااسلم ؛ والظاهر الجواز قماساً على سائر أمواله » وانظر مالو 
قىضه ثم رده اله في دين » حرره انتهى » وأقول والل أعلم في قوله رحمه الله: 
وإن أحضر المسلم رأس الال فقال المسلم البه مامه صح » تفصيل : فإنه إن كان 
هذا الاجني و كيلاً عن المسلم اليه صح کا قال » وإن كان له على المسلم إليه دين 
فأمره أن يدلم له رأس المال في الدين الذي له عليه فإن الظاهر أنه لا يصح > 
وانظر هل يمد متبرء) إذا دفم له بأمر امم إلمه لآنه تصرف في ماله بأمر من 
لا يملك فيه شيا لآن المسلم إلبه لبس بالك لذلك المال مالم يقيضه > وما ليس 
عالك له فأمره فيه باطل فلا برجم عليه بشيء أو لا بعد متبرعاً ويحمل كلمدين 
إذا أمره صاحب الدين أن يدفم الدين الذي عله لرجل له علمه دين فإنه يبدىء 
بذلك کا سبأتي » ولا يعد متبرعا . والظاهر الأول لأن المسل إلبه م يستحق عند 
المسلم شيئا بخلاف صاحب الدين واف أعلم » ثم قوله أيضا رمه الله في آخر 
القولة : وانظر ما لو قبضه ثم رده إلمه في دين > أقول : الظاهر والله أعلم أنه 
لايحوز لأنك إذا أضفت الفعل الثاني إلى الأول وجدت المسلم قد ردّت إلبه 
دراهمه وتذرع إلى أن صارت الدراهم عند المسلم إلبه ساما في نوع من العروض 
يأخذه عند الأجل فلم يكن بنقد حاضر حبث رجعت المه دراهمهولآنه يؤدي 
إلى بيع الدين بالدين » ولذلك أجمعوا على أنه: لا يحوز لرجل إذا كان له على آخر 
دين أن حمل له سام لما يودي اليه من بسع الدين بالدين والله أعلم . 


— ۳0۸ — 


معلوم وضرب معلوم الى أجل معلوم » ول يذكر في هذا الحديث الذي 
يسامه مأ هو 2 وفي دن : ولا تحوز المضاربة بشيء من العروض وأما 
السلف فيجوز أن يسلف ثوباً بشاة بسن معروف وأجل معروف 
ويسلف بالذهب والفضة بوزن E‏ الأنواع معلوم الى 
أجل معلوم والثه أعل . وأما وون امبرو ل في السلم فإنه لما كان الس 
يخصوصاً من جملة ما نبى عنه عليه السلام عن بيع ما ليس مع لك › 
واتخصوص لا يسكون إلا معلوماً فكأنه نبىعليه السلام عن بيع ما ليس 
معك إلا الس فخصه بصفة معلومة » كأن الثمن أيضاً لا يجوز إلا أن 
کون معلوماً لأنه إذا كان غير معلوم الوزن کان جزافاً غير جائز »م 
لا تجوز الجبالة في المثمن :و الخصوص لا يكون إلا معلوم الشمن والمثمن 
جمعاً ؛ وفي الأثر : قال أبو الحسن رحه الله : فإذا اسلف دراهم عدداً 


قوله : وأما الوزن المثسروط الخ. هذا في الحقبقة جزء من الشرط أو الشرط 
في الشرط » فإن الشرط على ما تقدم هو الدراهم المعلومة الوزن » لكن شرط 
الشرط شرط . 

قوله : كان الثمن » هذا حواب لا . 

قوله : كان جزافاً » هذا غير جائز » ذهب مالك إلى جواز السلم بالجزاف 
كصبرة طعام معبئة في عبد موصوف في الذمة مثلا » ويحوز بالمنافع عنده أيضا 
إذا كانت معمنة كسكنى دار معمنة مدة معيئة بشيء موصوف في الدمة . 


ووس — 


فذلك لا يجوز » وإن أسلف دراهم ول يزنها بين بده » وقال وزنها كذا 
وكذا فصد قه » وذلك عندم : ضعيف ولا ينتقض › وإن اسلفه مدقالا 
حاضراً بكذا وكذا منالطعام جائز »و إنقال له:صرف هذا المثقال كذا 
و كام الدراهم كل درهم من ذلك نكذا وكذا فلا يحوزء لأنه بسح 
وشرط لا يجوز في السلم باتفاق والله أعل . وأما ا لجنس المشروط في السلم 
فقد اتفقوا على جواز السل فيا يكال ويوزن ما لا ينقطع من أيدي الناس 
لظاهر الحديث المتقدم » مثل الشعير والبر والتمر والزبيب وما أشبه 
ذلك منالحبوبءو الزيت والسمن والعسلوما أشبه ذلك مما يكال ويوزن» 
والصوف والقطن والكتان والحرير بوزن معلوم » ويبينون الجنس في 
الزبتون والقطاني والتمر في قول بعضبم » لأن هذه الأشياء تكون 


قوله : باتفاق > إنما وقم الإتفاق على بطلان هذا الششرط لأن السلم باب 
ضيق مستثنى من بنع ما لس مع لك فلا يغتفر فيه ما يغتفر فى غيره 
واف أعلم . 

قوله : والصوف » يعني إذا سمي اللون کا تقدم في باب ما يحوز به البيم» 
ويوجد في بعض النسخ ولون بعد قوله بوزن وهو الظاهر . 

قوله : على قول بعضهم » يعني وعلى قول الآخرين لا يحتاج إلى بيان الجنس 
وله الأوسط من ذلك . 


م 


واحد» ولا جوز إلى الأشياء التي تزول من أيدي الناس مثل العنب 
والتين الطري لأنه غرر » ولا يؤمن أن يكون موجوداً > وقيل يجواز 
ذلك » ويجعلون أجل السلم إلى وقته » وكذلك أيضاً لا يجوز إلى السمك 
الطري ولا إلى لحم الصيد , لأن هذا غير مقدور عليه ولا يؤمن أن 
يوجد والله أعلم . واتفقوا أيضأ في امتناعه فيا لا يثبت في الذمة مثل 
الدور والعقار وما أشه ذلك » ومثل القثاء والخيار والرمان والأترنج 
والموز والبيض والجوز واللوز وما يشببه لأنه مختلف عند العدد مستتر 
غانب في اللون أيضأ والله أعلم . واختلفوا فيا سوى هذا من العروض 
والحبوان » وأصل اختلافم : هل هذه الأشباء تضبط في الذمة بصفة 
معلومة أم لا تضبط ؟ فمن كانت عنده تضبط ؛جوزها » ومن كانت عنده 


قوله : ولا يمن أن يكون موجوداً › أي غير مأمون الوجود . 

قوله : غير مقدور عليه » أي في كل وقت . 

قوله: مثلالدور الخ . إِنما امتنم السلم في معين»لآن المعينات لا تقبلها الذمم 

قوله : لأنه مختلف عند المدد » قال شخنا : وقد أجاز الشافعي السلم في 
اليطبخ والباذنجان والقثاء والسفرجل والرمان بالوزن › ويصح في الجوز واللوز 
الوزن في نوع يقل اختلافه » فإن اختلفت قشوره لم يمز السلم فبه » كذا قاله 
بعض أصحابه » لكن الذي نص عليه الشافمي جوازه مطلقاً . 


- ۳۹۱ = 


لا تضبط » أبطلها » وذلك مثل إن أسامه في اللحم فإنه ذكر في الأثر عن 
الربيع واين عبد العزيز أنهما قالا: لا خير فيه لأنه غير معروف » وقال 
ابن عباد : لا بأس به » وذلك على قول ابن عباد إذا كان اللحم من جنس 
من الدواب معلوم يسمى له من ضأن أو معز أو غير ذلك وزناً معلوماً 
إلى أجل معلوم ولا عظام فيه, وكذلك السمك اذا كان شيئاً معلوماً ولا 
عظام فيه » وكذلك الثياب أيضاً على قول من جو زهأ إذا كانت على صفة 


قوله : وكذلك السمك إذا كان شئا معلوما الخ . محتمل ان المراد إذا كان 
طريا » وأن اأسألة خلافية فيمتنع عند الريسم وابن عبد العزيز » ويحوز عند 
ابن عباد بشرطه » وهو مقتفى التشببه ومقتضى مفهوم قوله قبل › و كذلك 
أيضا لا جوز إلى السمك الطري فإنه «قتضي أن السمك المالح جائز بالإتفاى » 
وهو مقتضى كلامه في باب ما يح وز به الببع من الثمن حبث قال : ولا يحوز 
البسع باللحم كيل ولا وزنا لآنه يختلف ني السمن وغير ذلك 2 وأما الشحم 
بالوزن إذا سمي الجنس فجائز » و كذلك الببع بالوزف والسمك المالح فجائز 
بالوزن المعلوم“ويحتمل أنالمراد إذا كان مالحا فقط وأنه ليس المرادتشبيه مسألة 
السمك بمسألة اللحم الطري حىيكون ماشياً على قول ابن عباد فقط» بل المراد 
التشببه في كونه معلوما ولاعظام فيه > وإن كان جائزاً بالإتفاق » وأما السىك 
الطري فالظاهر أنه لايحوز بالإتفاق » وكيا برشد إلى ذلك التعلمل الذي ذكره 
في باب الثمن حمث قال : وأما السمك والوزف الطري فلا يجوز لأنه غرر لمل 
لا يقدر عليه » فإذا امتنع الطري هناك ففي السلم من باب أولى والله أعلم . 

قوله : وكذلك الثياب أيضا الخ . الذي جزم به في باب ما يجوز به البيع 
أنه لا يجوز حيث قال : وأما ما قام من الصوف والقطن والكتان من الشاب 


— ۳۲ - 


ودرع وجنس معلوم ١‏ وک يكون له من الأرجوان لما يكون له 
الأرجوان» وكذلك أيضاً الخشب يسمون فما الطول والعرض والجنس 
من الشجر » و كذلك الحجارة ببينون فبه العرض والطول والغلظ › 
وكذلك إن أسلم له إلى القصاع فإنه يبين وزنها وک يسع عودهاء هذا كله 
على قول من جوز السلم في هذا كله > وكذلك أيضأ الحبوان يبينون 
أسنانها وجنسمأ وطولحا ويكلون منالرسغين إلى الأوراك إلى العظم الذي 
خلف الأذن » ويبينون لون الضأن وليس عليهم ذلك في المعز » والدليل 
على أن الحيوان تثبت في الذمة حديث أبي رافع المشبور » وكذلك 
أبصأ الرقيق على هذا المعنى يببنون جنسه ولونه وطوله » وليس عليه في 


وجبعالمعمول فلا يجوز الببع به وزناولا عدداً ولاغير ذلك مام يكن حاضراً 
اللبم إلا أن يفرق بين كون الشيء نآ و كونه مثمناً » والظاهر عدم الفرق والله 
أعلم . أو قال ذاك على قول وهذا على قول آخر . 

قوله : ويسسنون لون الضأن وقوله في الرقيق جنسه ولونه » ظاهره أنه 
لايحتاج إلى ببان اللون في رهما » فلو احتاج غيرهما إلى ذلك لذ كره لانه لا 
يجوز تأخير السان عن وقت الحاجة» وقال سند المالكي : لا يعتبر اللون في غير 
الرقيق والله أعلم . 
من الثمن . 


5500-7 


العرض شيء؛ و يكباو ن من العظم الذي خلف الأذن إلى الكعب » والنظر 
يوجب عندي أن الس لايحوز في الحوان » لأنها وإن كانت تضبط في 
صفات الخلق فإنها غير مضبوطة في صفات النفس » وأما العبار المشروط 
في السلم فقد اتفقوا أنه لا يحوز إلا بعبار معلوم فيا بكال ويوزن لقوله 
عليه السلام : ( من أسلم فليسلم في كيل معلوم )'"' الحديث » فذلك إنها 
يحوز أن يشترط عبار بلدة مسمى » ولا يشترط عباراً معروفاً ولا عبار 
فلان لثلا ينكسر ويتلف والله أعلم . وأما الأجل المشروط في السلم 
فقد اتفقوا على أنه لا يكون السلم بغير أجل لقوله عليه السلام : ( إلى 


و وجب ی ت فر أ ع انه تيع الال 
في الحموان . 

قوله : بعبار معلوم ٠‏ المراد بالعبار ما يشمل الوزن . 

قوله : لثلا ينكسر الخ . الظاهر أن السم حمنئذ فاسد لما فبه من الغرر 
وهذا ظاهر إذا كان غير مساو لعبار الملد» و إلا فالظاهر أن التعمين منزله العدم 
وال أعل > فلبحرر . 

قوله : وأما الآحل المشروط الخ . قال شخنا : وعلة الأاحل حصول 
المصلحتين » إحداها للبائع وهو دفم قلمل لبأخذ أكثر منه » والثانئة للمشتري 
وهي الإنتفاع بالثمن في أجل ٠‏ 


)١(‏ تقدم ذكره. 


لم 


أجل معلوم ) وإ ن کان بغير أجل فهو من بيع ما ليس معك لا يجوز » 
وبعض جوزه وهو الذي يسمونه بيع النقد وسيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى . وفي الأثر » ومن جامع أبي الحسن : وقد أجازوا ثوباً بنيء 
معلوم إلى أجل معلوم سلفاً يتفقان عليه » وأما بيع الثوب بثيء معلوم 
من العروض أو الحب أو الحيوان » فبعض لم يحز ذلك لأنه بيع ما ليس 
معك » وقد أجاز ذلك بعضبم في البيع » ويدل على هذا مأ روي عنه 
كي أنه ( اشترى من أعرابي جزوراً بتمر » ويرى أن التمر عنده ول 


قوله : من بسع ما ليس ممك > أي الذي ل يستئن » وإلا فالسم فيه بيع ما 
ليس معك أيضا > لكن استثني فاحتاج إلى شروط منها الأجل ؛ ولعل النسخة 

قوله : بشيء معلوم» أي مغابر لما أسلم فلا يسلم شيء في مثله بزيادة لتحقق 
الر!ا حمنئد . 

قوله : سلفا » أي سلا . 

قوله : بشيء معلوم > أي في الذمة لكن لغير أجل فمكون مناسباً للمسألة 
الأولى في كونا فمها خلاف» لكن الأولى نقدبءروض والثانية عروض بعروض. 

قوله : في الببع» يعني لا في السلم . 

قوله : ويدل على هذا الخ . وجه الدليل منه أنه وقع الببع بثمن معلوم من 
المروض وهو التمر لا إلى أحل کا بدنه رحمه الله آخراً . 


هع - 


يكن عنده فطلب الأعرابي أن يؤخرهإل الجذاذ فأبى عليه » فاستقرض 
التمر فأوفاه إياه ) '' فبذا بيع بغير أجل دليل على أن الأشياء يجوز أن 
تكون نآ کا تكون مثمناً والله أعلم. وأقل ما جزیء فيهذا منالأجل 
ثلاثه أيام لأنه أقل المع » غير أن عسوم قوله عليه السلام : ( لأجل 
معلوم ) بقع على القليل والكثير » وأ كث الأجل في هذا إلى ما بتوهم في 
غالب الظن أنه يعيش ذلك الثيء والله أعلم . وإن جعلوا الأجل إلى 


قوله : فطلب الأعرابي » أي سأل رسول لني من الأعرابي التأخير فأبى 
علمه الأعرابي » وبدل على هذا التعبير ما ذكره في مختصر أبي على البيساتي 
رحمه الله حمث قال : وقد روي خير يكبت هذا العمل ( أن رسول اث بل 
اشترى جزوراً بتمر من عند أعرابي وبرى أن التمر عنده فنظر فام بر شيئا 
فقال للأعرابى : هل لك أن تؤخرة إلى الجذاذ بعنى إلى أن تدرك الثمرة 
الجديدة ؟ فقال الأعرابي : واغدراء » فزجره أصحاب رسول الله مَل وقيل : 
إن امرأة أسلفته ذلك التمر وأوفى الأعرابي أي اقترضته والله أعلم انتهى . 

قوله : لأنه أقل المع » فيه أن هذا ليس يحمم كا دو ظاهر »© فالآ ولى له 
الاستدلال على أنه لا يحوز أقل من ثلاثة أيام . 

قوله : وإن جعلوا الأجل إلى الأشهر الحرم الخ . يعني فبحل الأجل حلول 
أول هذه الأشبر أو هذه الأنام وإنما تعرض ها لأنه را يتوم أنها غير جائزة 
لکونہا جما » ثم الظاهر أنه أراد بالأشهر الحرم الثلاثة السرد والله أعلم . 


. رواه ابن ماجه‎ )١( 


۳۹۹ = 


الشبر الفلاني أو إلى السنة الفلاننة أو البومالفلاني فهو جائز » وإن جعلوا 
الأجل إلى الأشبر الحرم أو أشهر الحج أو أيام العبد أو أيام التشريق 
المستقبل فذلكجائز» وإن لم يسم المستقبل فلا يجوز»لأنما تتتكرر في كل 
سنة فلا يجوز حتى يسمي المستقبل؛ وكذلك إلى يوم المعة أو يوم السبت 
أو غيرها من الأيام على هذا الحال » وإن جعلوا الأجل إلى شر شعبان 
ورمضان فذلك جائز » وإن جعلوه إلى شبر رجب ورمضان فلا يجوز 


قوله : في كل سنة > الظاهر أنه لىس ظرفا لغواً لقوله تتكرر؛ لفسادالممنى 
بل هو خبر بعد خير كأنه قال : تتكرر توجد في كل سنة » أو يقال : أراد 
التكرار مطلى الوحود وساه تكراراً نظراً إلى تعدده في السنين . 

قوله: علىهذا الحال » يعني إن عدن المستقبل صح وإلا فلا٤وإذا‏ بطل الأجل 
بطل اليم . 

قوله : فذلك جائز » ظاهره أنه لا يناج إلى ذكر المستقبل في هذا » ولعل 
الفرق بينم) التبادر لأنه من إمارات الحقيقة » أو يقال لا بد من ذكر الاستقبال 
أيضاً » وإنما سكت عنه لعل به مما تقدم وال أعل . 

قوله : إلى شر رجب ورمضان» المناسب أن دقول: رجب وشهر رمضان» 
لأن لفظ شهر لا يضاف على الراجح إلا لربيع الأول ورببع الثاني للفرق بين 
ریسم الأشهر وربسمع الأزمنة » ولرمضان لقوله تمالى # شبر رمضان ې ثم قوله 
إلى شمر رجب ورمضان الخ . ظاهره أنه لو جعل له الاجل شهر رجب 
ورمضان بأن يكوا نفس الاجل لا أنه غاية له صح » مع أن الظاهر أنه لامحوز 
كما ترشد إلبه العلة التي ذكرها رحمه الل4والله أعل . وأما لو جعل له الأجل 


اجام 


لأنا مفترقة وغير متوالية فكأ نهم جعلوا في ذلك أجلين » »وإن جعلوا 
الأشبر العجميةأو السئة العجمية أو عبد النصارىأجلاله! فلا بجو ز ذلك 
لأنه غير معروف عند عامة الناس » و منم من يقول جائز » وكذلك 
إنجعلوا الأجلبينه) إلى الشتاء أو إلى الصيف أو الر بيع أو إلى الخريف 
عل هذا الاختلاف » وذلك أن هذه الفصول مختلف فببا » فقد ذكر في 
شرح أدب الكتاب : ومن ذلك الربيع يذهب الناس إلى أنهالفصل الذي 
يتبع الشتاء إلى آخر الفصل » قال المفسر : مذهب العامة في الر بيع هو 
مذهب المتقدمين لكنهم كانوا لرن علو ل ام لاس ال اول 
الزمان وصبابه » وأما العرب فإنهم جعلوا حلول الشمس برأس الميزان 
أول فصول السنة الأربعة وسموه الربيع » وأما حلول الشمس برأس 
ا لجل » فكان منهم من بجعله ربيعاً ثانياً. رجع » وكذلك أيضأ إن جعلو | 


مثا شعبان ورمضانفإنها يكونانمعا أجل واحدأءفلا يستحى شيا حت خر جا 
معا > ويمحتمل أن ذلك هو المراد بقوله إلى شر شعبان ورمضان والله أعل . 
قوله : ومنهم من يقول جائز » يعني ودستفسسر ذلك من عرفه . 
قوله : مختلف فمها » أي وغير معروف وقت دخوها عند عامة الناس . 
قوله : رجنم » ضبطه شبخنا بفتح الراء وسكون الجيم » ولعله يرى خبر 
تدا محذوف أي هذا رجم أي رجوع إلى ما الكلام فبه أولا معنى» عدنا . 


م 


الأجل إلى الحصاد يبنا أو إلى الجذاذ فلا يجوز ؛ لأنه مول يقع فيه 
الإختلاف أ كثر من الخلاف الذي يكون من قبل الزيادة والنقصان في 
الشبور ؛ لأن هذا يسير » واليسير معفو عنه في الشرع والله أعلم . وأما 
ا مكان المشروط في السلم فقد اختلف العاماء فيه » فقال بعضبم : إن لم 
شترط مكاناً بقبض فبه فسد السلم » فبؤلاء عند المكان شرط في 
صحة السلم كالزمان وهو الأجل » وقال آخرون: ليس المكان شرطاً 
في صحة السلم » وظاهر الحديث يدل على مذهبهؤلاء فيا يوجبهالنظرء 
ولا يدرك عليه أن يأخذ مندالا في المكان الذي أسلم له فيه » وفي الأثر : 


قوله : إلى الحصاد وإلى الجذاذ » قال شخنا : أو إلى المسرة أو قدوم 
الحاج خلافا مالك > ويعتبر في ذلك ممقات معظمه لنا قوله تعالى  :‏ إلى أجل 
مسمى » وقوله لن ( إلى أجل معاوم ) وقال ابن خزيمة : يجوز التوقبت 
بالمبسرة لآن النبي لثم اشترى شيت من يبودي إلىالمبسرة والحديث صححه الحا 
ورواه النسائي عن عائشة ولفظه ( أن الني مله بعث إلى يودي أن ابعث لي 
وبين إلى المسسرة ) والجواب ضعف الحديث > أو لعل الوقت كان معلوماً أو أن 
هذا م يكن عقداً بل استدعاء » ول#مذالم يصف الثوبين » انتهى . أقول : 
ويحتمل أيضاً أنه منسوخ بالآية والحديث المتقدمين» لأن الأجل مع علبه و كونه 
غير حدود بزمن معان لا عبرة به والله أعلم . 

قوله : وظاهر الحديث » أي المتقدم الذي ذكر فيه شروط السلم “ يعني 
فلو كان المكان شرط) لذكره كا ذكر غيره لأنه مشر ع َل . 

قوله : ولا يدرك عليه أن يأخذ منه الخ . يمنيعند منيقول إن السلم صحيح 


ونام - دوم ۲۲ _الإيضاح » 


وأما في حفظ أبي صفرة في رجل أسلم الى رجل طعاما بكيل معلوم 
وأجل معلوم وضرب معلوم » ولم يشترط المكان الذي يوفيه فيه 
قال : يفسد السلم ۽ لأن الأصل وقع على غير مكان معلوم » فقلت له : 
فلم لم تجعله في المكان الذي أسامه اليه فيه ؟ قال : ان كان أسامه اليه في 
سفينة في البحر أو في جزيرة ينبغي له أن يوفيه فيباء فإذا لم يشترط 
اا فده وركذا ال افرط مض أن کون الق من باذ 
المستلف ان لم يشترط مكان القبض والله أعلم . وأما الشهود المششروطة 
في السللم فالأصل فيها قوله تعالى : « با أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين 
إلى أجل مسمىفا كتبوه» إلى قوله: « وأشبدوا اذا تبايعت»""' والأمر على 


ولو لم يشترط المكان » وأما على القول الأول فيو باطل من أصله فلا يدرك 
إلا رأس ماله » وظاهره أنه على القول بصحته لا يدر که في غير عل ما ل رض 
بالنظر إلى قيمته في محل السلم والله أعلم . 

قوله : طعاماء لعله في الطعام . 

قوله : ولهذا المعنى » أي وهو تعذر محل دفع الس في يعض الأحبان » كأن 
يككون في سفينة مثلا اشترط بعض الخ . والحاصل أنه إذا ل يسم مكان القبض 
ففمه ثلاثة افوال > منهم من يقول بالحل ؛ وهذهم من يقول صحمح ويأخذه في 
محل الدفع » ومنهم من بقول : صحيح ويأخذه في بلد المستلف والله أعلم . 


8 ۲۸۲ : البقرة‎ )١( 
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الوجوب إلا أن يأتي دليل ينقله إلى خلاف الوجوب » وفي رواية بعض 
لا يدخل في ذلك جحود ولا نسبان» فمن لم يفعل ذلك فقد عصى ) فهذا 
يدل من ابن عباس أن الإشهاد على اين واجب » وفي الأثر : وإن باع 
بغير شېود يعني ادبن فلا ووو كذلك إن افيد هق لاخر شهادته 
مثل الأطفال والعبيد والجانين » وتجوز فيه شبادة غير الأمناء من أهل 
التوحيد وشهادة الأب لابنه » ومنهم من يقول : البيع جائز بغير شهودء 
وهذا القولعندي أصح لما روي (عن الني مَك أنه باع من أعر ابي بعيراً 
فجحده الثمن بمشورة بعض المنافقين فل بجد الني عليه السلام ببنة عليه 
فجاء بيخزيمة بن ثابت الأنصاري فقال : أنا أشبد لك عليه با رسول الله » 
فقال : من أن عامت ذلك ؟ فقال : لأنك صادق ولأنا نصدقك في خير 

قوله : وتجوز فيه شهادة غير الأمناء الخ . الظاهر أن المراد أن شبادة 
هؤلاء ترفم الإثم عند ابن عباس وتصحح العقد عند صاحب الآثر» يعني ما م بقع 
الإنكار > وأما إذا وقم الإنكار فإنه لا تجوز شهادة غير الأمناء ولا الأب لإبنه 
وال أعل . 

قوله : ومنهم من يقول الببع جائز الخ . ظاهره أن غيرهم يقول البيع فاسد 
وهو صريح كلام الآثر » فلمل لا يجوز إتامه » وظاهر كلام ابن عباس أنه 
صحبح إلا أنه بعصي فتحصل ف المسألة ثلاثة أقوال وال أعل . 

قوله : فقال من أبن عامت ذلك ؟ الخ . يؤخذ من هذا أنه لا تحوز شهادة 


— ۳۷۱ - 


السماء » فسمي ذا الشبادتين )"فلو كان الني عليه السلام أشد ف 
بغزع إلى طلب من لم يعلم ذلك الحق » ولو كان أيضاً الإشهاد واجبا لم 
یتر که الني س » والإشباد على ادن ليس بواجب عند جور العلماء 
من أصحابناءغير أنهم أوجبوه في السلم لأن السلم خصو صءو الخصوص 
لا يصح إلا بجمبع شروطه والله أعلم . وأما اشتراطهم أن يكون السلم 
فيا لا ينقطع من أيدي الناس لأنه إذا كان فيا ينقطع كان من بيع المعدوم 
لأنه غرر غر مأمون الوجود. وكذلك أبضاً إن أسلمه إلى تمرة هذه السنة 
أوتمرة فلان لرجل مخصوص فلا يجوز لأنه غرر » وكذلك إن أسلمه 
إلمرقرة قرية كذا وكذا لا يجوز لأن السلم إنغا يكون فيالذمة. ولايجوز 
في معين لأن المعين غير مأمون الوجود کا ذكرناء وفي الأثر : قلت 


من م يعم المدعى به إلا من قبل المدآعي ولو كان صادق] عنده إلا إن كان 
معصوما » وهذا ما يؤمن منه من حين موته َكنع . 

قوله : ولو كان افا الإشهاد واجبا لم بتر كه » هذا إنما يتم إذا أثيت أنهذه 
القضمة إِنما كانت بعد نزول قوله تعالى : © وأشهدوا إذا تبايعتم 4 فيستدل بها 
حمنئذ على أن الأمر مول على الندب » ولمله ثبت عند المصنف رحه الل ذلك » 
ولكن ترك الإشهاد قد يوقم في النبي عن تضييع الال ٠‏ 


قوله : ولا يجوز في معين لأن المعين غير مأمون الوجود » وأيضا لأن 


. متفق عليه‎ )١( 
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فالسلم في الزعفران ويشترط همدانيا أو مانا قال : لا خمر فيه إن 
اشترط من أرض واحد مثل» الطعام و الزعفر ان لأنه لا يبقى في أبدي 
الناس » قال أبو عبدالله رحه الله : يجوز إذاكان موجوداً ولا خر في 


السلم فيا ينقطع ولا بوجد و الله أعلم . وإن أسلم له درام أو دنار 


المعمنات لا تقبلها الذمم » لكن هذا السلم في الحقيقة ليس مما كا يشعر بذلك 
قوله إلى مرة قرية كذا وكذا فإنها من المعلوم أنها غير حاضرة » لأا غير 
موجودة الآن فبي فى الذمة قطعاً » لكن لمّا اشترط الوفاء من قرية معمنة جعلبا 
كأنا ليست فى الذمة » وظاهره أنه لا يحوز » ولو كانت دُرة القرية مأمونة 
السلامة عادة » وظاهره أيضا بالنظر إلى التعليل أنه متى عين يطل السلم ولو 
كان إقليما مخلاف مفبوم قوله قرية فإنه بقتضي أنه إذا كان إقليما مثا جاز » 
والظاهر ‏ وال أعم ‏ أنه إذا جرت المادة تكون تلك الثمرة مأمونة السلامة 
جاز ولو عين » لأنغالب أمور الشريعة تجري علىما جرت به المادة » واحثمال 
غيرها أمر يجوزه العقل فقط وريا بر شد إلى ذلك قوله : غير مأمون الوجود 
فإن ماجرت العادة سلامته مأمون الوجود والله أعم فليحرر . 

قوله : قلت فالسلم في الزعفران همدان] الخ . اللفظ في ابن وصاف هكذا 
قلت : وإن أسلم في الزعفران وشرط همدانا أو ياتا الخ . ثم رأيته كذلك 


قوله : مثل الطعام والزعفران الخ . لعله والطعام مثل الزعفران»يعني في أنه 
لاخير فمه إن اشترط في أرض واحدة فليراجع نسخة صحبحة فإنها إذا بقيت 


على ظاهرهاأدت إلى تشسهالشيء بنفسه بالنظر إلى الزعفران والله أعم فلبحرر . 


= رفن 


فخرج فما رداءة أو زيوف فالسلم فاسد ؛ لأن الصفقة وقعت على غير 
ما اتفقا عليه » لأن اتفاقهم على ما يجوز » ولأن التأخير أبضا في السلم 
لا يجوز لقوله عليه السلام : (ونقد حاضر ) وقال بعض : يبدها مالم 
يحل الأجل »فإذا حل الأجل أخذ من ذلك ما صم له ولا يدرك النقصان» 
وعند بعض : أنه لا بفسد من ذلك إلا ما قابل الدراه الرديئة › وأصل 
المسألة فا بو جبه النظر اختلافهم في العقدة الواحدة إذا اشتملت على ما 
يجوز وما لا يجوز ؛ هل هي فاسدة كلها أو يفسد غير الجائز منها فقط ؟ 


قوله: رداءة» هو مزه رمك الالف» فال ف الصحاح: ردأ الشيء و رداءة 
شبو رديء أى فأاسد . 

قوله : ولآن التأخير أيضا في السا لا يجوز » يعني لأن الزيف يسر بنقد . 

قوله : ولا يدرك النقصان » أي وهو ما بقي له في السلم فيه مقايلاً الدراهم 
الزائفة بأنيدفم له بدها فإنه ليس له ذلك حين حل الأجل »والفرق بين هذا القول 
والذي بعده مم أن كل واحد منم) يقول : لا يأخذ في هذه الصورة إلا ما قابل 
الدرام الجبدة أن صاحب هذا القول يرى: أن السلم صحبح وأنه له أن يدفم له 
بدها ما يحل الأجل » مخلاف صاحب القول الثاني فإنه برى أن مقابل الزيف 
فاسد لا تدوز قمه التدديل مطلقا والله أعلم : 

قوله : وأصل المسألة الخ . أي بين أصحاب القول الأول والثالث فلو أراد 
التعمم لقال مثلاً: اختلافهم في العقدة الواحدة الخ . وفي التأخير الغير مقصود 
إلمه الخ . والأمر في ذلك سمل فلعله م يعتبر التأخير المقصود إلمه بؤخذ منه 
او كان عارفاً بالزيف ابتداء ودفعه لكان السلم باطلآً عند صاحب هذا القول 


VY — 


وأما من أوجب البدل فلعله ل يعتبر التأخير الغير المقصود إليه في هذا 
و الله أعلم . والذي دو جيه النظر عندي ان السلم في هذا فاسد إلا إن 
مى لكل درم كذا وكذا من الحب فإنه يفسد من ذلك ما فيه الرداءة 
دون عيره والله أعلم . وإن أسلفه عشرة درام في ثوبين كل توب من 
صنف غير صنف الآخر ول بجعل لكل ثوب رأس مال معروف فذلك 
فاسد لأن تن كل ثوب مجبول في هذا » وكذلك كل شيئين مختلفين على 
هدا الحال مثل : إن المسلم له في ثمر وبر ولم يسم رأس مال كل صنف من 
ذلك » وكذلك أيضأ في الببع على هذا المعنى » وفه قول أنه جأئز وقد 
ذكر ناه في البيع قبل هذا » وفي الأثر : وكذلك إن أسلف ثلاثين درهماً 
0 وذرة » ولم يبين ما لكل نوع فذلك فاسد » وإن قال : عشرة 
درام منبأ بر وعشرة درام منها بتمر وعشرة درام منبأ بذرة فذلك 
جائز .ولو لم ميزه إذا مم لكل عشرة من ذلك التو عء فان کان فيها درم 
أيضا لأن التأخير صار مقصوداً إليه والله أعلم . 

قوله : في وبين » أي عند من أجاز الس في الشاب . 

قوله : وفمه قول أنه جائز » الظاهر أنه أراد جريانه في السم أيضاً والله 
أعم » و كتب أيضاً رحمه الله على هذه القولة ما نصه:قوله : وفمه قول أنه جائز 
لكن إذا ظهر العيب في واحد بطل الببع كلما م يسم ما لكل واحد كا تقدم . 

قوله : ولو ل يميزها » أي بأن دفعها له دفعة واحدة . 


— ۳o 


رديء وكان السلف لكل درهم شيء معروف فسد من كل نوع درهم ؛ 
وإنلم يكن لكل درهم شيء معروف فسد السلف كله ؛ وأما إن 
أسلف عشرة دراهم فى ثوبين من نوع وإحد فذلك جائز » لأنه قد علم 
أن رأس مال كل واحد من) مثل صاحبه والله أعلم . ولا يحوز فيالسلم 
التولية ولا الشركة » لأن التولية والشر كة بيع من البيوع » وبيع السلف 


قوله : فسد من كل نوع درهم » أي لثلا يازم الترجبح من غير مرجم » لاحتاله 
أن يكون من عشرة كل نوع على حد سواء » فمل هذا إذا تبزت عثيرة كل نوع 
بعلامة مثلا فعم هذا الدرم الزائف على عشرة معينة م يفسد إلا ما يقابله من 
تلك المشرة فقط حين عبن لكل درم ما يخصه والله أعل . فإن ل تتميز كل 
عشرة بعلامة مثلا » وخرج من تلك الدراهم عشرة زيوفاً فسد الجسم “ولو عينما 
لكل درم لاحتال كل عشرة أن تكون هي الزيوف . 

قوله : وأما إن أسلف عشرة درام الخ . هذا مقابل قوله السابق : وإن 
أسلف عشرة درام في ثوبين كل ثوب عن صنفغير صنف الآخر الخ . فإن ذلك 
فاسد » وهذا صحبح > لکن ) يبين رحمه الله حكم ما إذا خرج درم زيف من 
هذه العشيرة التي اسلفت في الثوبين المتساويين على القول بأنه يفسد السم يذلك» 
والظاهر أنه يفسدفي الثوبين مما لآن الدرم الواحد ليس له شيء يخصه حى 
يفسد ما يقابله وحده من كلا الثوبين ولا بخص الفساد بأحد الثويين دون الآخر 
لأن ذلك ترجمح من غير مرجح » وهو لا يحوز والله أعل فلبحرر . 

قوله : ولا يحوز في السم» أي المسم فيه > وأما الشيء المسل وهو الدتانير 
والدراهم فىجوز التولمة فما إذا كانت حاضرة كما يذ من كلام الأثر بعد“ 
وكذلك الشركة وال أعل . 


SD 


لا يجوز حتى يحل ويقبض» لنبيه شا عن بيع مالم تقبض » 
وكذلك أيضاً الحوالة في السلم لا تجوز لأن الحوالة مخصوصة من ببع 
الدين بالدين » والخصوص لا يتعدى ما خص فيه وهو الدين والله أعلم . 
وفي الأثر : وعن رجل تسلف درام فقال له أحد:و ليني تلك الدراهم أو 
شيئاً منباء فقال: أوليتك هذه الدراهم ولم يقل أسلفتك فعلى ما وصفتاءفإذا 


قوله : لا يتعدى ما خص فيه وهو الدين » ظاهر هذا الكلام يقتفي أرن 
السلم ليس بدين وليس بظاهر » فإن المراد بالدين في نهبه عليه السلام عن بسع 
الدين بالدين ما في الذمة مطلقا » ولا شك أنه شامل للسلم > ولعل المراد يعدم 
جوازالحوالة فيه إذا م يحل أجله لأنه يشترط في الحوالة أن يكون الدين عاجلا 
أو آجلاآ » فدخل أجله كا تقدم في صدر الكتاب على القول بأنها بيع » وإنفا 
كان القياس عدم جوازها لما يستلزمه من بيع ما ليس معك > وبيع مالم تقبض 
وببع الطعام قبل أن يستوفى إذا كان الدين طماما » وبعض” برى أنها ليست 
بببع > وإنما هي نقل الدين من ذمته إلى ذمة تبري بها الأولى » وقيل : طرح 
الدن عن ذمة بثله في أخرى > وعلبه فلا حاجة إلى القول: لآنها خصوصة حيث 
م تكن يبعا ويحتمل أنه إنماامتنعت الحوالة في السلم مطلقا لأنه باب ضيق خارج 
عن القواعد لأجل الضرورة فلا يغتفر فيه ما يغتفر في غيره والله أعلم فليحرر. 

قوله: فقال: أولىتك هذه الدراهم الخ . قال شخنا : والظاهر وال أعلم أنه 
بنعقد بينبما ساما وتكون ذمذ المستلف الأول مشغولة لصاحب الدرام وهو 
المسلف الأول. وذمة المستلف الثاني مشغولة لمسلف الآول» وإلا لكان حوالة كما 
يظبر بالتأمل وال أعلم بالصواب انتهى . 

قوله : ولم يقل قد أسلفتك » يعني غيرها . 


- FWY — 


كان هذا المتسلف أعلم الآخر بك تسلف هذه الدراهم فولاه الدراهم 
على معرفة ما صح للدراهم من الطعام ومعرفة من الأجل فبذا ثبت على 
المتوليءوإنما جاز هذا لأنه ولاه بيعاً حاضراً وهيهذه الدراهم الحاضرة» 
ولا فسد الحاضر المعروف والله أعلم . وإن أسلف رجل ارجلين ثم 
عمل الو نفساح مع أحدهم| فبو منفسخ عليهما جميعاً لأنه لا يجوز له أن 
بأخذبعض رأس ماله وبعض ما أسلم فيه وأما إن أسلف رجلان لرجل 
ثم عمل مع أحدهما الإنفساخ فإنه لايفسد إلا سهمه » لأن كل واحد منهما 
لا يفسد سهمه إلا عمله, والمسلم إله ليس له في الإنفساخ حك دون السلم 
والله أعلم . ولا يجوز أن بأخذ إلا ما أسلم إليه أو رأس ماله لثلا يدخل 


قوله : معرفة الدراهم ‏ لعله معرفة ما للدراهم . 
قوله : ثم عمل مع أحدها الخ. المناسب )ا بعده أن يقول : ثم عمل أحدهما 
معه الخ . اللهم إلا أن يقال لما توقف علمبما معا » وأما إذا قال ذلك فمو سلف 
لا شك فبه » وسواء كان بدراهم السلف أو نسمة ذلك إلى كل منمما . 
قوله : لثلا بدخل ف النهي الخ . وفبه أيضا أنه يتذرع إلى الرا إذا أخذ 
بدل المسلم فيه دتانير أو دراهم أزيد مما أسلم كما هو ظاهر وال أعلم » 
وكتب أيضا رحمه الله على هذه القولة ما .بخصه قوله للا يدخل في النبي الخ . 
وذلك أنه إذا أخذ عوضه قبلقبضه فقد لزمه المبيم با إ يقبض لأنحقيقةالبسع 
المعاوضة » وهذا هو مذهبنا ومذهب الشافعي » وذهب مالك إلى جواز أخذ 
غير المسلم فيه بشروط»منها أن يكون غبر طعام لآنه هو الذي يتنم عنده ببعه 
قبل قىضه © ومنها أن جوز بمعه بالمسلم فبه مناجزة لا كلحم يحبوان . 


YA — 


ي النبي عن بيع هالم تقبض » وقد ذكر في بعض الكتب عن الني 
يدُ : ( من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره) » وفي الأثر : وكذلك 
عندنا أن المسلف لا يتعوض به ولا يأخذ إلا من النوع الذي أسلفه له 
وَل باذ غير ذلك » وقد أجاز بعض أن يأخذ في البر شعيراً » وذلك 


قوله : من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره » قال شيخنا: قمل من هذا 
الحديث يؤخذ عدم صحة أخذ الرهن في السلم دون الكفيل > ووجبه أنه لو 
أخذ الرهن في السلم دون الكفيل لرما ضاع لجنايته فبذهب با فيه » وذلك 
صرف لمسام فيه في غبره > إذ قد استوفى حقه من غير المسلم فبه والله أعلم 
بالصواب انتبى . وأقول : سأقي لهصنف رحمه الله تعلدل منم الرهن دوت 
الكفيل بغير هذا لكن النكت لا تتزاحم والله أعلم . 

قوله : بتعوض > في نسخة يتعوض لكن قماسها يعتاض . 

قوله: لا يأخذ غمر ذلك » قال شمخنا : فإن قلت لو كان الآمر كذلك لما 
جاز أخذ الرهن بعد حلول الأجل قلت :فرق بينبما إذ بعد الجلول كأنه أخذه 
في القرض وهو جائز والله أعلم . انتهى . 

قوله : وقد أجاز يعض الخ . قال شيخنا : حاصله أنه على الأول لا يصحأن 
يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه لأنه بيع للمبيع قبل قبضه » وبعض 
يقول : إذا كان من جنس حقه جاز » وبعض دقول : وز إذا كان من نوعه 
وتشرط ذلك وإن كان على » وبعض يقول : جوز في النوع إذا كان أدنى» كذا 
ظهر والل أعل . وأما التفاوت في النوع الواحد جودة ورداءة” > فالظاهر أنه 
لا يتنم يا افتضاء إطلاق المصنف “ويدل له الحديث أنه تسلف بكرأ فرد رباعيا 
حرر جميمذلك وال أعل “وفيهأنه ليستيدل قبل القبض انتهى» وأقول واشأعم 


ولاس — 


عندي لأن الشعبر بجري مجرى البر وها جنس واحد و بعض لابجو ز 
ذلك إلا من الجنس الذي أسلم إليه » وكذلك أنواع التمر على 
هذا الإختلاف إن أسلم إلبه في نوع » وأخذ من نوع آخر ' بعض 
جوز ذلك إذاكان في شرطه ورأى أن التمر كله جنس واحد » و بعض 
لم يجوز ذلك إلا إن أخذ دون شرطه من النوع الذي أسلم إليه والله 
أعلم . وكذلك أيضاً الإجارات عند بعضبم استأجره بحب أو تمر فليس 
له أن يأخذ إلا ذلك ولا يأخذ أيضاً دراهم » وإن كان الأجر بذهب 
أو فضة فله أن يأخذ بذلك ما أراد لأن الدراهم والدنانير أثمان الأشياء 


إن مثل هذا لا بعد من الاستمدال لأنه جنس واحد » وإِنًا هو من حسن القضاء» 
فهذا الحديث يدل على أن دفم أعلى النوع من حسن القضاء والله أعلم » وفي 
بعض هذا الحاصل تأمل أيضا فلمحرر . 
يتتحد أو يقرب من الإتحاد مع القول الذي بعده . 

قوله : فليس له أن يأخذ إلا ذلك » أي لنهيه ملت عن بيع مالم تقبض » 
وعن يبع ما ليس معك وعن بيع الطعام قبل أن يستوفى سواء كان نقد أم 
بمروض كا هو ظاهر . 

قوله : لان الدنانير والدراهم أمان الأشاء > أي ولآن القاعدة ارن من 
كان له عند أحد دنائير أو دراهم يتعوض بها ما شاء إلا النوع الذي باعه له 
أول؟ على الراجح . 


- ° كا 


بؤلاء جعلوا الإجارات في هذا جنزلة ابيوع » وفي الأثر ومن غيره 
وقد قال من قال من أهل الع أنه يجوز أن بأخذ أجرته من العروض 
وغيرها من العروض والدنانير والدراهموذلك جائز. ولولا ذلك جائز 
ما جاز لامرأة أن تأخذ بصداقبا من النخل وغير ذلك من العروض 
دراهم رغير ذلك من العروض » وإنما صداق المرأة أجرة ويس ذلك 
من وجوه البيوع وإنما هو من وجه الأجرة » والقول الأول هو الأ كثر 
والله أعلم . وبعض ذهب إلى أنه إذاكانت الأجرة إلى أجل وكانت 
المقاطعة صحيحة فلا يجوز أن يأخذ منه إلاما استأجره بعينه » وإن 


كانت الأجرة إلى غمر أجل جاز أن يأخذ منه عوض ما استأجره به من 


قوله : من العروض وغىرها » متعلق بأجرته أو حال منبا » وقوله من 
العروض والدناتير متعلق ببأخذ . 

قوله : من النخل وغير ذلك من العروض © أما النخل فإنه لا يصح 
الإشتدلال به فإنه محرد جعله صداقا دخل في ضمن المرأة » لأن القبض في 
مثل هذا التخلمة بينه وبينه فبلزم ذلك ويدخل في الفمان بمجرد العقد > وأما 
العروض فبصح به الاستدلال إذا كان غبر مقبوض وهو مراده » وإن كان 
يحتمل غمر ذلك والله أعلم . 

قوله : و كانت المقاطعة صحمحة » أي بأن لا يدخل جل في العناء أو في 
الأجل » ونحو ذلك كما سسأتي في الإجارات . 


۳۸۷ هس 


الحب وغمرهء فبؤلاء ذهب_وا بالأجرة مذهب السلم والله أعلم . لأن 
الإيجارات عند بعض العلماء بسع » وكذلك أيضاً اختلفوا في القرض 
هل يأخذه من غير النوع الذي أقرضه ؟ قال بعض: يجوزء وقال بعض: 
لا يجوز ء وفي الأثر: ولا بأس عندنافي الذي يقرض برا فيقبل منه 
صاحب البر شعيراً وذرة أو دراهم أو غير ذلك » وكذلك ما كان من 
نحو هذاء وبعض شدد فيه والله أعلم . ولا يجوز أن يأخذ بعض رأس 
ماله و بعض ما أسلم إلبه لئلا يكون ذلك ذريعة إلى بيع وسلف » ويي 
الأثر : وإذاكان لرجل على رجل طعام أسلم إليه فيه فأخذ بعض طعامه 
رضن راس ماله فان أن غد العويو كان رل ذلك جاتر وبادا 


قوله : فبؤلاء » أي وهم الذين فصلوا . 

قوله : ذهبوا بالأجرة مذهب السلم » يعني في بعص الاحمان > وهو ما إذا 
حمل ها أجل . 

قوله : وبعض شسدد فيه ٤‏ هذا هو الذي يشهد له الحديث المتقدم وغيره من 
بيع ما ليس معك وببع الطعام قبل أن يستوفى » ولعل محل هذا في غير 
الدراهم والدتانر كبا هو معلوم . 

قوله : فإن ابن عبد المزيز الخ ٠‏ قال شيخنا : ويككون ذلك من حسن 
الإقتضاء » ولعل ابن عبد العزيز لا يقول بالذرائع كا يقول الشافمي أو يقول 
بها فما يكثر فيه القصد لقوة التهمة حيائذ » مخلافه فما لا كثر فمه القصد كا 


— ۳۸۲ 


عن ابن عباس أنه كان يقول ؛ دلك المعروف الحسن اميل وبه تأخذ 
وعليه نعتمد » وكان الربيع يقول : إذا أخذ بعض رأس ماله فقد فسد 
السلم ويأخذ رأس ماله كله » وكذلك عل هذا المعنى إن أسلم له بثوب 
بذرع معلوم وحد" معروف فأتاه بثوب أطول من ثوبه أو أجود رقعة 
وأفضل من شرطه أو ينقص ذراعاً فله أن بأخذ الذي هو أفضل والذي 
هو أطول ويرد عله بفضله قدمة ذلك » ولا وز أن بأخذ الناقص 
ويزداد عوضاً ولا دراهم على ما ذكرناه . وني الأثر : ومن أسلف رجلاً 
سلفأ فظن أن السلف منتقض فأخذ رأس ماله ثم علم أن السلف ثابت 
فقال من قال : إذا أخذ رأس ماله فقد انتقض السلف وذلك فيا يوجبه 
النظر عندي قد فسخاه بفعلب| ولا يعدلان بالجبل » وكذلك أيضاً لا 
يجوز للمسلم إذا رجح إلى رأس ماله أن يأخذ من عند المتسلف عروضاً 


هنا » ولكن ظاهر المذهب الإطلاق كا تقدم في صدر الكتاب والله أعل 
بالصواب انتهى . 

قوله : بثوب »> الماء معنى في © أي في ثوب . 

قوله : ولا بح وز أن يأخذ الناقص الخ . وذلك لأنه يؤدي إلى أنه أخذ 
بعض رأس ماله »وبعض المسلم فبه» وهذا ظاهر فيا إذا أخذ لانقصدرام مثلآ» 
وأما إذا أخذ عوض الناقص فإنه يؤدي إلى بسع مال يقبض فتصير العقدة بآخرة 
الام سكنيل عل ها يعور :وما لا ور فتكون فاسدة على الراجح والله أعلم . 


اج 


لثلا يكون ذلك ذريعة إلى مالا يجوز لأنه إن باع بأكثر من رأس ماله 
أخذ زيادة عل حقه»وأجاز بعض” أن بأخذ العروض برأس ماله إذا رجع 
إلمه لأنه إذا ملك رأس ماله فجائز أن يشتري به ما أحب عندهم. و كذلك 
أيضاً اختلفوا إذا رجع إلى رأس ماله وهو دنانير هل بأخذ فيه دراهم 


قوله : لأنه إن باع بأكثر الخ . يمني فكأنهأعطى درام بزيادة “والمروض 
ذريعةومنع من المساوي > وإلا نقص طرداً للباب وسداً للذريعة » ولعل هذا في 
رأسماله للسلم خاصة لخروجه عن الاصل» وإلا فقد ذكروا أن من له دتانير أو 
درام يتعرض بها ما شاء ول يلتفتوا إلىهذه الذريعة التي تلز مهفي بعض الاحيان 
لكونها غير مقصودة ولآن هذا تعويض لا ينظر فه إلى أصل الدرام المعوض 
عنها فكأنها من دفع في عروض. وبع بأزيد والله أعلم ١‏ 

قوله : إذا رجع إلبه » أي إذا كك م الإنفساخ » وأمر بالرجوع إلى 
واش اله 

قوله : لأنه إذا ملك رأس ماله الخ . يمني» فبقاس أحد العروض في رأس 
ماله قبل القبض على الأخذ له بعد القبض فإن هذا متفق عليه » وإن ربح فيه 
وأي فرق يمنها » والظاهر أنه يجوز ايضا بالإتفاق ان يشتري برأس المال بعد 
قبضه عروضا ممن كان مساما البه لانتفاء التمة لأن هذا فعلمستقيل والله أعلم. 

قوله : هل يأخذ فيها دراهم ؟ الخ . لمل سبب الخلاف هو اختلافهم في 
الصر فإذا حضر أحد النقدين وتقدم ضمانالآخر في الذمة:هل يجوز أو لا يجوز 
كا تقدم والله أعلم ؟ ثم قوله على الصرف يشعر بأنه عند من أجازه » لا يحوز 
أن يفترقا حق يتا ما توافقا علمه من أخذ أحدها بدلاً من الآخر . 


FA — 


اوا في الدراهم دنانير على الصرف ؟ قال بعضبم : جائز لأن 
الدنانير والدراهم عين واحدة وهم| أثمان الأشياء » وبعض لم يجوز ذلك 
الان ناد ااا والله أعل . ولا يحوز الرهن في السام قبل عله › 
ويحوز فيه الكضل » ويجوز أيضاً الرهن بيد الكفيل » وفي الأثر : فإن 
فلت رأيت في الأثر أن الرهن فى السلف ربا قأل : نعم فذلك يوجد عن 
الفقبلء » قلت : من أين صار ربا؟ قال : لأن الربا أن يأخذ الرجل ماله 
وزيادة » وهذا يكون بما يدفع إليه المسلف عنه مثله وزيادة عند المسلف 
لأن الرهن عوض ماله فكان في بده ماله وزيادة » قال : ولما کان في معنى 


قوله : عين واحدة > يعني فسكون أخذاً لرأس ماله لا لغيره #خلافه على 
القول الثاني . 

قوله : وهذا > أي السلف » وقوله : ما » أي الرهن . 

قوله : المسلف عنه > أي له . 

قوله : لان الرهن عرض عن ماله فكان فى بده ماله وزيادة > وذلك لار 
الرهن جعل في مقابلة ما يستحقه ذمته فييعد الأجل4ولا شك أنه يستحق رأس 
ماله وزيادة » فإذا أخذ الرهن في ذلك فكأنه أخذ الآرن رأس ماله وزيادة » 
فبو كمن دفع مثلا عشرة دراهم وأخذ فيها خسةعشر يأخذ عوضها بعد ذلك > 
وهذا يخلاف الدّين فإن المدفوع فيه أولاً عروض لا دنانير ودراهم فلا يازم فيه 
ذلك » ولذلك جاز فه الرهن ابتداء » و كذلك إذا حل" أجل لا يلزم فيه ذلك 
لأن تلك الزيادة قد استحقبا فمجوز له أخذ الرهن حمنئذ » كا جوز له أخذ 
ماله وزيادة > كذا ظبر والله أعل الضوزات»: 


» الإيضاح‎ - ۲٠۴ ( — Ao — 


الربا علة تجمع الربا أجري عليه اسمه فقالوا هذا » قلت : أرأيت إن ل 
يكن رهناً وكان كفيل هل يحوز ؟ قال : نعم ذلك جائز » قلت : ف| 
الفرق بين الرهن والكفيل ؟ قال : إذا كان كفيل لم يكن في بده وهو 
بمنزلة الذي عليه الحق » وإن كان رهن في يده مثل ماله والله أعلم . وإن 
ارتهن في السام فسد الرهن والسلم جبعاً » وفي الأثر ومن غيره وقال 
من قال : انه لا يفسد السلف بالرهن حتى بكون السلف والرهن معا في 
عقدة واحدة أو يكون السلف عل أساس الرهن عل ذلك عقد السلف 
فبنالك يفسد السلم وينتقض الرهن والسلم جميعاً » وأما إذا كان الرهن 
بعد عقده السلف إنتقض الرهنوثيت السلف» وإن كان الرهن بعد عقده 
السلف وو بعد حلول أجله ثبت الرهن والسلف والله أعلم . وإنغا جاز 
الرهن بعد حلول أجل اسلف فيا يوجبه النظر لأن المسلف فيه لا يحب 
عل المسلف حت يحل أجله » ولذلك جاز فنه الرهن , وأما قبل حلول 


قوله : في معنى الربا » لعله في معنى الرهن » أي في هذه الصورة . 

قوله: على ذلك عقد السلف “هذه الملة بمنزلة المفسرة لقوله: أو بكون السلف 

قوله : لا يحب على المتسلف حتى يحل أجله الخ .هذه العلة تقتضي منع الرهن 
في الدين قبل حلول أجله مع أنه جائز باتفاق » ولعل الفرق ما تقدم من أن 
المدفوع في السلم دانير ودراهم فلا يأخذ الرهن فمه لثلا بكون كمن أخذ رأس 


^ لكات 


الأجل فلم يحب عل المتسلف إلا رأس مال المسلف فيه » ولا يجوز فيه 
الرهن ”ا لايجوز في الصرف لأن من شرطه التقابض ف المجلس كالصرف 
لقوله عليه السلام ( ونقد حاضر ) فكأنه إذا ارتهن فيه لم يكن نقداً 
حاضراً لأن الرهن عوض منه والله أعلم . وفي الأثر أيضاً : وجائز أن 
بأخذ صاحب السلم اميل في السلم » وأما الرهن فلا يجوزء ومنهم من 
يرخص » فبؤلاء جعلوا السلم بمنزلة الدين » ويجوز فيه الرهن كالدين 
والله أعلم . ويجوز السلم بالكتاب إذا أرسل إليه كتاباً أن 
سلفه دراهم فأرسل إلبه الدراهم وكتب إلبه كتاباً إني قد اسلفتك 
كذا وكذا درهماً بکذا وكذا إلى وقت كذا وكذا فهو جائز على قول 


ماله وزيادة ما ل يحل الأجل » ويستحتى تلك الزيادة مخلاف الدين » فإن المبيع 
فبه عروض فلا يلزم فبه ذلك وال أعلم . 

قوله : ولا يوز فيه الرهن كا لا يحوز في الصرف الخ . حاصله أن الرهن 
فيالسلم يمتنع قبل حلول الأجل لعلتين» أحده): أنه يصير بنزلة منأخذ رأس ماله 
وزيادة » والثانية أنه يصير بمنزلة من م, ينقد . 

قوله: كذا وكذا درهماً بككذا و كذا الخ . ل بتءرض‌رجه الله للشبود فيهذه 
الصورة “ولا في التي بعدهاء أعني مسألة الرسول»مع أنه لابد منالشهود فيالسلم » 
والظاهر أنه حضر الشبود عند قبضه للدراهم » وأما المكان بالظاهر أنه إنغا م 
بتعرض له بناء على عدم اشتراطه والله أعل .ويحتمل أنه في مسألة الرسول يشهد 
عند الدفع للرسول لأنه في مقام المرسل والله أعل . 


لاخ” — 


بعض الفقہاء من يرى اللکتاں كلاماً لأنه قد كلمه وأسلفه من الكتاب 
وقد قبض » وكذلك أبضاً إن أرسل إلبه رسولاً أن يسلفه فدفع إلى 
الرسول الدراهم فقال له: قل له قد أسلفته هذه الدراهم بكذا وكذا إلى 
أجل كذا فو جائز » وإن تلفت الدراهم من بد الرسول قبل أن يصيرها 
إلى الذني أمره فلا ضمان عل الرسول لأنه أمين إلاأن يتكون يما وهي 
على الأمر » وكذلك أيضاً إن قبض الرسول المسلم فيه من الأمر فضاع 


قوله : لأنه قد كامه وأسلفه في الكتاب وقد قبض » قال شيخنا : أنظر ما 
إذا أوصل إلبه الكتاب وقرأه وفهم ما فيه “ ولم يقبض الدراهم في مجلس 
القراءة بل تأخر» هل يصح السلم ؟ وهل إعادة قراءته ينزل منزلة تحديد السلم ؟ 
وهل إذا قال : كلما كامته يلزمني كذا فتكرر عليه الممين كلما قرأه ؟ ل أر 
فما نصا » قلت : الظاهر في المسائل كلما الصحة انتبى > وني كلامه رحمه الله 
بالنسبة إلى مسألة البمين نظر » لأن هذا إِنما يتأتىلو قال مث : كاما كامني فلان 
بلزمني والآمر سبل . 

قوله : وهي على الأمر » أي مطلقاً » إلا أنه في صورة التضبيع برجم على 
الرسول > وأما في دورة الكتاب فلم يتعرض للرراهم إذا ضاعت » والظاهر 
أنجا في هذه الصورة تككون من مال اسلف لأن الطلب للللف ل يتعين له مع من 
برسلها له والله أعلم > ثم إنه ينظر فما إذا تلفت الدراهم من يد الرسول هل تم 
السلف بينهها » ويطالبه بالمسلم إلبه عند حلول الأجل أو لا بتم إلا إذا وصلت 
إلبه الدراهم. فليحرر . والظاهر أنه إن قلنا ان السلم قد تم عند الدفع لارسول 
فل المطالبة بالمسلم فيه > وإلا فلا يطالب إلا برأس ماله > والظاهر الأول بدليل 
قوله بعد: والرسول في مقام المتسلف والله أعلم . 


— TAA — 


قبل أن يبلغ المسلف فلا ضمان عليه وعلى المتسلف أن يوفيه حقه ثانية , 
إلا أن بكون الرسول قد قضى ذلك من ماله ثم قبض من هذا لنفسه 
فتلف من عنده فقد برأ المتسلف لأنه قضى ما وجب عله لمن وجب له 
والله أعل . وإذا أسلفه الرسول من عند نفسه لم يجز لأنه لا يكون 
متسلفاً إلا من.مسلف » والرسول في مقام المتسلف , وكذلك أيضاً إن 
سلف له الرسول من عند شريك لهفي الدراهم فإنه لا يجوز إلا إن أعامه 
فام له ذلك .و كذلك أيضاً إن أعطاه دراهم وأمره أن يسلمبم للناس 
فأخذ منذلك لنفسه کا يعطي للناس فإنه لا يجوز 5 ذكرناءإلا إن أعلمه 
فأتم له ذلكءوعند بعض أنه جائز إن أخذ من ذلك کا يعطي والله أعلم. 


قوله : فإنه لا يحوز > أي لأن العقدة الواحدة إذا اشتملت على ما يحوز وما 
لا يجوز كانت غير جائزة على الصحمح > ولمله إنما جاز بمد الإخباروإعام الفمل 
لأنه مغزلة التحديد » والظاهر أنه لا بد أن يكون النقد حاضراً والله أعلم . 

قوله : فأتم له ذلك » يعني والنقد حاضر والله أعلم . 

قوله : وعند بعض أنه جائز الخ . لمل هؤلاء نظروا إلى الظاهر حيث 
وجدوا ذلك بين شخصين» وانظر ل يحكٍ الخلاف في المسألة الاولى مع أا 
بحسب الظاهر أقرب الى الجواز من هذه » ول بتمرض لا إذا أرسل رجلا لبأخذ 


ووم - 


وإن لم يجد المسلف عند المتسلف خقه فأعطاه دراهم وأمره أن شري 
له هم مثل حقه ويقضيه في حقه فإنه لا يجوز لأنه لا بد له من بقضيه حقه 
والله أعلم . وإن قال له : بعني حبا أقضيك في حقك أو أقرضنيه أو ما 
أشبه هذا فإن الفقباء نهوا أن ببيع له ببعأ بعينه به على حقه أو يقرضه 
ليشتري به حقه أو يدله على موضع کون فيه مثل حقه ليشتري له منه › 
ع نعود وباي يواسي 
ليوفيه وأعطاه بتكيل وأخذ بكيل فلا بأس » وقد ( نبى ا عن 
مت ارا وك انق ت ر اا غ 
أن يكمله له ثانا فقد ذكر في الأثر : فإن حمان الأعرج كتب إلى أي 


له. من فلان مثلآً فأخذ لنفسه » والظاهر أنه قد صح لنفسه إن أخيره وإلا فلا 
لأن العقد م بقع ممه والله أعلم فلبحرر . 

قوله: فهو أن يببع له ببعا الخ . أي لما يلزم عليه من التذرع إلى الربالآنك 
إذا أضفت الببعة الاولىإلى الثانئة وجدته قد رد سلعته » وأعطى عشرة يعشرين 
مثلا إلى اجل » وهذا ظاهر > ولكن ينظر إذا وقع ذلك هل ينفسخ السلم من 
أصله وبرجع إلى رأس ماله فقط أو لا ينفسخ ؟ إلا أنهما يترادان الفعل الثاني لما 
يؤدي إليه من الربا على الراجح من النظر إلى الذرائع » وإن كانت غير مقصودة 
وهذا هو الظاهر وال أعلم فلبحرر . 


. دداء أحمد والنائي والترمذي‎ )١( 


الوم - 


جابر : ما قد سبق وذهب فاتركوه ‏ وأصلحوا فيا استقبلئم والله أعل . 
وكذلك أيضاً صاحب السل إن أخذه بتكيل فلا يبعه بذلك الكل لى 
الني عليه السلام , إلا إن زاد فبه شيئأ أو نقص منه فببيعه جزافاً فلا 
أس» وكذلك ما أخذ في الدين على هذا الحال لأنه ببع» وأما ما أخذ في 
القرض أو الهبة والإجارة أو الصداق أو ما أشبه ذلك من وجوه غير 
ابيع فلا بأس أن يببعه بذلك الكيل ‏ وكذلك » ما أخذه بالبيع فأراد 
أن يجعله في وجوه غير البيع بذلك الكيل فلا بأس والله أعلم . وأما إن 
قالله الكفيل:أنا أسلفك أو أقرضك أو أبسعك الحق الذي كفلتعليك 
ه وأرفعه إلى صاحبه وخلصني ما كفلت به عليك فلا بأس لأن الكفيل 
ليس الحق له فإنما يطالبه به لغيره فبذا هو الفرق بين صاحب الحق 
والكفيل » وكذلك أبضاً جائز الكفيل إذا أعطى لصاحب الحق من 


قوله : ما قد سبق وذهب فاتركوه الخ . الظاهر أن هذا إنها يتمشى على 
الفسوخات التراد” كا تقدم وال أعلم . 

قوله : أو الهمة > يعني لغير ثواب » وقوله: أو الإجارات» لعله بناء على انها 
ليست من السوع والله أعلم . 

قُوله : فلا بأس > حاصل كلامه أولاً وآخراً أنه حمل النهي على التعبد وإلا 
لامتنم مطلقا . 


۳۹۱ - 


عنده أن يأخذ من المنسلف خلاف ما أعطي عليه لأنه ليس هذا يسلفء 
والأحسن أن يأخذ مثل ما أعطى والله أعلم . وينفسخ السلم ان يأخذه 
صاحبه قبل الأجل » وكذلك الدين » وأما اللزوم ففيه اختلاف قال 
بعض : ينفسخ السلم باللزوم » وقال بعض : لا يفسخه اللزوم » وكذلك 
الدين على هذا الحال و الله أعلم . وفي الأثر : وعن أبي على رحمه الله في 
رجلقالارجليطلبه بتمر: کل لي واكزلي* ففعل فإن تتأما وإلا انتقض» 


قوله : والاحسن » هذاهو الظاهر لما يلزم على غير الاحسن من ديم الطمام 
قبل أن يستوفى إن كان السام فيه طعاما وبسع ما ليس ممك > وبيع مام 
تقبض › وانظر ل أجازه هنا قولاً واحداً إلا على جبة الاستحسان . 

قوله : إن أخذه صاحمه قبل الأجل > ظاهره ولو ظن أن الاجل قد حل » 
فإذا هوم يحل وظاهر تسويته في هذا الحكم بين السلم والدابن أنه إذا أخذه 
كذلك لا ينفسخ ولكن برده لصاحبه حت يحل الاجل كما سيأتي في باب الدين 
وال أعلم فليحرر » اللهم إلا أن يقال إنه لا يغتفر فنه ما يغتفر في غيره لكونه 
ابا ضبق والله أعلم . 

قوله : فإن تتاما والا اتتقض » أي فكان له صح وإلا » اي بان | يكل له 
بأن أخذ جزافا إنتقض السلم » فالمقصود من سوق كلام الاثر أنه لا يصح أخذ 
المسلم فيه إلا بالكيل > إلا أنه لا يشترط حضور الملم إن كيل لأجله > وفه 
مناسبة لا قىلى بقوله : وإلا انتقض والله أعلم . ويحتمل أن المراد بقوله فإرن 
تناما بأن صدقه على أنه کال له لجل قوله ففعل وإلا > أي وإن / يصدقه على 
الكبل له» وأخذه كذلك انتقض لأنه بنزلة الجزاف»وهذا هو الظاهر. والحاصل 


٭ كذا في الأصل . 


FAY —‏ ل 


فبذا يدل على أنه إن صدقه أنه كال له فجائر » وإذا قال املوب للطالب: 
قد كلت لك هذا التمر والحب فقيل إن کان إنما كاله له فجائز وإن كان 
لا بريد به له فليكله له لأن الكل واجب في السلم لقوله عليه السلام 
(.وكيل معلوم ) ولا يجزني فيه الجزاف » وإن اختلف صاحب السلم 
مع المسلم له في أجل السلم بعد اتفاقب) أنه شبر أو شبران أو ما أشبه 
ذلكفقالصاحب السل :قد حل الأجل»وقال صاحبه: لم يحل ء فالقول قول 
منقأل منبما ل حل» وعلى المدعي على أنه قد حل مالبينة» وإن لم تكن ييئة 
فعلى الآخر السمين و الله أعلم . 


أن المراد بالمتامة الكبل من أحده) » والتصديق من الآخر بدليل كلام المصنف 
رجه لله بعد والله أعم فلسحرر 1 

قوله : بعد اتفاقه| أنه شمر أو شهرين إلى آخره» يعني أنه| اتفقا في مقداره 
واختلفا في حلوله » وأما لو اختلفا في مقداره كأن يقول احدههما شبران » 
وبقول الآخر ثلاثة مثلآ فإن القول قولمن قال بالل > ومن ادعى الزيادة فعلبه 
السان » فإن م يوجد فعلى الآخر الممين . 


ل ا ايك 


اموس 


باب في بيع النقل 


وببع النقد أن يبيع له هذه الدراهم اکا فا 
وكذا ولا يحتاج إلى الشبود ولا إلى الأجل » ويجوز بالوزن و بغير 
الوزن»ولا حتاج فيه إلا إلى ا لجنس والعبار فقط؛ويجوز فيه الرهنو اميل 
ویازمه متی ماشاء » ويأخذه وقت ما شاء لأنه بغير أجل » وتجوز فيه 
الحوالة أيضأ لأنه ليس بسلم » ويجوز في كل ما يتبين مما يكال ويوزن » 
وإلى الحبوان بصفه معلومة على قول بعضهم» ولا يجوز النقد بغير الذهب 


باب في بيع النقد 
قوله: فبه الرهن الخ. إِنما جاز فيه لأنه على الحلول» والظاهر أنهلو كان أجل 
م يجز لأنه حمنئذ بنزلة السلم لأن المدفوع فيه الدنانير والدراهم فكان في بده 
رأس ماله وزيادة والله أعلم فلبحرر . 
قوله : على قول بعضهم 2 يعني وأما على قول البعض الآخر فمجوز عروض 
حاضرة بعروض في الذمة » واستدل له فبا ققدم يحديث الني لر ( أنه اثترى 
من اعرابي جزوراً بتمر ويرى أن التمر عنده ) ٠‏ الخ . 


الم دتري 


— ووم 


والفضة على قول بعضبم » وهذا فيا يوجبه النظر على قول من قال الدنانير 
والدراهم تكون أثمان الأشياء ومثمنات لحا » وعلى قول بعض : ان هذا 


والدراهم لا تكون إلا ثانا فدلزم حمنئذ أن الممبع هو ما في الذمة > وهذا النقد 
من له فمؤدي إلى بسع ما ليس معك »> أي بغير شروطه والله أعم . 


0000٣ 


- هه" - 


اب في بيع الدين 


و ببع الدين جائز لقوله تعالى «ياأيها الذين أمنوا إذا تداينم بدين إلى 
أجل مسمى فاكتبوه »''' الآية ولا يجوز بيع الدين إلا إلى أجل معلوم 
شاهدين أو رجل وام رأتين » ومنهم من 'يقول : الببع جائز بغير شود 


باب في بيع الدين 

قوله : بسع الدين » الإضافة فيه لأدنى ملابسة لأنه لما وقع البيم به 
أضيف إلبه . 

قوله : بشاهدين أو رجل وامرأتين» أطاى رحمه الله في الشهود » و يشترط 
فمهم العدالة كا تقدم » ولعل ذلك برجم الحرج في الأمر بالشهادة عند من يقول 
بوجوبها وفبه تأمل > فإن شهادة من ليس بعدل في الحقمقة إذا احتيج إليها لا 
تحدي نفعاً » وظاهر القرآن أنه لا بد من العدالة في الشهود لقوله تعالى : ل من 
ترضون من الشبداء #'"' وقوله 3 وأمْهدوا دوى عدل منکم ها" ويمكن أن 
يقال : إنما ترك وصف العدالة للعلم به وهو الظاهر وال أعل . 

قوله : جائز بغير شهود > هذا هو الذي اختاره فبا تقدم » وذكر أن أكثر 
عامائنا رحمهم الله على ذلك في غير الس . 

. تقدم وذكرها‎ )١( 

(۲) تقدم ذكرها , 

(؟) تقدم ذكرها . 


جوم - 


وقد ذكرنا هذا فيا تقدم . وينبغي له أن يستوئق على ماله إذا باعه بالدين 
ولا بتر که بغير شبود قليلاًكان أو كثيراً في السفر والحضر » وإن باعه 
ولم يشبد عليه فجحده المشتري فلا يكون له الأجر في ذلك المأل » روي 
من طريق الشعي عن أي بردة عن أ به عن الني عليه السلام أنه قال : 
(ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم ۽ رجل أعطى يتيماً مالآ وقد قال الله 
تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » ورجل كانت له امرأة سيئة الخلق ول 
بطلقها ؛ ورجل کان له على رجل دين ولم يشبد عليه فأتكره 6" . و بسع 


قوله : فلا يككون له الأجر في ذلك الال » هذا في القيقة يدل على وجوب 
الإشماد » وأي مصبية أعظم من فوات الأجر . 

قوله : فلا يستجاب هم » لعل" المراد لا يستجاب لهسم فيبم لا مطلقا > 
والله أعلم . 

قوله : ول يطلقباءلعله إذا لم يكن له عذر كمدم القدرة على الصداق ٤و‏ كأن 
تکون له أولاد لا يتحملهم غيرها مثا »> ولعله مقبد أيضا با إذا لم برد الصبر 
عليها احتسابا لله » وذكر فى السير عن بعض المشابخ أنه كانت عنده امرأة سيئة 
الخلق فقبل ل لر تطلقها ؟ فقال : أخاف أن يبتلى بها بعض المامين واف أعلم . 

قوله : ول يشهد عليه فأنكره » هذا أيضا يدل على وجوب الإشہاد حين 
كان تر که قد يؤدي إلى هذا والله أعلم . 


(١)رراهء‏ الدارقطي . 


— لاوح - 


ان جائز بجميع ما يجوز به البيع إذا م كن من ذلك الحنس الذي 
باعه » و هذا فا يو جب النظر على قول من قال : : إن الأشياء کن ااا 
بعضبا البعض والله أعلم . ويجوز فيه أخذ الرهن و الميل»واو أنهم قالوا 
ارهن في الدين والجل في الم . ويجوز فيه أيضآً الحوالة بعد حلول 
الأجلءوأما قبل حلول الأجلفلاءلئلا بكون ذلك من بيع الدين بالدين 
لأن الحوالة بيع والله أعلم . وإن باع له بكذا و كذا نقداً وكذا وكذا 
اسيئة فلا بجوز لأنه من بيعتين في ببعة واحدة » ومنهم من يقول جائز. 
وخليفة اليتيم وامجنون والغائب وال وكيل على البيع لا يبع وال لاء 
بالدين ولا يسيع في هذا كله أبضاً إلا بالدنانير والدراهم. وني كتاب أبي 


قوله : إذا لم يككنمن ذلك الجنس وأما مندفلا يجوز » يعني إذا كان متفاوتاً 
في القدر لتحقى شروط الربا فمه » وهي الجنس والأجل والزيادة . 

قوله : ولو انهم قالوا الرهن في الدين الخ . يمني لأنه ليس مقصودم بهذا ان 
ا جيل لا يجوز في الدين » بل المقصود أن الدين اختص عن الام جواز الرهن » 
وإن جاز فيه اليل يخلاف السام فإنه لا يجوز فيه إلا اليل والل أعلم . 

قوله : ويجوز فيه أيض) الحوالة بعد حلول الأجل» لعله إذا كان الدين دنانير 
أو دراهم لا عروة) لا يلزم عليه من بسع الطعام قبل أن يستوفى ؛ ومن بسع 
مالم تقبض لان الحوالة بيع كا قال رحمه الله . 

قوله: نقدأ»الظاهر أنه أراد به حاضراً»وقوله : نسدئة »أراد به مطلق التأخير 


وإن کان دغر أخل والله أعلم : 


5 ۳۹۸ - 


عبدالله محمد بن بركة : وإذا وگله ودفع إليه ثوب بسعه له ولم يشترط 
عليه أن يبيعه نقداً ولا نسيئة ولا بعروض فباعه بدنانير ودراهم بنقد 
فذلك جائز باتفاق»فإن باعه له نسيئة بدنانير أو دراهم ففيذلك اختلاف 
بن أصحابناء فبعضبم تمنه الثمن »و بعضهم أجاز له الفعل لأن الناس بيعم 
النقد والنسيئة» ومنذهب من أصحابنا إلى تضمين المأمور والوكيل ماباع 
بالنسيئة إنغا يضمنه الثمن الذي باعه به » وهذا قول عندي فيه نظر لآن 
علتهم في ذلك أن البيع بالنسيئة إتلاف مال الموكل » وإذا كان متلفا كان 
متعدياً والبيع غير جائز عندهم » ولو كانت هذه علة تصح في النظر كان 
المضمون قيمة المتعدى فيه والمتلف على صاحبه لأن البيع عندهم غير 
جائز » فان کان البيع مستحقاً والح جائز به فلا ضمان على الو كيل 


قوله : والوكدل » كأنه عطف تفسير . 
قوله : لو كانت هذه علة تصح» وهي كون البيع بالنسيئة إتلاف مال الموكل. 
قوله : فإن كان البيم »اي المبسع به وهو الثمن مستحقاً » أي لصاحب 
الثوب مثلا حمث قالوا يستحق عند الو كيل الثمن لا القيمة » يعني فقوم 
اا الثمندال على صحة ة ذل كالبسع وعدم ضمان الو كيل والله أعل . ولقائل 
ان دقول: من حانب الأمحات سن قالوا بذلك لان الببع 
صحبح با باع به من الثمن » وإما ضمنوه لتمدآيه فيه حيث ل يقبضه فلا يضم نإلا 
الثمن دون القدمة » ولآنه لو ضمنها ارما كانت انقص من الثمن فلا يحل له أخذ 
تلك الزيادة لأنما ترتدت على مال الموكل وتؤدي أيضا إلى الربا في بعض الصور > 


ل 


والمأمور والله أعل » وإذا باع بعروض مثل الحب والتمر أو غير ذلك 
من سائر العروض فعند أصحابنا أنه ضامن والبيع بذلك غير جائزء لأنه 
باع بغي مم لأن الدراهم والدنانير أثيان الأشياء والعووض مشمتات 
غير أثمان» والنظر يوجب عندي إسقاط العنمان وجواز البيع لأن حقيقة 
البيع هو إخراج الشيء من الملك على بدل له قيمة يتعوض عليه وهو 
عبن ملك » فاماكان هذا ال ر كىل قد اعتاض ثمناً من الثوب المأمور بببعه 
بدلا له قسمة وهو عين مال واجب جو از الفعل منه والله أعلم . و بنفسخ 


أعني إذا كان الثمن أزيد من القدمة والله اعم بالصواب . 

قوله : فعند أصحابنا أنه ضامن والبسع بذلك غير جائز» لم يتعرض رجه الله 
لاهو المضمون هل هو قيمة اليم أو قيمة البسع به وهو العروض > والظاهر 
أن المضمون هنا عندهم قيمة الممسع حيث كارت الممسع فاسداً بخلافه في الاول 
فإن الظاهر أن اليم عندهم صحيح فلذلك ضمنوهالثمن » وظاهره أن اصحاينا 
متفقون على الممان في هذه الصورة © وأنه لا فرق ق العروض بين ان يكون 
حاضراً أو غائ حيث جعلوا البيع بالعروض في حق الو كمل بيما بغير تمن 
واه أعل . 

قوله: إسقاط القمان »هذا ظاهر إذا كانت‌العروض مقدوذة وإلا فبوضعيف 
من وجبين : العروض والتأخير وال أعم ' 


قوله : وهو عين مال واجب جواز الفعل منه » والظاهر ان هذا من كلام 
ان رک رهه الله 9 


بع الدين إذا أخذه صاحبه قبل الأجل لأن تلك الزيادة إنما هي في مقا بلة 
الأجل » و بعض جوز ذلك إذا ارضى الذي عليه الدين » وبعض ذهب 
إلى أن الدين لا ينفسخ وإن أخذه صاحبه قبل الأجل ولكنه برده وإن 
ل يرده حتى حل الأجل فإنه يرده ويأخذ ماله » وإن نما الذي أخذ قبل 
الأجل فان نماءه لصاحبه » وإن تلف فعيل من أخذه ضمانه » فبذا القول 
منهم دل أن الدين لا ينفسخ إلا إن اتفقا على إفساخه لأن كل ما كان 
عقده بالقول لا ينفسخ إلا بالقول » وإن أخذ صاحب الدين خلاف ما 
باع له فيه قبل الأجل فإنه لا ينفسخ لأنه إا قضاه ذلك في شيء ل بلزمه 


قوله : لآن تلك الزيادة في مقابلة الأجل» يعني“ فلا يستحقها إلا بعد حلوله» 
فإذا اخذها قب لالاجل فقد أخذ أكثر من حقه » فصر الفعل <منئذ مشتملاً على 
ما يحوز ومالا جوز > ولعل بهذا وقع الخلاف » هل ينفسخ أو لا ؟ والظاهر 
الإنفساخ » ولذلك صدر به » لآن القاعدة من استمحل بالشيء قبل أوانه عوقب 
يحرمانه » ولآن الختار عنده في العقدة إذا اشتملت على ما يوز وما لا موز 
كانت غير جائزة وال أعلم بالصواب فلبحرر . 

قوله : ويأخذ ماله » اي الذى استحقه فى ذمته »لآن رد ذلك لا بد منه . 

قوله : لآن كل ما كان عقدة بالقول لا ينفسخ إلا بالقول » وهذه كلبة غير 
مسامة لأنه لو كان كذلك ل بنفسخ السام يككثير مما تقدم غير القول“والله أعلم . 

قوله : لأنه إنما قضاه ذلك في شيء لم بلزمه » يمني فالقضاء حينئذ باطل 
والشىء مردود إلى صاحمه والدين على حاله ¢ وم شعر ض رمه الله لاء دلك 


کت د م ۲۹ الإيضاح » 


بعد والله أعل . وبعض ذهب إلى أن لزوم صاحب الدين في دينه قبل 
الأجل بفسخه » فبذا يدل منهم أن حك الفسخ والإمضاء بيد صاحب 
الدين » وكذلك أيضاً دين ابنه الطفل يفسخه لزومه ؛ لأن مال ابنه بمنزلة 
ماله » وأما خليفة البتي والمجنون والغائب لا تنفسخ ديونهم للزوم 
خلائفيم لأنهم لم يستخلفوا على الفسخ › وفي الأثر : ومن لزم الدين 
المؤجل انفسخ » وكذلك أيضاً إن طلب إليه الرهن » وأما إن طلب 
الضمين فلا بنفسخ ولا يدركه بل يدركه عليه ضمين الوجه إذا أراد 


الشيء ولا لضمانه » ولعله للعلم به ما تقدم وإنا لم يجعل الخراج بالممان ها هنا 
لأن هذا القضاء منفسخ فهو منزلة بيع الإنفساخ » فعلى هذا يدرك العناء حبث 
برد الغلة والله أعلم 5 

قوله: زوم صاحب الدين» كأنه أراد باللزوم المطاليةلا عدم المفارقة لتعذرها 
والله أعلم . والفسخ إِنما يظهر إذا م يكن الفسخضرراً عليه وإلا حصل للمشتري 
ضرر فما إذا أراد الإقام والله أعلم فلمحرر . وإن كان ظاهره الإطلاق . 

قوله : لا تنفسخ ديوتهم إلى آخره . ل يتعرض رحمه الله لأخذ الديون بالفمل» 
وظاهر التعليل يدل على عدم الإنفساخ “ولو تعرض له لعلم حككم اللزوم بالاولى 
وال أعلم : 

قوله : فلا ينفسخ > الفرق بينم) أن طلب الرهن كطلب الال لأنه يكون في 
يده بخلاف الضمين > ومحل المنع إذا لم يكن مشروطا من أول الامر كا بعام 
ما تقدم وال اعلم . 

قوله 0 ولا بدر كه عليه » يمني حيث لم يشترطه عندالبسع » وأما لو اشترطه 


— {e = 


أن يسافر > وينعسخ دين اليتيم والغائب والمجنون إذا زمه خلائفهم» 
وكذلك الوالد في مال ولد الطفل » وأما البالغ فلاء وكذلك الجد في 
قول » وكذلك الوكيل على بيع الدين على هذا الحال » وأما المقارض 
والعبد المأذون له ني التجارة فإنه ينفسخ الدين بازومه على قول من 


لأدركه وال اعلم . 

قوله : وينفسخ دين المتم الخ . الظاهر أن هذا من كلام الأثر ساقه مقابلاً 
ما جزم به أولاء ويدل علىذلكةوله : و كذلك الوالد الخ لأن مراده حكاية كلام 
الاثر إلى آخر المسألة »و إلا كانتكر ارا محضاءو لا يقالالمراد بالدين الذي لاينقسخ 
الدين الذي كان قبل الاستخلاف » والدين الذي ينفسخ هو الذي يكون بعد 
الاستخلاف لآنه قد تقدم أن الخليفة لا يببع بالدين “ وأنه إن باع به ضمن قلا 
يتأتى حينئذ أن يكون طؤلاء دين بعد الاستخلاف وال أعلم فلبحرر . 

قوله : وكذلك الو كل الخ . يعني لا ينفسخ الدين بازومه لأنه ليس له 
ذلك ؛ وإنما هو و كيل على الم فقط والله أعلم . 

قوله : وأما المقارض‌والعبد المأذون له الخ. ظاهره أنه لا رأي لربالمال 
ولا لسيد المبد » وأن الفسخ إا هو بيذ القارض والعبد » وظاهره أيضاً أرن 
المقارض له الفسخ قولاً واحداً » وظاهر القياس على ما تقدم في الرد بالعيب أذه 
في مسألة العبد ينفسخ بلزوم كل منها » لانالعبد مأذون له على الإطلاق “والسيد 
امال له » ولعله إنما ل يتعرض له لظبوره » وأما في مسألة المقارض فلعله ماشر 
على القول بأنه بمنزلة الاجير » وأنه لا برى لصاحب الال معه كا ذكر هنا > 
لكن تقدم أن فيجمله بنزلة الاجير تأملا » فقد تقدم تأويلما بأن المراد بكونه 
بنزلته انه له جزء في مقايلة ع4 » لا كالو كبل المتبرع بعمله غالا » لکن لما كان 


- {°۳ + 


يفسخه باللزوم لأن صاحب الال ليس له في هذا الحم » والله أعلر . ف 
الأثر : وإن كنا شريكين في الدين فازم أحدهما فقد انفسخ نصيبه, 
وكذلك ان باع رجل واحد لرجلين فلزم أحدهما فقد اتفسخ ما ينوب 
الذي لزمه منبماءفبذا يدل منهم ان صاحب الدين يجوز له أن يأخذ بعض 


ذلك الجزء فما يترتب على ذلك الال جعل هو الناظر فيه دون رب المال بخلاف 
الاحير الحقيقي “فإنما يستّحقه إنما هو قدر معلوم مرتب في دمة صاحب الال > 
وأما على القول بأنه بمنزلة الوكيل» وهو مذهب الربسع رحمه الله » فالظاهر أنه 
لا ينفسخ إلا بلزوم رد المال کا لا برد الشيء بالعسب حتى يحضر رب الال فيحلف 
انه ما رضي بالعيب كاتقدم > ولعله إِنما تركه للعلم به ما تقدم أو لآن الختار 
عنده أن المقارض ليس بنزلة الو كيل والله أعلم . 
قوله : وإن كاتا شريكين في الدين فلزم أحدها الخ . اي فلزم احدهما للديان 
لکن في انفساخ نصيبه دون نصيب شريكه تأمل » لأن فنه ادخال الشريك على 
المدين » وهو ضرر كما تقدم في الرد بالعبب على مذهب الريسم وابن عبدالعزيز 
ولعله ماش على قول ابن عباد القائل بأن إدخال الشريك لدس يعسب » او يقال 
الحكم هنا حالف كم الرد بالعيب لمدرك آخر » وإن كانت العمل تقتفي 
المساواة والله اعلم . 
قوله : في الدبن » أي فقط احترازاً عن المتفاوضين فإنه لا شك أنه ينفسخ 
الجبع بازوم احدهما كما هو معلوم وال اعلم . 
قوله : يجوز له أن يأخذ الخ. لكنينظر هل ذلكخاص با إذا باع لشخصين 
مئلا وهو ظاهر كلام الأثر أو يوز ولو باع لشخص واحد » وهو ظاهر کلام 
النتيجة فيكون حكم الدين مفارقا لحكم السلف على الختار من انه لا بقنض 
رخلاف الدين وال اعم فلمحرر 


س( 


مأ باع به و بعض ر أسماله.وإن ظن انه قدحل الأحل فأخذ دينه ثم تبين 
انه م يحل فإنه يرده ولو ل يتبين لهم ذلك إلا بعد حلول الأجل» وكذلك 
إن جاءه موت غرمه فأخذ دينه ثم أتى غرعه فإنه يرد له ذلك في الحم 
ونغاء ذلك كله لصاحبه » لأن هذا قضاء منفسخ » وإنتلف فبو له ضامن . 
واختلفوا هل يحل الدين موت المدين أملا؟ قال بعض: لا يحل الدين 
يموت المدين ولا يدر که صاحبه حتى يبلغ أجله وهو الذي يوجبه النظر ؛ 
وعند بعض: أن الدين يحل بوت الغرم لأنه متعلق بذمته قبل الموتءفاما 
مات رجع إلى التركة » و حل لصاحبه أخذه » إلا السلف فإنه إلى أجله ؛ 
وعلى قول من قال لا يحل الدين بوت الغريم فإنه يأخذ من حل دينه 
حصته ويتوقف لصاحب الدين الذي محل أجله إلى حلول دينه فيأخذهء 


قوله فإنه برده الخ . أي ويرد ما اشتغل منه إن كانت غل وبدرك العناء» 
وإنما كان الحكم كذلك لآن هذا القضاء منفسخ فبجري عليه حكم الإنفساخ 
وال أعلم ْ 

قوله : فأخذ الخ . يمني بناء على ان الأجل يحل بوت المدين . 

قوله: وإنا دلك»هو ممتداً خيره لصاحمه 2 وهو مصدر اغ اه ذجو من إضافة 
المصدر إلى المفعول وحهدف الفاعل ¢ ي بعض النسخ وعاء ذلك وهو الظاهر 5 

قوله: وعند بع ضأن الدين يحل الخ . هذا هوالذي جزم به صاحب (الدعائم ) 
رجه الث»وذهب مالك إلى أنه يحل بوت المدين كل دين مؤجل من غير استثناء . 


-هم. ؤس 


وإن نما ذلك في بد الورثة فانه يكون في الئاه أصحاب الدبون شرعاً 
سواء » وإن تلف ذلك في بد الورثة من غير تضيبع منهم فإن صاحب 
الدين يرجع على أصحاب الديون الذي قد حلت ديونهم فيحاصصهم فيا 
أخذوا لأن ما ترك المت قد تعلق به جميع الديون وإنها تأخر من ل يحل 
دينه في المطالبة والله أعل | 


قوله : وإن نما » أي وإن زاد ذلك الذي وقف . 

قوله : فإنه يككون ف الناء أصحاب الديون شرعا سواء لآن صورة المسألة 
أن هذا المبت إحاطت الديون بتر كته» فإنه إن ل تحط كان ذلك الناء للورثة كما 
هو معلوم . 


لين ين 


ناوا اسه 


باب في قضاء الدبن 


وقضاء الد ين واجبء وليرعليه إثم مالم يطالب وفي كتاب أبي 
عبدالله مد بن بركة : واختلف أصحابنا في تأخير قضاء الواجب من 
الديون وما يتعلق ,النذر من الفرائض من الأعمال ومن الكفارات 
فوسع بعضهم تأخير ذلك وضبق آخرون» والنظر يو جب عندي تعجيل 
ذلك مع الإمكان والقدرة لقوله عز وجل « وسارعوا إلى مغفرة من 
ربک ''' وقوله النيعليه السلام ( مطل الموسر ظل )"' فبذا يدلعلى هذا 
القول أن عليه التعجيل في ذلك» وإن غاب صاحب الدين فعليه أن يطلبه 
حتى يقضي ما عليه من الدين › EAN‏ ن غاب عنه صاحب 
الدين بعد أن عامله في بلده لا يضق عليه أن يطلبه » ولكن يوصي با 


قوله : مالم يطالب » أي أو تحضره الوفاة وم يوص كما هو معلوم . 
قوله : من الاعمال ومن الكفارات > سان للفرائض فإنها على قسمين : بدنمة 
و 
(١)1ل‏ عمران؟+؟١.‏ (۲) متفق عليه . 


— ¥( سس 


عليه من الدين » وإنلم يوص با عليه فلا يسعه ذلك » والإثم على من 
طول ما عليه من الدين وهو قادر على أدائه لقرله عليه السلام ( مطل 
لغني ظل ) ''' وني الأثر : وقدكان ابو المؤثر يقول : من عرض عليه 
حقه فلم يقبله فإن عليه أن يقبل حقه أو يبرىء غريه » فإن لم يفعل كان 
على الغريم أن يوصي ه إذا حضره الموت ويقول: إنه لا يسعه أن بو صي 
إلا إلى ثقة إلا إن لم يجد » فإذا لم يجد إلا ذلك الذي هو غير ثقة أو 

إليه » وقد احتج على المرأة بقبض حقها فلم تقبله » ونقول إنه قد برىء 
إن شاء الله » وهذا الذي ذكرنا ما لزمه من الديون من قبل المعاملات ؛ 
وأما ماكان عليه من الديون من قبل التعديات فلا يحل له فيا بينه وبين 


قوله : مطل الغني ظلم › الظاهر أن المراد بالغني هنا من كانت له قدرة 
على قضاء ما عليه » وإن كان فقيراً بأن كان ذلك أقل من النصاب أو كارن 
ذلك قدر النصاب فأكثر» ولكنه ليس له غير قدر الدين فإنه فقير أيضا وحرم 
عليه التأخير بدامل قوله : وهو قادر على أدائه . 

قوله : فإن عليه أن يقل حقه الخ . سبأتي أنه إن أبى من قدوله يضعه فى 
دده أو في حجره او دين يديه عند بعضهم > والمصدر به هناك أنه لا اراً 
بذلك والل أعلم . 

قوله : ويقول له > ولمل انه . 


. متفق عليه‎ )١( 


— {A = 


خالقه إذا كان يملكه در ما عليه أن يتصرف فه ويحسه عن قضاء تلك 
المظالم إلا قدر ما يكفيه بقوته الذي يبلغه إلى قوت مثله » لأن أصحاب 

تلك المظالم مضيقون عليه » وليس له أن ببس علبهممالهم هذا وهو قادر 
على تسليم حقوقهم لقوله عليه السلام ( مطل الغني ظلم ) . فالمغصوب منه 
0 الطالب المضمق عله لأنه غير مبيح لمن ظامه ولا موسع عليه 
في تأخير ذلك » و إن غاب أيضأ المتعدى عليه والمغصوب منه ماله فعليه 
أن يطالمه الغاصب والسارق حيث] کان فيقضي ماله عليه ء وإن وجدهثي 
غير الموضع الذي تعدى عليه فيه وا مغصوب شيء له مؤنة فعلى الغاصب 
أا إيصاله إلى الموضع الذي غصبه منه إن أراد صاحبه ذلك وأما إن 
م تكن لذلك الشيء مؤنة فلا يدرك على الغاصب إيصاله إلى الموضع 
الذي غصبه منه » ويد ركه على صاحبه أيضا في كل موضع قدر عليه وأو 


قوله : ان يتصرف فه > فاعل قوله فلا يحل . 

قوله : فع ىه ان بطالبه 2 لمله فإنه يطالبه الخ . 

قوله : فمقتضي ماله “ اعله فبعطمه . 

قوله : فعلى الغاصب أيضا له الخ . فعلى هذا إن تلف ذلك في الطاريق كان 
على الفاصب »> وإن أراد أن بأخذ القممة فإنه يأخذ أعلى القيمتين والله أعلم . 

قوله : ودر كه © هذه المسألة طالب فما هوصاحب الشيء » وفي الأولى 
هو الغاصب والسارق فما إذا تاب مثلا . 


دا هه 4 — 


في شيء له مؤنة » و كذلك الديون التي لها مؤنة إذا وقع منبا المنع بعد 
حكومة الحاكر فإنه يستده حيئا قدر عليه » وأما إن لم بقع منه 
المنع فقد ذكر في بعض الآثار أنه لايحكم عليه إلا في الموضع الذي 
وقعت فيه المعاملة » وليس للغريم أن يضعه في غير الموضع » وفي بعض 
الآثار أنه بد ركه عليه في كل بلد وذلك فيا يو جبه النظر لأن هذا الشيء 
متعلق,الذمة وهذا الذي ذكرنا في كل ما له مؤ نة»و أما ما ليس فه مو نة فإنه 
يدرك عليه في كل موضع والله أعلم . وأما العرض إذا أسلف رجل 


قوله : فإنه يستده الخ . وذلك لانه حين امتنع من أداء ا تى صار بمنازلة 
الغاصب . 

قوله : وليس للغريم ان يضعه في غير الموضم “٤‏ كأنه اراد ان الغرم وهو من 
علمه الدين إذا أراد دفع ما عله من الدين مما له مؤنة في غبر موضع العامة 
لا يجد ذلك كما لا يجده صاحبه “يعني ما لم يقع الرضا في الصورتين وال اعلم» 
وقي بعض النسخ : وليس للغرم ان يقبضه وهي المناسب لا قبله وما بعده فعليها 
يكون المراد بالغريم صاحب الدين . 

قوله : وفي بعض الآثر انه ود . لم يبين رحمه الله ما هو المأخوذ 
به من القولين > ولعله لتكافئها ورعا بشعر يشعر التعليل باختيار الثاني واش اعلم . 

قوله : وأما ما ليس فيه مؤنة الخ . اي كاالدنانير والدراهم > وظاهره انه 
يدرك ذلك سواء اتفقت القيمة او اختلفت > وفبه نظر إذا اختلفت القممة قال 
شبخنا : ودهب إمام الحرمين من الشافصة إلى ان هذا فما إذا كانت النقود مما 
لاعسر في نقلها » 0 » فإن كانت ما يمسر نقلبا 
وتختلف قيمتها فلا يطالبه بغير بلد الإقراض » ومذهب مالك ايضا الإطلاق . 


— ١٠١ 


ارجل شعيراً أو قمحا أو شيئاً من الحبوب فإنه لا يدر كه عليه في غير 
ذلك البلد إلا أن يكون مالا يأخذه اليل فإنه ید رکه عليه في كل باد 
إلا الحجاز » ومنهم من يقول : يد ركه عليه إن استوت الأسعار في كل 
لد » وهذا الإختلاف يدل أن نهنه لي عن كل قرض جر منفعة والله 
و الك فلا يسعه ذلك ؛ 
وكذلك إن ضمّع ما عليه من قبل المعاملات حتى نسيه فلا سعه من هذا 


قوله : ما لا يأخذه اميل » قال عمنا ابو عزيز شيخ المصنف رحمها الله : 
ومقدار ما لا بأخذه المجبل ستة عشر ويبة بويبة ايتاين انتبى. وسمعنا ان مقدار 
ذلك يكيل (جربة ) نحو ستة أسيوع فلعل المراد هنا بالجيل الحامل الذي يحمل على 
ظهره وياظر ما حكمة التخصص في أنذلك فا دونه لا يدر كه إلا فيالمد الذي 
اقرضه إياه فيه » وأكثر من ذلك إذا أقرضه إباه يدر كه في كل بلد إلا الحجاز» 
والمناسب بحسب ما يظبر إِنما هو عكس هذا والله أعل » لكن لا حظ للنظر 
مع وجود الآثر . 

قوله : نهبه علبه السلام عن كل قرض حر منفعة » هذا الحديث يبدل على انه 
إن أقرضه دتانير او درام في بلد لا يأخذها في بلد آخر إذا كانت قيمتها فيه 
أزيد من قممتها في اليك الذي فيه » للا يكون سلفاً جر“ منفعة » ويدل له أيضا 
ظاهر قوله:إن استوت الأسعار وإن كان سلفه في الطعام» وم يتعرض رحمه الله 
القرض هل يؤل عندنا أو بأخذه صاحبه متى ما شاء أو لا يحوز فه الاجل » 
وعبارة بعضهم: انفرد مالك يحواز اشتراط الاجل في القرض دون سائر العاماء» 
وذكر أبو مسلة رحمه الله ما يوافق سائر العلماء حمث قال :ولا يصح فيه الأجل 
ولو اتفقا علمه » وهو دين” حال" إلا إن اصطلحا على تأخيره بعد وجوبه . 


کرک 


كله جاء من قبله وقد ذكر عن بعض العاماء في النسان كله رخصة إذا 


قوله : وقد ذكر عن بعض العاماء الخ . اعتمد الشيخ اسماعيل رحمه الله هذا 
القول وم بذ كر غيره حمث قال : وأما إن تاب توبة نصوحا وأدّى ماعلبه 
من التباعات ونسي بعض ما فم يؤده ولم يذ كر حتى مات » فإن هذه التباعات 
تخرج من حسناته يوم القىامة إن كانت له وإلا فالعبدة * على مولاه وددخل الجنة 
بفضل رحمته في رواية ضام بن السائب عن رسول الله يړ وهو قول أصحاب 
الحديث > وقد زعموا انه إذا ١‏ تكن له حسنات › فإنه تحمل مقدار تلك 
التبلعات من سيئات صاحبها » ول يصح عندنا هذا والل أعلم انتهى . 


م000٣‎ 


+ كذا في الأصل . 


 ؛١؟-‎ 


باب في لزز وم الدين 


ولزوم الدين جائز بعد عله إلا أن يكون المدين معسراً لقوله 
تعالى «و إن كان ذو عسرة فنظرة إلىميسرة» ولزوم الفقير حرام لقوله عليه 
السلام ( لزوم الفقير حرام ومسألته,والمدعي ما ليس له والمنتكر لا عليه 
كافران) » ( وقبل من أقرض معسراً وأحسن طلبه أظله الله في ظله يوم 
لاظل إلا ظله ) وقيل لو علم صاحب الدين ماله من الأجر فلا يأخذه 
وأو علم من كان عليه الدين ما عليه إن كان موسراً فلا يمسكه . وقيل في 
لزومالدين الأول لزوم»والثاني مطول»والثالث فجورء ومن لزم إلى دين 
كان عليه فهاطل من غير عذر فقد إثم»وسواء في ذلك لزمه صاحب الدين 


باب في لزوم الدين 
قوله : ولزوم الدين » المراد باللزوم مطلق المطالبة » ويدل له قوله الآتي : 
الأول لزوم » أي الطلب الأول . 
قوله : ومسألته» كأنه اراد ومطاليته كذلك » أي حرام » وهذا بعد العم 
بأنه مسر . 


قوله : فلا بأخذ > الصواب ترك الفاء . 


a 


أو وكيله ٠‏ وكذلك أيضأ من لزم الفقير فقد عصى ر به ؛ وسواء في ذلك 
ماله أو مال من ولي أمره من قبل الوكالة أو من قبل الخلافة والله أعل . 


ون قضى له في دينه خلاف ما عليه فإنه جائز لأن صاحب الدين 
جائز له أن يعترض بحقه ما أراد إلا النوع الذي باعه له أولا فإنه 
لا يأخذه فيحقه لئلا يتكون ذلك ذريعة إلى الربا ء وفي جامع ابن جعفر : 
وقال بعض الفقهاء : إن من باع بيعاً من طعام أو حيوان إلى أجل بدرام 
فإذا حل الأجل إعترض له يحقه ما أراد سوى ذلك النوع » قال بعض 
الفقباء: وله أن بتعرض بذلك من در اهمه منذلك النوع الذي كاناشتراهء 
يعني أنه الذي كان باعه » وهذا أحب إلي » والذي يوجبه النظر عندي 


قوله : فقد عصى ربه » ينظر ما بلغ به عصبانه » ويمكن أن يجعل على 
ثلاث م راتب كا هي في جانب المطلوب الموسر . 

ووله : للا يكون ذريعة إلى الريا » انظر هل ع عدنع مطلقاً مدا للذريعة أو 
لا عتنم إلاإذا أدىالى أخذ أكثر مما باع “فلو اشن مثل ما باع 5 أنقص لغلو سعره 
مثلا جاز لأنه م يتذرع إلى الا حبنئف » وهو الظاهر »لآن اللكم يدور مع الل 
وجوداً وعدما والله أعلم > فلبحرر 

فو له : يعني أنه الدي كان باعه »أ راد أنهاستعمل التشراء معنى المسع قصاحب 
علا القر ل وى o‏ الفا 11 حار كات مريعة المنسوخة . 


{ا٤‎ = 


ا السلم المتفق عليه لا يجوز لصاحبه أن يأخذ سوى النوع الذي أسلم 
فيه» والمتفق عليه أن يسلم له درام في كذا وكذا من الحبوب إلى أجل 
معلوم على ما ذكرنا من شروطه» والذين المتفق عليه يجوز له أن يتغرض 
بحقه ما أراد سوى النوع الذي باعه » والدين المتفق عليه أن يبيسع 
له ئيئاً بتكذا وكذا من الدراهم أو من الدنائير إلى أجل معلوم وما سوى 
هذين النوعين مثل بيع النقد وببع المثمن بالمئمن ففيه اختلاف » فن 
خر و أن اد النوع الذي باع به كان منزلة الدين»فن لم يجوز ذلك 


قوله: سوى النوع الذي أسم فيه » وذلك لما يؤدي إليه من بسع ما م تقبض 
ومن بيع الطعام قبل ان يستوفى > وهذا أمر متفق عليه معلوم مما تقدم > وإنما 
ذكره ليرتب عليه ما هو الحتار في الدين لأنه وقم فبه الحلاف » وإنما جاز في 
الدين المتفق عليه الخلاف لأنه لا بازم فبه شيءمما ذكر » لآن الذي في ذمة المدين 
الدنانىر أو الدراهم کا هو معلوم . 

قوله : بالمثمن > الظاهر أنه تنازعه قوله بع النقد وقوله بيع المثمن » 
فإنه من المعلوم أن بيع النقد بالمثمن» وقد يقال:لا حاجة إلى هذا بل هو متعبّن 
التعلق بيع المأمن » لأن بيع النقد صار حقيقة عرفبة في بيع الثمن فلا يصدق 
إلاعليها معا وال أعل . 

قوله : كان بنزلة الدين»هذا قباس مم وجود الفارى» فإن الدين لا يلزم فبه 
دور لان ارت فى ذمة الغير ليس بعروض فلا يدخل في النبي عن بيع ما لم 
تقبض » وعن بيع ما ليس معك وعن بيع الطعام قبل أن يستوفى » بخلاف 
هذا فكمف يقاس عليه » فالراجح جعلها بمنزلة المسم خصوصا ببع النقد فإنه 
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كان بمنزلة السلم والله أعلم » وأما إن أعطاه من جنس ما علمه قأعطاه في 
ذلك بالزيادة أو بالنةصان مثل إن كان له عليه عشرة درام فأعطاه عشرين 
درهماً أو خمسة درام أو كان له عليه ديناران اغا ا 
ديناراً واحداً فإنه في هذا كله رد الزيادة على دينه ويدرك هو أبضاً ما 
بي من دينه له» وكذلك ما يكال ويوزن على هذا الحال لأن الزيادة على 
الدين لاتحل» وربا أن تكون من أجل الدين» وقد قالوا :من الربا طعام 
بأكله الرجل عند غريه » وكذلك أيضاً التقصان لا يحل لأنه ربما أن 


دراهم بعروض فبو عككس الدّين والله أعلم . 

قوله : بالزيادة أو النقصان > أى زائداً او ناقصاً من حقه . 

قوله : برد الزيادة» يعني ولا دذة سخ القضاء »والفرقبدنب) وبين المسألة الآ تة 
إذا أخذ أكثر حبث ينفسخ القضاء إن هذا عام بقدر الدين بخلافه فا سبأي ؛ 
فإنه يعتقد ان الجيع قضاء والله أعم . 

قوله : له» متعلق ببقي . 
أدرك النأافص 3 

قوله : طعام يأ كله الرجل عند غريمه » يعني إذا أطعمه لأجل ذلك» فاو 
جرت المودة بينها قبل ذلك مثلآ » فالظاهر أنه لا يتنم خصوصا إذا كافأه بثل 
ذلك > وأما إذا علم أنه أطعمه لاجل دينه » وم سكافئه بثل ذلك وأراد انف 
يسقط له شيئأ من ماله في نظير ذلك هل يجوز أو لا ؟ والظاهر أنه إن كان غير 
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يكون ذلك من أجل أن تخلص ماله » ومنهم من يقول: كل ما قضى له في 
دينه خلافاً كان أو وفاقاً أقل من دينه أو أ كثر منه فرضه فذلك جائرْء 
فبؤلاء لم يعتبروا ما ذكرتاه وجعلوا الزيادة والنقصان في ذلك على البة 
ينما » وقد روي عن أبي رافع مولى رسول اله رار أنه أعطى 
الأعر ابي الذي اقترض منه البكر جلا رباعياً خباراً وقال عليه السلام: 
( إن خيرم احسنک قضاء )''' وقد روي أيضأ عن ابن عمر اقترض 
الف درم فرد إلى المقترض عنه الف درم ومئتي درهم فقال : الالف 
قضاؤك عن دينك والزيادة من عندي لك والله أعلم . وأما الحبوان 
فجائز أن يقضي فيم| عليه خلافاً كان أو وفاقاً » لأن الحبوان وإن كانت 


ملم جاز لأنه يجوز أن يقضي ما شاء » وإن كانساا فالظاهر أنه لا يجوز كلانه 
لايجوز فيه الجزاف » ولا غير النوع المسلم فمه والله أعلم فلبحرر. وربا يقال: 
لا يجوز في الدين أيضا قبل حلول الأجل لاستلزامه الفسخ حبث يحاسب ذلك 
من حقه والله أعل . 

قوله : وقد روي عن ابي رافع الخ . يعني فإدا أجاز الةرض ففي الدبن من 
باب أولى > لآنه ربا يتوم فى القرض انه سلف جر“ منفعة فالقرض أشد تهمة 
وال اعلم . 


قوله : أو وفاقا » يعني مالم يكن عين ما باع لا يشمله قوله:فبي حتلفة في 


(١)رراه‏ أحمد » و صحعحعهة الترمذي ٠.‏ 
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بعضبا متفقة في ا لجنس فبي مختلفة في أففال النفس والله أعلم . وإن 
قضى له شيئاً في دينه على أنه عشرة دنانير فإذا هو خمسة عشر دينار فذلك 
جائز » ويدرك عليه ما بقي من دبنه » وأما إن قضى له على أن له عشرة 
فاذا هو أقل من ذلك فلا يجوز ذلك القضاء » ومنهم من يقول:جائز ويرد 
الزيادة » والأصل في هذا عندي العقدة التي أخذت إذا اشتملت عل ما 
يحوز وما لا يجوز هل هي فاسدة كبا ؟ أو يصح الجائز منهأ ويفسد الغير 
جائز ؟ وأما إن خرج الدين خلاف ما عليه القضاء فإنه لا يجوز لأنه 
قضى له في شيء ليس بواجب عليه والله أعلم . وإن خرج العيب في 


أفعال النفس لأنه عبنه » والظاهر انه بنزلة من باع شيئا من المثليات » وأخذ من 
نوعه » ولعل محله ما م يتغير عن حاله التي باعه عليها کا يشعر بذلك قوله في 
فصل الذرائع » وإن في المنبع نقصعن الشراء الأول » فإنه يمكن أن تكون 
تلك الزيادة في مقابلة ما نقص ولا يتهم في ذلك إن اشتراه نقداً بأقل من ذلك 
بعد ما باعه إلى أجل والله أعل > فلبحرر . 

قوله : فإذا هو » أي الدين . 

قوله : فلا يحوز ذلك القضاء » يعني بل برده لأنه قضاء منفسخ لكونالعقدة 
اشتملت على ما نحوز وما لانجوز . 

قوله : فاسدة كلبا » هذا هو الختار عنده . 

قوله : قضى له في شيء الخ . يعني فبو قض_اء فاسد لا يجوز 
متامته لآنه بمنزلة بسع الإنفساخ » فلا بد من رده إن كان موجوداً وإلا 
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الذي قضى له فإنه يرده إن شاءء أو يأخذ أرش العيب لأن القضاء بيع من 
البيوع » وإن استحق أيضأ ذلك الشيء الذي قضى بشبادة العدول فإنه 
يرجع عليه بدينه الأول > وخليفة البتي وامجنون والغائب لا يقضون في 
دينهم خلاف ما علييم » ولا يأخذون في ديونهم خلاف ماهم ؛ و 

جوزمم ذلك إذا رأوه صلاحاً وإن قضى له شيئاً في دين على أنه له 
فخرج الدين لغيره من ولي أمره من البتامى و الجانين » أو قضاه له على أنه 
هولاء فخرج الدين له فالقضاء في هذا كله منفسخ لأنه حالف ا عقدوا 
عله القضاء إلا إن قصدوا إلى قضاء الدين فقط من غير نسبة فجائز 


رد مثله أو قيمته » وبرد غلته أيضاً إن كان له غلة » ويدرك العناء كما تقدم . 

قوله : ويأخذ » لعله وإن شاء أمسكه وبأخذ» أو الواو بمعنى أو لكن فه 
الحالفة لما هو الحتار في المببع إذا خرج فبه عبب من أنه إما أن يمسك ولا شيء 
له أو برد ويأخذ ممنه » فالقناس هنا أن يمسك ولا ثيء له » أو برد ویأخذ غيره 
حبث كان القضاء بيعاً من الببوع والله أعم فليراجع صحة النسخة بالآول . 

› ل بقسمة الممتحق ولابعوضه‎ SB 
ولعل هذا على الحتار فا تقدم » ول ذلك أيضاً إذا م يشترط له العوض‎ 
. وال أعل‎ 

قوله : إذا رأوا صلاح) > هذا هو الظاهر لقوله تعالى : ويسئاونك عن 
البتامى قل إصلاح لحم خير يولوم ثلائة عاموم فيا يصلح لهماليتم : والغائب 


۲ : سورة المقرة‎ )١( 
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والله أعلم . وإن أزمه في دينه فأعطاه شتا شعه وا من نه دبنه 
فتلف ذلك الشيء قبل أن بسعه فليس عليه شيء لأنه أمين » فإن باعه 


والمسجد » وقمل : والزكاة » وقمل أيضاً والمجنون » في خمسة وال أعل . 
قوله : ويأخذ من نه الخ . صريح كلامه يدل على أنه إذا باع وقضى لنفسه 
صح القضاء » وهذا حالف لا تقدم له رهه الله في السلم حيث قال : وإن م 
يجد المسلم عند المسلف حقه فأعطاه درام » وأمره أن يشتري له بها مثل حقه 
ويقضمه في حقه فإنه لا يجوز لأنه لا بد له من يقضيه حقه الخ » فإن قلت:إنما 
امتنع هناك لآنه سلم» والسم ضيق فتمنع فيه أشباء تجوز في غبره قلت: ل يعلق 
المنم إلاعلى أنه لا يجوز للإنسان أن بقضي لنفسه بل لا بد من شخص بقع منه 
القضاء » ولا شك أنه صادق على ما هنا > خصوصا وقد جعل القضاء يبعا من 
اليبوع “ وقد تقدم في باب الصرف أنه لا يككون إلا من بائعين “وحاصل كلامه 
أنه : : إن و كله على الشراء لم يصح القضاء » وإن و كله على الببع صح القضاء والله 
أعلم فلبحرر ما الفرق . ولقائل أن يقول ما الفرق بسن ما إذا كان له في ذمته 
عروض فلا يصح أن يدفم له درام ليشتري .هما تلك العروض»فإنه لا بد أن 
يقضيها له غبره وإلا صار بنزلة من باع الطعام قبل أن يستوفى وباع مالم 
بقبض »حبث تصرف بنفسه فكأنه ما أخذ منه ابتداء إلا ن ما في ذمته وذلك 
لا جوز » وبين ما إذا كان له في ذمته دراهم أو دتانير فدفع له عروضا ليبيمما > 
ويقضي منها حقه فإنه جائز »2 لأنه يحوز له أن بأخذ منه تلك العروض في 
حقه ابتداء والله أعم » فليحرر . ثم رأيت بعد ذلك في باب بع الرهن ما 
هو صريح في أنه إنما يقضي بنفسه إذا وقم الإتفاق على التقاضي وإلا فلا يقضي» 
ولكن يبع ويسك النمن الخ . لکن على كل حال أجاز له القضاء بنفسه 
وال أعل . 
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وتلف ثمنه قبل أن يقضيه في ماله فليس عليه أيضاً شيء إلا إن ضبّع 
القضاء فإنه يضمن ما يقابل دينه ولا ضمان علمه فيا زاد على الدين ؛ 
وكذلك أيضأ إن کان عليه دينار فازمه إليه فأعطاه ديناراً وأمره أن يزنه 
ثم يقضيه في ديناره ثم تلف قبل أن يزنه فليس عليه شيء » وإن تلف له 
بعد الوزن وقبل القضاء فو من ماله لأنه مضيع للقضاء » وأما إن ازمه 
فقال له:لا أفارقك حت تقضي لي ديني فأعطاه شيأ بببعه ويقضي من ثمنه 
دينه فتلف ذلك الشيء من يده أو تلف ثمنه فقد طمن منه ما يقابل دينه» 
وهو بمنزلة الرهن لأنه لولا تكليفه إياه ما أعطاه ذلك لبيعه » والشريكان 
إذا داينا رجلاً فلا يدرك كل واحد منبما إلا مانابه من الدين » وإن 
أخذ سمه فلا يدخل إليه صاحبه فيا أخذ إن مات المدين ولم يترك شيا 
أو جحده أو أفلس » ومنهم من يقول: كل ما أخذ واحد منبما فهو بينبما 
إذا کان أصل الدين مشت رکا بينبما والله أعل . 


قوله : لأنه مضيم » يعني إن كان وازنا . 

قوله : إن لزمه » المراد من اللزوم هنا وفيا قبله مطلق الطلب . 

قوله : هو بمنزلة الرهن » يعنى والرهن يما فمه فإن زاد شيء كان أمبنا فيه > 
وأما إن نقص عن حقه فالختار عندأصحابناءأنه برجم عليه بالناقص كا سيأتي. 

قوله : إن مات المدين الخ . إنما نص على هذا لآنه الوم » فعدم الدخول فيا 
إذا كان حا موسراً من باب أولى والله أعلم 
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باب فيا يأمر صاحب الدين غريمة 


وإن أمر صاحب الدين غريه أن يمضي دينه لابنه الطفل أو لعبده 
أو لعبد غيره أو طفل غيره أو عيرم من الناس فأعطاء لهم الغريم کا أمره 
فقد برأ لفعله ما أمر به » وأما عبد الغريم أو طفله إن أعطاهما بأمر 
صاحب الدين فلا بير ئه ذلك حتى يصل امال إلى صاحبه لأن عبده وطفله 
بمنزلة نفسه » وعند بعض : أنه يجزيه ذلك فلم يعتبروا شيئاً مما ذكرناه , 
وإن أمره أن يرسله له مع من جاء من قبله من الناس فأرسله له فلا يبرئه 
ذلك حتى يصل الدين إلى صاحبه لأن هذا مجهول » والمجهول لا يصح 
الأمر فيه » وعند بعض : أنه قد برأ حيث لم يخالف ما أمر به وإن كان 
بولا » وأما إن سمى له من برسله معه فأرسله معه فقد برىء من الدين › 
وكذلك أيضأً إن أمره أن يعطبه لفلان في دين كان له عليه قأعطاه له فهو 


باب فيا يأمر صاحب الدين غريمه أن يجعله لدينه 
قوله : وكذلك أبضا إن أمره الخ . وأما لو فعل ذلك من تلقاء نفسه » 


- {۲ = 


جائز » و كذلك أيضأ إن قضاه له في دنه فبو جائز مثل غمره من الناس › 
وأما إن قال له : أعطه عني لفلان في زكاة مالي أو في انتصال أموال الناس 
أو غير ذلك من الحقوق فلا يبرئه ذلك» لأن الدين غبر معن وهو شيء 


فالظاهر أنه لا يازم صاحب الدين ذلك » حيث / يأمره في ظاهر الك وال 
اعلم . فإن قلت ما الفرق بين هذه المسألة > والمسألة الآتءة في باب إرسال 
الدين على الراجح حيث قال هناك : و كذلك إن قال له أعطه لفلارن في دينه 
علي » إلى أن قال : وإن فعل الرسول ما أمره به صاحب الدين قبل أن يقبضه 
منه فإنه ضامن المال لآنه تصرف فيه بغير إذن مالكه > والدين ثايت على المدين 
على حاله » قلت :الفرق ينما أن الرسول تصرف فيا لا يملكه هو » ولا من أمره 
بخلافه هنا » فإن المدين تصرف فبايملكه بالدفعلمن وجب له الحى »© فإن المدفوع 
له حينئذ صار بمنزلة وكبل صاحب الحق »> حبث أمره بالدفع له وأقامه مقام 
نفسه والل أعلم . 

قوله : لأن الدين غير معين الخ . يعني غير متشخص في الخارج بل في ذمة 
المدين > لأن المعبنات لا تقبلها الذمم وما.ليس بعين أمره فيه باطل فلا يحزي 
عنه في الحق وق الى لم يتعين صاحبها کا ذ كره رحمه الله » وذكر في ياب 
الزكاة: إن دفع الغير ممن ليس له عله دين » لا يحي عنه أيضا في الزكاة ولا في 
غيرها من الحقوق التي م يتعين صاحبها » كا برشد إلى ذلك التعليل حيث 
قال : ولو قال له : على أن أرد عليك فرد عليه لأنه أعطى بوكالة من وجب 
عليه الجتى » وهو ليس بو كمل في الحقبقة لأن الو كالة عقد ضان بين الموكل 
والو كيل في شيء جوز للموكل انتزاع الو كىل منه لآن تصرفه ببده»وهو في هذا 
الموضم إنما تصرف في شيء تصرفه بيده » وهو مالك له فصار كالمتطوع الخ . 
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معلق بالذمةء وصاحبه غير مالك لذلك الشيء الحعين الذي أخذه في دينه 
ما لم يقبضه أو وكمله » وما ل بملكه لم يجز عنه فيا عليه من حقوق الله 
تعالى » والفرق بن هذه والمسألة الأولى إذا أمره أن يعطبه لفلان قم له 
عليه من الدين لأن صاحب الدين لو أبرأه من دينه من غير أن يأخذ 
شيئاً لجاز ذلك » وكذلك أيضاً لو قضاه عنه غيره من ماله بلا أمره لجاز 
ذلك » والفقير الذي يأخذ حقوق الله تعالى غير معين » والدليل على ذلك 
لأنه لو أبرأه من ذلك لا يحزيمه والله أعل . وكذلك أيضاً لو قال له : 
قضمت لك ما كان لي وعلمك في زكاة مالي أو في انتصال أموال الناس أو 
غير ذلك من الحقوق لا بجزيه ذلك حت يؤديه إلى صاحبه ثم يعطيه إياه 


قوله : الشيء المعين »أي بعد إبراز المدين له . 

قوله : أخذه»أي الشيء المعين في دينه » وإنما جعل صاحب الدين آخذاً هنا 
لان الدين دفع لمن أمر بالدفع له فعده أخذاً بحسب الظاهر والله أعل . 

قوله : إن » لعله أن صاحب الدن أي الذي أمر المدين بالدفم له . 

قوله : من ماله بلا أمره لجاز > وأما الن ة فإنها لا يحوز فما الدفم من مال 
الغير بأمره ولا بغير أمره كا تقدم بالهامش . 

قوله : لا يحزيه ذلك» قال في باب الزكاة:وذلك على قول من ل يحوزه بمنذلة 
البيع؛ كا لا يجوز بيع الدين بالدين» كذلك لا يجوز قضاء الدين بالدين » وأما من 
يحوز ذلك فملى قوله ذلك بنزلة المبة لأنه جائز أن يعظي الرجل لارجل دينا 
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إن أرادء لأن فرض الأداء عليه واجب » وج وز بعض هذا في الوجبين 
جمبعاً أعني هذه المسألة والمسألة الأولى » ويعضد هذا القول قوله عليه 
السلام : ( إنما الأعمال بالنيان ولكل امرىء مانوى )'' وإن أمره 
أن يشتري له بدينه شيئاً معلوماً فاشترى له من ماله يدا بید فالشراء باطل 
لأنه إغا اشتراه على أنه له ماله » والمال مالم يقبضه لم يملكه بعد » وعند 
بعض أن الشراء جائز والثيء لازم لاشتري المأمور دون الآمر » ومنهم 
من يقول : الشراء لازم للآمر دون الأمور » وعليه الثمن والدين على 
المدين ويكون ذلك تقاضياً فيما يبنا والله أعل . وإن أعطاه الوعاء 
فقال له: إجعل لي ديني الذي لي عليك في هذا الوعاء » أو قال له:ضعه في 


كان له فى الذمة » وهذاقد أعطى ديا كان. له في الذمة في زكاة ماله والله 
عل انتهى . 

قوله : لأن فرض الأداء علمه واجب > في الإخبار عن الفرض يكوته 
واجداً مساعة . 
الوكالة على الشراء صحمحة :طالب الموكل بالثمن والله أعل . 

قوله : وعلمه الثمن © أي يدفعه للدين لآنه قد دفع من ماله حيث 
اشتری بدأ بىد . 


: تقدم ذكره‎ )١( 


- (o 


بتي فوضعه في بيته 5] أمره فلا ببوئه ذلك لأن المكان لا بكون قبضا , 
وكذلك جميع الأمكنة علىهذا الحال,وعند بعض:أنه إذا فعل ما أمر به 
فقد أجر أه ذلك » وكذلك إن أمر صاحب الدين خليفة المدين با ذكرنا 
فهو عل ما ذكرناه » وأما خليفة اجنون والغائب واليتيم إذا أمر المدين 
أن يعطودين هؤلاء لرجل ماه له أو بجعله في هذا الإناء أو يضعه فيمكان 
معلوم قفعل ذلك فلا يبرئه ما فعل حتى يصل المال إلى الخليفة,لآن الخليفة 
م يحز له ما فعل والله أعلم . وإن قال أمينان ارجل : قد أمرك صاحب 
الدين أن تعطي دينه لهذا الرجل فأعطاه له فقد برىء» و كذلك إن قال له 


قوله : فلا يبرئه ما فعل» يعني قولاً واحداً في مسألة الإناء والمكان؟وإلا فقد 
تقدم على المصدر به أن الوعاء والمكان لا يكونان قبضا ولو في مال غير المتبم» 
وظاهر كلامه بل صريحه أولاً يقتضي أن الخلمفة إذا أمر المدين با ذكر ففعله 
أنه لا بارا من دين هؤلاء»وفمه نظر فإنه بقتضي ذهاب ذلك عليه »هذا في غابة 
الضرر > وظاهر قوله حتى يصل الال إلى الخليفة لآن الخليفة م جز له ما فعل 
إنعدم براءة المدين إنما هو في الجعل فيالإناء والوضم في المكان لأن هذا هو الذي 
لا يوز للخلمفة لأنه ليسفبه مصلحة»وأما قضاء دينهم فهو جائز بل هوالمطلوب 
به إلا أنه إذا تم هذا فالظاهر حمنئذ براءة ذمة المدين إذا قضى ما عليه من دين 
هؤلاء بأمر خليفتهم “لان فيمقامهم وهذا من الصلاح فل فمله» اللبم إلا أن يقال: 
معنى قوله دين هؤلاء لرجل ماه أن هذا الرجل المسمى لدس له على هؤلاء دين » 
وإنما الدين للخليفة مثلا أو لغيره أو ليس له دين أصلا فحمنئذ يصدق أن الخليفة 
م يحز له ما فعل في هذه الصورة أيض] » وهذا هو الظاهر بل المتعين والل أعل. 


E 


قد تر كه لك أو أبرأك منه أو وهبه لك أو وهبه لفلان فقولم| حجة في 
هذا کله»فان‌جاء بعد ذلك صاحب الدين فجحد فإنه لا يشتغل به ويخلف 
ماله عليه شيءء و أما إن قال له الأمبنان : قد أعطاه لنا فإنه لا يشتغل بها 
ولو كان أكثر منإثنين؛لأنهها جرا إلى انفسهه| منفعة.ولا تحوز شبادة من 
جر إلى نفسه منفعة » وعند بعض أنه جائز أن يعطيه لما وليس عليه 
شيء فيم| بينهوبين الله»وهذا على قول من لم يعتبر في الشبادة سوى العدالة 
والله أعلم . وأما إن قالا له:قد أمرك أن تعطيه لنا فترد ذلك في زكاة ماله 
أو غبرها من الحقوق فإنه يفعل ما قالا له من ذلك وبيرأ من الدين لأنهما 
م بحرا إلى أنفسبما منفعة في هذا » وأما الأمين الواحد فإنه لا يكون 
قوله فىما ذكرناه كله حجة » وعند بعض أنه كون قوله حجة وببرأ من 
الدين فيما بينه وبين الله » وعند بعض أن كل من صدقه الرجل فإنه 
يكون له حجة وعليه حجةءفيما بينه وبينالله؛ والدليلعلى هذا القولقوله 
عز وجل:«يا أيهاالذين آمنوا اتقوا الثهوكونوا معالصادقين»'' واللهأعلم. 

قوله : أو وهه لفلان“يؤخذ منه حواز هبة مافي الذمة»ويحم بصحة ذلك 
حبث برىء من صاحب الدين » ويستثنى من ذلك هبة المرأة لزوجها ما في ذمته 
من صداقها فإنها لها الرجوع فيه » كا نص عليه الشيخ إسماعيل رمه الله في 
القواعد كا يعم بالوقوف عليه . 

قوله : ويحلف ما له علمه شيء» يؤخذ منه أنه لا يدرك عليهالبمين على أصل 
الع أو القرض مثلا . 

, ١١١ : سورة التوبة‎ )١( 
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والوكالة في قبض الدين جائزة » وكل ما أعطاه المدين للوكيل ما 
خالف ما له عليه من الدين فلا يبرئه ذلكءوإن أخذه فالموكل بالخبار لأن 
الوكيل قد خالف موكله فيما أمره بهءوإن تلف قبل أن يصل إلى الموكل 
فليس على الو كمل شيء وهو من مال المدين مالم يصل إلى صاحب الال 
ويرضاهءلأن المدين لم يعط لل و كيل على الوكالة حين خالف ما وكل عليه ؛ 
وعنن بعصم أن المدين قد برىء ويضمن الو كمل إن ل يرض بذلك 
الموكل» فبذا المذهب يدل عل أن الوكيل حين أقام نفسه مقام الموكل في 
هذا ضامن » ومنهم من يقول:قد لزم الموكل ما أخذ وكيله. فبؤلاء أقاموا 
الوكيل مقام الموكل والله أعل . وهذا إذا وكله على أخذ ماله همكذا 


باب الوكالة في قبض الدّين 
قوله : الوكالة »عرفها في باب الزكاة بأنها عقد ضمان الموكل والو كيل في شيء 
يحوز للموكل انتزاع الو کیل منه لأن تصرفه بمده . 
قوله : من مال المدين » يعني وليس على الو كل شيء » لآن المدين دفع له ما 
م يحب عليه برضاه کا هو ظاهر . 
قوله : فبؤلاء أقاموا الو كيل مقام الموكل » الفرق بين القول الثاني والقول 


— (YA ¬ 


وأخذ رأس مالهءوأما إن وكله أن يقضي لهدينه من غرعه فکل ما قضى 
له المدين فقد لزم الموكل» وإن أخذ ماله عليه فهو جائزءو المدين لا يجوز 
له أن يعطي للوكيل شيئاً حتى يتبين له أنه وكيل صاحب الدين بإقرار 
صاحب الدين » أو بشهادة العدولء و أما قول ال و كل وحده فلا يشتغل به 
أميناً كان أو غير أمين» ولوكانا أمينين أو أكثر لأنمم قد نسبوا ذلك 
لأنفسهم » وأما فيما ببنه وبين الله فجائز له أن يدفع إلبه إذا صدقه كائناً 
مأ كان» على قول من قال: التصديق حجة » وإن قال له بعد ذلك صاحب 
المال:لم آمره بذلكءفإنه يحلفه أنه لم يأمره ثم یغرم لهدينه ولا يرجع به على 
لو کيل حين صدقه أولا » ومنهم من يقول:يرجع عليه ولو صدقه» وهذا 
على قول من قال: إنه يرجع من التصديق إلى التكذيب وال أعلم . وإن 
كل رجل رجلاً أن يأخذ دينه من فلان فمات الذي وكله قبل أن 
يأخذ شيئاً فلا بأخذه بعد ذلك » لأن الدين قد انتقل إلى الورثة وبطلت 


الثالث 2 أن الوكيل في الثاني هو الذي أقام نفسه مقام الموكل فلذلك ضمن » 
وأما فيالثالث فإن الشرع عند هؤلاء هو الذي أقام مقام الموكل »فلذلك لم يضمن 
والله أعل . 
قوله : وإن أخذ ماله عليه فمو جائز › إنا أتى بهذه المسألة لآن المتبادر من 
قوله : فلا يأخذه بعد ذلك »هذا ظاهر إذا عل بالموت “وأما إن ل يعم وأخذ 
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الوكالة » وكذلك إن مات الذي عليه الدين فلا يأخذ من ورثته لان 
الوكالة على غيرهم» وأما إن ل يمت صاحب الدين إلا بعد ما أخذ الوكيل 
دينه فانه يدفعه إلى الورثة لأنه مالهمءوالوكالة قد تمت فيحياة مورثهم والله 
أعلم . وإن نزعه الموكل من الوكالة قبل أن بأخذ دينه ولم بعلم بذلك 


فأظن أن فى ذلك خلافا » فمن قال: إن العبرة فى ذلك ءا في نفس الأمر يكون 
ضامنا » لآأنه كشف الغمب أنه أخذ بعد ما انفسخت و كالته > ومن قال العبرة 
بالعلم : قال لا يضمن شيئاً فليراجع » ويدل للخلاف في هذه > الخلاف في مسألة 
النزع وال أعلم » والظاهر أن العبرة بالعلم في الألتين . 
قوله : فإنه بدفعه إلى الورثة > بنظر هل إذا كان في بد بميد مشلا ينقل 
ذلك إليهم » وهو ظاهر قوله يدفعه » أو لا بنقله إلا بإذنهم » لثلا يضمن > وهو 
الظاهر والل أعلم » فلمحرر . 
قوله: وإن نزعه الموكل الخ. قال شخنا: اختاف العاماء في الو كيلهل ينءزل 
بغير علم منه؟ذهب الشافعية إلى انعزاله ولو ل بعلم“ قالوا: لأنه رفع م يحتج فبه 
إلى الرضى فلم يحتج فبه إلى العلم كالطلاق4و كما لو جن الموكل بأنه ينءزل الو كيل 
وإن لم يعلم » وكا لو وكلا في بم عبد أو إعتاقه ثم باعه أو أعتقه الموكل فإنه 
ينعزل ضمناً فهذا أولى » وقد روى السسبقي ( أن أمة أمر مولاها رجلا بببعبا 
ثم أعتقها سبدها قبل أن بدبعبها» فقضى عمر يعتقها ورد كُنها وأخذ صدافها من 
المشتري لأنه وطئها ) ويتبغي للموكل أن رشمد على العزل لآنه إن ادّعى بعد 
التصرف أنه كان قد عزله لم يقل إلا ببيئة » وهذا هو الصحبح عندهم » 
وبوافقه الأول من قول المصنف رحمه الله » وقمل :لا يتعزل حق يبلغه الاير 
كالقاضي وكالنسخ لا يلزم المكلف قبل بلوغ الخبر » و إلى هذا ذهب أبو حليفة 


— (f سد‎ 


الوكيلثم أخذهءفإنه لا بلزم الموكل من ذلك شيء لأن الوكيل في المتقيقة 
فعل بغير وكالة › ومنهم من يقول يلزم الموكل ذلك حيث لم بعلم تزوعه 
من الوكالةءو ذلك فیما يوجبه النظر كانت الوكلة لا تصمم إلا بالعلم كان 
أيضأ نزو ع الوكلة لا يصح إلا بعلم الوكيل » وكذلك أيضاً على هذا 
المعنى :إن أعطاه صاحب الال لغيره من الناس فإنه يدفعه الو كمل لامعطى 
له » وعبل قول الآخرين: يدفعه لأموكلءو إن و كله أن يأخذ رأس ماله من 
فلان فإنه يأخذ الكل أو بأخذ البعض لأن التجزئة فما يكال أو يوزن 
جائزة عندمم » وإن أمر المدين الوكيل أن يأخذ من ماله فأخذ فقد أبرأ 


ومالك راحم »و الازات عن القاظى أنة :قلق اکا مسال کا © رن 
النسخ أن الاعتداد بالعبادة حى لله تعالى » والتعالىقد شرط العلم في الأحكام 
بدلمل أنه م يكلف با تحمل 4والعقود حى الموكلولم يشترط العلم » والظاهر 
أنه لو تلف المال من يده بعد عزله لم يضمن علىالقول الأول أيضا»حرره اذتهى. 
وأقول:ظاهر كلام المصذف رحمه الله في قولهفإنه لا يلزم الموكل من ذلك شيء 
أنه من ضمان الو كيل » ويحتمل أنه من ضهان المدين لأنه دفعم في الحقبقة بغير 
وكالة والله أعلم > فلمحرر . والظاهر هو القول الثاني لما بلزم على هذا 
من الصرر . 

قوله : إن أعطاه صاحب المال لغيره من الناس »أي كأرن مهمة لاحن من 
الناس بعد أن وكل و كيلا على قبضه ولم يبلغ الخبر بذلك إلى الو كيل حتى قدم 
با لال مثلا»فمن قال: ينزع من غير عل قال: يدفعه للمعطى له “ومن قال :لا يتزع إلا 
العم قال يدفعه للموكل والله أعم . 


A‏ ص 


من الدين » وكذلك إن أمر المدين غيره من الناس أن يدفع الدين إلى 
الوكيل من ماله فجائزء أعني مال المدين» وأما إن قال له: أعط من مالك 
للوكيل على أن أرد عليك فأخذه منه الوكيل فالموكل بالخيار لأن الوكلة 
نما هي ني مال المدين لاني غيره» وكذلك إن أمر المدين غريه أن بعطي 
الدين الذي له عليه لل وكيل عل هذا الحال» وكذلك إن حول المدين الو كيل 
على غريه أو أخذ منه الوكيل اميل أو الرهن فلا يازم الموكل هذا كله 
لأنه قد خالفه فيما وكل علمه » وإن قال ال وكيل للذي وكله : قد أخذت 
الدين ودفعته لك » وقال الموكل : لم تدفع إلي شيئاً فالبينة على الوكيل 


قوله : فا موكل بالخيار » ينظر فيا إذا ضاع الال حبنئذ من يكون ضانه » 
والظاهر أنه على الو كمل لأنه قد خالف > ويحتمل الأقوال الثلاثة السابقة فا 
إذا أخذ الخلاف واه أعل فليحرر . 

قوله : و كذلك إن أمر المدين غرعه الخ . الظاهر أنه لا يبرأ المدين بذلك 
حبث كان الموكل بالخبار » وهذا يخلاف المسألة السابقة فيمن له على رجل دين 

فأمره أن يعطيه لفلان في دين له عليه فأعطاه له فهو جائز کا تقدم» يعني ويبرأ 
المدين بذلك »> وحاصل الفرق بين المسألتين إنه إن كان الدفم لصاحب الحق 
نفسه برىء ٤‏ وإن كان الدفع لو كيل لم يبرا » لأن الوكيل ل يؤذن له في ذلك 
وال أعلم . 

قوله : على هذا الحال » يعني أن الموكل بالخبار وفي الضان إن ضاع الال 
النظر السابق . 


وض - 


فإن م تكن له بین حلف الموكل وغر”م الوكيل » وأما پں قال الوكيل: 
قد أخذته وتلف في يدهء فالقول قوله » وإن ادّعى المدين أنه دفع الدين 
إلى الو کیل فهو مداع إلا إن صداقه الوكيل فيتكون عليه » وإن قال 
الغربم لصاحب الدين : أمرتني أن أدفع دينك إلى وكيلك فدفعته له ء 
فقال صاحب الال : نعم أمرتك أن تعطيه له ول تفعل » فالقول قول 
صاحب الال » ومنهم من يقول : القول قول الغريم » حيث أقر صاحب 
لمال أنه أمره » وأما إن قال صاحب امال:لم آمرك » فالقول قول صأحب 
امال » والله أعلم . 


قوله : فالقول قوله » ل بقل مم ينه لا فمه من الخلاف » والراجح أنه إن 
اتہم حلف . 
قوله : فالقول قول صاحب امال » يعني قولاً واحداً . 


نم2 


آذ ۳{ — ( ۲۸ - الإيضاح » 


بأب في أر سال الدين الى صاحبه بغير أنه 


وإذا أرسل المدين إلى صاحب الدين دينه مع أمين أو غير أمين 
فلا يبرا حتى يصل إلى صاحبه » وعليه أن يبحث حتى بعلم وصوله ۴ علم 
فقد برىء » وإنكان غير أمين فلا ببرئه قوله حتى بعلل بوصوله › إلا على 
قول من قأل : التصديق حجة فيا بينه وبين الله > ومنهم من قول : فد 
برأ من الدين إن أرسله مع الأمين ولو لم جالفهت :الكو اقول الأول 
عندي أصح لأنه إن تلف للرسول لم بلزمه أن ,بعامه بتلفه من حيث 


باب في إرسال الدين إلى صاحبه 

قوله: فإن كان أمينا فقد برىء4يمني فيا بينه وبين الله وأما في الح فإنه لا 
يبرأ إذا نكر صاحب الدين الودول منالرسول» يعنيولو كان أكثر من واحد ٤ا‏ | 
ذكره بعد هذا 6 E N Es‏ الله » بقول الأمين 
قولاً واحداً وفه تأمل » بل الظاهر أنه ماش ل قول من دقول: الأمين الو احد 
يكون حجة» ولعله هو المختار عند المصنف › ولذلك اقتصر عله خصوصا في 
العبادات کا هو معلوم » ولذلك جزم أيضاً في باب الزكاة بأنه يبرأ بقول الأمين 
أنه وصلها ولم يعتبر كونه مخبراً عن شيء يحتاج إلى إثباته وال أعلم » فلبحرر . 


{TE 


الوجوبء وإنما البحث على المددينحتى بعل ببراءة ذمته م علم بشغل ذمته» 
ا أعلم . وإن قال صاحب الدين :لم يصل الي شيء والرسول يدعي 
وصوله إليه فعلى المدين أن يغرم لصاحب الدين دينه » وسواء كان رسوله 
أميناً أو غير أمين حتى يتيقن ببراءة ذمته » والله أعلم . وإن قال صاحب 
الذين لر سول قال أن اد ينه الد امك لفك أ وهف للق 
او أعطته لك :ركاتمال وال وان الان أرما اذك 


بأنه وصله » فإذا فعل ذلك فقد برأ لكن قوله : وإغا البحث على المدين حت دءلم 
ببراءة ذمته كا عم يشغلدمته يقتذي أنه لا یر أ بقول المرسل معة.مطلقا؛ م 
كان أم غير أمين 4 واهذا کان او ددا ٤‏ لان الارسل معه مدع ومر عن 
فعل نفسه فكيف يفيده العم ببراءة ذمته ؟ اللبم إلا أن يقال أفاد ذلك بقرينة 
عدم مطالبة صاحب الدين لدينه والله أعلم » فليحرر . 

قوله : آم كان أو غير أمين » يعني واتعد] كان أو دوا ذلك 5 
يخبرون عن فعلهم ويدعءون على صاحب الدين فلا بد من إثبات دلك يشهادة 
غيرهم » وانظر هل برجع المدين على الرسول إذا م يبت ذلك عنه صاحب 
الدين ؟ والظاهر أن المدين لا برجم على الرسول إلا أنه إن اتبمه حالةه ولا 
يرجم عليه إلا إن قال له أشهد عليه وم يشهد فإنه قد ضيع فبازمه قول واحداً 
وا أعلم . 

قوله : للرسول» أي رسول المدبن» وأما لو قال ذلك ارسوله هو لاجاز فعله 
لأنه قد تصرف بأمر من ملك لآن قيض وكلله بنزلة قبضه» و كذلك إن قال له: 
أعطه لفلان الخ. قد تقدم الفرق بين هذا وبينما إذا قال ذلك لامدين فلير اجع . 


— {۳0 = 


من الحقوق فلا يحور هذا كله لأنه ليس بالك لذلك الال مالم يقيضه , 
وما ليس مالك له فلا يحوز فعله فيه » وكذلك إن قال له : أعطه لفلان في 
دينه على أو ادفعه له في الحقوق على هذا الحال» و إن فعل الرسول ما أمره 
صاحب الدين قبل أن يقبضه منه فإنه ضامن لأمال » لأنه تصرف فيه بغير 
أمر مالكه , والددين ثابت عل المدين على حاله » ورخص بعضبم في هذا 
كله إذا فعله الرسول بأمر صاحب المال » ويعضد هذا قوله عليه السلام : 
( إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ) '"' والله أعل . وإن دفع 
الرسول ذلك الدين لمن يوصله لصاحبه بغير أمر المدين فإنه ضامن لذلك 
حمث خالف ما أمر به والمدين برىء من الدين إن وصل ذلك إلى 
صاحب الدين» ويكون الرسول بمنزلة من قضى عنه دينه من ماله حيث 


قوله : فإنه ضامن > يعني فيرجع عليه المدين به ويعد مبيعا والله أعم , 
قوله : والدين ثابت على المدين» إنما ثبت عليه لأنه الرسول من جانبه “فليس 
لصاحب الدين إلا ما وصل إلمه» فاو كان الرسول من جانب صاحب الدين لبرأ 
المدين وصح فعل الرسول لآنه و کله والمال له» يأمر فمه من‌شاء ويفعل ما شاء . 
قوله : إن وصل ذلك » وأما إن ل يصل فذمته مشغولة . 
قوله : من ماله“ يعني بعد" متبرعاً ويغرم مثل ذلك من مال المدين . 


. تقدم ذكره‎ )١( 
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خالفه فيا أمر به » و عند بعضهم أنه لا بم gS‏ 
صاحبه فلعل هؤلاء أقاموا الرسول مقام المرسل في هذا والله أعلم . وإ 

تلف الال للرسول قبل أن يوصله إلى صاحبه فالدين ثا ا 
والرسول لا ضمان عليه لأنه أمين إلا إن ضمّعءوإن رد الرس ول ما تلف له 
ببعته فإنه يوصله إلى صاحبه . أعني صاحب الدين لأن وكالته ثابتة ما دام 
عين ايء الذي وكل فيه » وإن أخذ خلاف ما تلف له فإنه يرده إلى 
صاحبه الأول لأن وكلته غير ثابتة إلا على قول من أقام الرسول مقام 
المرسل»فإنه يوصله إلى من أرسل إليه ويبرأ المدين والله أعلم . وإن تلف 
بعض ما أرسل به فإنه يوصل ما بقي لصاحب الدين لجواز التجزية فيما 
يكال أو يوزن . وإن حدث له في ذلك عيب أو اختلط له مع غيره فإنه 
برده إلى صاحبه الأول لأن تغبير عبن ما وكل فيه بطلان الوكالة کا قدمناء 
وكذلك إن أرسل رجل إلى رجل ديوناً مفترقة أو أرسل رجلان لرجل 
دينه عليه أو أرسل رجل لرجلين دينهم| عليه أو أرسل رجلان لرجلين 
ديونهها فاختلط هذا للرسول قبل أن يوصله فإنه يرد جميع ذلك على 
صاحبه الأول » وكذلك إن تشاكل عليه من يدفع له أو تشاكل عليه من 


قوله : لجواز التحزية الخ . فمة أن الدلمل أخص من المدّعى لجواز أنيكون 
المرسل جملمن مثا . 


- As 


أرسل المال فإنه لا يدفع دم حتى يتبين له » والأصل في هذا 
لا يعمل إلا على العم والبقين با أمر کا أمرء ورخص خص بعضہم فما كان متفقاً 
إذا کان إا أر ل إلى رجل واحد أن يدفعه له » و رخص بعضهم وأو كان 
مختلفاً إذا كان إا أرسل إلى رجل واحد لأنه القصود بذلك والله أعلم . 
وإن مات الذي أرسل إليه الدين أو مات الذى أرسله فإنه يرده في هذين 
اوجبين إلى الأول أو اورثته إن مات فبخبر لهم ما قال وار هم لأن 
ذلك الشيء مال المرسل مالم يقبضه صاحب الدين» وإذا مات رجع إلى 
ورثته » وإن مات صاحب الدين قبل أن قبضه بطلت الوكالة لأنها في 


معن والله أعلم »ومنهم من يقول في الدين أنه يدفعه في الوجبين جسعاً : 


قوله : ومنهم من يول في الدين أنه يدفعه الخ . مفمومه أنه إذا كان الشي 

المر سل مع الرسول غير دين لا يدفعه لامر سل إلبه إذا مات المرسل مع 2 
الأثر ددل على حواز هذه الصورة فالأول حن عدم التقسد بالددن اللهم إلا أن 
يقالصاحب هذا القول مخالف ها في الأثر فحتمل فاا ثلاثة yT‏ 

أنه إذا مات أحدها أء: في المرسل والمرسل إلبه قبل دفع الشيء المرسل إلبه 
بطلت الوكالة دتا كان أو : غره وإن کان فر ض a!‏ ها هنا في الدين» والثاني: 

أنه إن كان المرسل مع الرسول دين لم تبطل الوكالة بوت أحدها كا ذكره 
عنهم ولا موت أحدها کا ذكره عنهم ولا بموتها مما على ما يظهر » وإن كان 
المرمل مم الر سو لغير دين فلمنظر ما الح قبهعندهم :هل هو كالدين أو لا وهنو 
ظاهر التقسد بقوله في الدين > والثالث : ما يفهم من الأثر من التفرقة بين المر دل 
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وفي الأ : قيل له : أرأبت من أعطى لرجل شيئاً فقال له: أعطه لفلانء 
فمات المرسل إليه قبل أن يصل إلمه ذلك ؟ قال : فليرد إلى الذي أعطاه ؛ 
وإن وجده هو أيضأ قد مات فليعط اورثته ويخبرهم با قال مورئهمء وأما 
إن أعطى رجل لرجل شيئاً فقال له : أعطه لفلان » فات الذي أرسله فإنه 
يبلغ ذلك إلى الذي أرسل إلبه » قيل له : أرأيت رجلاً أعطى لرجل شيئاً 
فقال له : أنفقه علي فلم ينفقه عليه حتى مات هل ينفقه عليه ؟ قال : نعم 
بفعل ما أمر به » فرؤلاء أقاموا الرسول مقام المرسل ولم يفرزوا دين من 


لحت ارا رين مرت اال ا ف و ي شرق بين الاين 
وغيره والله أعلم » فلبحرر . 
قوله : في الوجممن عا » يعنى فإذا مات المرسل دقعه لامرسل إلنه» وإدا 
مات المرسل إلمهدفعه لورثته وهذا هو المراد وإن ل يتقدملهالكلامعليه أعني أنه 
بطلت الوكالة أنه لا يدفعه لورثته فسكون هذا مقابلاً لهم. بقي في المسألة احمّال 
آخر على هذا القول » وهو ما إذا ماتا معا والظاهر والله أعم ‏ أنه يدفعه أيضاً 
لورثة المرسل إلبه عندهم . 
مستا أيضا بعد موت الذي اول والظاهر أنه برده لورثة المرسمل کا بو هذ 
قوله ٠‏ أنفقه على » أي عني في سبيل الله . 


— (۳۹ 


غيره واشأعلم.وإن 'جن المرسل قبل أن يبلغه الرسول إلى صاحب الدين 
فاته برده إلى خليفته لأنه حين بطل فعل المرسل بطل فعل من يفعل بأمره » 
وكذلك إن جن المرسل إلبه فإنه يرده ولا يدفعه لغير من أرسل إليه»وأما 
الردة فإنها لا تمنع الفعل في هذا إلا إن كان الذي أرسل معه رقيقاً فارتد 
صاحب الدين فإنه لا يدفع الرقيق للمشترك ولكنهيرده إلى صاحبه والله 
أعلم . وإن صرف الرسول ذلك في حوائجه فغرم للذي أرسل إليه من 
ماله فانه ضامن إذلك المدين لأنه صرفه في غير ما وكل فيه والمدين بريه 


قوله : وإن جن المرسل الخ . ينظر هل الجنون كالموت فيجري فيه الخلان 
والسابق » وإما اقتصر عليه لكونه الراجح فقط » أو لا يري فبه لآنه لو 
جرى فيه لذكره والله أعلم . 

قوله : وأما الردة» أي بأن آرتد المرسل أو المرسل إلمه . 

قوله : رقمقاً الخ . ومثل الرقيق المصحف » فإنه لا يمكثن المشترك منه . 

/ 

قوله : فإنه ضامن» يؤخذ من هذا أنه إذا أعطى رجل لرجل مشا درام 
ليشتري له بها شيئا فصرف تلك الدراهم في حوائجهأو أمسكبا لنفسه فاشتدى 
له ودفم الثمن من عنده » فإنه يمد“ تبرعا في تلك الحاجة إذا دفعها لمن أعطاك 
الدراهم » ويضمن تلك الدراهم حبث تصرف فما بغير وجه شرعي »2 وانظر 
هل يضمن ذلك في الحكم فقط » لأنه في الحقبقة م يقصد التبرع» وإنا قصد دفع 
عوض ما تصرف فيه» والتبرع إنما لزمه في ظاهر الحكم فقط » ويحرم على صاحب 
الدراهم إذا أخذ تلك الحاجة أن بأخد منه الدراهم أيض) لقوله ملت : ( لا 


TOS 


من الدين»ولا يرجع عليه الرسول بشيء لأن وكالته قد زالت بزوال عين 
الموكل فيه وصار كالمتطوع على رجل وقضى عنه دينه؛و المتطوع لا يرجح 
على من تطوع إليه والله أعلم . 


يحل مال امرىء مسلم إلا بأحد من ثلاثة : ببع عن تراض“2أم ميراث من كتاب 
الله » أم هبة عن تراض ) “ وهذا ل يهب عن تراض > أو يضمن فبا بينه وبين 
الل ارفا ولا-يعذر في الج ل والله أعل فليحرر غالب ما في هذا الباب من 
الفمان وال أعلم . 

قوله : لدلك المدين » لعله ذلك لامدين . 

فوله : والمتطوع لا برجم على من تطوع علبه » ظاهر هذا التقميد أنه برجم 
يقتصر على قوله : والمتطوع لا يرجع وا أعم . 


Na 


() متفى عليه:: 


د 


باب في وضع الدين لصاحبة 


إن أبى أن يأخذه 


وإن أبى صاحب الدّين أن يأخذ دينه فلا يبرئه المدين إن وضعه 
قد امه حت يأخذه لأن الدين متعلق بالذمة» فا ل يأخذ صاحب الدين ذلك 
الشيء فليس هو بداخل في ملكه » وقال بعض : إن أبى صاحب الدين 
أن يأخذ دینه فإنه يضعه له في بده أو في حجره إن جد في يده وإن لم 
بحد فليضعه قدامه حيث يراه ويبرأ منه ما لم یکن مانعاً يمنع صأحبه من 
أخذه مثل السلطان أو السلابة وما أشبه ذلك من الموانع فإنه لا يضعه له 
عل هذا الحال » وهذا كله بشرط أن يكون الدين مما يكال أو يوزن 
وصاحبه عام بتكيل ذلك الشيء أو وزنه أو عدده وهو من جنس ماله. 
وأما إن لم يعم بذلك أو ليس من جنس ماله فلا يبرأ منه المدين حى 


باب في وضع الدين لصاحبه إن أبى أن ياخذه 
قوله : مثل الساطان > أي مثل الخوف من السلطان الخ . 
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يأخذه منه» وإن لم يجد المدين إلا بعض الدين فإنه بضعه له عل هذا الحال 
ويبرأ لأنه برئت بعض الذمة» وفي كتاب ان جعفر : وكذلك من كان عليه 
حق لرجل فدعاه إلى أخذ حقه فأبى فقد وجدنا عن تمد بن حبوب يرفع 
ذلك إلى بعض المسامين أنه من كانله حق. لعله أراد م نكا عليه حق لأحد - 
فدعاه إلى أخذحقه فأبىفلا حق لهويبرأ الذي علمه الحق إذا دعاه صاحب 
ا حقفأبىفقد برىء منحقه ع فو لد بنمحبوب» وأما ماکان عنده بو جه 
من وجوه الأمانات كابأ فأبى صاحسا ا بأخذها منه فانه يضعبا له قدامه 
حيث يصل إليب| لأنها عين ماله ما لم يكن مانع ممنعه من أخذ ذلك مثل 
السلطان والسلابة وما أشبه ذلك من الموانع فإنه لا يضعبا له على هذا 


قوله : وإن م يحد المدين إلا بعض الدين » كأن يكون فقيراً أو في عل لا 
يقدر إلا على النعض فأبى صاحبه من أخذ ذلك البعض مثلاً » فإنه يضمه له » 
يعني على قول من بقول:إن الوضم يبرئه عند الامتناع والله أعلم . 
امتناع صاحب الدين من أخذ حقه»أ<دها: أن الوضم لا يبرئه مطلقا » والثاني 
أنه يبرئه إن ل يمنمه من أءنذه مانم > والثالث أنه يبرأ من غير وضع. > حيث 
امتنع صاحبه من الآخذ وا أعم . 

قوله : لمله» الظاهر أن هذا ترج من المصنف لتحريف في النسخة ‏ أو اللام 
بمعنى على والله أعلم . 


يي - 


الحال » وإن وضعبا فلا يبرأ منها والله أعل . وكذلك خليفة التي 
وامجنون فإنه يضع ما على اليتيم والمجنون من الديون لأصحابباء أما 
وكيل المدين على دفع الدين فلا يضعه لصاحب الدين إن أبى أن يأخذه 
منه لأنه غير موكل عل ذلك » وكذلك خليفة الغائب لا يضعه لغرمائه إذا 
أبوا أن بأخذوه منه كل وكيل » ولا يضع الرجل ما عليه من الديون إلا 
لصاحمهبنفسه أو لأبمه إذاكان طفلاًء وأما دين اليتيم والمحنون والغائب فلا 
يضعه لخلائفهم إن أبوا أن بأخذوه لأن الدين لغيرهم والله أعلم . وضع 
المدين ما عليه من الدين للعبد المأذون له في التجارة أو لمولاه أنه بمنزلة 


قوله : وكذلك خلبفة الغائب لا يضعه الخ .أنظر 2 جملوا خلفة الفائب 
هنا أضعف من خلبفة المجنون واليتم مع أن الظاهر أنه في جميع ما تقدم من 
أحكامهم متساوية » اللهم إلا أن يقال إِنما جعلودهنا بمنزلة الو كيل » لأنهم نظروا 
إلى أن الغائب له تصرف في الملة » وله نزعه مثلا » فم ينزل منزلته من جمبع 
رجو لات اكوا جره #اوزها اكع فجي الدويين لاحم من اكليةة 
لبأخذ من المدين نفسه والله أعلم فلمحرر . 

قوله: : إلا لصاحمه » يعني فلا يضعه أو كمله > فالو كبل لا يضم ولا يوضم له ٤‏ 
و كذلك خلمفة الغائب » وأما خليفة البتم والمجنون فإنه يضم ولا يوضم له . 

قوله : إن أبوا أن يأخذوه الخ . لكن الظاهر أنه لا يحل لهم الامتناع من 
الآخذ لآنه من الصلاح » فيجب عليهم فعله والله أعلم . 


قوله : العبد المأذون متعلق بيضع » والظاهر أنه إنما يضم للعبد إذا كان 
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رجل واحد » و كذلك العقيدان بنزلة رجل واحد يضع لمن شاء منبا 
مالم تنفسخ عقدتهما » فإذا انقسخت فلا يضع لكل واحد منبما إلا 
مانابه » و كذلك أيضاً يضع لامقارض ولو رد المال لصاحبه ولا يضعه 
لصاحب ال مال لأنه لا حك له في ذلك والله أعل . 


أصل الدين منه » وظاهر التعليل العموم والله أعلم » فلبحرر . 

قوله : ولا يضعه لصاحب الال » لعل هذا على الحتار من أنه بمنزلة الأجير 
على التأويلالسايق “وأما على قول الريبع رحمه الله من أنه بمنزلة الو كبل»فالظاهر 
أنه يضم لصاحب اال والله أعلم . وهذا ظاهر إذا امتنم كل واحد منهما 
واحتاج إلى الوضع > فإن امتنع المقارض > رضي صاحب الال مثلآ على قول غير 
الرببع » فالظاهر مثلا أن دفعه ارب الال أولى من وضعه للمقارض ؟ لأنه ريما 
أدى الوضع إلى التلف والله أعلم » فليحرر . 


تناكت 
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واختلفوا إذاكان لرجل على رجل دين وله وعليه مثله هل يكون 
ذلك تقاضياً يينهما أم حتى بتقاضيا ؟ ففي الأثر ومن غيره وقال هن 


قال : إنه لا تحوز المقاصصة في الساف بالسلف ؛ فعلى قول من يقول ذلك 


باب في تقاضي الديون 
قوله : هل يكون ذلك بينها تقاضما الخ . ظاهره على القول الأول أنه إذا 
كائل الدين كان ذلك تقاضياً ولا يحتاج إلى لفظ ولا نمة » وإلى هذا ذهب 
الشافعي > وعلى القول الثاني لا دد على افظ التقاضى > يعنى أو ما يؤدي مراده» 
وإلى هذا ذهب مالك ٤‏ وظاهر کلامه بعد ا : وأما إن اتفقت فذلك 
بينهها تقاض كما ذ كرنا بدل على اختمار القول الأول » وظاهره سواء كان منم 
أواإاخارة أو غير ذلك فيكون كلام الآثر مقابلآ علوغااب عادته في سوق كلام الآثر 
والل أعلم فلبحرر . 

قوله : في السلف بالسلف ٠‏ يعني والله أعلم ‏ ا يؤدي إلءه من بيع الطعام 

قبل أن دستوقى >2 وبح مأ م تقبص والله أ > فلبحرر . 
قوله : فعلى قول من يقول دلك )يعني أنه لاوز القاصصة ف السلف بالسلف» 
وإنما جاز ذلك في غيره لأن مفهوم التقبيد بالسلف يدل على الجواز بالإجارات . 
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بالسلف وإنا أحب فيه القبض» يسل هذا إلى هذا أو يسلم هذا إلى هذا » 
وكذلك في الإجارات:والسلف » وكذلك فيالإجارات والإجارات لا 
أحب المقاصصةبذلكولا أح ب إلا قبض كلو احد حتهوالله أعل .وإنكان 
الذي لأخدهما عل الآخر أ كثر فلا يكون تقاضاً حن يكون هثل بمثل : 
ومنهم من يقول يسكون الأقل تقاضياً لما يقابله من الأ كثر ويرجع صاحب 
الأكثر علرصاحبه لما بقي له عليه,و أما إن كان دي نكلو احد منهما الف 
لدينصاحبه فلا یکون ذلك تقاضياً فیا بین‌ماء و منهم من يرخص في الدنانير 
والدرام اذا كانت مثلبا في الصرف ان يكون ذلك تقاضياً » وإن كان 
لأحدهما على الآخر دنانير والآخر عليه خلاف ذلك قمح او شعير 


قوله : أحب فيه القبض » يعني لأنه باب ضيق خارج عن القواعد » يشترط 
فيه ما لا يشترط في غيره کا تقدم والله أعل . 

قوله : إذا كانت مثلها في الصرف» ظاهره أنه إذا احتاج إلى دفع شيء زائد 
لا وز المقاأصصة قولاً واحداً > وفيه تأمل والله أعلم 3 

قوله : وإن كان لأحدهما على الآخر دتانير الخ . هذه المسألة من مشمولات 
قوله:وأما إن كان دين كل واحد منم) مخالف الخ . ولعله إنما أفردها لكونها فرداً 
خاصا له حكم خاص » وهو وقوع الخلاف فيه » وذلك لآن الدنائير والدراهم 
قيمة الأشاء » فمن نظر إلى هذا أجاز المقاصصة » ومن نظر إلى ذلك يستازم 
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او ما اشبه ذلك فلا يكون ذلك تقاضياً فیا يينهما » وقد ذكر عن بعض 
ان يتكون ذلك تقاضياً على قدر القيمة » وسواء في هذا الغرباء البالغون 
والأطفال , والأصل في هذا فا يوجبه النظر حديث هند بنت عتبة 
حين ( شكت الى رسول الله یش من زوجبا ابي سفيان بن حرب انه 
قطع عنها وعن ولدها النفقة ان تأخذ من ماله بغير اذن ) ''' قفي هذا 
دلبل انه حين يجوز لها ان تأخذ مقدار حتبا بلا اذن الذي عليه الحق 
من ماله المعين جاز له ان يقضي بقدر دينه مما قد سبق في الذمة لأنه 


بسع الطعام قبل أن وستوفى وبع اوس والله أعلم “فلبحرر . 
قوله : والأطفال » يعني بأن ينوب عنهم ي المقاصصة آباؤهم أو خلانةمم 
و الله أعلم . 
قوله: أن تأخذ»ظاهر كلامه الآ تي يدل على أن في الكلام افظ إذن محذوف 
يتعلق به أن تأخذواء وكان الأصل مثلآ فأذن ها أن تأخذ»والله أعلم فلير اجم. 
قوله : جاز له أن يقضي بقدر دينه الخ . لقائل أن يقول : ظاهر الحديث 
إنغا بدل على جواز أخذ قدر الحق عند الامتناع لأجل الضرورة › ولا ضرورة 
تلحىء إلى أخذ القدر عند عد م الإمتناع من ع أداء الحق > الهم إلا أن يقال إذا 
حار أخذ القدر بلا إذن فمن باب أولى مع الإذن والتراضي على ذلك » والظاهر 
أن هذا هو شر اد المصنف رحمه الله»لكن يلزم عليه ببع الطعام قبل أن يستوفى 
ثل والله أعلم » فلمحرر . 


. رواه السدبقي وابن ماجة‎ )١1( 
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ماله كله . وهذا اذا اختلفت الديون م ذكرنا » وأما اذا اتفقت فذلك 
تقاض بينهما ا ذكرنا والله أعلم . وقد اختلف العاماء في الشيء الذي 
جوز له ان ياخذ منه مقدار حقه ومتىق جوز له ذلك › قال بعض : 
لا يجوز التقاضي في الديون الا بعد الجحود واليمين » وقال تعن : 
جائز له التقاضي بعد الجحود ما م يحلفه ااا فلا يقضي من ماله 
شيا > فعند هؤلاء إذا حلفه ققد انقطعت الخصومة ينما 
لأن اليمين جعلت لقطع الخص ومة وهي أيضاً بمعنى الإبراء من 


قوله : وأما إذا اتفقت الخ . يعني فإنه يصير بازلة القرض “ ول يلنفت إلى 
ما يلزم من بسع الطعام قبل أن يستوفى مثلا > مم أنه تقدم أن القضاء بيع من 
السوع » ولا شك هنا أن كل واحد قضى عند من يشترط اللفظ أو لزمه عند من 
لا يشترط وال أعلم . 

قوله : وقد اختلف العاماء في الشيء الذي جوز له أن بأخذ منه الخ . 
دعي إدا وقم الإنكار » وكان الحق لاحدها فقط »> كىابدل عليه كلامه بعد ٤‏ 
وحمنئذ فتسممته تقاضا مجاز لأن التقاضي يدل على التفاعل ؛ ابرض كارن إلا 
بين اثنين كالتخاصم والتضارب وو ذلك › وهذ! إا Se,‏ 
لكن المأخوذ مزماله وإن كانغير عام ينزل منزلة الفاعل لذ لك راش أعلم “فبصح 
أن بكون قضاء واستهمل فمه التقاضي فجاز > والعلافة اللزوم واه أعلم . 


فوله : قال بعض : لا يجوز التقاضي الخ . فبه نشر غير مرتب › لأن امقام 
في اللفظ سسأت عند قوله : وأما ما يحوز به التقاضي الخ . 
قوله : التقاضي » أي القضاء . 
قوله : فةد انقطمت الخصومة الخ . هذا هو مذهب مالك . 
الإبضاح ؛ 
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الدعوى » ويدل عل هذا ما روي ( أنه يلي أتاه آت فقال : با رسول 
الله إن فلا أخذ مالي ومنعني حي » أو قال : جحدني أو كلاماً هذا 
معناه » فقال له الني عليه السلام : أعندك بينة ؟ فقال: لا »> قال : فيمينه 
فقال : با رسول الله إذاً علف ويذهب مالي ؟ فقال له الني عليه السلام : 
ليس لك إلا ذلك )''' » فبذا يدل عل أنه ليس له بعد البمين شيء » وعند 
الآخزين أن اليمين الفاجرة لا تقطع حق المسلم » ومنهم من يقول : إن لم 
بصل إلى ماله بوجه من الوجوه جاز له التقاضي وأو لم يجح ده » وأما 


قوله : الإبراء من الدعوى > يمني لا من الحق» فإنه ابت فيا بينه وبين اث 
إلا أنه لا يجوز له الأخذ من ماله خفية مثلا على ما يفهم من كلاه أولا وفيه 
تأمل وال أعل » اللہم إلا أن يقال : معنى قوله فلايقض من ماله شيئا » أنه 
لا بأخذ منه بدعوى أخرى وشبادة مثلا » وأما خفمة » فالظاهر أنه يأخذ منه 
حبث ل ينقطم حقه فما بيه وبين الله والل أعلم » فلسحرر . 

قوله : قيمينه » الظاهر أنه مبتداً حذف خبره للعلم به والتقدير مثلآ: فلك 
عمنه والله أعلم . 

قوله : ليس لك إلا ذلك » يمني في الدنبا»فلا تسمع له دعوى ولا تقبل منه 

قوله : وعند الآخرين الخ . ووافقهم علىذلك الشافعي © فعلى هذا إذا أقام 


بدنة بعد الممين قضي له بها » وإن وجد ماله أخذ منه مقدار حقه والله أعلم . 


. رواه او داود والترمذي والنسائي‎ )١( 
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مأ يجوز به التقاضي فن الأثر : وأجمعوا أنه إذا وجد من مال المالك مثل 
عين ماله من الجنس الذي له من الذهب والفضة » أو ما يضبط بالكمل 
والوزن ويساوي ولا يختلف أن له أخذ ذلك إذا قدر سراً ولا يأخذه 
جباراً » ويؤاخذ بأخذه ظاهراً لأنه يكون متعدّماً في الظاهر » وقوله 
ليس بحجة في دعواه » وعند هؤلاء أنه لا جوز له أن يقضي مقدار دينه 
من الجلاف لأنه لا يجوز له عندم أن يتصرف البيع في مال لا يملكه 


قوله : من مال المالك > هكذا فما رأيناه من النسخ » ولعله إنما سماه يذلك 
لجحده ماعليه » وقد قال بر : ( المدعي ما ليس له » والمنكر 1لا عليه 
كافران ) "١‏ والله أعلم . ويحتمل أن النسخة من ماله المالك . 

قوله : ويؤآخذ بأخذه ظاهراً » يعني أنه تقطع يده إذا كان مقدار ربع 
دينار فصاعداً وقامت عليه المينة » و کان زمن ظبور كما هو معلوم . 

قوله : وعند هؤلاء أنه لا يجوز الخ . هذا الكلام بحسب الظاهر مشكل 
مع ما بعده » فإن الإشارة بحسب الظاهر راجعة إلى من تقدم ذكرهم وهم 
المجمعون على جواز أخذ الماثل » فإذا كان لا يجوز عندهم أخذ احالف > 
فكبف بصح بعد ذلك؟ فإنه لا شك أنهم من المجمعين» والمناسب بعد الفراغمن 
المع عليه مثلا أن يقول : واختلفوا هل بقضي مةدار دينه من الخلاف الخ » 
وال أعلم . 

قوله : أن يتصرف بالبيع » يعني فإنه عند من قال يحواز القضاء من الخلاف 


(١)رواه‏ الدارقطني . 
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إلا بوكالة أو وصاية أو بلك تقد له فيه » وقال بعض: يجوز له أن بقضي 
مقدار دينه ولو من الخلاف » واختلفوا في صفة ذلك » قال بعض : 
ببيع ثم يقضي » وقال بعض : بقضي ثم يبيع ولا بقضي أكثر من ماله ؛ 
وإن باع وبق منه فضل فإنه يرده ولو قضى أولاً ؛ وإن باع بالأقل بعد ما 
قضى فلا يدرك البقبة » والحجة لؤلاء الذين جوووا أن يقضي مقدار 
دبنه ولو من خلافه إذنه ب ند بنت عتبة حين شكت إليه من 
زوجها أبي سفيان بن حرب أنه قطع عنما وعن ولدها النفقة والكسوة أن 


قوله : لا بملكه؛ أي في الظاهر » لأجل قوله أو بملك تقدم له فيه . 
قوله : إلا بوكالة الخ . الظاهر أنه أراد بالوكلة ما يشمل الخلافة » وأراد 
بالوصاية 1٠‏ كان من قبل المت » وهو السبب الذي يتصرف له الوصي > وأراد 
الملك المتقدم ما كان مغصوبا أو مسروقاً مثلآ وأخذه صاحيه خفية كأنه بحسب 
الظاهر ملك لاغير > وف الحقاةة له والله أعلم : 
وله : كم قدي ٤‏ أي بعد راء مل ماله عله وال أعل . 
الأوفر لصاحب المق حمنئذ تأخير القضاء عن الببع » حيث كان إذا نقص 
بعد القضاء لا يدرك البقة ؛ وإدازادرد» وهدا هو رة الخلاف بين القولين 
وال أعل . 
قوله : فلا يدرك البقبة » إنما لم يدر كما لأنه رضي بذلك في حقه حين قضى» 
فكأنه حكم الحاكم بذلك لأنه مزل منزلته وإذا فضل شيء رده لأنه لا يحوز 
له أن يأخذ أ كثر من حقه وال أعل . 
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تأخحن من ماله بغير إذن » فقد أذن لا شا ول بخص أن تأخذ من 
جنس مالا أو غيره » وعند الآخرین أنه أخذت بعک حاكم » ومن حكم 
له حا کم في مال غريمه جاز له أخذه » والأولون أقاموا صاحب الدين 
في هذا مقام الجا کر عند عدم ما يوصله إلى حقه » کا أقامه الآخرون في 


قوله : أن تأخذ » متعلق بقوله إذنه » فدل على أنه في الكلام السابق حذف 
مثله والله أعلم . 

قوله : من جنس مالهاأو غيره» فيه تأمل لأن هنداً لم تستحق شيئًاً معينا في 
ذمة أبي سفيان أعني مكلا أو موزونا أو معدو دا من تسن مغن :خی تقول 
من جنس ماها » وإنما استحقت شيئاً منها فيذمته وهو النفقة من اي نوع كان» 
ولذلك أذن ها لر أن تأخذ نفقتها ونفقة ولدها من ماله مطلة)» فحينئذ يفرق 
بين ما في الحديث وبين ما نحن فمه بأن ما في الحديث ما في ذمة الغير مبهم » 
فجاز من أي نوع كان » بخلاف ما نحن فيه “فإن ما في ذمة الغير متعين فيشكل 
الاستدلال حمنئذ»اللهم إلا أن بقال: :إنما جاز أخذ غير ا اتمينفي الدمة عند هؤلاء 
لئلا يضيع مال صاحب الحقعند عدم وجود عيزما في الذمة والله أعلم فلبحرر. 

قوله : أنها أخذت بحكم حا ك الخ . لقائل أن يقولمن جاذب المجيز مطلقاً: 
أن هذا الحا ك هو الشرع لر فما حكم في هذه القضية بذلك عل منها أن كل 
من له عند شخص حت وامتنع من أدائه جاز له أن يأخذ من ماله مقدار حقه 
وال أعل > إلا أنه برد عليه الفرق السابق > فلو أجاب المانع به لكان أظبر 
واه أعل فلبحرر . 

قوله : والآأولون > أي وهم المحيزون لأخذ الخلاف » وإنما معاهم الأولمن 
لأجل قوله إلا عند الآخرين . 
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جنس ماله والله أعلم . وإن غصب له غاصب من ماله شيئأ فإنه لا بقضي 
من مال الغاصب ما دام ذلك الثيء قائاً بعبنه في يد الغاصب » لأن ملكه 
ل يزل عليه ولكن بقضي ما أكل الغاصب من غلة ذلك الشيء وما 
استنفع به من عناه و الله أعل . وإنما يقضي الرجل دينه ودين ابنه الطفل 
کا قضت هند في حقبا وحق ولدها » وأما خليفة اليتي وامجنون والغائب 
ومن کان في يده شيء بالأمانات فسرق منه» اختلفوا فيه؛ هل يقضون من 
مال المدين في حقوق هؤلاء أم لا ؟ والذي يوجبه النظر عندي أن من 
ل يجوز ذلك حمل الحديث عل ظاهره لاغير » ومن جوز لمؤلاء أن 
بقضوا من مال الغريم في حقوق هؤلاء جاز لحم ذلك کا جاز لهند بنت 


قوله : في بد الغاصب ؛ بعني فإذا هلك أو خرج من ملكه بوحه من الوحوه 
جاز له القضاء » وانظر هل يجوز له أن يأخذ منغلة شيئه إذا أخرجه الغاصب 
من بده إلى غيره فا بيننه وبين الله مام يقض من مال الغاصب لأن ملكه في 
الحقبقة لم بزل عنه أو لا يجوز ؟ لأن الثاني ليس بغاصب ولا عال بالغصب وهو 
الظاهر والل أعل . 

قوله : بقضي ما أكل الغاصب » يعني لأن الخراج بالفمان إنا هو لير 
الفاصب على الراجح لقوله عليه السلام : ( ليس لعرف ظالمحق )' والله أعل . 

قوله : على ظاهره لا غير » يعني لأن ولدها عندهم تبع ها وال أعل . 


5 رواه مسل وابو داود‎ )١( 
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عتبة أن تقضي من مالأبي سفيان في حقها وحق ولدها وهي ليست بخليفة » 
وكيف لا يجوز الخليفة ومن بيده الأماة » وله أعل؛ وكذلك الوكمل 
إذا وكله أن يقضي من مال غريه إذا جحده عل هذا الاختلاف » والله 
أعلم . وإن کان مال غرعه في بده بالأمانة فلا يقضي منه حقه لقوله علمه 


5 


السلام : ( فلا تخن من خانك ورد الأمانة إل الل وجو ر 


له : و كمف لا بحوز للخلمفة ؟ قال شيخذا : قد يفرق بأن قضمة هند 

00 رة القفناء إذ لو م يأذن ها لتضررت هي وولدها جوعاً وعريا 
يخلاف ما نحن فمه > : نعم إن خاف خلىفة ما ذ كر على المتم جازالقناس»و هكذا 
يقال فيا تقدم حر رہ انتهى . 

قوله : ومن يبده الأمانة » يعني فسرقت مث . 

قوله : و كذلك الو كمل الخ ٠‏ ينظر كيف يتأتى أن بكون الشخص و كىل 
على الأخذ من مال الغير إذا جحده لآنه لا يعلم ذلك إلا من قبل الموكل لكونه 
لا بينة له وقوله في ذلك ليس مححة » ولدذلك يؤاخذ به إذا أخذه ظاهراً ى) 
تقدم » اللبم إلا أن يقال: الو كل عل بذلك لا من قبل الموكل بأن حضر للصفقة 
وحده أو مع غيره » ولکن لا تجوز سهادته » أو مع من شاهدين وحده وما 
مثلا ونحو ذلك والله أعم > فلمحرر . 

قوله : إلى من اثتمنك » ينظر هل يقبد بغير الحربي وهو الظاهر والله أعل ؟ 


8 رواه مسل وأو دارد‎ )١( 
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بعض" أن بقضي حقه ولو من أمانته إذا جحده حقه » وكذلك أيضأ مال 
الغريم إذا كان في بد رجل على هذا الاختلاف والله اعلم . وإذا أخد 
مقدار حقه فليخير لغريه أو يشبد على ذلك » أو يخبر لورثته با فعل من 
ذلك والله أعلم . ومن جحد ديناً عليه أو اذّعى ما ليس له فقد أثم وكفر 
لقوله عليه السلام ( المدعي لما ليس له » والمنتكر لما عليه كافران)'"' ؛ 
ومن العاماء من يقول في المدعي ماليس له ألا يكفر حتى يأخذ 


قوله : و كذلك أيضا مال الغريم » دمني به ها هنا الغريم الذي ليس تحاحد 
لثلا يتكرر مع قوله : ومن كان مال غريمه في بده بالأمانة الخ » ويدل على ذلك 
قوله بعد : وإذا أخذ مقدار حقه » يعنى عند من يحيز له ذلك فلشخير لغرعه أو 
يشهد الخ » فإنه من المعلوم أن الغرم الجاحد إنما يأخذ من ماله خفية فكيف 
يتأتى الإخبار أو الإشهاد والله أعلم . ويحتمل أن قوله : وإذا أخذ مقدار 
حقه فليخبر الخ . عام“ في جميع ما تقدم وليس راجعا للمسألة الأخيرة فقط » 
مخافة أن يموت فيتوب الجاحد فمعطى لورثته مثا أو دحوز ذلك وهو الظاهر» 
ولعله ما / يخف من الإقرار والإسهاد ثمظبر أيضاً أن قوله : في بد رجل 2 يعني 
آخر » فإنهم اختلفوا هل يأخذ من ذلك الرجل الذي بيده ٠ال‏ الغريم أو لا ؟ 
والظاهر أن حل هذا مالم يخف ضمان المؤتمن > فإذا خاف ضمانه امتنع قولاً 
واحداً وال أعلم » فليحرر . 


قوله : ومن العاماء من يقول الخ . وجه الفرق بين الجاحد واالمدعي › أن 
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ما ادعى » والله أعلم . 


الجاحدينزلة الفاصب يخلاف المدعي قم ل الأخذ وفه تأمل من وجبين > أحدهما: 
أنه تعمد الكذب وهو من الكبائر » والثاني : أنه مصادم لظاهر الحديث ¢ 
فإنه حكم عليه معا بالكفر » اللبم إلا أن يقال تأويل الحديث عندهم في 
المدعي إذا أخذ ما ادّعى » وأن هذه الكذية حيث ل يأخذ تعد كذبة خفيفة 


لا يبلع بها إلى الكفر والله أعلم » فلسحرر . 


00٥٥م‎ 


لاه - 


باب في التولية والقيلولة 


والتولبة والقبلولة بيع من الببيوع » وروي ( أن الني عليه السلام 
دخل السوق وقال : يا أهل البقبع لا يفترق البائعان إلا عن تراض ؛ 
البيع والحوالة بيع » والتولية بيع › والقياض بيع » والإقالة ب 
وتجوز التولية والإقالة في كل ما جوز فبه البيع » ولا يكونان إلا بعد 
الببع » والتولية تجوز من المشتري للبائع وغيره من الناس » وأما القياولة 


باب في التولية والقيلولة 


قوله : التولية والقبلولة » قال شخنا : هي تصمير مشتر ما اسّتراه لغيره من 
بائم أو غيره بثل نه على القول بأنها ليست ببعا أو بأكثر أو أقل أو الخلاف على 
القول بأنها بيع » وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يشترط فما كون الثمن 
عبنا » وزعم اضخات مالك أنها لا تكون إلا لغير البائع » وشرطها كون الثمن 
عبناء والإقالة هي ترك الببع لبائعه بثمنه على القول بأنها فسخ أو أكثر أو أقل 
أو بخلاف على القول بأنها بيع أو لغيره على قول أبي عمران انتهى . 


. متفق عليه‎ )١( 
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فإنها خصوصة للبائع لاغير » ولا ينبغي لمن بمنعها له إن سألا لما فببا من 
الفضل وتكفير السيئات والسمن والبركة في مال من أقال صاحبه »وتزوع 
البركة من مال من منعها » ومنهم من يقول : تجوز القباولة لغير البائع » 
وفي الأثر : وروي في ذلك عن الشيخ أي عمران في المشتري إذا قال 
لبائع: أقلني في هذا النيء » فقال له رجل آخر : أقلتك فيه قال : القبلولة 
اختلافهم في القيلولة هل هي بيع من البيوع أم هي فسخ بيع ؟ فإذا كانت 


قوله : فإنها مخصوصة للبائم » أي بالنظر إلى طلب السلعة وإلا فقد تكون 
من البائع للمشتري أيضا لكن مراده رحمه الله أن غير البائع لا يقبل المشتري إلا 
على قول أبي عمران » لكن هذا المراد لا تحسن به المقابلة بين التولمة والإقالة 
فإن الإقالة على القول الأول لا تحسن مقايلتها للتولة > إلا إذا قلنا: معنى كلامه 
لا تترك السلعة إلا لمائعها » وعنى القول الثاني تترك لبائعها ولغيره من الناس 
فتساوي التولمة » إلا أنه لا يناسبه الاستدلال بكلام أبي عمران » حيث جعل 
غير البائع يقيل ا مشتري » والحاصل أن المقابلة تقتضي شيئا والإستدلال يقتضي 
شيا آخر والله أعلم » فلبحرر . 

قوله : لمن عمنعها له»لعلء أن عنعها لمكون فاع ينيغي» وقوله له الظاهر» أنه 
متعلى ينبغي فصر التقدير ولا ينبغي له منعما الخ . 

قوله : وهي فسخ بم ٤الأولى‏ أو بدل أم . قال شخنا : وعند الشافعي فسخ 
بيع والتحقيق عند أصحابه أنه لا يطلق القول بام فسخ بيع ولا بيع > لأنهم 
تارة برتبون عليها أحكام الفسخ » وتارة برتبون عليها أحكام البيع » وعند مالك 


دوه؛- 


يعاً من البيوع فالبائع وغيره فيبا سواء » وإذا كانت فسخ بيع فبي 
مخصوصة بالبائع لا غير » واختلفوا أيضأ فيالتولية والقيلولة » قال بعض: 
لا تحوز التولمة والقملولة إلا مثل الشمن الذي اشتري به ولا > ولا تجوز 
بأقل من ذلك ولا بأكثر ولا بخلافه » ولا يحتاجان أيضاً إلى ذكر الثمن 
إذ عرفاه قبل ذلك » فبذا فيا يوجبه النظر يدل من قائله أن التولية 
والإقالة ليستا ببعاً من البيوع عنده » وقال بعض : تجوز التولية والإقالة 
بجمبع ما يجوز به البيع بالثمن الأول وأقل مه أو أ كثر بالوفاق 
وبالخلاف » ولا يحوز أيضأ حتى يذكر الثمن ولو عرفاه قبل ذلك » فعند 


الإقالة بع من البيوع إلا في السلم والشفعة والمرابحة » وقيل : حل بسح لا 
بسع انتهى . 
قوله : فإذا كانت يبعا فالبائع وغيره في هذا سواء » لعل التسوية بين البائع 
وغيره عند من يقول من أصحابنا بأنها بيع » وأما غيرهم فإن منهم من ذهب 
إلى أنها بيع » وهي خاصة بالبائع وهو مذهب مالك » ولا تجوز عنده أيضا إلا 
ثل الثمن وهو غبر ظاهر > فإن الأصل في البيع أن لا يتقمد “فالآولى ما ذهب 
إلنه بعض أصحاينا من التعمم إذا كانت بيعا والل أعل . 
قوله : يدل من قائله أن التولية والإقالة ليستا ببعا » لعل هذا عند القائل 
بذلك من أصحابنا » وإلا فعند مالك أنما بيع من البيوع بشترط فمها ما ذكر 
بل يشترط عنده في التولية ماهو أضيق من ذلك » وهو كون الثمن عينا 
وال أعل . 


م08 سا 


هؤلاء أن الإقالة والتولية بيع من البيوع > وكل ها يجوز بيع النسمية 
منه فإقالة النسمية منه وتوليته جائزة » وأما ما لا يجوز بيع النسمية منه 
فلاء وكذلك إن اشترى منه شيئين فأراد أن يقبله في واحد منبما 
أو يولي واحدا منهما فجائز إذا ّى الثمن » والله أعلم . ويجوز أن يرد 
مأ باع بالقيلولة لمن ولي أمره من اليتامى والجانين والغباب » کا يجوز أن 
يشتريه له لأن الإقالة بيع من البيوع ٤‏ وكذلك من وكله على الشراء يرده 
له بالقيلولة » و كذلك من باع ما في يده من مال غيره فإنه يجوز أن يرده 
لنفسه ولغيره بالقيلولة » وكذلك التولية على هذا الحال . وإن بلغ الطفل 


قوله : فجائز إذا>مى الثمن» يحتمل أن المراد عن البسع بمعنى أنه عبن عند 
الببع ما بخص كل واحد فتجوز الإقالة في أحدها حينئذ بأن نه معلوم > 
ومفهومه أنه إذا لم يسم لكل واحد ما يخصه ل تجز الإقالة » وهذا إِنما يتأتىعلى 
القول بأنها فسخ بيع » فإذا لم سم فالكل واحد كان ثنه يجبولاً فلا يصح الفسخ 
فيه وحده » وأما إذا قلنا انها بيم » فالظاهر انه لا يشترط فما ذلك بل تصح 
ولو بعين ما لكل واحد بناء على أنه يجوز بيع أشاء مختلفة بثمن واحد » 
فإن الإقالة <مذئذإنما تتوقف على تعن تن الشيء ا لقال فيه من تلك الأشماء 
المتعددة وقت الإقالة فقط » ويحتمل أن المراد يقوله إذا مى الثمن عند الإقالة 
فبكون ماشيا على القول بأنها بسع ويحتمل الفسخأيضاً » لكن المتبادر من كلامه 
هو الاحتال الأول والله أعلم » فلبحرر . 

قوله : برده له بالقملولة »يعني لأن التو كيل على الشراء شامل للأخذ بالقماولة . 

قوله: جوز أنبرده لنفسه “لعل بناء علىأتجا بيع منالسبوع» وأما إذا قلنا إنها 
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أو أفاق المجنون أو قدم الغائب فجائز لهم أن يردوا ما اشترت هم 
خلا تفم بالقباولة وبالتولية » لأن الشراء لهم أولى» وإن مات البائع 
فجائز للمشتري أن يولي ذلك الڻيء لورثته تولمة » کا يجوز أن يوليه 
لغيرم » و كذلك الإقالة > وإن مات المشتري فلا يجوز اورثته نولبة 
ولا إقالة لأن ذلك الثيء إنما صار لهم من قبل الميراث لا من قبل البيع . 
والتولية والإقالة والمبادلة بيع من الببوع » وتجوز فما التولية والإقالة, 
وفي الأثر : وأما السلم والنقد وما أخذ فيالدين والعطية الثواب والإجارة 


فسخ بيع > فالظاهر أن الشيء راجع إلى ما كان عليه قبل الببع من كونه ملكا 
حل » أو لا حوز لأنه تصرف غير مأذون فمه؟وهو الظاهر » والله أعلفليحرر . 

قوله : لأن الشراء هم > إِنما تعرض هذا لأنه ربا وتوم أنه لا تصح من هؤلاء 
الإقالة والتولمةلآنها لا يصحان إلا بعد الببع والثشمراء»وهؤلاء لم بباشروا الشراء 
فأجاب بان شراء خلمفتهم كشسرائم والل أعل . 

قوله : لأن ذلك الشيء إِنما صار لهم من قبل المبراث » يمني وقد تقدم أنه 
لا يككونان إلا بعد الببع فبكون الشيء في يد المقمل أو المولي بالبسع » وهذا 
لس كذللك: . 

قوله : وتجوز فمها » الأولى فتجوز » بالفاء لأن المقصود التفريم “ يعني أنه 
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والصداق وما أشه ذلك من وجوه غير البيع فلا تجوز التولية بهم ؛ 
أ نالسلم والنقد لا تجوز التولية والإقالة فيهما حتى يقبضا » لنهمه لاي عن 


قوله : وما أشبه ذلك من وجوه غير البسع » ظاهره أن هذه الأشياء 
المنقدمة من السلم وما بعده كلها ايست من الببوع مع أن الس بيع بالإتفاق » 
و كذلك النقد بسع عند من أحازه وكذلك ما د في الي لانه قضاء“وقد 

تقدم أن القضاء بسع من الببوع و كذلك العطمة للثواب » الختار أنها بيع » نعم 
الإجارة والصداق ليسا من الببوع فإنحقيقة الببع» معاوضة مال بال وه ليسا 
كذلك فلمل الإشارة في قوله : وما أشه ذلك من وجوه غير الببع إلى هذين 
احبر وقط عي انام من التولمة والإقالة فما د كر مع أتها من البيوع قبه 
لصيل > أما الم والنقد فلآنها يؤديان إلى بيع ما لم تقبض وإلى بيع الطعام 
قبل أن دستوفى» فلذلك جاز فما بعد القدض كا قال المصنف رحمه الله » وآما 
ما أخذ في الدن فلأنه قد بكون المأخوذ عروضا في عروض عند من أجاز ذلك 
وزاك غر دخو فور كانت أدضاً غير حاضرة وقت التولىة عند المولى له 
لجواز التولمة بالتأخير » والراجح أن العروض لا يشترى ہا إلا إذا كانت 
حاضرة» وأما إذا كان المأخوذ في الدن عروضا في درام و'بيّن ذلك للمولىله أو 
لفقال» والظاهر الجواز كا جاز في السلم والاقد بعد القبض؟وأما العطية للثواب 
فلآأن مقابلبا غير مضضوط فبحتاج إلى التقويم عند المشاحة مشلا والله 
أعل » فلبحرر . 

قوله: و كذلك القملولة» أي بناء على أنها ببع» وأما إذا كانت فسخا الظاهر 
جوازها فا كان يبعا وال أعل . 
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بع مالم تقبض ء وأما بعد القبض فجائز » والله أعلم . والتولية جائزة 
في النقد والنسيئة إذا اشترى المشتري النسيئة وول بالنقد » وأما الإفالة 
فلا تجوز في بيع النسيثة بالنقد ولا بالنسيئة لثلا يتذرعوا إلى الربا » فقد 
ذكرنا هذا فيا تقدم . وكل ما استنفع به المشتري من الثيء الذي اشتراه 


قوله: جائزة في النقد والنسيئة» لعله بالنقد والنسيئة بدايل مأ بعده» وقوله 
بالنسيئةولا بالنقد لعله فيالنسخة تحريفا فلير اجم 4والمعنى أن التو لمة تجوز بالنةد 
وتحوز بالنسيئة سواء اثترىالمشتري بالنقد أو بالنسيئة “وهذا إذا كانت الولية 
لغير البائم كا هو الشرط عند غيرنا فإنه لا يتأتى فيه التذرع إلى الربا على أي 
وجه كان ك هو ظاهر » وأما إذا كانت التولبة للبائع على ما هو المذهب من 
جواز ذلك كا تقدم فىفصل فسا ما يفصل في الإقالة وال أعل » فلمبحرر . 

قوله : فلا تجوز في بسم النسيئة الخ . هذا مبني على أن الإقالة خاصة 
بالبائع » وأما إذا قلنا بأنها جائزة لغير البائع فوقعت له فبجوز فيها ما يحوز في 
التولمة لأنه لا يتأتى التذرع حمنئذ کا هو ظاهر 6 ثم ظاهر كلامه ول يقتصي 
أنه لا تجوز الإقالة للبائع في ببع النسيئة مطلقاءمم أن فيه تفصيلا بعلم مما تقدم» 
کا بفهم من قوله» وقد ذكرنا هذا فأ تقدم وذلك فا إذا اشترى منه ملا باثني 
عشر إلى أجل وأقاله بعشرة نقداً» وأما لو أقاله باثنىعشر فى هذه الصورة فإنه 
جائز سواء كان نقد أو نسيئة لعدم التذرع كا هو ظاهر» ثم قوله في ببعالنسيئة 
ظاهره يقتضي أنها في بيع النقد جائزة سواء كان بالنقد أو بالنسيئة مع أن فيها 
تفصلا أيضا فتمتنم فما إذا اشترى منه مثلا بعشرة نقداً أو أقاله باثنى عشر إلى 
أجل» وتجوز فبا إذا كان مساوياً أو انقص > لكن المفبوم إذا كان فيه تفصيل 
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أو ما أكل منالغلات والهار والخدمة والسكنى أو اللباس والنتاج فأراد 
أن يوليه بعد ذلك أو يقيل فيه البائع فذلك جائز » ولو لم يخبره جا 
استنفع إلا ما كان من الغلة في حين البيع مثل الصوف إذا جزّها أو الغار 
إذا صربأ » فبذا كله يرده مع ذلك الثيء لأنه من المبيع وله قسط من 
الثمن » وإن تلف فعليه غرم" مثله إلا إن استثنى المشتري فلا بأس » وما 
حدث من الزاء والغلة فإنه لا تحر التولمة والقسلولة من ذلك إلاما يحره 
ابيع والله أعلم . و إن غر المشتري مشتراه عن حال الأول مل إن 
اشترى قمحأ أو شعيراً وطحنب) دقبقاً أو صوفاً أو قطناً فعمل منها شساباً 
أو حديداً أو أعواداً فعمل منبا آنة فإنه لا يجوز ان بول حى يخبره با 
أحدث فبه. والقيلولة فيها قولان:هل تجوز فبهالبائع أملا؟ لأنه غمره عن 
حاله الأول والله أعل . وأما كل ما حدث في الشيء من العيوب 
والنقصان فلا يبرئه حتى يخبر بذلك عند التولية والإقالة » وأما تقصان 


قوله : لأنه من المببع وله قسط من الثمن » أي بناء على جواز بم أشياء. 
ختلفة بثمن واحد» وإلا فقد تقدم أن الثمرة إذا أدركت لا تباع م مع الأصل إلا 
إذا عين لها ما مخصبا 2 وال أعل فليراجم . 

قوله : إلا إذا استثناه المشتري » يعني عند التولية والإقالة فيكون مقيبلاً 
ومولماً بزيادة في الحقبقة والله أعم . 

قوله : هل تجوز فمه للمائع “يعني إن ل يخبره لأنه عام با أحدث واش أعلم. 


» الإيضاح‎ ٠١ م١‎ - (o 


شىء في ذاته وزيادته في عبنه مثل أن يشتري دابة سمينة فبزلت أو 
ممزولة فسمنت » فأراد أن يوليها أو بقيل فيا بائعها فلا بأس عليه ولو 
م يخبر بذلك » وأما إن كانت الزيادة من غير عين الشيء مثل إن 0 
ثياباً فصبغها أو اشترى أرضاً فغرسها فأراد أن يولي ذلك الثياب أو 
تلك الأرض مع ما غرس فيبا فلا تجوز تلك التولية ولا القيلولة » لأن 
التولية والقيلولة لا تجوز إلا في المبيع,وتلك الزيادة لوست بمبيعة فاجتمع 
في عقدة واحدة ما يجوز وما لا يجوز فبطلت كلما والثه أعل . 


قوله : فلا بأس عليه الخ . يعني خلافا للمالكية بأن المعتمد عندم أن 
مطلىق التغبير ينع الإقالة . 
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باب في بيع الخيار 


عليه السلام : ( من اشترى شاة محفلة فهو بالخبار ) "١‏ والنظر إلى ثلاثة 


باب في بيع الخيار 


قوله : اختلف العاماء في بسع الخمار الخ . قال شخنا: قل هو بع وقف 
س أولا على إمضاء يتوقع ٠.‏ وهلهو رخصة لاستمنائه من الحم الغرر أو دوعر 
اسع خلاف . وخمار الاس غير معمول به عندنا وعند مالك وأبي فة ¢ 
وقال ابن حبيب المالكي والشافعي: ممول به » لنا أن الأصل في المقود اللزوم 
لأنها أسباب لتحصمل المقاصد من الأعمان» والأصل ترتمب !ايبات على أسبام) 
وأصل الخلاف اختلافهم في فهم الحديث هل التفرى بالأقوال أو بالمجاس ؟ فعلى 
الأول حمله أصحابنا ومالك»وعلى الثاني الشافمي»وأورد أن العاقد من صدر منه 
الببع حقيقة وحمل الأصحاب يقتضي ان المراد المتساومان وهو بجاز» وأجبب 
جازه بالقياس والقواعد والله أعم بالصواب انتهى . 

قوله : والدليل هم قوله تنيت الخ . وجه الدليل من هذبن الحديثين ثبوت 
الخبار في الجملة بالنظر إلى المبيع وإن م يدل على الخبار الذي نحن بصدده» لأنه 


(0) ىع 
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أيامء إن شاء ردهأ ورد معبا صاعاً من تمر» وقوله عليه |اسلام: ( البائعان 
بالخيار ما لم يفترقا )"' وقال بعض : لا يجوز بيع الخبار لآنه يع 
وشرط وقال آخرون: البيع جائز والشرط باطل»والأصل في إختلافهم 
هو الأصل في اختلافهم في بسع الشرط . واختلف الذين أجازوا بسع 
الخيار في مدته » قال بعضهم : ثلاثة أيام ولا تجوز أقل من ثلاثة أيام ولا 
أ كثر» فبؤلاء قد اقتفوا ظاهر الحديث في المصراة لا غيرء لأن الرسول 
عليه السلام جعل غايته ثلاثة أيام ؛ ومنبم من يقول : أدناه ثلاثة أيام 
و كثره إلىما بفسد فيهذلك الشيءءفلعل هؤلاء قد انفهم' "لهم من تحديد 
الثلاثة في حديث المصراة أقل مدة يختار فيها الإنسان الشيء المبيع › 


لو دل عله خصوصه ما صح الإختلاف فيه . والحاصل أن الخمار بالنظر إلى من 
زه هنا قسمان: خيار ترو ٥‏ رهو الذي يكون وقت‌العقد بالرضاء منها ويشدت 
لكل واحد ماما٤‏ وخمار نقيصة »؛ وهو الذي يكو نيعد العقد بظبور العدب وهو 
خاص بالمشتري کا هو معلوم . 


قوله : وقال بعضهم : لا يوز ببع الخبار الخ . وجبه عنده أن الحديثين 
المذكورين ل بدلا على جواز الخبار الذي الكلام فيه وال أعل . 


قوله : قال بعضهم : ثلاثة أيام الخ . هو مذهب الشافعي وأبي حشمفة . 


. متفق عليه , (؟) كذا في الأصل‎ )١( 
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ومنهم من يقول : جائر على ما اتفقا عليه من المدة طالت أو قصرتء إلا 
الشيء المبيع إلا فسد » مثل إن باع له شاة إلى خيار مائة سنة » أو باع له 
شيئا من الفوا كه والبقول إلى خبار سنة أو ما أشبه ذلك » ما لا بد ركه 
الشيء المبيع إلا فسدء فإن المبيع في هذا كله فاسد لأنه غرر والله أعلم . 
وإن باع له واشترط خيار ثلاثة أيام فله الأيام ولياليها » وكذلك إن باع 
له إلى خيار ثلاث ليال فله الليالي والأيام . واختلفوا في اليوم الآخر هل 


قؤله . ومنهم من بقول جائز الخ . الظاهر أن الفرق بين هذا القول والذي 
قبله بالنظر إلى المبدأ فقط والله أعل . 

قوله : فله الأيام ولباليها»يهنيفهو على حد قوله وتوا في ديار ثلاثة أيام» 
لا على حد «إفصيام ثلاثة أيام» . 

قوله : فله اللبالي والأيام» يعني والله أعل على حد © وليال عشسر» . 

قوله : واختلفوا في الموم الآخر الخ . لعل سبب الخلاف هو اختلافهم في 
الغاية هل هي داخلة أو خارجة ؟ لكن الأولى هنا دخوها لآنها من جنس المفمًا 
لأن الخبار أضمف إلى الثلاثة فك دخل الأول والثاني يدخل الثالث واشأعلم . 
ويحتمل ان سبب الخلاف هل هو مول على الجيء فيكون خارجا أو على 
الإنقضاء فركون داخلا؟ وال أعل . ثم ظهر أن سيب الخلاف غير ما تقدم وهو 
أنه هل يدخل البو الأخير لدخول ليلته ؟ لأن الأيام تابعة للبالي؟ أو لا يدخل 
لإنقضاء مدة الخمار نظراً إلى ظاهر شرطه حيث جمل غايته اللبالي . وأما ما 
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يدخل في المدة أم لا؟ و إن اشترط اللمالي دو نالأيامأو الأيام دون الليالي 
أو اشترط ثلاثة أيام معلومات في المستقبل فبذا كله جائزءوإن دفع قبل 
الأجل أو رضي أو فعل فعلاً يلرمه به لو كان في الوقت فإن هذا كله 
لا يلزمه به» ويكونان على شروطهماءوالدليل علىهذا دليل جواز الخيار . 
وإن باع له إلى مجيء ثلاثة أيام أو إتيان ثلاثه أيام في الخيار فإنه لا بحسب 
اليوم الذي باع له فيه » فإذا طلع الفجر في اليوم الأخير منه فقد انقضت 


ذكرته أولاً فغير ظاهر لأنه يقتضي أن الخلاف في اللبلة الأخيرة وليس كذلك 
لأنه لم تعرض له وإن كان متجم) » والله أعلم . 

قوله : وإن اشترط اللمالي دون الأيام الخ . الظاهر أن فائدة ذلك أن قوله 
وردّه في اللبل في الصورة الأولى لا عبرة .ها كذلك قموله ورده في النهار في 
الصورة الثانبة لا عبرة با والله أعلم . وهذا هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة 
الأولى وال أعلم . 

قوله : وإن دفع قبل الأجل أو رضي الخ . الأولى الإتمان بالفاء بدل الواو» 
وإن هذه المألة مفرعة على ما إذا اشترط ثلاثة أيام معلومات في المستقبل » 
يعني فدفع أو رضي قبل جيئها بدليل قوله : أو فعل فعا يازمه به لو كان في 
الوقت الخ . يعني في وقت الخبار فلا يناني ما سبأنى على المصدر به حمث قال: 
وإن أحدث صاحب الخبار » حدثا الخ . ولا يلزم التككرار على القول الثاني فيا 
سبأتي . ثم الظاهر أن تلك المدة التي قبل مجيء الخمار حكمما في الضان والنفقة 
حك أيام الخبار » والله أعلم فلبحرر . 

قوله : في الخمار » متعلق بقوله : وإن باع . 

قوله: منه» الظاهر أن الضمير عائد إلى الأجل المفبوم من الكلام . 
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مدة الخمار لأنه قد جاء ذلك اليوم»وأما إن جعل مدة خياره إلى | نسلا 
ثلالة أيام أو مضببها أو ذهاببها أو انقضائما أو تمامبا فله اليوم الآخر في 
هذه الوجوه حتى تغيب الشمس» وإن اشترط الخبار مطلقاً من غير تعبين 
المدة فلا يجوز لأنه غرر مجبول فلا يصح إذآ بيع ما باع هذا » ويجوز 
الخبار عند من أجازه للبائع والمشتري»ويجوز أنيشترطاه جميعاً»ويجوز 
أن يشترطه كل واحد من لنفسه ولغيره من الناس من تجوز أفعاله 
ويكون الأمر معلقاً عل ما اشترطا كما اشترطا ‏ وأما كل من ليس له 
فعل مثل الطفل وامجنون أو كل من لا بتوم منه المشيئة أو كل من 


1 اق تغيب الشمس + يعني لآنه لا يستحى الإنفساخ وما ذكر معه 
إا بذلك . 


قوله : لأنه غرر بجبول » خر ثان » وامل هذا على مذهب من كانت مدة 
الخبار عنده غير معلومة » وأما من خصبا بالثلاثة فالظاهر الجواز . 

قوله : هذاءيحتمل أنهفاعل باع“والإشارة راجعة إلىمشترط الخبار مطلقاً» 
ويحتمل أنه من باب الإفتضاب لأن فاعل باع معلوم المرجع » لكن لما أراد 
الإنتقال من حك إلى حكم أتى باسم الإثارة للاقتضاب لأنه من بديع الكلام » 
والمعنى : خذ هذا أو مضى هذا وال أعلم . 

قوله : من تحوز افعاله » هذا سامل للعبد . 

قوله ؛ لا يتوهم منه المشيئة » وهو من لا عقل له . 
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لا يتوصل إليه ولو كانت له المشيئة إن اشترطت أنيتكون له الخبارءفإن 
الشرط في هذا كله باطل والبيع جائز.وقال آخرون : البيع فاسد» وقيل 
في الطفل أن ذلك جائز والقول ما قال ويجوز أن يشترط الرجل الخيار 
لنفسه في ماله ومال غيره من ولي أمره من البتامى وانجانين والغياب إذا 
e‏ إن اشترى لهم على هذا الحال» وإن بلغ 
الطفل أو أفاق المجنون أو قدم الغائب أو زال الخليفة من الخلافة 
بوجه من ااا فانه إن علق الخمار لنفسه أولآ 
فلا ينتقل إلى هؤلاء» ويكون إلى ما اشترطه » وإن اشترط الخيار 
هكذا ول يعلقه إلى نفسه فإنه ينتقل إلى هؤلاء في هذا الوجه » كا انتقل 


قوله : كل من لا يتوصل إليه » يعني لمعده مثلا . 
قوله : الببع فاسد؛ هذا هو الظاهر لأن العقدة حمنئذ اشتملت على ما يجوز 
وما لا يجوز فتكون غبر جائزة على الراجح » لأن هذا الشرط الذي اشتملت 
عليه العقدة باطل والله أعلم . 
قوله : من اليتامى » ومثل,م ابنها الطفل كا هو معلوم . 
قوله: إلى ما اشترطه “لله إلى من شرطه فإن صحة النسخة إلى ما »فحتمل 
أنها مصدرية ويحتمل أنها موصول امي نابت فيه ما عن من » وظاهر كلامه 
أنه له الدفع والرضا ولو نزع من الخلافة والله أعلم . 
قوله : ولم يعلقه» بیان لقوله هككذا » ولیس المراد يهكذا أنه م يعين المدة 
لأن ذلك باطل كا تقدم والله أعلم . 
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ليسم أحكام المال وال أعلم . وإن خرج وقت الخبار ول يفعل شيئاً م 
بدفع ولم برض فإن البيع له لازمء لأن الصفقة على ذلك وقعت» وإن زال 
عقله فإنهم يجعلون له خليفة يكون في مقامه في الدفع والقبول » وإن لم 
بجعلوا له خليفة حتى خرج الوقت أو جعلوا له الخليفة ولم يدفع ولم 
قبل حتى حرج الوقت فإن البيع في هذا كله لازم . وإن مات الذي 
اشترط الخبار بائعاً کان أو مشتر با فورئته بمقامهبفيرثون ما له من الحقوق 
في الخبار كا يرئون ماله » لأن الخبار في هذا من صفة البيع . ومنهم من 
بقول في المشتري إذا مات وقد اشترط لنفسه الخبار أن الببع لازم 
لورثته » وذلك فيا يوجبه النظر إفا لم يكن لورثة المشتري الخيار لأن 


قوله : فورثته بمقامه الخ . ينظر حكم ما إذا اختلفت الورثة في الرد 
والقبول»والظاهر أنه لا يازم بالرد إلا إذا اجتمعت الورثة علبه » كا أن مورثهم 
ليس له أن يقبل البعض وبرد البعض إذا وقع شرط الخيار في الجسم » لأف 
إدخال الشريك عيبب كما يؤخذ ما تقدم في الرد بالعسب والله أعلم فليحرر.. 
وقد يؤخذ من كلامه في العقمدين إذا انفسخت عقدتهما أن كل واحد من الورثة 
له النظر ٤‏ حصته وهو أنطاهر للا يلزم الترجمح من عر مرجح وهو باطل 
غايته » أن هذه مصسة نزلت ممن اشترط عليه رفيقه الخبار » لكنه في الحقمقة 
دخل على ذلك » لان رفمقه جوز علمه الوت فنقوم .ورثنه مقامه والله أعل » 
فلبحرر . 

قوله : وذلك فماعرجمه النظر الخ . أقول : ويحتمل أنه إنما لم يكن لورثته 
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يرات لا خمار فا وذلك الشيء إنغا صار لهم من قبل الميراث لا من 
قبل البيع والله أعلم . وإنمات الذي لم بشترط الخيار منبما فالذي 
اشترط الخار على خماره إن شاء دفع وان قبل › وإن اشتر طأه 
اغبرهما من الناس فمات الذي ردوا إليه الخبار وم بنقض شيا فالبيع 
لازم لامشتري لأنهم قد أوجبوا الببع » إلا إن نقضه فلان ومات فلان 
قبل أن ينقضه فصح ) وأما الردة فإنها لا تبطل الخبار لأن البيع جائز 
بين الموتحدين والمشركين ؛ إلا إن كان الذي اشترطا فبه الخبار عبداً أو 
ما لايحوز قليكه للكافرين فهو لمن ل يرتد منهما إن ل يسام لمر تد. حتى 
مضى الأجل والله أعلم . والوكيل على البيع والشراء لا يشترط الخمار» 
وإن اشترطه فالضار لاموكل لأن الوكمل قد خالفه في ذلك حين زاد 
الخبار » لآنه بسمد عي وجود الأحل بعد اوت » والقاعدة عند بعضهم أنه إدا 
مات الإنسان انقطع بوته جميع ما كان مجلا بالنسبة إليه إلا السلم كا تقدم 
والل أعلم . 

قوله : فالذي اشترط الخبار على خباره » أي لأن الح له كا لا يحل الأجل 
موت صاحب الحق » بل يكون المدين على أجله لأن الحتى في الأجل له وا أعلم. 

قوله : أوجبوا الببع الخ . هذا يدل على أن بيع الخبار منعقد ابتداء حق 
يحله مشترط الخبار » وقبل : منحل حت يعقده المذكور . 

قوله : أو مما لا يحوز قلمكه للكافرين » كالمصحف وآلة الحرب . 

قوله : فالخبار للموكل » هذا ظاهر إذا كان مشترط الخمار هو الو كيل » 


{Yt - 


الخبار » وأما المقارض إن اشترى شيثا با بار فإليه الخيار دون صاحب 

المال » لأن صاحب لمال لا حكم له في ذلك , وكذلك العبد المأذون له 

300 إن اشترط الخار فهو إلنه دون مولاه » ولو حجر عليه حين 
ولا إلى نفسه فلا ينتقل بعد ذلك إلى غيره » وأما أحد العقيدين إن 


وأما لو اشترط عليه فإنه ل يبين حكمه » وانظر هل يضمن لأنه خالف مو كل» 
كا لو باع بالنسيئة أو بالعروض على ما تقسدم؟ أو بتوفف امضاؤه على الموكل 
أيض) » حمث خالفه الو كيل لأنه صار عخزلة المتعدي وال أعلم فلبحرر »> ثم 
ظهر أنالمراد بقوله: فالخبار للموكل » أي في إمضاءالبيم بذلك وإبطاله من أصله 
بدليل قوله : لآن الو كل قد خالفه الخ . 

قوله : لآن صاحب الال لا حكم له في ذلك »لعلهذا مبني على أن المقارض 
بمنزلة الأجير على التأويل السابق » وأما على قول الربسع. رحمه الله بأنه بمنزلة 
الوكبل» فالظاهر أن الخبار له كما تقدم في الرد بالعبب» لان كلا منهما لهخيار 
إلا أن هذا خبار ترو > وذلك خبار نقبصة وال أعلم » فلبحرر . 

قوله : فو إلمه دون مولاه الخ . يتأمل هذا مع ما تقدم في رد الشيء 
بالعسب من أن لكل منبما الرد» حمث قال في العبد: لأنه مأذون له على الإطلاق 
ارده مولاء لته مال“ إلا أن يقال: إن الاصل فا ار أنه إذا على عل شخص 
معين لا ينتقل عنه إلى غيره كما تقدم في الخليفة إذا ارتفع حكمه وإن خرج 
عن هذا الاصل أفراد » لعلة أخرى كأحد العقيدين والله أعلم » فلبحرر . 

قوله : ولو حجر عليه » يعني بعد ذلك» قال شخنا : يؤخذ منه أن خيار 
المفلس لا ينتقل إلى غرمائه إذا اقاموا عليه قبل انقضاء زمن الخيار شلافاً 
مالك » فإذه يحمل الحجر سبي للنقل والله أعلم بالصواب انتہی . 


—- (Yo 


اشترى شيا فاشترط فيه الخبار فله الخيار ولصاحبه » لأن أصل عقدتهما 
على ذلك وقعت وهما بمنزلة رجل وأحد » وإن انفسخت عقدتمما فلكل 
واحد منيما الخار في سمه خاصة » وإنما يحوز الخيار عند عقدة الببع 
وأما قبلبا أو بعدها فلا يازم والله أعل . وإن إشترى شيئا فاشترط 
الخيار في بعضه أو اشترى رجلان من رجل شيا فاشترط واحد منبمأ 
الخبار أو اشترى رجل من رجلين فاشترط الخبار المشتري في سم 


قوله : فلكل واحد منہما الخمار فى سهمه خاصة» ينظر كيف «تأتى ذلك 
إذا اختلفا فى الرد والقبول » وأبى صاحب الشيء التبعيض فإن إدخال الشريك 
ع رر افون الغ ا ف أن قن جا ا عت ی ذلك 
الشيء » وأما لو جاء في حصة أحدهما فقط » فالظاهر قباس على ما تقدم في 
الرد بالعيب ٠‏ أن قسمتهما منفسخة» قالفما تقدم : وإغا انفسخت قسمتبما“لآن 
كلواحد منہما جائز له أن برد ذلك الشىء»انتهى . يدنى بالنظر إلى أصل عقدتهما 
وها هنا كذلك » وإلا فما الفرق » ثم الظاهر أيض] أن كل واحد منما له الرد 
في سمه بعد القسمة لأ 5 الخبارمبني على أن إخراجه من الك لا ينطل الخبار» 
وأما على القول بأنه يبطله » وهو المصدر به فما سبأق » فالظاهر أنه بطل الخبار 
ها هنا خصوصا إذا كانت قسمتهم فاا اغراف اوها 
بيع منالمبوع كما سبأتي. نعم :قسمة القرعة ليست ببعاً » لكن على كل حال فها 
الإخراج من الملك ٤‏ الجلة كما هو ظاهر وال عل . وحتمل أن هذين العقبدين 
م تقع بينبما قسمة فلذلك يدركان الرد » وأما لو اقتسما فإنهما لا بدركان ذلك 
على الراجح » فعلى هذا یکون معنى قوله فلکل واحد منہما الخيار في سهمه 
خاصة > أي في سبمه على الشبوع وال أعلم» فليحرر . 


- ۷ ب 


أحدهما دونصاحبه فإنهذا كله جائز» ا يجوز شراء التسمية م الشيء . 
وأما إن اشترى شيئين في صفقة واحدة من وجل أو من رجلين وليم 
لكل واحد منبما مُنآً معلوماً فاشترط في واحد منبما الخمار فان هذا 
لا يجوز لجبالة الثمن» وإن سى لكل واحد منبما ثمنآً معلوماً فجائز والله 
أعل . وتفقة الشيء الذي بیع بیع الخيار و كسوته ومداواته عل البائع» 
وكذلك غرم جميع ما أفسد » وإدراك ما فسد فه عل هذا الحال » فإذا 


صار إلى المشتري رجع عليه يجمبع ذلك لأن الشيء باق على ملك البائع 
مالم يم فيه البيع » ومنم من يقول : يكون جميع ما ذكرتاه على الذي 


قوله : فإن هذا لا يجوز الخ . يحتمل أن المراد فإن اشتراط الخبار في هذه 
الصورة في أحد الشمئين وحده لا يجوز > لجهالة ما خصه من الثمن » وإن كارت 
البسع فيها صحبحا فمكون ماشا على القول بأنه يجوز بيع أشياء مختلفة 
بثمن واحد » ومحتمل أن المراد» فإن هذا الببع لا يجوز لجهالة عن كل واحد » 
بناء على أنه لا يجوز بسم أشماء مختلفة بثمن واحد » بل لا ره أن سم لكل 
واحد ما يخصه من الثمن > وأظن أن هذا هو الختار فما تقدم فليراجع . 

قوله : رجع علمه » أي رجع البائع على المشتري لآنه قد انكشف أن الشيء 
لاشتري »> فلذلك تکون غلته ونماه له بعد الرضا بالسبع » وحبث كان ذلك له 
تكون علمه النفقة وغيرها والل أعل . 

قوله : لأن الشيء باق على ملك البائع الخ . هذا علة لقوله : ونفقة الشيء 
يجمبع ذلك لعدم صحة ذلك كا هو ظاهر والل أعم . 


اا 


اشترطء الخمار لأن مشترط الخبار على هذا القول هو الذي صمر الشيء 
ا إن کان اشترطه البائع فالشيء باق على ملدكه » وإن کان اشترطه 
المشتري فالشيء معلق إليه والبائع قد طابت نفسه عل البيع ؛ وغلة ذلك 
الثيء وناه إنما تكون فييد من كان ذلك الثيء في بده؛و إن رضي صاحب 
ا فللمشتري الغلة والاءء وإن دفع صارت الغلة والهاء لصاحبه؛ 
وإن تلف ذلك الشيء فبو من مال الذي تلف في بده » إن تلف في بد 
المستري فهو ضامن لثمنه إن كان هو الذي اشترط الخبار » لأن البائع 
قد أخر جه من ملكه » وإن كن البائع هو الذي اشترط الخيار وتلف 
في بد المشتري فالمشتري ضامن لقيمته » لأن الثنيء لم يخرج من ملك 
البائع بعد » وإن تلف في بد البائع فهو من ماله على كل حال » ومنهم من 
يقول : هو من مال المشتري مال ينعه إيأه البائع » فلعل هؤلاء قد شببوه 


قوله : شيو من مأل الدي تلف فى دد الخ . هذا ظاهر فا يغلب عله 
كامنتقلات كلاف مالا لب عليه كالاصول » والظاهر والل أعلم ‏ أنه يكون 
منزلة المجعول في يد الغير فلبحرر . 

قوله : فالمشتري ضامن لقبمته الخ . يعني إن كان مقوما ولل إن كان مثا 
لا لنمنه كما ذكر » وإغا ضمنه لأنه أخذه على الشراء لا على أنه ييكون أمينا فيه 
والله أعل . 


قوله : هو من مال المشتري الخ . يعني بعد القبض بالكل أو الوزن أو 


- {VA 


لبي اللازم ؛ والله أعلم . وبعض العاماء جعلوه من مال البائع على كل 
حال » والمشتري فيه أمين لأنه عندم باق على ملك البائع مال يتم البيع 
بينما » وإن جعلا ذلك الثيء في بد غيرهما ثم هلك فهو من مال البائع 
لأن ل يجعله في يد المشتري » وهذا فيا يوجبه النظر على قول من قال : 
الثيء باق على ملك البائع مالم ب البيع » ومنهم من يقول : إن جعلاه في 
بد غيرهماأ ثم هلك فهو يينبما » وهذا على قول من قال : هو من مال 
الذي تلف في يده منهما » والله أعل . وإن أحدث فيه صاحب الخيار 
حدثاً من بيع أو هبة اود أو إجارة أو ما أشبه ذلك من الوجوه 
لني توجب إخراج الملك فبو له لازم » لأن هذا كله دليل على رضاء 
المستري بالبيع إن كان مشترط الخيار » ودليل على انكار البائع ان كان 


العد أو المسح فما شرطه ذلك كا هو معلوم > وإلا فالظاهر أنه على البائع قولاً 
واحداً والل أعل . 

قوله : مال ينمه إياه » يعني وأما إذا منعه إياه كان بنزلة الرهن فيذهب با 
فيه فلا يطالب البائع المشتري في شيء والله أعل . 

قوله : وهذا على قول من قال:هو من مال الذي الخ . ظاهره أنه م يقل أحد 
في هذه الصورة أنه من مال المشتري » وإذا كان كذلك فالظاهر ان كونه من 
مال البائع شامل للقول الاخير كا استنبطه المصنف رجه الله » وللقول الثاني 
أيض) لأن جعله في يد غير المشتري منم له منه فيكون على البائع وال أعل » 
فلبحرر . 


- (4 


هو مشترط الخبار » ومنهم من يقول : انما ينظر في هذا الى عام المدة ء 
وكذلك أيضاً انتفاع المشتري بذلك يدل على رضاه به ويازمه به البيع 
مثل الخدمة والسكنى واللباس وأكل الغلة ء ولأمسيس والنكاح إن كان 
الثيء أمة ؛ ومنهم من يقول : لا بلزمه الببع بالاستنفاع به » فان رده رد 
كراء ما استنفع » وان أمر من يستنفع بذلك فإنه بلزمه البيع اذا استنفع 
امأمور على قول من بازمه البيع بالاستنفاع » وان استنفع بغير أمره فلا 
يلرمه بذلك سواء رآه أو ل بره » وسواء في هذا عبده أو طفله أو أجيره 
والله أعلم » وان استنفع به المشتري بالخبار ناسياً أو مجنوناً أو مكرهاً 
أو حيث لا بعلم فالبيع لازم له في ال حكر » لأنه غير مصدق في ذلك و الله 
أعلم . وان اشترى ذلك الشيء لمن ولي أمره من اليتامى والم#انين 
والغباب فاشترط الخيار ‏ فإنه ان استنفع بذلك الثيء لمن ولي أمره 
فالبيع لازم له » وان استنفع لنفسه فلا يإزمه الببع » و كذلك ان استنفع 


قرله : ومنهم من يقول : لا يازمه الخ . الظاهر أن هذا ممنى على القول بأنه 
إنغا ينظر إلى تام المدة . 

قوله : لأنه غير مصدق فی ذلك » ظاهره أنه لو صدقه فى ذلك أو قامت له 
بينة على الجنون والاكراه لم يلزمه > ولكن يدفم قرمة ما استنفم لأن الخطأ 
ونحوه كفعل المجنون لا يزيل الفمان والله أعل . 

قوله : فلا يلزمه البسع » يعني وأما قدمة ما استنفع فبي لازمة له »و كذلك 


جوم — 


+ الطفل والمجنون لأنهما لا فل هما » وقد رفع القلم عنبما » وأما 
استنفاع الطفل والمجنون بذلك الشيء بعد البلوغ والإفاقة فإنه يازمهما 
البيع اذا كانا عالمين » وأما الغائب فإنه بلزمه البيع باستنفاعه على كل 
حال والله أعلم . 


الطفل والمجنون يحب لصاحب الشيء قممة ما استنفم به لأن المرفوع عنما الإثم 
دون الضمان وال أعل 1 


لح لاا 


الاب دم ۳١‏ - الإيضاح » 


باب في المشاركة في البح 


وعند بعض العاماء : الشركة ببح من الببوع › وفي الأثر : وقال 
بعض العاماء : بيع ويجري مجرى البيع في المعرفة والتسلم ء فإن ملكت 
البضاعة قبل أن يسام المشتري إلى الشريك حصته فبي من مال المشتري » 
وإن أشركه قبل البيع فالشر كة فاسدة » إلا اکن اده ان ی 


قوله : المشار كة الخ . قال شمخنا: هيهنا كما يؤخد من كلامه : حەل مشارے 
قدر الغير بائعه باختمارد ما اشتراه لنفسه با تابه من نه انتبى . أقول : وهذا 
التعريف إنما هو على القول الأول بأنها بسع من الببوع »وأما على الول الثاني بأنها 
في الربح فقط › فيقال في تعريفها جءل مشتر لغيره باختياره جزءاً من ربح ما 
اشتراه لنفسه من غير من ولا ضمان ولا عمل كما يؤخذ من كلامه بعد وال أعل. 
وفيقول شبخنا: لغير بائعه “تأمل “فإن هذا التقسد لا يؤخذ من كلام المصنف رحمه 
الله » فإن الظاهر أنه تحوز مشاركة البائع أنضاً بعد تام البيع » وما المانع من 
ذلك فإن المصنف رحمه الله وإن فرض المسألة في غير البائع ‏ ليس مراده 
التخصص بل التصوير والتمشل » فالشركة حمنذ على القول الأول بمنزلة التولية 
والإقالة » وإلا أنها خاصة يجزء من الشيء وال أعل فليحرر . 

قوله : فالشركة فاسدة > يمني لنبيه لن عن بيع مام تقبض . 


SA 


ذلك بينه وينه فاشتراه له » وقال من قال في رجل اشترى طعاماً وعرف 

كيله ثم اشتركه فيه رجل فأشركه وقبض منه الثمن ول يقسما فقا نه 
فإنه لاايثبت حى يقسماه بكيل أو وزن» وقال أبو عبد الله رحمه الله: 
إذا رأياه وعرفا كيله ثبتت الشركة فيه » وهذا كله بدل منه أن الشركة 
بيع من البيوع » يبطلها مأ يبطل الببع » ويصلحبا ما يصلحه » وأحكامبا 
أحكام الببع في كلشيء؛ من الرد بالعيوب والقبض والتسلي وغير ذلك » 
ولكنها لا تجوز إلا بعد البيع كالتولية والإقالة والمبادلة والنقد والسلم 


قوله : فاشتراه له» لو قال: فاشتراه كذلك » لك. ن أظهر في المراد . 

قوله : فقسما تنه » هذا معطوف على قعل مقدار يذل عليه الساق على حد 
قوله تعالى:# أن اضرب بعصاك الحجر فانقجرت # أي فباع فقسما الخ . 

قوله : حتى يقاسمه » لعل المانع من ذلك نمه لتر من بسع ما م تقبض بالنظر 
إلى الشريك الثاني » وعن ببعتين بتكيل واحد بالنظر إلى الأول والله أعل . 

قوله : وقال أو عد الله الخ . ظاهر كلامه رجه الله يدل على أنه جوز 
ببعتان بكيل واحد إذا عرفه البائع والمشتري حيث كانت الشركة يبعا من 
الببوع وجاز فبها ذلك » فلمله حمل نهمه كر عن ببعتين يكيل واحد على ما 
0 

: من الرد' بالعسوب » يعني على من أشر که . 

قوله : كالتولية الخ . الظاهر أن المراد بالكاف التمشل لا هو سبع فور 

المثار كة بدلمل قوله : وما أشه ذلك من وجوه الببوع كلما » وأما الإجارات 


م4 - 


وما أشبه ذلك من وجوه البيع كبا » وأما الإجارة والصداق والدية 
والعطية للثواب فلا تجوز فيبا الشركة ولو عنى بها التجارة والله أعلم . 
وعن بعض العاماء أن الشركة لا تكون إلا فها اشتري للتجارة دون مأ 
اشتري للكسب ء ولا تكون إلا في الربح خاصة دون الوضيعة » وليس 
عليه من الوضيعة شيء » وهو بنزلة المضارب عندم » غير أن المضارب 
يعمل بيده والمشارك قد سابحه رب الال في العمل » ومثل ذلك : إن 


الخ . والممنى لا تجوز إلا بعد الببع » وذلك الببم كالتولية والإقالة الخ .وليس 
المراد تشبيه الشركة بالتولية والإقالة في كونهالا تقم إلا بعد البيع كما أنبما 
كذلك» لآنه وإن تم في هذين لا يتم فا بعدهما والله أعلم > فلبحرر . 

قوله : والسلم » يعني يمد قبضه كما هو معلوم . 

قوله : دون الوضيعة “أراد الخسارة» قال في الصحاح : يقال وضع الرجل في 
تحارته وأوضع على مالم شم فاعله فبهما إن خسر الخ. إلا أنه م يذ كر الوضيعة 
معنى الخسارة والله أعل . 

قوله : ولا تكون إلا في الربح » الظاهر أنه يشترط على هذا القول شيئاً ٠ن‏ 
الشروط السابقة من الككيل والوزن وغير ذلك من شروط الببع ‏ لآنها حينئذ 
ليست ببسع والله أعلم . 

قوله : والمشارك قد ساحه رب الال الخ . إنما ساحة للا يصير مضاربة 
بالعوض . 

قوله : ومثل ذلك » لعله ومثال ذلك » لأنه م يتقدم شيء يحمل هذا مثله 
بل المراد تثبل المسألة وتصويرها ثم قوله : إن اشتری » يحتمل أن تكون 
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اشترى سلعة للتجارة فقال له آخر : أش ركني فما ء فقال له : شا ركتك 
فهاء فإن له النصف من الربح إن لم يقسم له شيئآء وإن شارك فيبا اثنين 
فلا النصف جميعاً ولصاحب السلعة النصف » ومنهم من يقول : الربح 
ينم أثلاثاً . وكذلك عل هذا المعنى إن شارك اثنان واحداً فله النصف 
وما النصفءوقيل: يكون ذلك بينهم أثلاثا. وإن شارك آخر بعد هذا 
فله نصف مأ في يده وهو ربع الكل » وإن شارك آخر بعد ذلك فله 
نصف ما في يده وهو تمن الكل » فعل هذا القاس كل من شارك فله 
نصف ما في يده من الربحءولا يجوز له أن يشارك إلا فيما له خاصة لأنبا 


شرطبة وأن تكون مصدرية . 

قوله : إن لم سم له شيئاً > يمني لثلا يلزم الترجبح من غير مرجح . 

قوله : فعلى هذا القماس» الظاهر أنه بالرفع تقدم خبره في الجار والمجرور 
والتقدير» فالقباس من على هذاء ثم استأنف مبتدأ وخبر بعد ذلك واف أعلم . 
ويحتمل غير ذلك والله أعل . 

قوله: ولا حوز لهأنيشارك إلا فىما له خاصة “شارك في ما له وما لشريكه » 
فالظاهر أن هذه المشار كة باطلة على الراجح لأنما عقدة اشتملت على ما موز 
وما لا يحوز » ويحوز على المرجوح أن تصح فيا له وتبطل فبا لغيره وا أعل 
فلسحرر » ويحتمل أن المراد فا له » أي فبا اشترى لنفسه دون ما اشترى لغيره 
عن موكل ويتمم ومجنون وغائب» والظاهر هذا الاحتال وامتناع صورة الشريك 
من باب أولى » والتعليل بأنما منزلة الحمة إنما يتمشى على الاحجال الثاني > وأما على 
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بمنزلة المبة والله أعلم . ومنهم من يقول: لا تجوز الشركة » ولعل هؤلاء 
إغا أبطلوها من جبة الغرر لآب الريحفيها يبول معدوم» ومن جو زها فلا 
تحتاج عنده إلى القبول كالمضاربة. وما كان من الغلات بعد الشركة و نتاج 


الاحتال الأول فمالنظر إلى غير الموكل » فإن رأى المصلحة في ذلك جاز وإلا 
فلا والله أعل . 

قوله : ومنهم من يقول:لا تجوز الشركة الخ . ظاهر إطلاقه في النقل يقتي 
أن الشر كة المذكورة في هذا الباب لا تجوز عند يعض العلماء مطلقا » فحتمل 
في هذا ثلاثة أقوال» وظاهر التعلمل يقتضى أن الشر كة الت لا تجوز عند هؤلاء 
هي الشر كة التى في الربح خاصة وهو الظاهر » إلا أن ل انور قمه 
تأمل » لآن هذا المشارك في الربح ل يدفم شيئا برجو فبه ريحا حتى يقال انه 
غرر » ولولا قوله يعد ذلك: ومن جوزها فلا تحتاج عنده إلى القبول كالمضاربة > 
فإنه كالصريح في أن الخلاف في الشر كة في الربح الخمحل على منع الشركة عند 
هؤلاء مطلقا هنا لآنه للا كان في بعض المواضم يشارك ويدفع الثمن مثلا لأجل 
الربح وهو بجبول معدوم بطلت مطلقا طرد للباب بناء على العلة التي ذكرها » 
لکن سباق كلامه يأبى من الجل علمه » ولآن هذه العمل لا تتأتى إلا إذا كانت 
الشر كة في غير الربح وكانت بيعا من البيوع » لآنه كثيراً ما يشتري الإنسارن 
للربح ولا يحصل » مع أن ذلك ثابت بالإجماع وا أعل . والحاصل أن هذه العلة 
غير ظاهرة في المنع » ولعله لذلك ترجى ول يحزم وال أعل » فلبحرر . 

قرله : ومن جوزها » أي الشركة في الربح . 

قوله : فلا يحتاج إلى القبول » بخلاف الشر كة في المبسم فإنها بيع من البيوع 
كا تقدم فلا بد فيها من القبول > لكن إذا تقدم ما يشعر بذلك فإنه يكفي عند 
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الحبوان فهو داخل فيا اشتركا فيه لأنه من الربح . وأما ماكان منه قبل 
الشركة فو للمشتري خاصة دون الذي شارك . ونفقة ذلك الشيء 
و كسوته وجميع مصالحه وغرم ما أفسد وإدراك ما أفسد فيه وزكاته فبذا 
كله على صاحبه الأول » ولس على الداخل منه شيء حتی سعه فإذا باعه 
وكان الربحءخرب» وإنبقي شيء تقاسما على ما اتفقا عليه فبذا كله يدل 
عل أن الشركة عند هو لاء كالمضاربة وكل ما فعل في ذلك الشيء صاحبه 
الأول من إخر اج الملك مثل الببع والمبة أو الصدقة أو العتق أو التدبير 
فهو جائز»ويكون ذلك من رأس ماله» فإن كان فبه الربح من للمشارك 
مأ ينوبه فيه . وأما أفعال الداخل من البيع أو الهمة أو المدقة أو العتق 
أو التدبير فغير جائز لأنه ليس له في غير الربح شيء » والربح لا يدري 


بعضهم قباسا على الشراء فا إذا قال له: هذا الشيءيكذا و كذا » فقال له:بمتك» 
فإنه لا يحتاج بعد ذلك لقوله: و ا E‏ 

قوله : فهو للمشتري خاصة » لمله بالنظر إلى الجر إذا أبرت أو جرت مجرى 
المؤرة » وأما قمل ذلك فمو بينها قبا على المببع » وأما بالنظر إلى النتاج > 
فيا كان لولده تأثر في اللين فبو بين) كالبقرة » وما ليس له ذلك فبو من خاصة 
كولد الآمة والجارة قماسا على ما ذ كروه فيا يتبع الشيء والله أعلم فليحرر . 

قوله : فبذا كله علىصاحيه الاول» فمه دخولالفاء يخير المنتدأ على مذهب 
الأخفش > وإن ل د يكن من ألفاظ العموم “والظاهر أن الرابط بين المتداً والخبر 
ا لار 
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هل نصح بعد أً م لاء وقد ذكر في الأثر : : إن كان ذلك الشيء ه عبداً 
ا قار فەا قال : يخرج به حرا إذا کان فيه 
اربع ويضمنقيمته الذي خرج به»وقد قبل فبها أيضا بأن ن لا خرج حرا 

سواء کان فمه الر, بح أو لم يكن لأنه ليس له إلا الربح وال أعلم . 
وكذلك أيضأ على هذا الإختلاف إن کان ذلك الشيء حار ةوقك قد اها 
الشتري ثم شا رکه فيبا هل بمضي على مسيسها أم لا ؟ فمن جعل الداخل 
فيا حكاً حرم وطؤها على المشتري بعد الشركة » ومن لم يجعل الداخل 
يكن وكذلك إن كانت زوجة للداخل على هذا الحال والله أعلم . 

قوله : شار كه فمه » المراد بالمشارك هنا الداخل . 

قوله : الذي“ فاعل يضمن» والباقي به للسببية » والمعنى:ويضمن قممة المبد 
الداخل الذي خرج العبد يسدبه حراً . 

قوله : لأنه ليس له إلا الربح » يدل لهذا ظاهر قوله عليه اللام : (منملك 
ذا حرم عتق عليه ) ' وهذا في الحقبقة لم بملكه لآنه ليس له فيه التصرف 
بوجه من الوجوه » وم يدخل في يده والل أعل . 
قوله : على هذا الحال » يعني فمن جمل للداخل حكماً أبطل ذلك التزويج 
لأنه لا يطأه بلك البمين والتزويج » ومن لم يحمل للداخل حكما أجاز ذلك 
التزويج » يمني إذا وجد شرطاه والله أعلم . والحاصل أن الآمة المشتركة لا 
بطأها أحدهما . 

. رواء الترمذي وأو دارد والبيبقي‎ )١( 
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باب في بيع لمر أبحة 


والبيع ببعان : بيع مرابحة » وببع مساومة » فبيع مساومة يجوز 
في كل شيء » وبيع مراحة لا يجوز إلا بعد الببع كالتولية والقيلولة 
والمبادلة والنقد والسلم وما رد بالشفعة » وأما الإجارة والصداق والبة 
لثواب فلا يجوز فما بيع المرايحة » وبمع المرابحة جائز في ماله وغير 


باب في بيع المرابحة 

قوله : ويسم المرايحة لايجحوز إلا بعد الببع الخ . الظاهر أن شروطه شروط 
ببع المساومة » من العلم يحقيقة المبيم والقبض وغير ذلك » وانظر هل له الرد 
فبه بالعبب » ولو دخل عليه المشتري الأول ؟ والظاهر نعم » والأولى للمصنف 
التنببه على ذلك كله والله أعلم . 

قوله : كالتولبة الخ . في الكاف ما تقدم من كونها للتمثيل لا للتشبيه 
وال أعل . 

قوله : والنقد» المراد به ما ليس مؤجلا سواء كان حاضراً يحاضر أم حاضز 
بشيء في الذمة أو عروضاً بعروض » وليس المراد به خصوص النقد المموب له 
ويحتمل أن المراد به المبوب له » وَإِنما نص على هذه البيوع لثلا يتوم خروجماء 
وأما غيرها من السسوع فجواز المرايحة فيها ظاهر» والمراد في النقد والسلم يعد 
قبضها وال أعلم . 
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ماله من ولي أمره من البتامى» ويشعري أيضأ لنفسه ولغيره من ولي أمره 
مرابحة . وبيع المرابحة أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به 
السلعة ويشترط عليه ربحاً ماللدنانير والدراهم من خلاف ما اشترى به 
أو وفاقه » وقد اختلف العلاء فيا يعد من رأس الال الذي يجوز 
أن يبنىعليه الر بح ما لا بعد » قال بعض :لا يعد إلا الثمن الذي اشترى 
به السلعة فقط » وأماما اتقق على ذلك الشيء من نفقة أو كسوة أو 
مداواة أو كان ثوباً فخاطه أو صبغه أو قصره أو ما أعطى عليه من 
الأجرة الطواف أو كرى وصوله أو ما أعطى عليه من الغبانة والغفارة 


وو له : للدنانير والدرام؛ الظاهر أنه متعلق بقوله : ويشترط »ولع ل التقسد مها 
نظراً إلى الغالب کا هو ظاهر والله أعلم . 


قوله : من خلاف ما اشترى به أو وفاق كأنه يبان للربح فمؤخذ أن الربح 
يحوز بالوفاق والخلاف» وأما رأس ا مال في الظاهر أنه لا بكون إلا موافقا وإلا 
كان مساومة لا مرابحة والله أعلم . وكان المناسب التنسه على هذا فلمحرر . 


قوله : والغفارة» هكذا فما رأيناه من النسخ بالغين» وصوابه الخفارة الخاء 
المعحمة كا يدل عليه كلام الصحاح حبث قال في باب الراء في فصل الخاء : 
الخفير» المجير » خفرت الرجل أخفر بالكسر خفراً إذا أجرته فكنت له خفيراً 
تنعه إلى أن قال:والا سم الخفرة بالضم “وهي الذمة “يقال:وقت خفرتك 4و كذلك 
الخقاره بالضم و ا بالكسر الخ . 
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فلا يحمل ذلك على الثمن إلا ما اشترى به ولكنه ضر إن شاء «الشمن 
وما أنفق عليه فيشتري منه الآخر با أراد » وقال بعض: كل شيء أنفقه 
عنالبيع من كراء أو غيره فهو حسوب من نه ويقول : قام علي" بتكذا 
وكذا ؛ وفي الأثر : وقد ذكر في تفقة الرقيق وكسوته وعلف الدواب 
وما يصلح مداواته وصبغ الثياب وتقصيرها أن يقول:قد قام علي" بكذا 
وكذاء وأما غير ذلك فلا يحمله على متاعه, وقد قىل في الكراء أن يحمله 
عليه والله أعلم . ومما يجب عليه من يخبر به في بيع المراحة إن اشترى 
ذلك الشيء في وقت الغلاء وني بلد غال فيه ذلك الشيء فأراد أن 
يسيعه في وقت كساده أو في بلد رخيص فيه ذلك الشيء مرابحة فإنه 
لا ببيعه حتى يخبر بالوقت الذي اشتراه فيه والبلد » وأما إن اشتراه في 
وقت كساده أو في بلد رخمص فه فأراد أن عه في وقت إنفاقه أو في 
بد غال فيه ذلك الشيء مرابحة فإنه يخبر بالشمن وليس عليه غير ذلك 


قوله : إلا ما اشترى به » الاستثناء منقطع . 

قوله : وما يحب عل ؛ الظاهر أنه خبر مقدم لمبتدأً مؤخر محذوف دل عليه 
السماق » والتقدير مثلآ ومن الذي تحب عليه الإخبار به الوقت والبلدان اسُترى 
ذلك الخ . فإنه ليس في ساق كلامه ما يصح الإيتداء به والل أعلم » فلبحرر . 

قوله : فإنه لا يسعه حت يخبره الخ . يعني فإن | يخبره بذلك كان غا 
فبثبت للمشقري الخبار إذا اطلع على ذلك كما هو ظاهر وال أعلم . 
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لأنه ليس فى هذا غش للشتري والله أعلم . وكذلك أيضاً إن اشترى 
ذلك الشيء إلى أجل فلا يبعه مرابحة حتىيخبر لمشتري بالأجل » و كذلك 
إن اشترى ذلك الشيء بالذهب أو ا يكال ويوزن في وقت كساده فأراد 
أن بسعه مرايحة وقت إنفاقه فإنه لا يبعه حتى يخبر بذلك والله أعلم . 
ويجوز له أن ببمع الشيء كله أو بعضه مرابحة مثل التسمية منه فيا 
لا تكن فيه القسمة أو البعض بالكيل والوزن فيا يكال ويوزن على قدر 
ما تابه من الثمن » والأصل في ذلك لا يسع مرابحة إلا ما تبين ثمنه سواء 


قوله : في وقت كساده » أي وقت كساد أحد هذه الأشاء . 

قوله :أو البعض» معطوف على قوله الشيء . 

قوله : وما أكل من غلة الخ . ينظر هل المراد بأ كل الغلة ما جاز مطلقا وإن 
كان باقبا عنده وهو المناسب لقوله: مام يذهب من عمنه شيء › أو المراد به مأ 
أتلف بالفعل » وأما ما كان ياقما فلا بد من الإخمار به وهو المتمادر من ظاهر 
العبارة والمناسب لا في الآثر وال أعلم . وقد يقال : الإحتال الأول هو الظاهر 
وكلام الأثر مقابل كا هو الغالب في عادته وال أعلم فلبحرر . وكتب أيضا 
رحنه الله على هذه القولة مانصه : قوله وما أكل من غلة الخ . المراد به ما 
حدث عنده لا ما حضر وقت الببع كا يدل عليه ظاهر كلام الأثر الآ تي ويدل 
له كلامه السابق في التولية وريا يؤخذ ذلك من قوله مالم يذهب من عبنه 
شيء فإن الغلة الحاضرة من عين المببع والله أعلم . 
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مرابحة وكراءه وما استخدمه وما أكل من غلة الحسوان مثل زبدها 
وصوفبا ولبنها فإنه يخبر بذلك كله » وإن ل يخبر فلا يكون المشتري 
لحار ما لم يدهب من عبنه شيء » وفي الأثر : وكذلك الحبوان إذا 
تج عنده فتلف نتأجه من قبل الله أو أتلفه بنفسهفإنه يخبرهءو إن لم يخبره 
بذلك فلا بأس » وعند بعض فيا ذكر في الأثر : إذا كان الشيء جارية 
فولدت ومات ولدها ول تنقص هي فله أن يسعبا مرابحة إن كان يريد 


له : وما أكل من غلة الحموان» فه عطف الخاص على . 

قوله : إذا انتج عنده الخ . قال شبخنا : مفهومه أنه إذا اشتراه مع نتاجه 
لا بد من ذكره وهو كذلك إذهو من المبيع . فله قسط من الثمن ومئه جميع 
ما حضر للعقد ما يكون له قسط من الثمن والله أعلم بالصواب انتهى . 

قوله : فتلف نتاجه الخ . يمني وأما إذا كان باق فلا بد من الإخبار على 
كل حال نقصت قيمة الحبوان أو ل تنقص » وعلى هذا فالفرق بين هذا والذي 
بعده أنه إن أتلفه بوجه من الوجوه على هذا القول الأول لا يحب عليه الإخبار» 
وعلى الثاني لا بد من ذلك حمث أتلفه بنفسه والله أعلم . 

قوله : ول تنقص هي الخ . قال شبخنا رحمه الله : مفبومه أنها لو نقصت 
قسمتها وجب السسان » وعند المالكية أنه لا بد من البيان ولو باع ولدها معا 
فالوا لان ولادتہا عنده عبسب والله أعلم . و كذلك عندهم إذا زواحبا وإن لم 
تلد وإن طلقا الزوج و كذا إذا وطئها وكانت بكرا فأزال بكارتها قلت : وقد 
يتخرج مما د د کروه قي العسبوب أنه إذا كانت بكرا وأزال بكارتها لا بد من 
السبان والله أعلم بالصواب انتهى . 
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أن حبس هو ولده أو باعه أو وهبه فلا يبعا مرابحة حتى يبين ذلك 
لمشتري لأنذلك منها. وكذلك الشاة في نتاجباء و أما في شرب لبنها و ببع 
شعرها فان کان قد أنفقعليها مثل ما أصاب منبهاء باعبا مرابحة وإلا فحق 
يخبر المشتري والله أعلم . وإنكان ذلك الشيء صوفاً فعمله أكسية , 
أو قمحاً أو شعيراً فطحنه دققاً أو ما أشبه ذلك من التغبير فإنه يجوز أن 
ببيعه مرابحة إذا لم يحدث فيه حدثاً ينقصه عن حالته التي كان عليها و الله 
أعلم . ومن باع شيئاً مرابحة فزاد فيه على ما اشترى به من الثمن متعمدا 
أو غير متعمد فإنه يخبر المشتري بذلك ويكون فيه بالخبار كالمعيب إن 
شاء رده وإن شاء أمسكه بالشمن الذي باعه له به » وإن ل يعرف 


قوله : حت يبين ذلك الخ . مفبومه أنه لا بد من البيان وإن لم تنقص 
قبمتها » وظاهره أيضا أنه إن لم يرين كان مدلا . 

قوله : وكذلك الشاة في نتاجها » يعني فإن مات ول تنقص جاز من غير 
إخبار ©» وإن اشک أن اه تو ده من الو<وه ‏ فلا بد من الإخار على 
هذا القول . 

قوله : فإن كان قد أنفق عليها مثل ما أصاب منها الخ . هذا التقسند مخالف 
الكلام السابق » حيث قال : وما أكل من غلة الحبوان الخ . ثم قوله : وإلا 
فق خاره المنتري » ينظر هل للمشتري الخبار إذا م يخبره بذلك ؟ وهو المتبادر» 
فإنالظاهر أنه جعله مقابلاء أ و لىس له ذلك» وهو المناسب ل تقدم والله أعلم » 
فلىحرر . 
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المشتري فلينفق مأ زاد على ما اشترى به وما ناب تلك الزيادة من الربح , 
وإن خرج ذلك الشيء من بد المشتري فقد ذكر في الأثر : وإذا باع 
الرجل لرجل ثوباً مرابحة على شيء قد سما » فباع المشتري الثوب ثم 
وجد البائع قد حاباه في في المرابحة وزاد عليه دراهم » فإن ابن عبد العزيز 
کان قول : المع جائز » لأنه قد باع الثوب » وا او کان الوب عنده كان 
له أن يرده وبه تأخذ» و ن الربيع بحط عنه تلك احاباة وحصتبها من 


قوله : وإن خرج ذلك الشيء الخ . هذا في الحقبقة قسىم أقوله : ويكون 
فمه بالخمار الخ . 

قوله : وقد حاباه» في استعمال الحاباة هنا تأمل » لأن معنى الحاباة في البيع 
أن يساهل معه حتى كأنه ترك له شيئا من الثمن » واولا كلام الربيع بعد لجلت 
الحاياه في الربح على ظاهرها والله أعلم . 

قوله : كان يقول:البيع جائز »يعني من غير حط » بدليل المقابلة فإن الظاهر 
أن الرببع رحمه الله يقول أيضاً يحواز البيع ‏ إلا أنه يحط على المشتري تلك 
امحاباة وحصتبا » ثم الظاهر أن الخلاف يينبما إنغا هو قي الظاهر الحكم فقط > 
وأما فما بينه وبين الله » فالظاهر أنه بؤاخ بذلك قولاً واحداً واف أعل 
فلىحرر . 

قوله : وكان الرببع يحط عنه الخ . الذي يظبر بالتأمل قول الربيع رحمه 
الله لان عد م الط يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل» إذ فواته لا يببح له 
زلك » NES E‏ أنه لا تأثير له في 
إسقاط شيء من الثمن “ بل إن كان الشيء ء قائ خمر بين الرد والإمساك » وإن 
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الربح والله أعل . وكذلك أيضا إن قال له: اكقوت E‏ رويد 
زاد على ما اشترى به فباع له بذلك من غير مرابحة » فالمشتري بالخبار 
وإن ل بعرفه فليتفق ما زاد على ما اشترى به والله أعم . وأما إن غلط 
البائع على نفسه فباع مرابحة بأقل مما اشترى به ثم أتى ببينة على ذلك 
فانه لا يدرك عل المشتري شيئاً لأنه قد كذب بينته » ومنهم من يقول : 
إذا تبين ذلك فهو بالخمار كالمشتري إن شاء رد شيئه : وإن شاء جوز 


فات و جه من الوجوه غير الوت ل يدرك شيئا » ولو دس البائع ويقال له 
عبد ابن عمد العزيز رد الشيء كما أخذته» وإلا فلا شيء الك» ووافقه على ذلك 
اريم رحمه الله » وَإِنما خالفه ههنا > لأنه قد فرق بينها كما هو ظاهر * وإن 
كانت هذه الزيادة كالعبب على أن المصدر به » فما تقدم» إدراكالأرش عند فوات 
الشيء بوجه من الوجوه » فلبكن هذا مثله والله أعلم . 
قوله : فالمشتري بالخبار » هذا ظاهر إذا كان الشيء قائا» فلو خرج من بده 
بوجه من الوجوه » فالظاهر جريان الخلاف السابق واش أعل . 
قوله : ثم أتى ببينة فإنه لا يدرك الخ . قال شبخنا : يؤخذ منه لو ادعى 
إنسان على إنسان قكلفه الحاكم البنة ؛ فقال : لا بينة لي الم جلف الخصم بم 
أقام بينة بعد ذلك لا يلتفت الما » لأنه كذيا وداه امل اي . لكن الأولى 
ترك قوله ثم حلف الخصم > لآن اليمين عند بعضهم تقطع المتى ولا تقل له بينة » 
وإن/ يقبل لا بينة لي وال أعم . 
قوله: لآنه قد كذب بياته»قال شبخنا :هذا ليس بظاهر»إذ تكذيب الشيء 
يقتضي القصد إلمه “ والصورة أنه بدء ي غلطا » فكىف يقال إنه کذب ينه © 
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الببع لأمشتري » وإن فات ذلك الثيء من بد المشتري فإنه يدرك عليه 
البائع ما غلط به على نفسه وما ابه من الربم » وكذلك إن باع بأقل ما 
اشترى بغير مر ابحة غالطا ا لجو اب فما كالجوان في المسألة الأولىءو الله 
أعلم .وإذا اشترى رجل نصف جل بعشرة دنانير » واشترى رجل آخر 
النصف الا خر بخمسة دنانير,فأرادا أن بسعاه فإنه إن باعاه مساومة فالشمن 
يينبمأ نصفان » وإن باعاه مر ابحة فقا اختلاف › قال بعضهم : يمان 
الشمن على رؤوس أموالحا > ومنهم من يقول: يقسمان الثمن كا اشتركا في 
امل نصفين > ومنبم من يقول : يقسوان رأس مالما الأول نصفين , 
ويقممان الربح ببنهما أثلاثاً » وسبب اختلافهم فيا يوجبه النظر » هل 
الربح أو الثمن الآخر معتبران بالثمن الأول أو بالمثمن ؟ والله أعلم . 


والظاهر القول الثافي» والله أعل اسّبى . 

قوله : فإنه يدرك عليه البائع» يعني على القول الثاني “وانظر ما إدا فوتهبيسم 
مرايحة » هل بيّنة الأول تنفعه بالنسبة إلىمن باعهو له أو كيف الحال ؟والظاهر 
نمم واف أعلم > فلىحرر . 

قوله : هل الربح أو الثمن الح . اعله والثمن الآخر معتبران » والحاصل أن 
من يقول: الربح والثمن الآخر يقسمان على رؤوس أموافما نظر إلى الثمن فقط > 
ومن قال: بقسمان نصفين نظر إلى المثمن فقط > ومن قال: يقسمان نصفين والربح 
أثلائا نظر في الثمن إلى المثمن » وني الربح إلى الثمن » وهذا التفصيل الآخير 
لا يستفاد من كلام المصنف رحمه الله صرحا فلبراجع . 


۷~ دم ۴۲ - الإبضاح » 


باب في الط و افة 


والطواف لا ينادي إلا بما أعطي له » ولا ينادي با أعطي له قبل 
ذلك اليوم أو في غير ذلك السوق إلا إن أخبر بذلكءلآن السعر في ذلك 
يختلفء ولا بنادي إلا بعطبة من نوز شراؤه » وينادي بعطية الورلة في 
الشيء الذي جعاه اميت للوصية إذا أرادوا شراءه» وهذا إذا كان الشيء 
في يد الخليفة » وأما إن كان في يد الورثة وأمروا بالمناداة فلا ينادي 
1 ا في الرهن 0 ا المسلط › وي نفسي من 
عطية الراهن شيء لأنه متهم أن يزيد في شيئه لكي يباع على ذلك الببوع 
فبتخلص في دبنه ولأنه منزلة الموكل » والمرتهن منزلة الوكيل والله أعل . 


باب في الطوافة 


وله :داب في الطو أفة » لمل إعا حعله بن كنات ب الممدوع لا من الإحارات ت م 
أذفبه بذلعناء يمال» منجهة أن الطواف كشراً ما بكون هو البائع لتلك.السلعة 
التي يناديعلها» فصار له تصرأف فيا فييده يخلاف الاجر والله أعل» فلبحرر. 


مو 


وللطواف أن ينادي بما زاده من استراب ماله أو کان في يده مال حر ام» 
وكذلكصاحب الشيء إنأراد أن بشتريه لمن ولي أمره فإنه يتادي بزيادته 
لجو از شرائه له ذلك الشيء و اله أعل . فإن أراد الطواف انيشتريذلك 
الشيءفزاد لنفسدفبه فإنه يخبر بذلكءلأنهإنم يخبر بذلكصار قوله كذباًء 
لأن المغبوم في المناداة عطية الغير » وكذلك أيضاً إن أراد أن يشتريه لمن 


قوله : یا زاده من استراب ماله أو كان في بده مال حرام » يتأمل قبول 
زيادة هدين عند المسامسن “ وأءله هبذي على القول ڪواز الم »> ولو كان الشراء 
بدناثير حرام » ويضمن لصاحب الدتائير دانيره كما تقدم » أو مول على ما 
إذا بين ذلك » لآن المستراب مثلآ » قد يدفم في الشيء أكثر من قيمته لمرغب 
الناس في معاماته فو متهم » فلا بد من الببان والله أعلم “ فلءحرر . 

قوله : لجواز شرائه له الخ . يعني فليس عتمم لامانته» وهذا مما تولى فيه 
الشخص الطرفين » وذلك لأن اختلاف الجبة منزلة اختلاف الذات » فعلى هذا 
إدا كان الإنسان و كيلا على شخص في شراء شيء» وذلك الشيء موجود عنده» 
وأراد بمعه فأعطاه للطواف > فل أن يزيد فيه حتى يقف فيشتريه من نفسه او كله 
كما يشعر بذلك قوله:لمن ولي أمره والله أعلم » وفيه تأمل مع ظاهر قوله عليه 
السلام : ( لا يكون الببع إلا من ائعين ) كما تقدم في باب الصرف فلمحرر » 
لكن الظاهر أنه أراد يمن ولي أمره “الست والمجنون والغائب» أو يقال إنما جاز 
ها هنا لأن الطواف هو البائع الآن > فيجوز أن يشتريمنه من ولي أمره مطلة]ء 
وهذا مبني على أنه لا تجب الصيغة » ون دفع البدل يزيل الضمان والله أعلم > 
فلبحرر . 
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ولي هزه فإنه يزيد فبه ويخبر بذلكءولا بأس.ولا ينادي بزيادة الناجش 
الذي لا بريد الشراء » وكذلك من اتهمه أنه لا يريد الشراء والله أعلم . 
وإن أعطي الطوكاف شيء معلوم في الشيء الذي ينادى عليه ثم انكر 
فإنه يخبر للذي أراد الشراء بذلك » ويقول له : قد أعطى فيه كذا و كذا 
ولم تصمم تلك العطة » و كذلك صاحب 2 عل هذا ا وإن قال 
رجل لرجل: اشتريت هذا الشيء من السوق أو من فلان أو تاديت به في 
السوق أو ل يدخل السوق فباعه له على هذا ل فرج ات ذلك 
TT‏ «الأقرط_ و على هذا القول» وإن 

قوله : ثم انكسر » قال شبخنا : الظاهر أنه استعارة تصريحية تبعبة شبه 
تقصان الممن وعوده يكسر الءود الدي لم يبن عن أصل » لكنه نقص يسدب 
الكسر في النمو » فأطلق المصدر على المصدر » ثم جرت ف الفمل بطريق التسع 
وال أعلم . 

وله : و كذالك صاحب الشيء على هذا الحال » ر عنى إن كان هه و الدي تولى 
مساومة سنه يتفه > فإنه خر بانكسا, lS‏ 


وله : ومنهم من يقول : لزم المشتري الشراء الخ . قا س کلامه فيا ققدم في 
المناهى أن هذا هو اذهب ©بوالأول هر اأستحب وت قال : وفي الآثر » 
قال أصحاءةا : البيع ثابت والناجش عاص» وواجب أن يككون للمشتري الخبار 
في البيع إذا م يمام بذلك إذا كان الفمل عن مواطأة يمن الناجش ورب 
الساعة الخ . 


أوقف الطواف السلعة إلى رجل فزاد فبا رجل آخر قبل أن بخبر 
لصاحبها فإنه يخبر بذلك » فان أراد أن يحوز البيع للأول فله ذلك لانه 
موقوف إلبه » وإن أراد أن يحدد البيع للآخر فعل » وإن لم يخبر له 
الزيادة حتى جو ز البيع للأول فلا يفعل ذلك»فإنفعل فليس عليه شيء لأنه 
قد باعه أولا و الله أعل . ولا يعطي الطواف منسلعة رجل لآخر ويعطيه 
هو ثمن سلعة الآخرء فإن فعل فهو ضامن لكل واحد منهم من سلعته 
ويردون له مأ أعطى لحم : وز ن بعض إذا أخذ كل واحد منم 
رأس ماله » ولا يأخذ الطواف من صاحب السلعة التي نادى عليها إلا 


قوله : فله ذلك > قد يفم من هذا أنه إذا زاد فما الأجر قبل أن يرقف 
على الأول ليس له بيع" للأول » لكن الأصل أن الإنسان يتصرف في ماله كيف 
يشاء» وربا يدل له قوله:لأنه موقوف إلبه » أي أمر البيع موقوف إلى صاحبه 
فيع لمن شاء مطلقا واف أعم > فلبحرر . 

قوله: وإنأراد أن يحدد اليم للآخر» كأنه أراد بتجديد البسعقبول زيادته » 
لأن البيع م بقع أصلا » فلو وقع للأول ل يحز تحديده للثاني كا هو معلوم > وقد 
يقال: أراد بالبيع الأول بسع الطواف من تلقاء نفسه وجعله موقوفاً إلى صاحب 
الشيء والل أعل . 

قوله :.فلا يفمل ذلك » وهو عدم الإخبار لرب امال بالزيادة . 

قوله : رأس ماله » كأنه أراد من جنس ما ببعت به سلعته » كأن يتحد 
الثمنان في الذهب أو في الورق أو في المكمل أو في الموزون > فلو اختلفا في 
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قدو عناه سواء باعبا أو لم يبعا : إلا إن اتفق معه على شيء معلوم لله 
أخذه قل أو كثر عل ما اتفقا عليه » وإن اشترط عليه صاحب السلعة إن 
ل يبا ألا يعطي ثياً فإن لا يدرك عليدشيئا إن لم يبعبا کا اشترط عليه؛ 
ومنهم من يقول:عليه قدر عناه ولو اشترط علمه»وهو الذي ي جبه النظر 
عندي» لأن الطواف لو عل آنا لا تباع لم يناد عليبا واشأعل . وإننادى 
عليبا الطواف قاعداً ولم ينتقل من مكانه ولم تعن شيثاً فليس له شيء ؛ 
ومنهم من يقول: بأخذ أجرته » وذلك فيا يوجبه النظر لأنه قد نادى أو 
باع والله أعل , وإن أخذ الطواف سلعة لينادي عليها فأعطاها لغيره أن 
ينادي عليها بأقل ما أخذها به من الأول أو يقاسمه فإنه برد ذلك كله 
لصاحب السلعة لأنه مئل ربح مالم تضمن في البيوع/ وبدرك الطواف 


شي ء من ذلك لكان ضامتا بالإتفاق والله أعم » فلبحرر . 

قوله : لآن الطواف لو علم الخ . وأيضاً هذا الشرط »2 الظاهر أنه باطل » 

لأنه حرم الال وهو العناء > وقد قال ل : ( المؤمنون على شروطبم إلا 

رطا أحل حرام أو حرم حلالاً ) ''' اللبم إلا أن يقال » إنه يعد متبرعا هنا 

به فلاس فيه شرط حرام حلا » فيدل ظاهر الحديث على الجواز والله أعل . 
قوله : لاذه مثل ربح ما لم تضمن » قال شخنا ما نصه : ويمبارة أخرى 

لأنه م يعمل ما يستحق به الأجرة »الثاني هو الذي استعمله»فمله عناؤه» وهذه 
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الآخر عناءه عل الطلوًاف الأول والله أعل . ومن حلب المسافرين إلى 
الطواف أن يسع لهم ويشتري » فأعطاه الطواف شيثاً فلا بأ سأن بأخذه 


أوضح من عمار ته رهه الله ای و و ت la:‏ على هذه القوله ما نصه: قوله : 
لآنه مثل ربح مالم تضمن في الببوع > ظاهره يقتي أنه برد لصاحب اللمة ما 
بقي في بده فقط > وهو اناب )ا سسأتى في الإجارة هن أن من استأجر شخص] 
لخ.اطة ثوب بأريعة درام “ثم استأجر هو شخصا آخر بدرهمين فإنه برد الزيادة 
فط > وظاهر قوله :فإنه برد ذلك كل» وقوله:ويدرك الطواف الآخر عناءهعلى 
الطواف الأول يقتضي أنه لا سك شيئا وعد متبرعا حمث خالف » فهلى هذا 
فالفرى بين ما هنا وما سبأتي فى الإجارة» أنه ها هنا استئحاره على فمل نفسه » 
وما سبأقي استئحارهءلى خياطة الذوب مطلقا »وقد حصلت »فإنبقي شيء رده إلى 
تاب الثوي © لاه ل رقمل شتا مى فى مقاب سر ]© فل هذا لز 
استأجره على أن خط له هذا الثوب بنفسه فأعطاه لغيره » ألزم ميم الأحرة 
لآنه لم يفمل بنفسه ويدفمالعناء ان استأجره كا هنا » وعلى المفبوم من كلامه في 
الإجارات» انه لو استأجره هنا على المناداة مطلقا » لم برد لصاحب الشيء إلا 
الفاضل » لأنه قد دفم له الاجرة على المناداة» وقد حصلت »إلا أن الفاضل برده 
لأنه ليس في مقابله عمل والله أعلم » فليحرر . وعند الشافمي أنه يستحق 
الاجرة كلما في خماطة الثوب مثلا » قال : لأن ما أشغل به ذمته قد حصل » 
وأمالو زاد من عنده في الأجرة شيثا فإنه يعد متبرعاً بالإتفاق » و كذا ذكره 
شخنا والله أعلم بالصواب . 
قوله : إلى الطواف أن يدبع لهم الخ . الظاهر أن التقبيد بالطواف ليس 

للإحتراز بل للتصوير فقط » فإن الظاهر أن يجوز ذل كأيضا إذا جلب لصاحب 
السلعة ارما أو مشتر با » كا ترد المه العلة وال اعلم . 


الاسام هج سل 


منه ولو اشترطه عله فلا بأس لأنه قد تعنى» وأما إن اتفق مع الطواف 
فقالله : كل ما أخذت من هؤلاء فإنك تقاسعه معي فلا يجوز ذلك لا نه قد 
اشترط عليه أجرة عله فلا جوز وأجرة عمله له والله أعلم . ومن 
ذلك فجائز وإن لم بتفق معبم فلا يجوز > ولكن يدرك عليهم كراء داره 
وعناءه وما أطعم لمم من مالهء لأنه إا فعل لهم ذلك لأجل ما يأخذ من 
الطواف إلا بإذن أصحا به لأنه إنغا جر ذلك أموالهم » وإن أ کل بعير 
إذنهم فليطلبهم إلى حل ذلك » وإن عم بذلك الطواف فليس عليه شيء 
إلا إن طلبه إلى ذلك فإنه يغرمه ‏ لأنه لم يطعم ذلك إلا لأجل ما يأخذ » 

قوله : الرفاق» وهو يكسر الراء» جمع رفيق »لآنه فصل بعنى مفعول فيجمع 
هذا الجم » وتجمع أيضا على رفقاء . 

فو لوا ينل مف فلا تحور “اهل المراد إن فق م عل قدر ها 
يمكثون عنده > وعلى عدد الابام التي يطعمهم فبا » وعلى قدر ما يدفعون له في 
نظير ذلك » لثلا تحصل الجهالةمن الجانبين» وإن كانظاهر كلامه إنما هو الإتفاق 
معهم على قدر ما يدفمون له فقط » وليس بظاهر لكثرة الجبل» وأما جبل ما 
يطعمهم في تلك المدة » فلعله يغتفر ذلك بناءعلىقول من أجازذلك فمن استأجر 
أجيراً بأجرة معينة » ونفقته وكسوته والله أعل » فليحرر . 

. وفي الأصل : السوالع‎ )١( 
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وكذلك أيضاً من حمل سلع غيره إلى السوق ليبيعها فقصد إلى السمسار 
فأعطاه شيئاً فنا يطلب صاحب السلع إلى حل ذلك لأنه إا جر" 
ذلك ماله » وكذلك إذا كان يشتري لغيره من صاحب حانوت فأعطاه 
یا ل ا د م 
ذلك ماله والله أعلم . ومن أراد أن يشتري شيئاً مثل الزيت أو الطعام 
أو ما أشبه ذلك فأراد أن يذوقه فإنه إن عزم على الشراء فلا بأس أن 
يذوقه إن أذن له صاحبه وإن لم يعزم على الشراء فلا يفعل ذلك » وإن 
فعل فهو عليه تباعة وإن عزم على الشراء فأذن له أن يأكل ليذوقه فبدا 
له وترك الشراء أو لم يتفقا فليس عليه تباعة إلا أن يمسك به صاحب 
امال فيغرم له لأنه لم يأذن له إلا طمعاً أن يشتريه منه والله أعلم . 
ومن کان في بده طعام غيره فأراد أن يبيعه مثل خليفة البتيم أو الجنون أو 
غيره فطلب من أراد الشراء منه أن يذوقه فلا يأذن له في مال غيره إلا 
إنكان من يدل عليه وكان خليفة البت أو امجنون يجعل ما أكثر من 
ذلك من ماله أو رأى أن ذلك أصلح لما فلا بأس » وكذلك أيضاً 
من أراد أن شتري ذلك لغيره فلا بذق منه شيئاً ولو أذن له البائع 


قوله : يدل عليه » بضم الباء و كسر الدال من أدل في الصحاح أدل» والإسم 
الد اله الخ . 


إلا إن كان يدل عل الذي وله على الشراء لأنه غا أذن له البائع لأجل 
أن يشتري منه ذلك الشيء بال المو كل وهو الذي جر إليه ذلك » إلا 
إن طلب في ذلك منفعة لمن يشتري له والله أعلم . ومن قال له واخ 
الحانوت: أدخل وَكُلُ فأعطاه الطعام فأ كله فإنه يغرم له قيمة ما أكل لأنه 
ريا أطعمه ذلك ليأتيه من ينتفع منه ويشتري وهو المعروف في صاحب 
الحانوت والله أعل. ومن و کل رجلاً أن بسع له شيئاً فباعه فأعطاه الشمن 
فقال له : هكذا بعت فوجد في سعه انفساخاً فإنه إن كان و كله أميناً 
فإنه يصدقه في ذلك ويرد له ذلك الثمن ويدرك علمه قيمة شيئه إن م 
بقدر الوكيل على رده ؛ وإنكان غير أمين فلا يشتغل به » وإن أخبره 


قوله : إلا أن كان يدل على الذي و كله » يعني فإنه يذوى ولا يحتاج إلى 
طلب الحل من صاحب الال لقوله تعالى : ف أو صديقكم کې فلا ينافي ما تقدم 
فيمن كان يشتري شیا لغيره » فأعطاه صاحب الحانوت شيئا من أنه يطلب الحل 
من صاحب الال » فإن الظاهر أنه مول على غير المدل والله أعل . 

قوله : فإنه يغرم.له قممّة ما أكل»يعني ‏ وال أعلم ‏ إذا لم بسع ويشتر منه » 

قوله : هكذا بعت الخ . أي على الصفة الفلانزنة بعت > فوجد الموكل فى 
في يسم و كمله الذي وصفه له انفساخا . ١‏ 

قوله : إن لم بقدر الو كيل على رده > يعني على استخلاصه من اشتراه منه» 


0 a 


الو كيل بالإنفساح قبل أن يأخذ منه الثمن فلا يأخذه بعد ذلك أميناً كان 
الو كيل أو غير أمين » ومنهم من يرخص أن يأخذ منه الثمن ولا يشتغل 
بقوله ٠‏ وكذلك إن و كله على الشراء على هذا الحال والله أعلم . ومن 
اع شيا فأراد أن ينعه المشتري حت يأخذ منه الثمن ففي الأثر : وقال 
في رجل اشترى من رجل شيثاً من العروض أو الحيوان وسل الثمن 
إلاشيثاً بسيراً من الثمن بقي من قبل أن يقبص ما اشترى من البائع 
وكان ذلك من قبل البائع أو من قبل المشتري ثم تلف ذلك الشيء في 


وإعا م يضمن «الثمن فى هذه الصورة لان ذلك يقتصي الإعتداد بالبسع المنفسخ 
وهو لا يحوز وال أعلم . 

قوله : فلا يشتغل به لأندفعه الثمندليل على إِتَام الفمل “وصار مدعياً بعد 
ذلك مخلاف ما إذالم يدفم له الثمن > فإن الفعل ل يتم بعد والله أعلم . 

قوله : أن يأخذ منه الثمن » يعني إن كان غير أمين والل أعلم . 

قوله : إن و كله على الشراء » يعني وهو أنه إن كان أمينا > وأخيره بالصفة 
التي اشتری بها فوجد فى ڈرائه انفساخ) يصدقه > ويأخذ منه درامه مثا » 
ويترك له الشيء ويتعاطى مع من باعه له الاحكام الشرعبة » فإن م محده فقد 
تقدم كم ذلك» وإن كان غير أمين فإنه لا يشتغلبه ويأخذ الشيء والله أعل. 

قوله :.المشتري »2 مفعون تان للمنم . 

قوله : من قبل » متعلق يسلم » ولعل اراد بعدم القبض عدم نقله بعد أن 
قبضه بالكل والوزن أو العد” مثا » وإن م يحمل على هذا أشكل والله أعل . 

قوله : وكان ذلك »> أي عدم القض المفبوم من قوله من قبل القبض . 


= oo — 


بد البائع أنه لا يازم البائع شيء ما سل إليه من الثمن ولا يلحق البائع 
ا مشتري با بقي من الثمن » وكان ذلك الذي تلف من مال |اشتري لأنه 
قد سل الثمن وكان ما يبقى من الثمن على المشتري منزلة الرهن لا تلف 
المبيع بطل ما بقي من الثمن . ولو كان الثمن بحاله على المشتري وتلف 
في بد البائع لكان من مال البأئح وبل الثمن على المشتري والله أعلم . 


قوله : بمنزلة الرهن» لعله المرهون فمه» ويحتمل أنه أطلى المصدر وأراد 
اسم المفعول . 
قوله: وبطل الثمن“وذلك لأن البيع بمنزلة الرهن*والرهن با فيه وال أعل . 


0000ېي 
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والاجارات جائزة بين الناسءللخبر الوارد عن الني مكلا أنه 
قال : ( أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه )'' وقوله عليه 
السلام : ( ليس لعرق ظالم حق ) " دليل على أن لعرق من ليس بظالم 
حق» وما روي ( أنه اشترې من جابر بن عبدالله بعيراً واشترط جابر 
ظبره من مكة إلى المدينة )"وما جاز استثناؤه بالشرط جاز استثناؤه 
بالأجرة » وفي كتاب الله دليل على ما ذكرناه من قوله تعالى : « إني أريد 


قوله : جاز إستثناؤه» المراد جاز إستنجاره» ولعله عبر بالاستثناء للمشا ك 
أو بقال: الاستثناء معناه الإخراج» ومعنى ذلك هنا أن يقال كأن المؤجر قال: 
الشيء كله ومنافعه كلها لي إلى كذا مدة » كا يقول البائم مثلاً : الشيء كله 
ومنافعه كلبا لك إلى كذا مدة » أعني أنهما كالقائلين لذلك والله أعل . 


. متفق عليه‎ )١( 
. تقدم دکره‎ )١( 
. (؟) تقدم ذكرهء‎ 


ل 04 — 


أن كعك عد اذى ى هاتين على أن تأجرني ثماني حجج "2٠‏ الآية 
فإذا استدللنا على جواز الإجارات بالشرع لدا يذ كل اناف 
وشروط الصحة والفساد فيهاء ثم أحكامها كترتب البيو ع»لأن الإجارات 
شبيبة بالبيوع من جبة ماكانت كلبا معاوضة » غير أن البيوع بدل مال 
مال » و الإجارات بدل عناء بمال و الله أعلم . 


فصل: 
والإجارات عل ثلاثة أوجه:جائز» وغير جائز» ومختلف فهء وأما 
٤ ۳ ٠.‏ 2-5 ۶ ََ 
الإجارات الغير جائزة فبي أجرة كل منفعة كانت في شيء عر م العين ) 


قوله : جائز وغير جائز الخ . فيه لف ونشر غير مرتب» وسيب ذلك أن 
الجائز مفمومه وجودي > وغير الجائز مفبومه عدمي © والأعدام إِنما تعرف 
بملكاتها » فلذلك قدم الجائز في اللف > وأما في النشر فإغا قدم غير الجائز اقلة 
الكلام ة قمه بالنسنة إلى الجائز » ومن عادة المصدفين ا قدمون الأقل ہہ َ4 رغوا 
ا وال أعل . 

قوله : الغير جائزة » فيه اجتماع ال والإضافة على غير الو حه الجائز » 
ولذالك قيل:لا خير في تعريف غير» فلو قال: أو غير جائزة“والغير الجائزة على 
تشبهها بالوصف لانه في معنى الغابر لكان أظبر والآمر فى ذلك سبل . 


. ۲۷ : القصص‎ )١( 
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و كذلك كل منفعة كانت حرمة بالشرع مثل أجرة النائحة واللعابة والمغنية 
والزمارة والكبان والعراف والساحر والكتاف»وكلشيء من الملاهي 
مندف أوطار أو شطر نج أو ما أشبهذلك منوجوه الملاهي و المتكرات» 
وكذلك مبر البغي»وقد روي ( أنه لا هى عنمن الكلب ومبر البغي 


قوله: كانت من شيء حرم العين»يحتمل أن الضمير في كانت عائد إلى الأجرة 
وهو الأصل لان المضاف هو المقصود بالمحك » والمضاف إلمه إنما يؤتى به للتقبيد 
فيكون امعنى أن الأجرة إذا كانت من شيء محرم المين لا تجوز» كان يدفع له 
في نظير دة اڪ اروت رد وأما الآخرة على سَيء محرم فقد تحوز 
بل تجب كأجرة نقل نجاسة مثل على أن الأجرة على النقل > وهو ليس بمحرم 
بل قد يحب > ويحتمل أن الضمير في كانت عائد إلى منفمة» والمعنى أن المافعة 
إذا كانت من يء محرم العين لا تجوز الأجرة عليها ولو كانت من حلال “وهذا 
هو المتمادر بالنظر إلى السباق وكلاهما صحمح والله أعل بالمراد . 
راج 

قوله : والكتاف» لمل المراد الذي بنظر في الكتف . 

قوله : البغى »> أصله بغوي على وزن فمول فلذلك ل تلحقه الناء لكن 
امك لواو والياء وسقت Es‏ فقلءت الواو باء رت الماء 
م ابي ماقاخفه لر أذ يض اء الاد a‏ 


ل ۵(١‏ س 


وحلوان الكاهن وكراء الفحل) ''' و( نبى الني عي عن شير ابمل ) '" 
وقال أبو عبيدة : شير الحل أخذ الأجرة على ضرابه» وبالملة كل أجرة 
عن جميع ما حرم الله لا تجوز فمن أخذها عل ذلك فقد ذكر في الأثر : 
فليرد ما أخذ وينفق مثله > وكذلك من أعطاها ينفق مثل ما أعطى › 
وإن رجع إلبه ما أعطى بنفسه فليتفقة أيضأ » و الله أعلم . وقد ذكر 
أيضاً في الأثر : والذي أحفظ في الفاجرة والناتحة والمعلم المشسترط أنه 


قوله : شير الجل أخذ الأجرة على ضرابه » في الصحاح : وأعطيت المرأة 
شبرها » أي حتى النككاح » وجاء النبي عن شير الفحل » وهو كراء الضراب 
الخ . وهو بفتح الشين كا ضبطه : وف المسند أنه نبى عن عسب الفحل قال : 
ذكر العسب وأراد به ما يأخذ عله من الأجرة » والمسب ضراب الفحل » 
وتفسيره في المدند العسب يضراب العجل هو أحد العانى الثلاثة وهو مخرج إلى 
مجاز الحذف أو محاز المرسل فى الحديث كا ينه رحمه الل > وقبه معنان 
الفحل يقول : عسب فحله يميه »أي أكراه » وعسب الفحل أدضا اضرابه 
ويقال الخ . 

قوله : والمملم المشترط » أي معلم العم » وأما معلم القرآن فسمأق أن بعضهم 


. تقدم ذكره‎ )١1( 


)0 رواء أحمد والنائي وأبو داود . 
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لا توبة لحم حتى يردوا أجر ما أخذوا ول يذكر غير هذا » والذي يوجبه 
النظر عندي : أنه يحب على الآخذ أن يرد ذلك إن علم صاحبه » وإن لم 
بعامه فلينفق ذلك على الفقراء » وبحب على المعطي أن ينفق ذلك إذا أخذه 
وإن لم يأخذه فلينفق مثله على التوبة عوضاً ما فعل في معصية الله » ولا 
تجوز احاللة يينبما علوذلك لأن ذلك منبما إباحة لما حرم الله والله أعلم. 


قوله : وم بذ كر غير هذا » فظاهر هذا الأثر يقتذي أنه لا يحب الرد إلا على 
هؤلاء الثلاثة وأنه لا يحب عليهم إنفاق مثل ذلك إذا ردوه لأصحابه > وأنه لا 
بحب على أصحايه انفاقه إذا رد الييم ذلك ولا إنفاق مثله » والحاصل أرن 
الذي يستفاد من كلامه رحمه الله في هذه الاجرة ثلاثة اقوال: أحدها ما يستفاد 
من الآثر : الأول » وهو أن الآخذ يكلف بالرد وانفاق مأل » وأن المعطي 
يكلف بانفاق مثل ذلك وإنفاق شيئه إذا رجم البه “لكن ينظر على هذا القول 
هلإذا رجم البه شيئه أولاً وأنفقه يكلف بانفاق مله أيض) أو لا ؟ وظاهر هذا 
الأثر تعمم هذا الحكم في كل اجرة لا يحل أخذهاشرعا » والثاني ما يستفاد 
من الآثر الثاني » وهو تخصمص الرد بالثلاثة المذ كورة فيه > وظاهره أنه لا يحب 
عليهم غير الرد ولا حب عليهم الإنفاق لما تقدم » والثالث ما ينفاد من نظره 
رحمه الله » وهو أن الآخذ لا يحب عله إلا الرد » وأن المعطي يجب عاي»ه 
انفاق ذلك إن رجع إلبه وإلا انفق مثله » وظاهره التعمم في كل أجرة لا محل 
دفعها شرعاً > ولو دفعها في طاعة الله كأن يدفعها لمن يعده العلم » فإن ظاهره 
يقتي أنه فق مثل ذلك » إن لم برده له من بعلمه وفيه تأمل › لآنه ل ينفق 
ذلك في المءصبة » ويدل على عدم نفقة مثله قوله آخراً : عوضاً مما فعل في معصءة 
الله » وهذا هو الظاهر والله أعلم . 


۳ دمجم الإيضاح » 


وكذلك لا تحوز أجرة كل منفعة كانت على الإنسان بالشرع ؛ مثل الصلاة 
والصوم والأذان وتعلي العم كله » والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
والقيام بالحق كله من وصول الشبادات وأخذها ع القضيات وغسل 
الموتى وتكفينهم ومواراتهم » وبالخملة كل ما يجب على الإنسان لا يجوز 
له أخذ الأجرة عليه ۽ وني الأثر : ولا تجوز الأجرة على عمل جميع طاعة 
لله فريضةكانت أو نافلة » والدلمل عل هذا القول ما روي ( أنه شار 


قوله : لا تجوز أجرة كل منفعة كانت على الإنان بالشرع » قال صاحب 
النخيرة من المالكمة قاعدة : لا يجتمع في الشرع العوضان في باب المعاوضة 
للشخص الواحد » ولذلك منعنا الأجرة على الصلاة و ت#وها > لخصوصبا مع 
عوضها لفاعلا انتبى © وذكر فيالديران : أنه لا يصلى خلف من يأخذالاجرة 
فإن صلى فلا إعادة عليه » ولمل هذا مبني على أن صلاة ا ى#أموم غير مرتبطة 
بصلاة الإمام » وإلا فالظاهر على هذا أن صلاة الإمام باطلة > ويحتمل أنها غير 
باطلة ولكنه عاص » ومن صلى خلف من لاولاية له کمن صلى وحده » وصلاته 
أيضاً في نفسه صحيحة والله أعلم فلبحرر » وي القناءطر ما يدل على جواز 
الأجرة على وجه صحبح حيث قال : وفي كتاب الغزالي قال : فإن أخذ رزقا 
من المسجد » وقد وقف علىمن بقوم بإمامته أو من الساطا نأو من آحاد الناس» 
فلا يمحكم بتحريمه ولكنها مكروهة » والكراهة في الفرائض أشد منبا في 
التراويح » وتكون له أجرة على مداومته على حضور المواضيم » ومراقبة 
مصالح المسجد في إفادة الماعة لا على نفس الصلاة اتن : 


قوله : كانت على الإنسان بالشرع الخ. ولذلك يقولون الاكل بالدك.ن حرام . 


ام 


أمر بعض أصحابه أو بعضر عباله أن يتخذوا مؤذا لا يأخذ على أذانه 
أجرا ) » ومع ذلك فإن الأذان اختلف العاماء فيه » هل هو فريضة أو 
نافلة ؟ وقد ذكر أبو عبد الله مد بن بركة في كتابه تحويز أخذ الأجرة 
الشاهد إذا دعي لأداء الشبادة وهو يخاف على نفسه ضرراً يؤديه إلى تلف 
نفسه أو تلف عباله لاشتغاله أداء الشبادة عن طلب فوته وقوت عباأله » 
كان الاشتغال بفرض نفسه أولى » وإن دفع إليه الود له عوضاً يقي 
به رمقه جاز له ما صار إليه من العوض ووجب عليه أداء الشهادة بعد 
العوض » ويدل على ما قلنا ما أجمع الناس عليه من وصي اليد على حفظ 

قوله : إذا دعي لأداء الشبادة » مفهومه أنه إذا دعي ل.تحملبا أولى يحواز 
الأخذ عند الضرورة لأن الإدعاء واجب يخلاف المتحمل إن م يتعين ان كارف 
قوله تعالى وولا يأب الشهداء إذا ما ادعوا» معناه لبقيموا الشهادة » وأما إن 
كان معناه لمستشبدوا » وقبل لحم شداء قبل التحمل تنزيلا عما يشارف منزلة 
الكائن » فلا تح وز أيضا الاجرة على التحمل لوجويه على من دعي » وهو 
المنبادر من كلامه أولاً » حبث قال : من وصول الشبادة وأخذها الخ . لكن 
كلامه آخراً ظاهره يخالف هذا حيث قال : فإن أقام الشهادة مرة سقط عنه 
الفرض »> وأجاز له أخذ العوض الخ . فإنه يؤخذ منه جواز أخذ الاجرة على 
التحمل من ياب أولى والله أعلم فليحرر . 

قوله : كان الاشتفال » لمل لان الاشتغال . 

قوله : رمقه » أي بقبة الحياة . 

قوله : ووحب علمه أداء الشبادة بعد العوض > وذلك لان هذا العوض قد 
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مال اليتيم » والقيام بحفظ ما تضمنه من حفظ ماله » والقيام بمصالحه وليس 
له على ذلك عوض معجل » فإن خاف العجز على القيام بذلك لاشتغاله 
بطلب قو ته وقوت عباله » جاز له الأخذ من مال الت لقوته کا قال الله 
تعالى: ه فن کان غنياً فليستضعف » ومن كان فقيراً فليا كل بالمعروف»'"' 
فإن أد ىالشبادة مرة سقط عنه الفرض وجاز له أخذ العوض على إقامتبا 
مرة ثانبة » ولسقوط فرضبا عنه بالمرة الأولى صار بمنزلة من أ كرى نفسه 
على عمل لا بإزمه فعله مما هو طاعة لله عز وجل » كالحج وتعليم القرآن 
وعمل يؤدي فعله إلى نفعه و نفع من استأجره وبالله التوفيق . وكذلك 
أيضأ الأجرةعلى وجه المراء لا تجوزء ولا يجوز ذلك لامعطي ولا للاخذ 
مثل ما يتارى الناس فا پینېم» منالمسا بقةبالخيل والإإبل والقطع بالسيوف 


أسقط عنه فرض الاشتفال بنفسه» ووجب عليه حمنئذ أداؤها لعدم ال مانم منه» 
وإلا فبى واحہه مطلقاً . 

قوله : وجاز له أخذ العوض » ظاهره ولو من غير ضرورة . 

قوله : المسادقة » قال سنا : المسادقة مفاعلة مشئقة من اأسبق يسكون 
الباء وفتحها » فالسكون مصدر سب » أي تقدم والفتح المال الذي يوضع بين 
أهل السباق » قال صاحب الذخيرة : وهي مستثناة من ثلاثة قواء د الماري 
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والرمي بالسهام » وأن يرفع رجل حجراً أو تموداً منموضع إلى موضع» 
وأن يأكل طعاماً معروفاً فلا يجوز أخذ الأجرة على شيء من هذاء لأنه 
من باب أ كل أموال الناس بالبأطل والقهار المنبي عنه في الشر ع» وكذلك 


والتعذيب للحموان لغير فائدة وحصول العوض وااموض لشخص واحد على 
خلاف في هذا »> واستثنيت من هذه القواعد اصلحة !باد » والقهار بكسر 
القاف المقامرة وتقامروا اعبوا القار انتبى . 

قوله : بالخيل والإبل؛ قال شخنا : قات وهي جائزة عند المالكية بالخيل 
والإبل » وبينها الخيل من جانب والإبل من جانب آخر » ومقتفى كلاههم 
عدم جوازها لفير ما ذكر » فلا يدخل الفيل في ذي الخف ولا البغل والمار في 
ذي الحافر» لما لا يقاتل علمها» وإلا ظبر عند الشافعة الجواز بر ( لا سبق 
إلا في خف أو حافر أو نمل ) ”''وتحوز في رمي السهم انتهى “قلت : وسبأتي 
عن جابر رضي الله عنه جواز المسابقة في بعض الصور فيناقي جزم المصنف 
رحمه الله يعدم الجواز مطلة) » اللبم إلا أن يحمل على غير الصور الجائزة أو حمل 
كلامه مقاب لما في الآثر > وان اجتباده يؤدي إلى عدم الجواز مطلقاً » ولذلك 
قال آخراً: ولولا ما وجدت هذا في الآثر عن الامّة لما ساغ عندي جوازه وال 
أعل » والظاهر أنه لاحظ" للنظر مع وجود الاثر فليحرر . 

قوله : وأن يأكل طعاماً الخ . د ينظر هل يغرم قيمته إذا أكله على هذا الوجه 


ا met‏ أباحوه له » 
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أصحاب زوج فرد الذي يلعبون به » وكذلك إن قال رجل ارجل في 
طعامك هذا . كذا وكذا كيلا فقال له الآخر : ما زاد على كذا و كذا 
فبو لك » فقد أعطىته لك » فإذا هو زائد على ما قال له صاحبه: فلا يجوز 
له أخذ تلك الزيادة , لأنه إنما أعطاه إباه على وجه المراء والخاطرة والله 
أعل » وقد بلغنا عن الني عليه السلام : ( أنسابق بين لخيل ) " ومعنى 
ذلك فيا وجدته في الأثر » وكان جابر بن زيد يذكر أن النبي عليه السلام 
قال: (من أدخل فرساً بين فرسين » فإنكان و من أن يسبق فلا خير فيه 
كالخار » وإنكان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به ) قال جابر : ( بلغني عن 


قوله : أن يسبق » يحتمل أنه مبني للمفءول » والمعنى إن كان يطمئن القلب 
ويحصل العم بأن الغير يسبقه فلا خير فمه » ويحتمل أنه مبني للفاعل » والمعنى 
أنه إن أبس من سبقه فلا خير فيه الخ . بقي وجه ثالث » وهو ما إذا قيقنا أنه 
يسيق الفر سين > هل يجوز له ذلك حبث كان دخا أو لا يجوز الا عند الشك 
في السابى ؟ وهو المتبادر من ظاهر قوله : لا يؤمن أن يسمق بمعنى أنه : يحتمل 
ويحتمل > والل أعم فليحرر. وظاهر كلامه الآ تي فيالتفسير حبث قال: ومعنى 
الخ . يدل على أن يسبق مبنى للفاعل » وأنه على تقدير (لا) بعد (أن) على حد: 
© يبين الله لكم ان تضلوا ‏ حيث قال قد أمنا أن لا يسبقما فيتحد حمنئذ 
معذى المني للفاعل » ومعنى المبني للمفءول “ لأنها إذا أمنا عدم سبقه فقد أمنا 
سبق الغير واطمئن القلب بذلك » وهو معنى المبني لمفعول والله أعل فلمحرر . 
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بن الحسيب أنه قال : إن سبق الرجل صاحبه بثيء مسمى على أن سبق لم 
يكن له شيء ‏ وإن سبقه صاحبه أخذ الرهن فبذا هو الال » لأن 
الرهن إما هو من أحدهما دون الآخر » وإن جعل كل واحد منبهما 
لصاحبه رهناً أا سبق أخذه فهذا هو التهار المنبي عنه » فإن أراد أن 
يحل لكل واحد منهم| رهن صاحبه جعلا معبم| فرضاً ثالثاً ارجل سواهماء 
فيضع الرجلان الأولان رهنين منهما ولا يضع الآخر شيئاً ء ثم برسلون 


قوله : أن سبق الخ . أي يجعل أحدهما سبقاً من عنده معينا على أنه لا 
يأخذه بالسبق . 

قوله : م یکن له شيء ‏ أي على صاحبه › فلا ينافي أن شيئه له لآنه ل 
يستحقه صاحبه » حبث ل يسبق والله أعلم . 

قوله : وإن سبقه الخ . قال شبخنا : وذلك أن حكمة المعاوضة انتفاع كل 
واحد من المتماوضين بما بذل له » والمسابق له أجر التسبب إلى الجهاد فلا يأخذ 
السبق » لما سبق من القاعدة أنه لا يجتمع في الشرع العوضان انتهى . 

قوله : وإن سبقه أخذ الرهن > قال شيخنا . ومثله فيا يظهر إذا أخرجه 
أحدهها على أن لا يعود منه شيء فإن سبقه غيره أخذه»وإن سبق هو فلمن حضر 
أو لمن يليه في السبق لا مخرجه فليتأمل انتهى . 
ذلك الشخص صارا كائنين » أخرج أحدها ول يخرج الآخر » ومشهور مذهبي 
مالك انه لا ببحوز » وعلى هذا فإن الخرج عاد له شيئه> وهو 'جعله وأجعل غيره 
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الأفراس الثلاثة , فإن سبق أحد الأولين أخذ رهنه ورهن صاحبه وكان 
طيباً له » فإن سبق الدخيل ول يسبق واحدمنهذين أخذ الرهنين جيعاًء 
وإن سبق هو لم يكن عليه شيء قال : ومعنى قوله إن كان لا يؤمن أن 
أن سبق فلا بأس » بقول : إذا كان رابعاً جواداً لا يأمنان أن يسبقب » 
فبذهب بالرهنين جميعاً فبذا أطيب لا بأس به » وإن كان بليداً بطيئاً قد 
أمنا أن لا يسبقبم| , فہذا قار لأنهما کان لم يدخلا بينهما شيثاً أو كأنهما 


على تقدير سبقه » وهو قد حصل له أجر التبب إلى الجهاد فلا يأخذ 
ا 

قوله : رهنه» أراد بالرهن الجعل قالفي الصحاح :والجمل ما جعل للإنسان 
من شيء على شيء يفعله الخ . ثم الظاهر أن إطلاق الرهن على الجمل مجاز 
علاقته المشابهة فيكون إستعاره مصرحة أصلبة لآن حقبقة الرهن ما جعل ثقة 
لمال المرتب في الذمة » وله شروط ستأتي م يطلب شيء منها هاهنا » ولعل 
وجه الشبه بينها أن كا من الجمل والرهن ليسمستحقا في الذمة » بل هو إسم 
للعين المحرجة من بد صاحبها “والقرينة المانمةمن إرادة المعنى الحقيقى الإستحالة 
لعدم د'بن يكون هذا ثقة له وال أعلم . لكن ربا يؤخذ من كلام الصحاح ما 
يدل على أن هذا الإطلاق لفوي حمث قال : وأرهنت فلانا على كذا مراهنة 
خاطرته الخ . فلمحرر . 

قوله : رايعا » لعله من راعني الشيء > أي اعجبني » أو من قولمم : فرس 
روعاء إذا كانت حديدة الف اد » وکل منها مناسب والله أعلم . وفي ختصر 
الصحاح : وفرس رايع “ أي جواد . 
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انما أدخلا حماراً وما أشبه ذلك ما لا يسبق » فبذا وجه الحديث وهو 
تفسير جابر بن زيد رجه الله » قال ضمام : وقيلجابر بن زيد إن أصحاب 
رسول الله لا يرون بالدخيل بأساً قال : كانوا أعف من ذلك والله أعلم . 
وأولا ما وجدت هذا في الأثر عن الأمة لما ساخ عندي جوازه والله 
أعلم . وأما الإجارات الختلف فيا مثل الأجرةعل تعليم القرآن و تاية 
- المصاحف » وقسمة الأرضين » والحسان بين قوم » والرقيا والحجامة » 
وأجر بيوت مكة » والأرضين والمياه ‏ أما تعليم القرآن فقد اختلف 
العاماء في جواز الأجرة فيه » ودليل من أجاز الأجرة على تعليم القرآن 
( تزويحه النبي اة المرأة الي وهبت له نفسها لرجل قال : يا رسول الله 
زوجينها إن ۾ تكن لك بها حاجة »حي نأطالرسول الله طا السكوت 
على المرأة » فقال الني يلت : أعندك شيء تصدقبا؟ فقال : ما عندي 
غير إزاري إن دفعته اليبا بقيت عريانا » فقال له الني عليه البلام : هل 
عندك شيء من القرآن ؟ فقال : نعم معي سورة كذا وة كذ| شورق 
اها » فقال له الني عليه السلام: زوجتبا لك على ما معك من القرآن)'١'‏ 
فبذا يدل على أن لتعليمه زياها تلك السور عوض يستحقه»وذلك العوض 
بكون صداقا ها عليه » وعند الآخرين الأجرة على تعليم القرآن من 


. «تفق عليه‎ )١( 
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ووه ال تكو انف كدق الالو أن مد بن محبوب قال : أو أهدى 
إليه من مال البتيم على تعليم القرآن فلا بأس عليه مالم يشترط » وأنا 
أقول : ان عامبم الخط » واشترط على تعليم الخط أجراً فلا بأس لأن 
الخط صنعة » ومن أخذها على تعليم الصنعة مثل الخباطة والجا كه وما 
أشبه ذلك » فلا بأس لأنهامن المباحاتءو الاحوط عندي أنيستأجره على 
حرز أطفالهم وتبرية الأقلام نهم وتسطير ألواحبم لأن هذا عمل , وأما 
تعليم الخط فعند بعض العلماء أنه لا يجوز الكراء على تعليم الصناعة 
مثل الخراز والصائغ والنجار والحباك والخياط وما أشبه ذلك » إلا إن 
كري رجل منبم شيئاً من أداة أعمالهم من أشفى أو إبرة وما أشبه ذلك » 
ليستعملها أو يتعلم أياماً معلومة فلا بأس م لأن الأداة ما ينتقص » وأما 
الأجرة على التعليم هكذا قلا يجوز » وما عمله المتعل بتلك الأداة فبو له 
دون ربها » ولو کان شرطبما عل ذلك لأنه قد أكراها من عنده فله مأ 


قوله : وأنا أقول الخ . الظاهر أن هذا من كلام صاحب الأثر» وأما مختار 
الشبخ فسبأتي والله أعلم . 

قوله : والأحوط عندي »؛ الظاهر أن هذا هو ختار المصنف رحمه الله . 

قوله: من أشفى» في الصحاح والأأشفى »يعني بالكسر والقصرالذي للأساكفة 
والمراد يهم الخرازون باصطلاحنا . 
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جاه من قبلها وكيف وهو عامل بيده » وأما ما يأخذ المعلم على الختمة 
وولادة الصي وقدوم المسافرين » فلا يجوز لأنه إنما يفرح من أهله 
بالمداراة والله أعلم. وأما كتابةالمصاحف فإنما منع الأجرة عليها منمنعها 
لان ذلك سبب من أسباب القرآن وهو كالتعليم » ومن أجاز الأجرة على 
نسخ المصاحف فذلكعنده كالصنع» وإنما يأخذ علىعمله أجراً واستعوالهم 

له واستعماله لذلك ولا يقصد إلى أجرعل سبب من أسباب القرآن والله 
أعلم . وأما الأجرة على قسمة الأرضين والحساب بين قوم » فلعل ذلك 
عند من كرهه بتر اتعلي وف الأثر : ومن غيره قال : وقد أجاز 
من أجاز من المسامين أجرة القسام وأخذ الأجرة على الحساب »لأن ذلك 
عمل وليس من التعليم » ولا يأخذ الأجرة على التعليم » وقد قال : إن 
تعليم الفرائض لا يجوز الأخذ علببا ء وأما حسابها فقد أجاز ذلك أن 
يأخذ على حسابه أجراً والله أعلم. وأما الاجرة على الرقيا.فإنما كر هدلئلا 


قوله : أن يأخذ » الخا'هر أنه بدل من إ.م الإشارة . 


قوله:؛ وأما الآحخرة على الرقيا » ذكر الشخ إسماعيل رحمه الله في كتاب 
القناطر ما يدل على جوازها حبث قال : وروي أن نفراً من أصحاب النبي 
لر مروا بماء فبه لديغ أو سلم ' فقال رجل من أهل الماء: هل فيكم من راق 
فانطلق رجل منم فجمل يقرأ بفاتحة الكتاب » ويجمع بصاقه ويتفل به فبراً 
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بأخذ الأجر على مافي كتاب لله وأسمائه » وني الأثر : ويتكره أنيأخذ 
الراقي جعئلاً إذا كانيرقي من كتاب الله تعالى وأسمائه» وإن كان اشترط 
أجر عناه فلا بأس به » وأما كراء الحجام فروي أنه َو نی عنه وقيل 
إن بعض الصبحابة اشتری خادماً حجاما فتكسر عاجه وقال : ( نهى التي 
َي عن ثمن الدم . وعند بعض أنه لا بأس بكراء الحجام » لمأ روي 
عنه ب أنه احتجم وأعطى الحجام أجرته وقيل : إن مقاطعة الحجام من 
السحت ولا تجوز مقاطعته » ولكن إذا فرغ من عمله کان له أجرعناه 
إن اختلفا » وإن ل يختلفا فا رضي به جازذلك بلا مقاطعة » وعند بعض 
أن كراء الحجام خسيس وليس بمحرم » ويتجافى عنه أهل الورع 
ويتركونه من غير تحريم > وقد روي أنه قال شر : ( كراء ال 
خبيث ) '"' وأما كراء بيوت مكة فهو من السحت عند بعضهم » وفي 
الأثر : وإن أخذ شيئ من أجرة ببوت مكة عل أنه أجر الخشب والبناء 
الذي هو له فأرجوا ألا يلزمه رده وكرهه أريضاً من كرهه , وفي الحديث 
فأتوا بالشاء فقالوا : لا ناخذها حتى نسأل رسول الل كت » فألوه : فضحك 


فقال : وما أدراكأنها رقية:أصبتم خذوها واضربوا لييسهم »إن أحق” ما أخذتم 


. متفق عليه‎ )١( 
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( مكة مباحة لا تؤاجر ببوتها ولا تباع رباعبا ) ''' وأما كراء الأرضين 
والمياه فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال : قال بعض : لا تجوز 
المزارعة إلا بحزء مما بخرج اول اخوون : لأ دعو الاجر 
ذهب أو فضة وقا ل آخرون : لا تجوز فحجة من لم يجوز المزارعة إلا 
بجزء منبأ ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عامله 
من نجران في مزارعة مال المسلمين : من دفع البذر فله النصف » ومن لم 


قوله : والمباه » فيه أنه ترجم لياه وم يتكلم عليهاء اللبم إلا أن يقال أراد 
بها المياه التي تنب الأرض ويزرع عليما» ولذلك لم يتكلم عليها بخصوصها » لكن 
ينظر ما حكم الماء وحده إذا أراد السقي منه في أرضه » ولعله بمنخزلة البسع 
وال أعل . 

قوله : على ثلاثة أقوال الخ . لعل هذه الأقوال عند أصحابنا وإلا فمذهب 
مالك وجمبور أصحايه ‏ أنه لا يجوز كراء الأرض بالطعام مطلقا انبتته أم لا 
ويجوز بغيره من العروض والحموان والذهب والفضة . 

فوله : في مزارعة مال المسلدين » قال شبخنا رحمه الله : يتأمل الإستدلال 
دقضية تمر رضي الله عنه انتبى . وأفول الاستدلال في قوله : من دقع البذر فله 
النصف الخ . والمعنى أن صاحب الأرض إذا دفع البذر من عنده أن يحرثها 
ويجمع زرعبا مثآ » كان المتحصل بدنها نصفين » وإن ل يدفع البذر فل الثلث 
فقط » فظاهر هذا الأثر عن عر رضي الله عنه أن الأرض لا تزرع إلا كذلك» 


(۲) رراه ملم رالترمذي أو داود , 
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يدفع البذر فله الثلت » وما روي أنه ييه دفع إلي يود خير وعاملم 
عليها عل النصف من ثمارها ) ولعل أيضاً من أجاز مزارعة الارض مأ 
يخرج منها قاس ذلك بالمضاربة والمسأقأة في البخل » لأن ذلك متفق علمه 
وعوضه مجبول وأما حجةمن لم بجوز ذلك إلا بالذهب والفضة ما روي 
أنه جيه قال : ( الزراع ثلاثة » بملك أو بمنحة أو ا خر مق :ذهب أو 


لكن قوله : في مزارعة مال المامين فبه خفاء » فإن ااتيادر منه مزارعة أرض 
بيت مال المسامين فلا يناسب ظاهر ما بعده » ويحتمل أن المراد با بعده أن من 
زرع أرض بدت مال الاين يسذر من عنده » فله النصف »2 ومن زرعبا ببدذر من 
بيت مال الاين مثلا » فله الثلث لك لا يناسبه دفم البذر وعدم دفعه > ولعل 
لهذا أمر شبخنا بالتأمل والله أعم » فلبحرر . 

قوله : دفع إلى هود خبير وعاملهم علا » لعل في النسخة سقطا والأصل 
مثلآ » دفع إلى هود خيبر أرضا أو تخلآ أو اشجاراً أو نحو ذلك فليراجع » 
ولعل النسخة إلى يهود خنبر خبيراً فأسقط التاسخ ظنا منه أنه تكرار 
والل أعلم . 

قوله : قاس ذلك بالمضاربة “قال شخنا رحمه الله : يتأمل هذا القاس » لأن 
بكرن سكف الأضل ارقا عل لات الان #واشتر ل هنا مفعوه هرر ای 

قوله : ما روي» لعله فا روي لآن مثل هذا لا تحذف فمه الفاء» لآنها إنما 
تحذف قياسا مع القول كقوله : فل فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم 4 " . 

قوله : أو بمنحة » المنحة العارية . 


(ع) سورة آل عمران : ٠١١‏ . 
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فضة )'' وأهل هذا الرأي لاتجوز عندم إلا بما ذكرنا من الذهب 
والفضة لأن الجزه ول » فقال بعض : 1 بالحب ‏ يجوز بالدراهم 
وحجة من ل ير المزارعة بحال ما روي أنه ما ی قال: (من كانت له أرض 
فليزرعما أو يمنا أخاء )"> فلپذا قالوا : لا تجوز اکر واي 
وما روي ( أنه يشا نبى عن الحاقلة )" , وهي المزارعة » وما روي 


انشد الزهري في مدح المزارعة : 

أقفول لعسد الل يوم لقبته وقد شد أحلاس المطلي” مشرةا 

تتبع خہ اا الأرض وادع مليكها لملك وما أن تحاب فتررفا 

قوله : وهى المزارعة » يعني يحزء مما بخرج منها > وفيها تفاسير وهذا هو 

المثبور منها * قال في الفتح : قال أبو عبيد : هو بيع الطعام في سنيله بالبر 
«أخوذ من الحقل » وقال الليث : الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ 
بالتمر » وعند مالك: هي كراء الارض بالحنطة أو بكب ل طعاءأو إدام» والمشبور 
وهو في سثبله بالبر» وعند المصنف فما تقدم» أن يبيع الرجل ثبل زرعه بحب 
معلوم كمله إلى أجل الخ . لكن في التقبيد بقوله إلى أجل تأمل . 


es 
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عن عمر أنه قال ؛ كنا تخابر ول نر به بأسأ حتى بلغنا أن رسول الله س 


نبى عنها فتركناها ‏ وما روي ( أنه لاو نبى عن كراء الأرض ٠)‏ 
وألله أعل . وإن حرث رجل أرض رجل بغير إذنهفجائز له أخذ نقصانها 
لأن ذلك لم يرد فيه النبي » وكذاك إن أخذ رجل فحلاً بغير إذن مولاه 
فضرب به فجائز أخذ نقصه » وكذلك او أن امرأة غلبت على نفسبا 
فجائز هما أخذ مبرها » وكذلك الأمة إذا وطئت بإذنها أو بغير إذنما 
فجائز لربها اخذ مبرها والله اعل . ومن هذا الباب اخذ الأجرة على 
الختانة والقبالة لأن ذلك واجب » وقد رخص فا بعطى للقابلة ولاختان 
من غير شرط » وكذلك الباكية إن أعطى لها شيئاً من غير شرط فلا 


قوله : أخذ مرها » اراد بالمير هنا دية الفرج الممبر عنه بالعقر لان المهر 
الحقمقيهو الذي يكون بالنككاح » وحاصله أن العقر في الحرة إن كانت بكرا 
بالف » وغلمت فافتضبا فله عشير ديتها » وإن كانت ثساً كذلك فلها نصف 
عشسر ديتها » وإن كانتا غير بالةتين أو غير عاقلتين » فلب ) ذلك وإن كان 
بالمطاوعة » وأما الآمة فإن كانت يكرا فأفتضما فلسمدهاعشر كنبا » وإن 
كانت ثيبا فله نصف عشم كُنها » ولا فرق فى الامة رين المالغة وغيرها ولا بين 
اللطاوعة و رها فال الى لتو رة اشوا أعل . 

قوله : الختانه والقبالة » يعني بالكسر فم) . 

قوله : و كذلك البا كبة الخ . يعني إذا لم تسم فلا يناني ما تقدم من أن 
النائحة من لا توبة ها حتى ترد ما اخذت »2 وذلك إء! نقدره مأخوذ من المكا 
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بأس ‏ لأن البكاء مباح» وقد بکی رسول الله ا عن ولده إبرأهيم , 
وأما إن اشترط على البكاء أجراً فلا يجوز وعلمه الردء لأن البكاء لا قممة 
له » وذلك لأن الأجرة إنها تصح على المنافع التي لها قىمة على انفرادها : 
وأما ما لا قيمة له فلاء ومن هذا المعنى كراء المكبال والميزان فا يوجبه 
النظر لأنهم يقواون في كرائهم من وجوه السحت إلا أن يعمل صاحبه 
بيده فليأخذ الأجرة على عمله بيده » ومنهم من يقول بالرخصة في 
كرائهما » ويقولون:هو ما ينقصه العمل وال أعل . وذلك أيضأ وجه من 
العلم والله أعلم . ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الع ء ومن ذلك أبضاً 
الأجرة على السير » إن استأجر قوم رجلاً أن يبلغ لهم برآ في بلد 
معروفة أو يدهم على الطريق إلى بلد معروفة»فبعض جو ز ذلك» و بعض 
ل جوز حتى يحمله شيئاً من أموالهم كتاباً أو غيره فيبلغه إلى ذلك البلد 
والله أعل . وأما الإجارات الجائزة فن شرط جوازها أنتكون الأجرة 


بالقصر قال في الصحاح : البكا يمد ويقصر فإذا مددت أردت الصورة > وإذا 
قصرت أردت الدموع وخروجها الخ . 

قوله : على تملع العم » ظاهره ولو كان غير التوحمد والفرائض فبو الظاهر 
وال أعلم 8 


» _الإيضاح‎ ۴١ م‎ « — 0٣۳۹ = 


ما يجوز بيعه والمنفعة التي تكون مقابلة الأجرة من جنس مالم ينه عنه 
الشرع»مثلإجارة الدور والدواب والناس عل الأفعال المباحة» و كذلك 
ممع الأداة التي يحتاج الناس إلمبا 2 العمل عا ينقصه العمل ۽ من الثياب 
والبسط والسلاح وما يحتاج الناس إليه من آلة البسوت واداة آهل 
الصناعة من رحى أو سرير أو باب أو محراث أو فأس أو معول أو 
طست أو تجفنة أو ما أشبه ذلك مما لم نذكره » وباجملة إن من شرط 
الإجارات الجائزة أن بكون الثمن معاوماً والمنفعة معلومة القدرء وذلك 


قوله : من جنس مال ينه عنه الشرع > ينظر هل الراد به ما م يتعلق به 
النبي أصلآ فتمتنم الأجرة على المكروه أبض ‏ أو المراد مالم ينه عنه ني 
التحريم فتجوز على المككروه ؟ وهو الظاهر » بدليل أنه جعل الإجارة الجائزة 
في مقابلة الممتنعة » لكن الظاهر أنها مكروهة والله أعل فليحرر . 

قوله : في العمل » أي ف الاستعمال كما يظبر من التمشل بعد . 

قوله : أو معول ٠‏ قال في الصحاح : والممول » يعني بالكسر الفأس العظيمة 
التى تنقرها الصخر والجم المعاول . 

قوله ٠‏ أو فة ¢ اة كالقصعة ¢ صحاح 3 

قوله : وبالجلة إن من شرط الإجارات الخ . أي عبرنا بعبارة حملة وتر كنا 
التفصمل » لكن الظاهر أنه لو قال مثلا : ومن شرط الإجارات الجائزة أدضا 
أن يكون الثمن معلوما الخ . لكان أظبر » لآن هذا الكلام في الحقبقة مخالف 
للكلام الدي قله کا هر ظادر وقوله : وبالملة» في العادة يشعر بأن الكلام في 
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إما بغايتبا مثل: خياطة هذا الثوب وعمل الباب » وحصاد هذا الزرع 
وحرث هذه الأرض وحفر جب طوله كذا وكذا ذراعاً في عرض كذا 
و كذا ذراعاً وما أشبه هذا » وإما بضرب من الأجل إذا لم تكن هما غاية 
مثل خدمة الأجير وسكن الدور والحوانيت ورعاية الدواب والأموال 
وما أشبه ذلك من المنافع المتصلة الوجود » و إما بالمكان إذا كان مششياً مثل 
كراء الدواب والسفن وبني آدم لنقل ثيه من موضع معروف إلى موضع 
معروف » وإن استأجره أن ينقل شيثاً إلى إقليم كذا وكذا مثل إفريقية 
أو طرا بلس أو برقة أو ما أشبه ذلك من الأقاليم فلا يجوز لأنه يبول 
والله أعلم . ومن شرط الأجل إذا ضرباه في الإجارات التي لم تكن هما 
غاية أن بكون محدوداً مثل اليوم واليومين والثلاثة الايام وما أشبه ذلك 
من الأيام والشهر والشبرين والثلاثة الاشبر أو ما أشبه ذلك من الشبور 
والسنة والسنتين والثلاثة سنين وما أشبه ذلك من السنين » ولا تحوز إلى 
أجل لا يبلغه ذلك الثيء الذي تكون منه المنفعة مثل: إن أ كرى له هذا 
العبد يخدمه عشرة آ لاف سنة وما أشبه هذا لأن هذا غرر لا يجوز , 
وإن استأجره بالشبور ثم دخل في عمله من أول الشبر فعمل حتى استهل 
الشبر الذي يليه فقد قضى ما عليه سواء كانالشبر ثلاثين أو نسعاً وعشرين 


شيء واحد وال أعل . 


1م مهس 


ليلة » وأما إن لم يدخل من أول الشبر فإفا عليه أن بوني الثلاثين يوما 
كاملة » وكذلك فى الأمان والنذور والعدد على هذا الحال» وإن استأجره 
بالايام فدخل عله قبل طلوع الشمس فإنه يحسب يومه ذلك من عدد 
أيامه ومن شبره ومن سنته إن اتفقا بالشبور والسنين » وإن دخل بعد 
طلوع الشمس فإنه بحسب من الغدء ولا يعتد بذلك اليوم» وكذلك سائر 
العدد .“وقد ذكرنا هذا في غير هذا الموضع با يكن وهو المستعان ؛ 
وعل الأجير نصح عمله بالنهار دون الليل با أطاق بقدر قوته لا يكلف الله 
فسا إلا وسعبأ » والنبار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس » وله أن 


قوله : في الأعان » وكذلك في كفارة الظبار والقتل وقضاء رمضارنف 
والله اعم 1 

قوله : فإنه بحسب من الغد » الفعل مدني للفاعل » أي يبدا في الحساب من 
الق أو الفمل ».وانظن هل جى :اة عمله في ذلك الوم ؟ وهو الظاهر 
ويكون معنى قوله ولا يعتد بذلك الموم أنه لا بحسب من المدة > وإن كان 
يأخذ أجرة مله فيه أو لا يستحق بل يعد متبرءا » حيث ل يبدأ في الوقت 
المعتير شرعا والش أعل . ولعل عدم الإعتداد بذلك »2 إذا م يكن عرف يقتضيه 
والله أعلم فلبحرر . 

قوله : في غير هذا الموضع » يعني في باب الحيض . 

قوله : والنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» هذا في الشمرع» والظاهر 
أنه إنغا يفمل به في مثل هذا إذا م يككن العرف يقتضي خلاف ذلك واه أعلم . 
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ينام في وقت النوم ولا يصّل نافلة ولا بيصم" نافلة إلا بإذنه, لأن ذلك مما 
يضعفه عن عمله في ذلك الاجل » ولا يحتاج إلى ذلك في الفريضة من 
الصلاة والصوم , لأن ذلك مستثنى من الأجل بالعرف والعادة» ورخص 
بعض العاماء في الر كعتين اللتين قبل صلاة الفجر والركعتين اللتين بعد 
صلاة ا مغرب وصلاة المت أن يصليون بغير إذنه؛ و كذلك العبد والزوجة 
على ما ذكرتاه في الأجير والله أعلم . والأجل إذا کان محدوداً فبو جائز 
5 د كرنا وسواء نطلا أو دا + والمطلق: مل إن استاحرة. أن 
يرعى له غنمه هذه سنة بتكذا وكذا » ول يبينوا تلك السنة فهو جائز ؛ 
ويدرك عليه أن يوفيه بالعمل فى ما استوفى منه العمل فقد أخذ حقه 


قوله: بالعرف والعادة» يحتمل أن بعطف العادة على العرف منعطف المرادف 
أو التفسير » ويحتمل أنه من عطف المفابر وهو الأصل » وأن !راد بالمرف 
العرف الخاص ٠‏ وهو عرف الشرع» شد أن الفرائضمستثناة بالسرع والعادة» 
وهو أولى من الاقتصار على العادة والله أعلم . 

قوله : ورخص بعض العلهاء الخ . يؤخذ من كلامه رحمه إلله إطلاق النافلة 
على السنة . 

قوله : والر كعتين اللتين بعد صلاة المغرب © لعله إذا استأجره !اليل 
وال أعل . 

قوله : ويدرك عليه أن يوفمه بالعمل “ أي سواء نقد الأجرة أم لا > وهذا 
مبني على أن عقد الأجرة لازم كالبييع » ويحبر كل واحد منها على إعام ما رجم 


بجعم - 


ويكون بمنزلة البيع في الذمة » وإن قال له : استأجرتك ارعاية غنمي 
كل شبر بدرثم فهو جانز بمنزلة من قال لرجل : بعت لك من هذه العرمة 
كل ويبة بدرهم والله أعل . والتقييد في الأجل أن يحددوا أوله عقيب 
العقد أو في زمان متراخ عن العقد مثل إن استأجره لرعاية غنمه هذا 
الشبر بكذا وكذا أو شبر كذا وكذا بكذا وكذا وال أعلم . وإن 
ضربا بينهما أجل مجولاً فهو غير جائز ويرجع إلى كراء مثله » مثل إن 
استأخرة: إلى اشرق أو إلى اهناف أى الد او نا أيه داك من 
الآجال امجبولة وال أعلم . وإجارة المشاع غير جائزة فيا يوجبه النظر 
لتعذر الإنتفاع به مع الإشاعة مثل إناستأجره نصف هذه الدار أو هذه 


إلبه وسبأتي قول آخر وال أعلم . 

قوله : بمنزلة من قال لرجل بعت لك الخ . فإنه جائز إلا أنه لا يلزم إلا 
بالكبل على الراجح كما تقدم » ويحتمل أن مراده أن هذه الإحارة لازمة كا 
حور المسع » ويلزم في الصورة الم كور علد يعضهم ل وإن كان مرجوحاً 
وال أعلم . 
قوله : مثل إن استأجره ااخ . قمه دسر مرتب على اللف کا هو ظاهر . 
قوله : المشاع » لعله الشائع . 
فوله : لتعذر الإنتفاع مع الاشاعة “وأما لو أتفق مع شريكه على أن ينتفع 
كل واحد منما بالشيء المشترك مدة معلومة » فالظاهر أنه جائز والل أعلم . 
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الدابة وقد اشتر كبا مع آخر أن يحمل عليها شيئاً معلوماً إلى بلد معلوم 
والله أعلم . والعناء أيضأ من شرطه أن کون معلوماً کا ذكرنا في العمل 
كالثمن والمثمن في الببوع ؛ وقد ذكرنا صفة الشمن في الببوع فلا معنى 
لإعادته ها هنا » وإ ن كان العناء بولا فهو إجارة فاسدة برد بها العامل 
إلى كراء مثله > وكذلك إن كان بعضه معاوماً و بعضه ولا فبي إجارة 
فاسدة مثل إن استأجره ليرعى غنمه هذه السنة بعشرة درام ونفقته 


وكأن المنم قاله رحمه الله محا من عنده » والظاهر أنه يصح في يعض الصور 
خصوصاً في الدار المشتملة على ببوت » و كأن يتفق المستأجر مع الشريك الآخر 
على الانتفاع سوية » ويرشد إلى ذلك قوله: لتعذر الالتفاع » فإنه يشعر بأنه إذا 
تأنى ذلك ل عتنع وال أعلم : 

قوله : مثل ان استأجره › لعله مثل ان أجدّره كما هو ظاهر > ويدل له 
أيضاً واجارة المشاع . 

قوله : والعناء أيضا من شروطه هنا الأجرة © كما يدل عليه تشل بعد » 
وبالعمل المنفعة فالعناء وهو الأجرة بمنزلة الثمن » والعمل وهو المنفعة بمنزلة المثمن 
کا هو ظاهر » وإن كان فما تقدم استعمل العناء في العمل» حيث قال في الأجرة 
إا بدل عناء مال » و كتب أيضا رحمه الله على هذه القولةما نصه قوله : والعناء 
الخ . لعله إغا أعاده مع كونه معلوه] م1 تقدم ليرتب عليه قوله » وإن کان 
العناء يجبولاً والل أعلم . 

قوله : ونفقته و کوته »فلو استأجره بها فقط أو بأحدهما كانت کلہا جم وله 


وال أعلم . 
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وكسوته لأن النفقة والكسوة عولة » و كذلك إن استأجر رجل رجلا 
لتلقيم نخله على أن له عرجوناً من كل نخلة من خبار عراجينها فله أجر 
عناه بقدر عمله في تلقبح النخل لأن هذا كول + وان الست جره لضاد 
زرعه أو لحناية ره بربعه أو بخمسه فلا جوز ذلك الكراء وهو مردود 
إلى كراء مثله ۽ لأنه جاهل بأجرته غير غارف بما بصير له منها ٤‏ و كذلك 
رب العمل غير عارف بما يجب عليه » وكذلك إن اتفق رجلان على أن 
يكون البذر والدابة من عند أحدها » ويحرث الآخر سده ويكون 
الزرع ااافا أثلاثاً فإن هذا فاسد ‏ ولاذي حرث أجر عناه 
والزرع لصاحب البذر » وجو ز بعض هذه الإجارات ويكون ذلك 
على اتفاقهما ولو كن العناء مجبولاً » ولعل هؤلاء قاسوا الإجارات في 
هذا على المضاربة والمساقاة » لأنه متفق على جوازهما مع جبالة ما يصح 
من » وشي الأثر : وسألت الربيع عن رجل يقول لرجل له حائط فيه 
حطب أو شوك أو أرض فما حطب : أعطني حائطك سأحطب فيه 
وأجمع الحطب على أن النصف لي والنصف لك » فيقول له صاحب 
الحائط : نعم قد فعلت » هل يحل هذا ؟ قال : نعم لا بأس به » وسألت 


قوله : لن النفقة والكوة مجبولة > اعله مجبولتان » وذهب مالك وأحمد 


o۳ =‏ كك 


عن رجل يقول لرجل : أعطني حمارك أو بغلك حتى أنقل عليه الحطب 
وأبيع عليه وأو اجره من الناس وما فضل من شيء فبو بيني ويينك 
نصفان » هل يحل هذا ؟ قال : لا بأس به » و بلغنا عن أبي حنيفة أنه سثل 
عن رجل يدفع الدابة إلى رجل فيقول له : إعمل عليها أو أأجرها من 
الناى فا كسبت من شيء فبو بیننا نصفان » قال : لا يجوز ذلك » قبل : 
ل ؟ قال : لأن الكسب ها هنا فق كني الداية وهو لصاحمما وللذي 
يعمل عليبا أجر مثله , قبل : فإن قال بع عليبا متاعك وطعامك » وما 
ربحت من شيء فبيننا نصفان » أترى هذا جائز ؟ قال : لاء لأن ربح 
الشباب لصاحبها ولصاحب الدابة أجر مثله » وقول أبي حنيفة أبعد من 
احق وأقوى القولين قول ''ربيع والله أعلم . وكذلك أيضأً إن اتفقا عل 
مشاركة الغ والدواب عل 9 بعطي أحدهما الثمن » ويقوم الآخر بها 
كذا و كذا سنة فتكون بينبها نصفين » والأصوي إذا أرادوا المشاركة 


قوله : وقول أبي حنيفة الخ . هذا من كلام الأثر : وقول أبي حنيفة في 
الحقيقة هو اأناسب لا صدر به المصئف رحه الله . 

قولة : فتكون بداه)ا نصفين » يعني من وقت عقد المشاركة فيكون القيام بها 
فى ذمته تلك المدة وهو الظاهر » ويحتمل أن المراد أنه لا يستدى النصف إلا 
ا 78 عام المدة فتكون الغلة لصاحب الم وهو اأنبادر من ( الفاء ) في قوله : 
فتكون والش أعلم » فليحرر . 
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في هذا في الدواب وفي الأرض أن يبع له نصف هذه الغنم ببكذا و كذا 
من الثمن ثم يستأجره لخدمة النصف الآخر كذا وكذا سنة بذلك الثمن 
وإن كن سير » وكذلك أيضأ في الأرض يبع له ضف :هذه الارض 
أو بقعة منها بكذا وكذا من الثمن ثم يستأجره على خدمة البافي منبا 
كذا وكذا سنة بذلك الثمن أو بغرس فا كذا وكذا شجرة لجنس 
يسميانه من الشجر فبحفظها حتى يستغني » ومنهم من لا يجوز هذا كله 
ويرد فبه العامل إلى كراء مثله مع أن له النصيب الذي اشتراه من الأرض 
بڌلك الثمن » والذي يوجبه النظر عندي أن هذا إجارة وبيع بمنزلة 
البيعتين في بيعة واحدة > وإن استأجره لعمل معلوم بأربعة درالم إن 
عمله في يومه ذلك » وإن عمله في اليوم الذي يليه فله ثلاثة درام » وإن 
عمله في اليوم الذي يليه فله درهمان » فهو جائز عند بعض العاماء 
وبمضيان على شر طم » ومنهم من يقول : ذلك كراء فاسد يرد فيه العامل 


وله : بذلك الثمن» ينظرحكم ما إذاباعلهنصفها بثمن معلوم »؛ واستأحره 
مدة معلومة للقيام بها يحزه من ذلك الثمن ويأخذ منه الباق » والظاهر الجواز 
عند من يجوز البيع والشرط أو يبعتين في ببعة والله أعلم » فلبحرر . 

قوله : والذي يوجبه النظر عندي الخ . كأن مراد المصنف رجه الله الرد على 
صاحب هذا القول حبث قال : إن له النصيب الذي اشتراه > حمث اشتملت على 
عقدتين » يمني فيكون البيع فاسداً ولا يدرك إلا المناء والله أعلم . 
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إلى كراء مثله بنظر أهل العدل لأنهما لم يتفقا على كراء معلوم بمئزلة 
البيعترن في ببعة واحدة والله أعلم . وعلى هذا الحال إن استأجر منه دابة 
لیر كبا إلى موضع معروف بعشرة دراهم » وإن رکبہا إلى موضع آخر 
فله ثلاثون درهماً والله أعلم . وإن استأجر رجل رجلا لعمل معلوم مثل 
إن قال له : إعمله بعشرة درام » وقال له الآخر : لا ء بل إعمله بخمسة 
عشر درهماً » فعمد الأجير فعمله على هذا الحال ولم يعارضه فيه رب 
العمل ولم ينبه » فللأجير في أجرته خمسة عشر درهماً التي استمر عليها ء 
ومنهم من يقول : يرد إلى كراء مثله بنظر العدول » وكذلك إن قال 
الأجير : أعمله بخسة عشر درهماً . فقال رب العمل ؛ لا ء بل إعمله 
بعشرة » فعمد الأجير إلى العمل فعمله على ذلك » ولم يكر عليه فله 
العشرة التي قال له رب العمل » ومنهم من يقول : يرد إلى كراء مثله . 
والأصل في هذا فيا يوجبه النظر » هل الكراء مقيس على الثمن في البيخ 
أم لا؟ فإن كان مقيساً فبو فاسد » لأنهما لم يتفقا على شيء معلوم والله 
أعل . وكل إجارة فاسدة يرجع فيها الأجير إلى كراء مثله فإنه ينظر في 
ذلك إلى ثلاثة تفر من أهل العدل فصاعداً , لأن الثلاثة أقل جماعة , 


| قوله : ثلاثة نفر الخ . ينظر لم اشترطوا هنا في نظر أهل العدل ثلاثة فبلا“ 
اكتفى بمدلين قباما على الحكم في جزاء الصيد » وني الصلح بين المرء 
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وينظرون في ذلك بجبد رأيهم ۾ فإن اتفق رأهم على شيء واحد فسبيله 
ذلك » وإن اختلفوا في النظر فليرجعوا إلى أواسطبم » وإن رأوا أن 
يرجعوا في النظر إلى أدناهم أو أفضلم فليفعلوا » فإذا اتفقوا على شيء 
فليس عل رب العمل غير ذلك إذا أداه إلى أجيره ولو كان يرى أنه قد 
قي عليه شيء من الأجرة ‏ وكذلك الأجير يأخذ ذلك ولا بأس عليه 
ولو كان بى أن ذلك أ كر من حقة . ون ود الأجير شيئاً لرب العمل 
أو زاد له رب العمل شيئاً على ما اتفق عليه أهل العدل » فلا يأخذ كل 
واحد منبها من صاحبه شيا إلا بالحاللة » لأن عقول الجاعة أولى من عقله 
وحده » والسعر أيضأ يطلع وينزل والله أعلم . وإغا بنظر في قيمة ذلك 
العمل على حسب قيمته في الوقت الذي عمله فيه وفي الموضع الذي عمله 
فيه » لأن الأوقات والمواضع تختلف في ذلك » وإن اتفق رب العمل 
والأجير فيا بينها على القيمة وتحاللا فيا بينبما فذلك جائز » ولا يضبق 
علب حضور العدول ولا قبمتبم» وكذلك إن أعطى رب العمل للأجير 
أ كثر من قبمة عمله وهو على بقن من ذلك » فليس عليه غير ذلك» رضي 


وزوجه ؟ ثم الظاهر أن المراد بأهل العدل الامناء مطلقا » ولو كانوا من غير 


أهل الولاية > ولمل الحكمة في اشتراطه العدد المذكور أن هذا نزلة الإجماع » 
وقد قال لر : ( لا تحتمع أمتي على الضلالة ) والل أعل . 
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ه الأجيد أم لم يرض » وكذلك كل ما يرد إلى قبمة العدول على هذا 
الحال والله أعلم . والإجارات أيضأ على وجبين : إجارة منافع في أعيان 
محسوسة » وإجارة منافع في الذمة قياساً على البيع » فالتي في العين من 
شرطها الرؤية مثل أن يستأجره أن بوعى له هذا الغنم أو بحصد له هذا 
الزرع أو يحرث هذه الأرض أو ينقل هذا الطعام إلى بلد معروف » 
وكذلك كل شيء مقصود إليه من العمل والتي في الذمة من شروطها الصفة 
كالحال في البيع مثل أن يستأجره أ كرت أله أو صد له أو يرع له 
الغ هسكذا أو مائة من الغنم إلى أجل معلوم ولا بد منه » وكذلك على 
هذا المعنى إن استأجره أن ينقل له كذا وكذا من الطعام أو ما تطيق 
دابته إلى بلد معروف أو ما يشبه ما ذكرناه ما هو في الذمة » ويحتاج إلى 


قوله : و كذلك كل ما برد إلى قمة العدول ؛ يسةمنى من ذالك جزاء الصيد 
فإنه لا بد فيه من الحكم ک) هو معلوم . 

قوله : مثل إن استأجره أن يحرث أو يحصد الخ . ظاهره أنه لو جمع 
هذه الأشياء في إجارة واحدة ل جز على مذهب من قال في البيع : لا جوز بسع 
أشاء تلفة يمن واحد » وعلى مذهب من حار ذلك > فالظاهر أنه حائز إدا 
عين لكل عمل مدة معلومة » وإن كانت الأجرة واحدة على هذا القول حسث 
لكا قياس الإجارة على الببع والله ءل فلمحرر . 

قوله : وما تطءتى دابته » يمني قدراً معلوماً من شيء معلوم و إلا دخل الجهل 


ا 


ااصفة والله أعلم . والإجارات أيضاً على وجبين: فيمحدود وغير محدودء 
فالنمحدود مثل إن استأجره على مقصود إليه أو معدود ولو كان في الذمة ء 
فللأحير أجرة ما زاد من العمل , لأن الأجرة إنما وقعت على محدود, 
والمحدود لا يتجاوز إلى غيره » غير أن الأجير لا يحل له أن يدخل عل 
رب العمل ما يضر بعمله : وذلك مرجوع إلى أهل العدول فما رأوه 
مضرة صر فوهء وما لم تكن فيه مضرة فلا منعه منماء مثل أن يستأجره أن 
برعى له هذه الغنم أو كذا وكذ! من الغ سنة فزادت العم في بد الاجر 
أو يحرث له هذه الأرض أو يصرم له هذه النخل أو كذا وكذا من 
النخل » أو بنقل له هذا الطعام أو كذا وكذا من الطعام إلى بلد معروف 
بأجرة معروفة فعمل الأجمر أكثر ما ذكرناه له أو لغيره فله حساب 
ما زاد من العمل في جيع ما ذكر ناه » وكذلك أيضاً إن انتقص ذلك الثيء 
الذي وقعت عليه الأجرة فإنه بنقص من أجرة الأجمر يحساب ذلك والله 
أعل . وأما غير الحدود » مثل إن استأجره على شيء غير مقصود إلبه 
قارب العمل أجرة ما عمل الأجير لغبره » لأنه نا وقعت الأجرة ها هنا 


لکن كلامه فيا سبأتي يدل على جواز الإطلاق حمث قال فى غير الحدود أرنف 
دنقل له من الطعام ما تطبى دابته الخ . 


قوله : لأنه إا وقعت الأجرة ها هنا على عمله مطلة) ؛ وه و كن اشترى 
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على تمله مطلقا وهو كن اشترى فوته » مثل إن استأجره أن يرعى .له 
الغ عنده هکذا أو يرعى غنمه هكذا شرآ فرعى الأجير له ولغيره في 
ذلك ر او ارو أن ورف او شن أو يصرم له النخل هكذا 
شبراً فعمل الأجير لغيره في هذه المدة » أو استأجره أن ينقل له م نالطعام 


فوته ينظر ؛ هل هذا ماش على القول المرجوح فما سبأتي في أحكام الطوارىء 
على الأجير والمستأجر في مثل هذه السألة» من أنه إذا مرض مثلاً في هذه المدة » 
وقد نقد له الأجرة » لا برد ما يقابل الأيام التي مرضها ؟ وعلّل ذلك بأرن 
المستأجر كن اشترى قوة الأجير في هذا » يعني فالأجير في هذه المدة بمنزلة 
العبد على هدا القول » فالنظر إلى العمل وعدمه » فإن عمل فله > وإن مرض 
مثلا فعابه » وأما على القول الأصح 2 من أنه إذا مرض مثلاً برد ما دقابل تلك 
الايام لأن الجر لا دباع ولا يجري عليه معتى الببم » فإنه لا يدرك أجرة ما 
عل الأجير لغيره هنا حيث لا يجري عليه معنى البيع > غايته أنه يرجع عليه 
بقدر ما اشتغل لغيره على قباس ما سبأتي من أنه برجع عليه إذا مرض » بقدر 
ذلك » أو حك هذه المسألة خالف لحك ما سبأتي في الطوارىء فبؤخذ تقليداً » 
لکن فوله كمن اشترى قوته برشد إلى الاحتال الأول » ثم الظاهر أيضاً أن هذا 
مبنيعلى أن عقد الإجارة لازم» وفيه خلاف کا سبأتي حرر جمبع ذلك واشأعم 
بالصواب . ويحتمل أن قوله : لأنه نما وقعت الاجرة على عله مطلقا » تعلسل 
لإدراك المستأجر أجرة الاجير على قول من يقول : الجر لا يباع ولا يجري 
علية معنى البيمع »> وقوله : وهو كن استرى فوته تعلمل لإدراك ذلك على قول 
من يقول . إن المستأجر كن اشترى قوة الاجير» والمراد أنهديدرك ذلك على كلا 
القولين والله أعل فليحرر . 


جوم 


ما تطرق دابته إلى بلد معروف فحمل له ولغيره » فالمستأجر أجرة 
ما زاده الأجير کا ذكر ناه » ولا ينحل من عمل له الأجير ذلك إلا إن 
دفع تلك الأجرة لامستأجر الأول أو جعله في حل أن يدفعبا للأجير 
لأن المستأجر قد اشترى قوة الأجير في تلك المدة والله أعلل . وإنكان 
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الاجراء أكثر من واحد فتفاضلا في العمل » فإنه إذا كانت الاجرة في 
في مقصود أو موصوف » ولو كان في الذمة فإنهم بتفاضلون في الأجرة کا 
تفاضلوا في العمل» ومثل ذلك إن استأجر أجيرين علىحصاد هذا الزرع 
أو كذا وكذا من الطعام إلى بلد معروف فحصد أو حرث أحد الرجلين 
الثلث وعمل الآخر الثلثين أو نقل أحد املين الثلث » ونقل الآخر 
الثلثين » فإن كل واحد منيما يأخذ عل قدر عمله » وإن كانت الإجارة 


قوله : أو موصوف » أي يوصف بقربه من المقصود كنقل كذا وك ذا من 
الطعام » أو حصاد كذا وكذا فدانا » أو نحو ذلك وإلا فالإجارات لا تخرج 
عن أن تکون في مقصود » أو موصوف في الذمة > وإلالم يصح قوله بعد : وإن 
كانت الإجارة في غير مقصود ‏ ومثله بعد حصاد الزرع هكذا؛ وجعله 
أبض) مثالا لموصوف فما تقدم وال اعم . 

قوله : أو كذا وكذا من الطعام الخ . هذا مثال الموصوف »© في الذمة وما 
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غير مقصودة فتفاضلوا في العمل فإن بعضبم قال : الكراء بينبما أنصافاً 
لأن الإجارة ها هنا وقعت على غير مقصود إليه » فما استحق به الإسم 
المتفق عليه تجب عليه الأجرة » وقال بعض : ان الكراء ببنهما عل قدر 
عملا » ومثل ذلك إن استأجر رجلين لحصاد الزرع عنده هكذا شبراً 
أو استأجر جملين من رجلين لينقل علا هكذا إلى باد مروف , 
فحصد أحد الرجلين الثلث » وحصد الآخر الثلثين ونقل أحد الجلين 
الثلث » ونقل الا خر الثلثين ‏ فهو عل ما ذ كرنا من الإختلاف » وهذا 
يصح أيضأ فيا تبين فيه تفاضل الأعمال » وأما ما لا تبين فيه التفاضل 
في الأعمال » فالكراء بينبما نصفان » مل إن استأجر أجيرين أن 
برفعا له هذه الخشبة أو هذا الحجر من موضع إلى موضع والله أعل . 
وكذلك ما يشبه هذه المسائل ما هو مثلبا مثل؛ إن استأجر رجلان رجلا 


قوله : في غير مقصود إلبه » أي ول يعين تمبينا يقرتيه من المقصود إليه » 
كأن يستأجرهما للحصاد أو للحرث مثلا بأجرة معبنة لما معا والل أعم . 

قوله : فما استحى به 2 الظاهر إءا وقعت على عل وإن استحقى 
مني للمحبول . 

قوله : الإمم المنفق عليه » أي كالخحصاد والحرث مثلآ . 

قوله : وهذ! أيض] يصح » لعله إغا يصح . 


قوله : مها هو مثلبها “مل إن استأجر إلى آخر ما تقدم ی تعدد الأعير ٤‏ 
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ليرعى لهما هذه الغ , أو كذا وكذا من الغنم ء أو ليرعى لهماغئماً : 
وكان لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان»فإن على كلو احد منهما من الأجرة 
على قدر ما له في الغ ٠‏ سواء كانت الغنم مشت ركة أو غير مشتر كة » وإن 
استأجراه على أن يرعى الغنم عندهما هكذا ف كان لأحدهما الثلث 
وللآخر الثلثان » فإن الكراء بينما أنصافاً في قول بعضهم » وفي قول 
آخرين أثلاثاً وا اشتركوا الغنم کا ذكرناه » وكذلك أيضاً على هذا 
المعنى إذ استأجر رجلان من رجل دارا ليسكناها » أو ليخزنا فبا 
متاعبما أو طعامبما هذاء وخزن فبا أحدهما حلياً لؤلواً أو ما أشبه ذلك 


وهذا في تعدد ااستأجر . 
قوله : ليرعى لها هذه الفتم» أو كذا و كذا من القتم المثال الأول للمقصود » 
والثافي للموصوف» وأما قوله : أو برعى لما غنما» فالظاهر أنه لا رصح التمثيل 
به لما هنا » لأنه يتحد مع قوله بعد : وإن استأجراه على أن برعى الم عنده) 
الخ . فلمحرر . ولعل النسخة » أو ليرعى فا غنمها » فمكون التعين » إما 
بالإشارة > أو بالعدد » أو بالإضافة والله أعل . 
قوله : فإن على كل واحد منها من الأجرة على قدر الخ . لعل النسخة » فإن 
كل واحد منها عليه من الأجرة الخ . لأنه ليس في كلامه بحسب ظاهره ما 
يصلح أن يكون إسما لآن وا أعم . فلبحرر الإسم إلا أن يقال : من في قوله 
من الأجرة زايدة على مذهب الأخفش المجيز لزيادتها في الإثبات والله أعل. 
فلراجع . 8 
قوله : ( هذا ) لعل ( هكذا ) . 
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مما تقل موو نته وتتكثر قيمته » وخزن الآخر طعاماً > أو ما أشبه ذلك 
ما تكثر مؤونته وتف ل قيمته » فإن الكراء عليهما على قيمة حساب 
أمو اهما ن ھا خر اا رلك ا کن أحدها وعد 
وسكن الآخر بعباله فالكراء ينما على قدر عبالهما في القلة والكثرة › 
وأما الدابة والسفينة ان أكرياها لل متاعبما أو طعامبما فالكراء 
بينبما على قدر ثقل أموالهما » لأن الثقيل يؤثر في الدواب والسفن ما لا 
يؤثر فيبما الخفيف.وقيل فالسفينة مثل الدار» يعنيما لا يؤثر فيها الثقيل 
لا يؤثر في الدار والصحيح أنه مؤثر والله أعلم . وإن كريا داراً للخزن 
هكذا » والدابة للحمل هكذا » فقد ذكر في الأثر أن يكون الكراء 
ينما أنصافأء ولا فرق عندي في القياس بين هذه المسائل» ومسألة الغنم 

قوله : إن أكرياها»صوابه» إن اكترياها » أو استكر باهاء قال في الصحاح: 
وأكريت الدابة »فبي مكراة » والبيت مكرى وأكريت »© واستكريت 
وتكاريت بعنى”» والكبرى على فعيل المتكاري الخ . 

قوله : لا يؤثر فما الخ . عدم التأثير في الببوت ظاهر »2 إذا كانت سفلية » 
وأما العلوية » فقد دؤثر فيها وال أعلم . 

قوله : ولا فرق عندي في القباس الخ . كأن اراد من هذا الكلام معارضة 
هذا الأثر حسث جزم في هذه الصورة » بان الكراء علييما نصفان مع أن 


مثل هذه الصورة في مسألة الغنم مختاف فبا » هل الكراء علا نصفان » أو 
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أعني إن كربا الدار للخزين أو السكنى هكذا ء والدابة والسفينة للحمل 
هكذا » أن يكون ذلك بمنزلة إن أ كريا الراعي أن يرعى الغنم عندهما 
همكذا والله أعل . وموضع هذه المسائل في الأحكام » غير أن الذي 
جر نا إلى ذكرها في هذا الموضع » الفرق بين الإجارة في معين و الإجارة 
في الذمة والله أعل . 


قوله : الفرق بين الإجارات في معين » يهني فتكون على قدر الآءوال قول 
واحداً » أو الإجارات فبا في الذمة يمني : فإن فما قواين كا تقدم والله ءل : 


مننانالاك 
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وأحكام الإجارات كثيرة » غير أنا نبدأ إن شاء الله في موجيات 
هذا العقد ولوازمه.منغير حدوث طارىء عليدثم نثني في معرفة أحكام 
الطوارىء عليه . 

فسل في معر فه موجبات هذا المقد 

وذلك أنهم اختلفوا في عقد الإيجارات » هل هو عقد لازم مثل 
مثل البيع والعقود اللازمة» أو عقد جائز وليس بلازم؟ فمتى أراد أحده| 
رجع » وسيأتي بعد هذا إن شاء الله معرفة ذلك » وإذا أكرى رجل 
ارجل دابة أو ما أشبه ذلك ؛ فلا يجوز لصاحبها فما بيع ولاهبة ولا 


قوله : فلا جوز لصاحبها الخ . هذا مبني على أن عقد الأجرة لازم “وانظر > 
هل عل ذلك إذا وقع اللشروع في العمل “ وهو المأخوذ من كلامه فيا سبأتي » 
وأما قبل الشروع فله ذلك بالإتفاق » أو ليس له ذلك مطلقا حبث وقع العقد 
بدنها وهو المادر من كلامه هنا على القول بأنه عقد لازم ؟ وأما على القول يأنه 
غير لازم »> فالظاهر أن له ذلك ويعد' رحوعا والله أعلم “ فلدحرر . 
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صداق ولا رهن ولا قسمة حتى ينقضي أجل الكراء ؛ لأن هذا بمنزلة 
البيع » ومنهم من يقول : يحوز البيع والمبة والصداق بشرط تام مدة 
الكراء بينبما ‏ وأما الرهن فلا يحوز حتى تنقضي المدة » لأن الرهن من 
شرط صحته القبض » وكذلك لا يجوز والله أعا . وإن اجر 
رجلا لعمل معلوم بکراء معلوم فعلى الأجير أن أن له بالعمل أول 
الوقت ولا بعطله عليه» وإن نقده رب العمل أجرته فلا يجوز لهالتصرف 
فیا حتى ي عمله » ومنهم من يقول : يجوز له التصرف فما بعد قبضه 


قوله : بشرط تام مدة الكراء » ظاهره أنه على القول الأول : لا يجوز ولو 
هذا الشمرط وامعل ساب الخلاف ھر اختلافيم ٤‏ المع والشرط ¢ و( سين 
المصنف رحمه الله ما هو المأخوذ به » إلا أن التصدير بالأول يدل على اختماره » 
لكن بؤخذ من كلامه فما حرره في اليم والشرط أن القول الثاني هو الراجح » 
لأن المتار عنده أن الشرط إذا كان فبه منفعة للبائع » وكان يحل تملككه > 
وكان معلوما جاز هو والبسع © وها هنا من هذا القسيل و الله أعل فلىحرر . 
قوله : من شرط صحته القبض + يعني في الحالفلو م يقبض بطل » وأما 
الحال کا هو معلوم والله عل / 
قوله : فعلى الأحير أن بأتي له بالعمل الخ . الظاهر أن هذا مني أيضا على 
القول بأن عقد الإجارة لازم والل أعلم . 
قوله : فلا جوز له التصرف فبا حتى يتم عله » ومنهم من يقول الخ . ينظر 
هل هذه الأقوال الثلاثة المذكورة في الأجرة المنقودة حارية على القول : بأنه 
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إياهأ ويكون العمل حقّاً واجباً عليه الوفاء به لصاحبه؛ ومنهم من يقول: 
كلا عمل جزماً من العمل جاز له التصرف فيا يقابله من الأجرة » وسبب 
اختلافهم فيا يوجبه النظر » هل تحب الأجرة للأجير بنفس العقد كالبيع 
ويكون العمل حقاً عليه الوفاء به أم لا تجب إلا بام العمل على ما ظبر 
من اتفأقهما ؟ فمن وجبت عنده الأجرة بنفس العقد أجاز له التصرف 
فيبا » ومن كانت عنده لا تجب إلا بام العمل لم يجوز له التصرف فا إلا 
بام العمل ۽ ومن كانت عنده بحسب ما يقيض من المنافع لم يجوز له 
التصرف إلا فيا يقابل ما عمل من ذلك وهو المأخوذ به إلا إن أخذها 


عقد لازم “وهو المتبادر من ذكره عقب قوله: فعلى الأجير أن يأتي له بالعمل الخ. 
أو المراد أن الأجرة المنقودة قبل العمل فبها ثلاثة أقوال من حسث هي » يعني 
مع قطع النظر عن كون عقد الإجارة لازم أو غير لازم . 

قوله : فمن وحمت عنده الآجرة بنفس العقد أجاز له التصرف » ينظر هل 
يجبر المستأجر عند صاحب هذا القول على دقم الأجرة كا يجبر الاجير على 
العمل وهو الظاهر المتبادر من وجوبها بنفس العقد ؟ أو لا يحبر قبل العمل ؟ 
وإن وجدت فلمحرر “ ثم رأيته رجه الله فيا سبأتي صرح بالاحمّال الأول على 
القول الأول > لكن قمده ما إذا دخل في العمل » فقال بعده : وتجبر الأجير 
على تمام العمل » والمستأجر على نقد الأجرة وال أعلم فليحرر . 

قوله : ل يحز له التصرف إلا فيا يقابل ما عمل »© الظاهر أيضاً على القول 
أنه إن ل ينقد الاجرة ابتداء» يحبر على دفع قدر ما يقابل عمل الاجير إن امتنع 
والله أعل فليحرر . 
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بالضمان» عن ضاف العمل فنعم والله 9 . وإن أكرى رجل لرجل دارا 
بعشرة دنانير في السنة » أو دابة لل متاع معلوم إلى بلد معروف بعشرة 
دثانير وما شه هذا ثم إن المكتري أكرى الدار أو الداية لغيره تخمسة 
عشر ديناراً فلا تحل له تلك الزيادة » وهذا بمنزلة ربح مالم تضمن في 
الببوع إلا إن زاد في الدار شيثاً من عنده من أداتها ومصالحبها نو الباب 
أو المفتاح أو السرير أو الفراش ء أو طيّن فببا شيئاً أو زاد على الدابة 
شيئاً من أداتها من رسن أو خطام أو سرج أو إكاف 2 استأجر تلك 
الدار أو الدابة ما زاد عليبا فله أن عبس تلك الزيادة لأنها في مقابلة 


قوله : بمنزلة ربح مالم تقبض الخ . إذ! لو هملكت الدار أو الداية م يكن 
عليه ضهان بل يدرك عله في لدار الإصلاح * أو الرد با يقابل ما بقي منالمدة» 
وقي الدابة الرد كما سبأتي » وعدم الذمان ظاهر إن ل تحصل التعدية في 
الحمل والمسافة » وظاهره أنه لا يضمنما بإجارتها للغير » وفيه تأمل > اللبم إلا 
أن يقال: المراد ربح مالم تضمن 2 أي ابتداء والل أعلم فلحرر . 
قوله . أو خطام » الخطام بكسر الخاء الزمام » أو !لط الذي تشد به 
البرة “والبرة: بهم الباء وتخفيف الراء حلقة تحمل في أذف المعير »و لعل الثاني هو 
المراد لاحل قوله : ومن . 
قوله : فله أن حبس تلك الزيادة » يمني إذا لم حمل على الدابة أكثر مما وقع 
الإتفاق عله وإلا فالظاهر أن تلك الزيادة في مقابلة ما زاد ال1تأجر الثاني في 
الحمل + ولا بنظر إلى ما زإده المستأجر الاول من الاداة وال أعل . ويحتمل أن 
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مأ زاد من عنده » وكذلك الخباط إن استأجره لخناطة معروفة بأربعة 
درام ثم إن الأجير استأجر أجيراً آخر غيره لخباطتها بأقل من ذلك 
فليس له أن يحبس الزيادة وهي لرب الثوب » إلا أن يكون زاد من 
عنده شك من الأداة التي يستعان بها على الخماطة فله أن يحيستلك الزيادة 
کا ذكرنا والله أعل . وإن استأجر رجل رجلا بمائق درم فزكاتها على رب 
العمل مأ لم يدخل الأجير في العمل » فإذا دخل في العمل فكلا عمل جزءاً 
من العمل استحق جزءاً من الأجرة حتى يت العمل ولا يسقط رب العمل 
عند أداء الزكاة إلا ما استحقه الأجمر بعمله » وكذلك أيضاً إن ١‏ تحر 
الأجير بتلك الدنانير قبل دخوله في العمل فرحا لرب العمل وللأجير 
عناؤه » وإن عمل بعد ذلك العمل فله أجرته والربح مردود لرب العمل » 
وإن | تحر بها بعد دخوله في العمل فله من الربح بقدر ما يقايل عمله من 


الزيادة فى هذه الصورة حسما أيضا » إلا أنه يعطي لصاحب الدابة كراء 
مثل ما زاد علمها المستأجر الثاني وهو الظاهر > وهذا إن سامت ء وأماإن 


عطبت فسبأتي حكه والله أعل . 
قوله : مالم يدل الأجير في العمل الخ . هذا مبني على الراجح المأخود به 
كا تقد 
6 


جمل ذلك في بده » فكأنه سلطه عليه وال أعل . 
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الأجرة ولرب العمل ما بء وبالجملة إن زيادة هذا الكراء ونماه لربه مالم 
يدخل الأجير في العمل» وكذلك عليه نقصانه وجناياته ونفقته و كسوته, 
فإذا دخل الأجمر ف العمل صار هو ورب العمل مشتر كين في ذلك الثيء: 
وكذلك جميع أحكامه لو كان الكراء عبداً من النكاح والطلاق والعتاق 
والهبة والبيع وما أشبه ذلك بيد رب العمل » ولا يجوز للأجير فيه شيء 
ما ذكرنا مالم يدخل في العمل » فإذا دخل في العمل صار هو ورب العمل 
فيه شريكين بقدر عمله » ولا يجوز فيه لرب العمل بعد ذلك بيع ولا 
هبة ولا وصية ولا رهن إلا في حصته » ولا يجوز نكاحه ولا طلاقه ولا 
مراجعته حى بتفقا » لأن ذلك ما لا بتجزأً وإن أعتقه أحده| عتق 
ومن لشريكه قدر حصته لقوله كا : ( من أعتق شقصاً له في عبد 
قوم عليه )''" , وإن كان العبد ذا بحرم من الأجمر فلا يخرج حرا مالم 
يدخل في العمل » فإذا دخل في العمل خرج به حرأ وعليه تمام العمل » 


قوله : من النكاح الخ ۰ وان مم اسا 8 


وله : شُقصاً» ۾ کسر الشين “> وال في الضصح_اح: الش'قص القطمة من 
الارض ¢ والطائفة دن الشىء ¢ والشقص الشريك الخ 1 


ا ل 


= وهم 


وإن هلك ذلك الشيء قبل تام عمله رد عليه قيمة المعتوق ويحط عنه 
ما عمل من العمل قبل هلا كه» وكذلك إن كان الأجراء كثيرين والعبد 
ذو حرم من أحدهم فإذا دخلوا في العمل خرح العبد حرا ويضمن الذي 
ر حرا لشركائه ولا ضمان على رب العمل ؛ إلا إن غرم بذلك مع 
جبالة منبم وعلٍ منه بذلك والله أعلم . وإن كان الك ادا أو رة 
فا حدث في الدابة والشجرة من النسل والثار بعد عمد الكراء وقبل 
دخول الأجير في العمل فهو لرب العمل؛ وليس للأجير إلا رأس الشجرة 
أو رأس الدابة إذا عمل العمل » وإن دخل العمل قبل أن تطيب ثمرة 


قوله : ذلك الشىء » أي المستأجر عليه . 

قوله : رد علبه » أي دفع لرب المال قيمته الخ . 

قوله : إلا أن غرم بذاك الخ . يعني فبضمن للشركاء » وانظر هل يضمن 
a»‏ للأجير الدي حرج به العيد حرا إذا غراه © وهو الظاهر الدرى كر سد إلنه 
العلة والله أعلم فلمحرر . 

قوله : فيا حدث » أي وفرغ منه قبل الدخول في العمل » بدليل ما بعده 
وهو قوله : وإن دخل الخ . لآن المراد دخل بعد حدوث الثمرة التي لم توجد 
جال العقد . 

قوله : قبل أن تطسب » يتبغي تقنيده بأ بعد التأببر ومثله »وأما قبله 
فالظاهر أا بنزلة العدم قباساً على الببع “ وربا برشد إلى ذلك قوله : قبل أن 
تطيب والل أعل . 
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الشجرة وقبل ولادة الدابة فله عناؤه إذا تم له عمله بنظر أهل العدل ‹ 
لأن زبادة الكراء يوجب زيادة العمل » كا أن زيادة العمل توجب زيادة 
الكراء » وتلك الزيادة لل بتفقا عليبا . فاذلك وجب أن برد إلى عنائه , 
وإنكانت الثمرة عل الشجرة والدابة حاملة في وقت الكر اء فبي للأجير 
مع حخلها والشجرة مع ثمرتها لأن ذلك كله أجرة العمل والله أعلم . وإن 
كان الكراء داراً أو فدات فلشفيع أخذه بالشفعة بعد تام العمل بقيمة 
أهل العدل لأن الإجارة بيع من الببوع وان أحد من الناس ما تدارك 
شفعته بذلك الفدان و الدار فلصاحب الدار والفدان أخذه بالشفعة مالم 
يدخل الأجير في العمل » فإذا دخل في العمل فهو ورب العمل في الشفعة 


قوله : فله عناؤه » يهني وبطلت الاجرة الاولى لأن تلك الزيادة لاس لها 
مقابل من العمل . 
قوله : وإن كانت الثمرة الخ . أما بالنظر إلى الداية فالامر ظاهر » وأما 
بالنظر إلى الشجرة > فإما أن يحمل على ما قبل التأبير أو على القول: بأن الثمرة 
تابعة مطلة) » أو على ما إذا وقع الإتفاق عليه| معا أنها أجرة العمل »وير شد إلى 
ذلك قوله: لأن ذلك كله أجرة العمل وال أعلم فلبحرر . 
قوله : لأن بسع الإجارة من الببوع ؛ سماها هنا ببماً مالف ة حمث تدرك 
يسببها الشفعة كببة الثواب مثلا » وإلا فقد تقدم أنها بمنزلة الببع فقط 2 لأن 
حقيقة الببع بدل مال بال » وهذه بدل عناء بمال والله عل . 
قوله : بذلك» متعلق بتدرك أي : تدرك بسيب ذلك . 
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شريكان فمنسبقها منهم| أخذهاو إنجاءا إليها جميعافبي بينبها على الرؤوس 
في قول بعض العاماء أو على قدر الانصباء في قول بعض » و إن كان البيع 
قبل دخول الأجير في العمل ولم يطلببا رب العمل حتى أتم الأجير العمل 


قوله : في قول بعض الماماء » هذا هو المناسب لكونبها لمن سمقبا . 

قوله : حتى أتم الأجير العمل الخ . يعني وكان غير عالم بالببع » فإنها تفوت 
اال لخروج ما تدرك به الشفعة من بده کا قال | لمصنف »© وتفوت 
الاجر لوقوع الببع قبل استحقاقه شا مما تدرك مه الشفعة من لده ٤‏ واا 
إذا عل بالبيع قبل أن يتم الأجير العمل “ فإنه يدركبا مال يفرط > ومن 
التفريط إذا جاءه الخبر وهو يصلى فرضا أن يشرع في النافلة بعده » أو يجد في 
الطريق جماعة يتحدثون . فمقعد يتحدث معبم ‏ قال عبدالل بن عمرو بن زياد 
المماني رجه الله في قصىدة له في الشفعة ما نصه : 

وليس له عند المسير إذالقي أا قعوداً بينم وهو أشفع 

ولكنه يمي مجداً مشمراً ادا جاءه عل ص مفجم 

إلى أن يقول : 

فن جاءه عم بها وهو قَائم يصلىفلا بر كع سوىالفرض فامع 

وأما أجل الدراهم فموسع له ثلاثة أيام » قال في النظم المذكور : 

ومدة إحضار الدراهم عندم ثلاثة أيام من الشبر تدفح 

فإن زاد يوم وأحد عن ثلائة فشفعته فاتت ولا هو بطمع 

هذا هو مذهب أصحابنا من أهل عان؛ وأما مذهب أصحابنا من أم| 
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فلا يد ركبا بعد ذلك لأنه كرجل باع مأ يدرك به الشفعة والله أعلم . وإن 
استأجر رجل من رجل دابة لبحهل عليبا كذا و كذا من الطعام إلى بلد 
معروف بتكذا وكذا ديناراً أو درهماً أو بكذا وكذا ما يكال أو يوزن 
فالثيء الذي وقعت عليه الإجارة » إا يكال أو يوزن يمكيال أو ميزان 
البلد الذي هما فنه » وأما الأجرة » فإنما يد ر كما الأجير بميزان البلد الذي 
يسيرون إلبه أو كاله لأنه لا تحب له إلا في ذلك الموضع» إلا إن اتفقا 
5 ميزان معروف أو مكبال معروف فليمضيا على إتفاة,ما » و كذلك 
يدرك الأجير أجرته في كل بلد على المستأجر ولو كانت لها مؤونة لأنما 
متعلقة بالذمة » وكذلك أثمان المببعات وصدقات النساء تدرك عليه في 


المغرب > فذكر المصنف رحمه الله في كتاب الشفعة في ذلك أقوالاً » ثم 


قال : وما راه المهون e‏ ہو A.‏ الله سن ٤‏ والمعهول ره عندنا بالجزيرة 
في مدة الشفعة ثلاثة أيام > وأما الدرام » فإنه لا يؤجل فما شيا إذا وجده 
في السوق » أو في المنزل » وأما إذا وجده خارج) فإنه يذهب معه إلى 
المنزل » أو السوق مثلاً فليراجم . 

قوله : إلا إن اتفقا » الظاهر أن الاستئناء راجع لكل من المسألتين . 

قوله : لاما متعاقة بالدمة » وذلك بأن فرغ من العمل “ول يدفم له الأجرة 
فإنه يلزمه بها في كل موضم والل أعل . 

قوله : وكذلك امان المبيعات “لعل المراد بها إذا ل تكن لها مؤونة > فإنها 
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كل موضح؛ لأن هذا شيء متعلقبالذمة؛ و أما الوديعة والعارية فلا يدر كبا 
عليه صاحبهأ إلا في موضعبا الذي استودعه أو استعاره إياها ۽ لأن ذلك 
مال معين يأخذه صاحبه كيف أعطاه في موضع أعطاه إياه » وكذلك في 
رد العبوب إذا كان الثيء له مؤونة لا يد ركه عليه إلا فيموضع أخذه منه 
وعليه إيصاله له إلى الموضع الذي أخذه منه » وكذلك الشفيع أيضاً عليه 
إيصال الثمن إلى المشتري والله أعلم . وإذا استأجر رجل دابة لمل متاع 
معروف إلى مدينة معروفة فله عليه حمله حتى يدخل من باب المدينة »؛ 
وقد ذكر في بعض الكتب حتى يدخل داره في المدينة » وهذا فيا يوجبه 
النظر إذا كانت داره في المدينة وإلا فإذا دخل من باب المدينة فقد 


حمنكذ يدر کہا في كل موضع كا تقدم “ ويحتمل التعمم في جمبع الديون > وإن 
م بقع ماما الم على ما في بعض الآثار كما تقدم في باب قضاء الدّين فليراجم » 
وأما القرض فتقدم فيه تفصيل هناك أيضاً فليراجم » وانظر » هل يحري في 
الأجرة ما يحري في الثمن من الخلاف السابق والتفصيل » وإن جزم هذا بأنه 
يدر کہا مطلتا کا جزم في الثمن والله أعم فلمحرر . 

قوله : إلا في الموضم الذي استودءه أو استعاره » هذا ظاهر إذا لم تكن 
حاضرة ممه لآنه لا مانم حمنئذ من دفعها والله أعلم . ويدل له قوله : لآن ذلك 
مال معين . 

قوله : وعلمه إيصاله الخ. ظاهره ولو كان البائم مدلا وفيه تأمل فليحرر. 

قوله : وإلا » أي وإن ل تكن له دار فلا يزيد على باب المدينة . 
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وصل إلى المدينة » وفي القرية حتى يدخل حد ما يحبط به سورها » وحد 
نقص التقصير » لأن إلى في كلام العرب معناه الإنتباء والغاية » وكذلك 
أيضاً إن كرى قوم من رجل سفينة إلى بلد معروف فليس على صاحب 
السفينة إلا وصوطم إلى ذلك الموضعءوقيل بأن عليه إخراج أموالهم إلى 
البر والله أعلم . وإن استأجر رجلمن رجل دابة ليحملعليما شيئ معلوماً. 
إلى بلد معروف أو لبحرث عليبا كذا وكذا يوماً . فمؤونتها وعلفها 
في ذلك كله على صاحببا يجب عليه ا يجب عليه العمل » لأن ذلك يصح 
به العمل ولس علىرب العمل من ذلك شيء . وأما الأداة التي يحتاج إلا 

مثل ذلك العمل من الس رج واللجام و الخطام والإكاف وما أشبه ذلك 
اناف ان اشا لأن كل واحد منهما له الرجوع عن ذلك حتى 
يحب الكراء بينهما » ووقت وجوب الكراء بينم ما أول دخوله في 
العمل وهو التقا العرا على الجل , وعند بعض أنه حتى يقوم البعير من 


قوله : حد ما يحصمط به سورها » أى إن كان لها سور واحد نقص التقصير 
أي * إن لم يكن لها سور “ فهذا في الحقيقة تفصيل من قول واحد والل أعل 0 

قوله : فلاس على صاحب السفبنة إلا وصوم الخ . لعل محل ذلك إذا لم 
تحر العادة بشيء والله أعل . 

قوله : وإلا كاف»في القاموس! كاف أحمار كءتاب وغراب» وكافته بردعته» 
والإكاف : مانم إ كاف الجيار إنكافاً » وأ كفه تأ كىقا: شده عليه . ٠‏ 
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موضعه » وني الأثر : وقد ذكر في بعض كتب المتقدمين أن جميع أداة 
الدابة على صاحبها وليس عليه أن يرفع الخل على الدابة والله أعلم . وإن 
استأجر رجل رجلا ليرعى غنمه سنة معروفة بكراء معروف» ثم 
اتقطع فيا بينہما ول يلتقيا إلا بعد سنين والغنم باقبة في يد الراعي على 
رعيبا ۽ فله أجرته في السنة الأولى وكراء مثله في السنين الزائدة » بنظر 
أهل العدل » ومنهم من يقول : له مثل التكراء الأول في السنين الزائدةء 
والقول الأول هو المأخوذ به لأن السنين مختلفة في مثل هذا من غلاء 
الإجارات ورخصا وال أعل . وإن استأجر رجلمن رجل دابة لحمل 
عليا ماعا معروفاً إلى بلد معروف فأراد صاحب المتاع أن يحمل عليبا 
غير ذلك بقدر المتاع » فله أن يحمل عليما مشل متاعه بالكيل 


المجاوزة » قال في الصحاح » وغلا في الأمر يغلو غلواً أي : جاوز فيه الحد 
وغلا السعر غلاء الخ . 

قوله : دابة لمحمل علمها » قال شبخنا رحمه الله : أنظر ما لو اكترى دابة 
معينة أو اكترى دارأ معينة » هل يبدل ؟ وقياس ما تقدم حيث جعلها بيعا 
عدم صحته الابدال ا لا يصح إبدال المببع المعين لاف ما في الذمة وال أعلم. 
وربا يلمح إلها المألة السابقة في الطوافة » فما إذا أكراه لبدسع له شيئاً بأر بعة 
درام فأعطاء لغير الخ . ما تقدم حرره . 

قوله : غير ذلك المناع الخ . فءلى هذا لو ا كترى دابة مال لار كوب أو 


ووه - د م ۳۹ - الإيضام » 


إن كان مما يكال » أو بالوزن إن كان مما يوزن » أو ما أشبه ذلك ما 
يصل إلى قدره » وكذلك في الركوب فله أن يركب عليها في 
موضعه أخف منه أو مثله » وكذلك جميع الإجارات على هذا الحال 
والأصل في هذا فا يوجبه النظر »> جواز ذلك في الموصوف فأقاموا 
المعين مقأمه و الله أعل . وإذا أكرى رجل لرجل دارا بكراء معلوم إلى 


للحمل إلى بلد معروف فله حرفبا إلى بلد آخر مثلآ» مساو لذلك البلد في المسافة 
وا"لبل والوعر والآمن وغير ذلك وأسبل منه والل أعم . 

قوله : بقدر متاعه الخ . ظاهره ولو تباعد العوض كل البعد كالقطن 
والرصاص مثلاً» والظاهر المنع في الرصاص وخحوه بدل القطن مثلاآ»فالمراد بقدر 
متاعه مما قاربه » أو أسبل منه والل أعلم . 

قوله : فله أن بر كب علمها» ظاهره أنه إذا أكراها لار كوب ليس له أت 
حمل علمها حملاً» و كذا إذا أ كراها للحمل ليس له الر كوب بدل الحءل » ولمل 
حل المنع في الصورتين إذا كان البدل أثقل من المبدل منه » وأما إذا كان مساويا 
أو أخف فالظاهر الجواز كما يفهم من كلامه في اعتبار المثل والأخف والله أعل. 
وأنظر هل يعتير فمن بر كبه في موضعه أن لا يككون غشيما في الركوب بل لا 
دد أن يكون مثله أو اسن ركه > أو المدار على النفة والثقل فقط؟ وهو ظاهر 
كلامه وانظر أيضا في الدابة إذا كانت تركب بالا كاف هل له ركوبها بالسرج 

قوله : وإذا أكرى رجل لرجل دارا الخ. قال شخنا رحمه الله: أنظر ما لو 
استأجر دارا ليسكن وحده فتزوج هل تصح الأجارة > وإذا قلتم يصحتها هل 
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أجل معلوم فحدات عليه مضرةءفارب الدار نزعبا على الذي أحدثها لأنما 
داره » و كذلك أيضأ المتكاري يدرك نزعبا على الذي أحدئها إن كانت 
المضرة تضر بااسكنى لأن السكنى حقه في تلك المدة » واختلفوا في 
المستعير أبدرك تزعبا عل الذى أحدثها كالمتكاري في مدة السكنى أم 
لا يدرك نزعبا إلا صاحب الدار ؟ والفرق بين المستعير والمتكاري أن 
المستعير ولو كان له حق في السكنى لو أراد صاحب الدار أن يخرجه 
لاخر جه بخلاف المتكاري والله أعل . وكذلك أيضاً رب الدار 
والمتكاري يدرك كل واحد منهما على صاحبه تزع ما أحدث في تلك 
الدار من المضرات لأن كل واحد منهما له حق في تلك الدار والله أعل. 
وإن أحدث في تلك الدار مضرة على جيرانها رب الدار أو المحكاري 


تسكن زوجته معه؟ قال أبو حشفة: يسكنها معه » وقال أبو ثور : لا يسكنبا 
معه » قال الضميري : وهو القباس وهو الظاهر على القواعد والله أعلم انتبى . 
وأقول: أما صحة الإجارة فالظاهر أنه لا خلاف فيها > وأما زيادة الساكن فبي 
مضرة يزيلها صاحب الدار إن شاء » ولا يحل له ذلك من غير إذن صاحبها 'وإن 
تقدم أن الثقل لا يؤر في البيوت لأن ضرر الساكن لا باذم أن يكون من جبة 
الثقل على أنا لا نلم عدم الضرر من جبة الثقل أيضاً إذا كانت علوية ما هو ظاهر 
والله أعل فلبحرر . 
قوله : في | لمستعير » أي له وكذا فما بعده . 


ل 


ا المستعير » فالذي حدثت عليه يدرك نزعبا على الذي أحدثها دون من 
لم يحدثهاء لأن كل واحد من الحدثين له حق في تلك الدار والله أعلم . 
ولجيران الدار والحانوت منع صاحببا أن يكريها لمن بضر بهم » ومة 

ذلك إذا كانت حانوت لرجل بين الصصارفة والرهادنة أو ما أشبه ذلك 
فأراد صاحبها أن بكرا للحداد أو الصباغ أو اللكان إن لحان اوها 
أشبه ذلك مما يضر جيرانه فلبم منعه منذلك »و الأصل في هذا ألا بحدث 
أحد مضرة على أحد لقوله عليه السلام : ( لاضرر ولا إضرار في 


قوله : والرهادنة» مكذا فما رأيناه من النسخ ولدس معناه بظاهرهنا على ما 
ذكره في الصحاح “حيث قال الرهادن طبر بمكة “أمثال العصافير الواحد رهدن؛ 
والرهدن والرهدنة طائر يشمه الحمرة إلا أنه أديس > وهو أكبر من الحمر الخ . 
فلم يذ كر ما يناسب هنا. والمراد أنهم أهل حرفة » لا تناسب ما ذكر فليراجم 
ولبحرر » وسممت أنهم في عرف أهل المغرب © أصحاب القماش والأكسية » 
وهو ظأهر والل أعل . 

قوله : لا ضرر ولا إضرار» هكذا فما رأيناه من النسخ » ونص الحديث في 
الجامع الصغير : لا ضرر ولا ضرار » قال الملقمي : فال في النهاية : الضرر ضد 
النفع» ضره يضره ضرا وضراراً»وأضر به يضر إضراراً فمعنى قوله: لا ضرر . 
أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيا من حقه» والضرار فعال » من المفاعلة . 
أي لا حازبه على إضراره بإدخال الضرر عله “> والضرر فەل الواحد والضرار 
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بابق مع رفة احكام الطواريء على العقدة 


وذلك أنهم اختلفو | في عقد الإجارات » هل هو عقد لازم كالبيع 
والعقود اللازمة أم هو عقد جائز كالجغل والشركة ؟ والذين قالوا إنه عقد 
جائز جوزوا الرجوع من أراده بين الاجير والمستأجر » دخل الاجير 
العمل أو ل يدخله » نقد الاجرة أو لم ينقدها » وأما م نكانعقد الإجارة 
عنده عقداً لازماً إذا دخل الاجير في العمل فلا يصيب كل واحد منه| 


باب في معر فة أحكام الطواريء على العقدة 


قوله : الطوارىء » جمع طارىء » ولعل المراد بها الحوادث > لكن في اللغة 
فسر الطرء بالطلوع ؛ قال في الصحاح : طرأت على قوم أطرأ طرءاً وطروءاً 

قوله : الطوارىء على المقد الخ. إغا قال بعده: واختلفوا في عقد الإجارات 
الخ . لأن الذي يطرأ على نفس العقد في الحقبقة نما هو الازوم وعدم اللزوم > 
ولذلك اقتصر عليه والل أعم . 

قوله : لازما إذا دخل الأجير العمل » ظاهره أنه لا يازم عند من يقول : 
بلزومه إلا بالشروع في العمل » وظاهر تشبيمه بالبيع والعقود اللازمة > أنه لا 
يتوقف على الشسروع في العمل » أللهم إلا أن يقال : لا يشبه بالعقود الملزمة عند 
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الرجوع عنده إلا فيا لا يصلان إلى عمله ما جاء من قبل الله » ويحبر 
الاجير على تمام العمل والمستأجر على تقد الاجرة والله أعلم . 
والطواريء لا تخلو أن تطرأ على الكراء أو عل العمل أو على المستأجر 


من دقول بلزومه إلا بعد الشروع» والظاهر أن هذا هو المعمول به كا يبدل عليه 
قوله سابقا » لأن كل واحد منها له الرجوع من ذلك حق حب الكراء بناها > 
ووقت وجوب الکراء بينم أول دخوله في العمل الخ . ولم يحك غيره > يدل 
على أنه المختار » و كذلك قوله بعد قلمل » صرح في ذلك حيث اقتصر عليه 
أيضا وال أعل . 


قوله : ويحبر الأجير على تام العمل وااستأجر على نقد الأجرة » ظاهره أنه 
مفرع على أن عقد الإجارة يازم بالشروع في العمل » وأن الأجير يستحق 
الأجرة بهامها إذا شرع في العمل “ ولذلك يحبر المستأجر على نقد الأجرة وإلا ل 
يظهر للحبر فائدة » وحمنئذ يشكل هذا حمث كان هذا القول : هو المأخوذ به 
على ما يفهم من كلامه أولاً وآخراً » كا تقدم ببانه في القولة السابقة » مع ما 
تقدم في كلامه رحمه الله » من أن المأخوذ به أنه كلما عمل جزءاً استحق جزءاً » 
فإن الظاهر أنه لا يحبر إلا على قدر ما يستحق الأجير > أللبم إلا أن يقال:إنه لا 
يلزم من كون المستأجر لا يحبر عليها » أن الأجير يستحقها كلما اإبتداء »> 
فتندفع المنافاة » وال أعل . فلمتأمل» ويحتمل أن فيالنسخة إسقاط قول ثالث > 
وهذا مفرع عليه » وهو أن عقد الإجارة لازم مطلقا شرع الأجير في العمل أو 
م يشرع»فاستحق الأجرة يتامها لمجرد العقد فيصح الجبر عليها كلا حينئذ » 
وكلامه فيا تقدم يشعر بوجود هذا القول فيتحصل في العقد ثلاتة أقوال » لازم 
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أو على الاجير أو من هو في مقامه أعني الذي منه تكون المنفعة . 


مطلقا »وغير لازم مطلقاً»والتفص لبي نالشروع وعدمه » فليراجم فلبحرر والله 
أعم . ويحتمل ان يكون المراد بقوله : والمتأجر على نقد الأجرة . أي بعد 
عام العمل > أو e‏ الي يحبر علبها الجزء المستحى »© وهو المناسب 
لقوله : كلها عمل حزءا ¢ احق حزءا والله أعل ۰ 


“e000 
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وذلك إذا استأجر رجل رجلا لعمل معلوم بهذا العبد أو بهذه 
الا ار ذا الفدان أوها اهلك .من الكراء المعين » ثم باع ذلك 
رب العمل أو وهبه أو أصدقه أو هلك ذلك الثيء من قبل الله قبلدخول 
الأجير في العمل » ثم عمل بعد ذلك الأجير العمل فله كراء مثله إن عل 
بذلك ؛ ولو رجع ذلك اليء إلى صاحبه بوجه من وجوه الأملاك قبل 
دخول الأجير في العمل » لأن اتفاقبها الأول ينتقض حيزباع ذلك الشيء 
صاحبه » لأن كل واحد منبما له الرجوع مالم يدخل الاجير في العمل 
وإن لم يع الاجير بذلك فله ذلك الشيء بعينه إن رجع إلى صاحبه أو 
قيمته إن لم يرجع إلبه أو هلك بعد الرجوع ؛ لأن رب العمل قد غر 


باب في أحكام الطوارىء على الكراء 

قوله : قبل دخول الأجدر > يعني وأما بعد دخول الأجير فليس له شيء من 

ذلك » وجميع تلك الأفمال باطلة لتعلق حت الأجير به » ولأنه ليس له الرجوع 
بعد دخول الأجير في العمل . 

قوله : أو قممته إن ل برجع البه » ينظر هل المعتبر قيمته يوم الحلاك أو يوم 
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الاجبر حين ل يخبرء با فعل في شيئه » وإن هلك ذلك الشيء في يد رب 
العمل بعد دخو ل الأجمر فيالعملوكانما تقبضه الأيديفرب العمل ضامن 
لقيمةذلكأتم الاجير العمل أو لميتمه.وإنكانذلكما تقبضهالايديوهلك 
فييد الاجير فبو لدضامن دخل فيالعمل أو لميدخل»لأنإنما أخذهعلىو جه 
الإجارة بمنزلة البائع أن أخذ الثمنمن عند المشتريعلٍ البيع فضاع فييده؛ 
وعلى الاجر بعد ذلك تام العمل أو رد قيمة ذلك الشيءءفبذا يدل منهمأن 


الاستحقاق » وظاهر كلامه بعد حبث قال في تضمين الأجير بنزلة البائم إرنف 
أخذ الثمن من عند المشتري الخ . رما يدل على أن المعتبر القدمة يوم الملاك والله 
اعم » فلحرر . 

قوله : وكان ما تقىضه الأيدي © يعني 7 ما لا تقمضه الایدی كالآأرض ٤‏ 
وما اتصل بها فإن حکمه كسك ما في بد الأمين إذا هلك © ويؤ خف من كلامه 
هنا أن الفمان هنا ضمان تهمة » فلذلك قرى بين ما بغلب عله وما لا يغاب عليه 
والل أعل . 

قوله : أتم الأجير العمل أو لم يتمه» إنما يضمن له وإن لم يتم العمل» لأنه حين 
شرع وجب عليه الإتام » فصار مستحةا للأجرة والله اعم . 

قوله : أو رد قيمة ذلك الشيء» إنما يصح هذا إنلم يدخل في العمل أو رضي 
صاحبه بالفسخ كا هو معلوم على الراجح من عدم الرجوع بعد الشروع » ويمككن 
أن يكون فيه نشر مرتب على اللف فتام العمل راجع لقوله: دخل في العمل » 
وقوله: أو رد" قبمة ذلك راجع لقوله أو لم يدخل » لكن المراد في الثاني إن شاء 
رد القممة والل أعم . 0 
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قيمة ذلك الشيء تكون للأجير كراء مثله إن عمل بعد ذهاب ذلك 
العمل لأن اتفاق| الاول قد انتقض لذهاب ذلك الشيء ۴ ذكرنا في 
المسألة الأولى والله أعل . وإن جعلا ذلك الشيء في بد الأمين فبلك في 
يده » فهو من مأل صاحب العمل ما لم يدخل الأجير في العمل لأنه ماله ؛ 


قوله : إن قممة ذلك الشىء تكون للأجير كراء مثله » وجه الدلمل أنه لما 
ضاع ذلك الشيء قبل العمل ترتدت قيمته في ذمته » فإما أن بردها أو تكون في 
نظير عله وهي كراء المثل لانتقاض اتفاقب) » کا قال رحمه الله » يعني ولا تاج 
إلى قبمة العدول في هذه الصورة والل أعم . 


قوله : العمل» مفعول مطلق لقوله: إن عمل . 


قوله : کا ذكرنا في المسألة الأولى » القباس على المسألة الأولى بقتضي أنه لا 
ينتقض إتفاق م بذهاب الشيء من يد الأجير إلا إذا علم المستأجر بذلك ؛ وم 
يدخل الأجير في العمل © فحمنئذ يكون له كراء المثل فتكون قممة الذهاب 
قائمة مقامه » وأما إذا (يعلالمستأجر بذلك أو دخل الأجير في العمل » فالظاهر 
أنه لا ينتقض اتفاقه| حمنئذ فعضي بتلك الأجرة الذاهبة لا بقيمتها » وريا 
برشد لذلك قوله: كما ذكرة في المسألة الأولى » والأمر في ذلك سمل لأنه ليس له 
رة في الخارج سواء مضى بالآجرة أو بقيمتها والله أعم . 


قوله : فبو من مال صاحب العمل » يعني فإن عمل بعد ذلك استحق كراء 
مثله » لا قممة ذلك الشيء إذا عم » وأما إن / يعم فله قيمة ذلك الشيء كا يعم 
ما تقدم وال أعلم . 


الام — 


وإن هلك بعد ما دخل الأجير العمل فهو بينہما جيعاً على فر اف 
ان خا اپا جا بن فلك خا آم الأجين العمل 
فهو من مال الأجير لأنه هو أبضاً ماله والله أعل . 


قوله : فہو بینہا جیما الح . ينظر هل للأجير إذا أتم الممل بعد ذلك بقية 
قبمة ذلك الشيء أو كراء المثل ؟ وهو الظاهر لان المستأجر غير ضامن في هذه 


الضورة واف عل ؛ فلىحرر . 


AD 


- الام بل 


باب في معر فة احكام الطواريء على العمل 


أعنى محل استيفاء المنفعة » وذلك إذا استأجر رجل رجلا لحرت 
أرضه هذه أو لحصاد زرعه هذا أو ما أشبه ذلك من العمل المقصود إلمه 
بکراء معلوم » ثم باع تلك الأرض أو ذلك الزرع ره قبل دخول 
الأجير في العمل ؛ أو وهببأ أو أصدقبا ثم ر جعت إلبه بوجه من وجوه 
الأملاك قبل دخول الأجمر في العمل ثم عمله بعد ذلك فله ذلك الكراء 


باب في معرفة احكام الطواريء 
قوله : قبل دخول الأجير في العمل الخ . يعني وأما بعد دخول الأجير » 
فالظاهر أنه ليس له ذلك ٠‏ لأنه لا رجوع بعد الشروع في العمل فإن فمل » 
فالظاهر أنه لا تلزمه الأحرة كاملة » لآن ذهاب حل النفعة جاء من 5مله» لا من 
قبل الله» واه أعلم > فابحرر . 
قوله : قعل دخول الأجير في العمل » وأما إن ل ترجع بعد دول الأجير 
في العمل فمفمومه أنه يكون له كراء المثل > لكن ينظر في كراء عمل الأجير 
في تلك الا رض قبل رجوعہا على من کون ؟ والظاهر أنه على من استأجرهلآنه 
غرآه حمث ل يخبره با فمل في تلك الأرض » وانظر هل له الرجوع على من 
انتقات اله تلك الأرض مثآ أو لا؟ لآنه م يأمر بذلك ولم يمل به والله أعل » 
فلحرر . 
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الذي استأجره عليه إن لم يعم ما فعل رب الأرض في أرضه م لانه غر 
حين لم يخبره بما فعل من ذلك » و إن عل الأجمر أنه قد باع أوؤفنت او 
أصدق قبل العمل ثم رجعت إليه بوجه من وجوه الاملاك »ثم عمد 
الأجير إلى العمل فعمله بعد ما علم با ذكرناه فله أجر عنائه بنظر أهل 
العدل ولا يدرك الكراء الاول» لأن الكراء الاول قد انفسخ با 
بينبما » لأن ذلك العمل من صاحب العمل بنزلة الرجوع من الاتفاق 
الذي ينما لأن كل واحد منهما له الرجوع مالم يدخل في العمل والله 
أعل . وإن استأجر رجل رجلا لیرعی له هذه الغنم بکذا وكذا في 
السنة أو لنقل طعامه هذا على دابته إلى بلد معروف بكراء معلوم ثم 
هلك ذلك الطعام في بعض الطريق أو هلكت الغنم في بعض السنة 
فليس لرب الدابة من الكراء إلا بهقدر ماسار من الطريق بذلك 
الطعام قبض الكراء أو ل يقبضه » وكذلك الراعي ليس له إلا بقدر 
مأ رعى من السنة قبض الكراء أو لم يقيضه , لأن هذا مما جاء من قبل 
الله ولا يكلف رب الطعام والغنم أن أي للأجمر بطعام أو غنم آخر 
" هف اجو انان اقفر عل الجر قاجا شرا ست عر ا 
فعل المستأجر » وإن ذلك يعد" رجوعا وفسخاً لعقد الإجارة بينهما » اللبم إلا 


أن يقال: إنهربما يعتقد أنه حبث رجع ذلك الشيء إلى المستأجر فما على اتفاقها » 
فعمل بناء على ذلك الاعتقاد » فلذلك لم يعد متبرعا والله أعلم » فلبحرر » 


إلام - 


لأنه معذور » ا أنه لو ذهبت العين التي فيبا المنفعة » ومنهم من يقول : 
إن قبض الأجير الکراء فليس عليه رد ما بق من الطريق ولا من السنة 
ي رعاية الم ۽ فإن شاء رب الطعام أو الغ دفع إلبه مثل ذلك الطعام 
ترك » و كذلك أيضاً إن استرضع لطفله امرأة بأجرة معلومة فنقد لما 
حدث في الصي ما يضرها إن أرضعته مثل الجذام أو البرص فأبت أن 
في ذلك » ولذلك يدرك علا أن ترد إلا أن رضيت أن بر ضعه على ذلك 
الحدن فلا يدرك علا الولي بعد ذلك الرد » وكذلك أيضأ إن حدث 
فا ا به لقي اا أرهار اا اسان ار 

قوله : کا أنه لو ذهبت العين الخ . الجواب محذوف تقديره فإنه يكور 
معذوراً لوحجود شرط الحذف »وهو كون الشرط ماضا ودل عليه الدلدول» مثال 
ذهاب عل المفعة أن يؤجره دابة فتموت أو سفيئة فتنكسر فإنه لا يكلف 
غيرهها . 

قوله : ومنهم من دقول لا ترد » يعني ولکن يأتي بثله إن شاء على ما تقدم . 

قوله : أو البرص »> في كون البرص مضراً بها نظر . 


= هلان - 


بو او 4 وهذا ي من کور من 
الفقباء الإجارة على الرضاع » وأما في قول من لم يجوزها لأنه مول 
ا ركه لذ ا فلتخن غناءها أرضعت. 
وسبب اختلافهم في هذه المسألة والمسائل الأولى فيا يوجبه النظر تعبين 
بحل المنفعة » هل بو حه الفسخ بعل ذهاب امحل أم لا يوجب ذلك؟ 
بو جب الفسخ و حی عله الرد ¢ و هدا الاختلاف بينهم ف دو حه 
النظر وجدته في الأثر إنما هو بعد قبض الأجير الكراء » وأما قبل 

ووله : ويرد المقبة » أي مها . 

قوله : وأما في قول من ل يحوزها الخ . يخشى على صاحب هذا القولوالعياذ 
بالل اه ر عظم بعد قول الله تعالى : وإ رضن لكم ا أجورهن ي 


وقوله : # وإن' أردتم أن تسترضءوا أ ولادكم فلا جناح علبکم ‏ وا الل 


أعلم ¢ اللهم إلا أن تحمل الاح ره عله على الم" اء من غير اتفاى > وإن كارن 


خلاف التمادر من الآدة وال أعلم > فل« رر 


قوله : فما بو حمه‌النظر رجت فيالأر» لل ف أظنأر غو ذلك قل ابجع 
أو المناسب أن بةول : وهذا الاءتلاف م-_ا و جدته في الآثر : وهو فا بوجمه 


النظر ا٤ا‏ هو بعد الخ 


٠. ٦ : سورة الطلاق‎ )١( 


١؟)‏ سورة البقرة : ٠۴۴‏ . 


ب كلاه ب 


الدين بالدين , لأن المنفعة معدومة والكراء معدوم ِ ولذلك ضعفوها 
قبل أن يقبض الأجير الكراء فيما يوجبه النظر والله أعلم . وإن 
استأجره لردم حفرة معلومة في أرضه أو لسد ثامة في بستانه بكر اء معلوم 
فنقده الكراء فعمل منه بعضه ثم مر به سيل فمر بجميع ما عمله الأجير 
لى غل الاجر ضان ا عه السا وت ةة إلة أن كرغ“ 
صاحب العمل في عمله ودلسه فعليه عمله ثانية وتام ما بق » وإن لم يدلس 
وعمل کا يعمل فلا مان عليه » ورب العمل بالخمار إن شاء ابتدأ بعمله 


قوله : وأما قبل القبض فلا » أي فليس الأمر كذلك › يعني أنمسم اتفقوا 
انه لا يدرك الأجير بقبة الأجرة بعد حصول العذر من استيفاء العمل حيث ل 
تقبض والله أعلم . 

قوله : من غير نقد الكراء شبيبة الخ . يعني وأما مع نقد الكراء » فإنها 
شبيبة بالسلم وهو يمم عليه » فلذلك كانت قوية والله أعلم . 

قوله : سُببهة من المبوع ببع الدبن بالددن الخ . هذا التشبيه يقتضي بطلان 
الإجارة التي لم ينقد فما الكراء » مع أن الظاهر أنه لا قائل به » اللهم إلا أن 
يقال: إن المشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه »و لذاك صحت خلا ف بيع 
الدين بالدين والله أعلم » فليحرر ٠‏ 

قوله : ورب العمل بالخبار الخ . انظر هل يثبت الخمار للأجير أيضا بين 
الرد وعمل المسع بتلك الأجرة ولا يحبر على الرد إذا رضي بعمل اليم لآنه قد 


0¥ ب دم ٣۷‏ - الإيضاح » 


حتى ينتبي إلى الحد الذي عمله الأجير » ويتكون على الأجير بعد ذلك 
تام العمل » وإن شاء رد عليه من الكراء بقدر ما بقي من العمل بحسابه 
وإنمالم يكن على رب العمل في هذا الموضع أن يعمل ما ذهب لانه من 
عمل الاجيرء وإن ل يكن الأجير قبض الكراء فليس له إلا ما عمل 
يحسابه کا ذكرنا قبل هذا » وإن استأجره لردم حفرة معروفة أو لنقل 
0 تراب معروف بكراء معلوم فعمل من هذا بعضه › ثم مر به 

سيل أو واد فردم تلك الحفرة حتى انتبى إلى الحد الذي اتفقا عليه أو 
شرع في العمل وإن ذهب ما عل > او ير على اأرد حمث ثدت امار أرب 
العمل ولا ينظر اغير ذلك ؟ والظاهر الأول بقمداختمار رب العمل ما إذا م 
برض ال حير و الله Ey‏ 


فوله : وإن اء رد علءه 0 دنظ. هل رب العمل بالخمار ما 0 دقمص من 


الأجير ما بقي عنده ولو طلمه Ty‏ 

بالعمل بعد ذلك ؟ والمتمادر من کلامه الأول * ثم الحكم عليه بالرد إن اختارهدرب 
العمل » إنما يِتَءمى على التول الأول فقط » كا تقدم والل اعم » فلبحرر . 

قوله : لآأنه م عل الأجير ¢ رمي فلا يكلف رب العمل إعادته ک) 
لا يكلف الأحير دلك a‏ :. 

فوله : فلس له إلا ما عمل ساره »> ولعل حل إذا م برض الأجير بعمحل 
الجسم 1 تقدم ٤‏ لاذه ودشرع») 3 ثم ظاهره أنه لا دست لور العمل الخما, ر في هده 
الصورة > والفرى بين الصورتين أن 2 الأولى مولى العقد بنقد الأجرة يخلافه في 
الثانية » كما يفهم مما تقدم والله أعلم » فليحرر 


¬ هلام مس 


تقل الحجارة أو التراب إلى الموضع الذي اتفقا عليه فليس له من الكراء 
إلا بقدر مأ عمل فيه قبل حمل السيل إياه؛ وإن لم يكن عملشيئاً فليس له 
من الكراء شيء» نقده الأجرة أو ل ينقده» لأنه قد اتفق معه على مقصود 
بعبنه فعمل بعضه فليس له إلا بقدر ما عمل » سواء قبض الكراء أو لم 
بقبضه ‏ و كذلك إذا استأجره أن يستقي له ماء فيملا به جباً معروفاً 
بكراء معلوم > أو استأجر منه دابة ليحمل عليها متاعاً معروفاً إلى بلد 
معروفءثم أخذ عليه المطر حت امتلاً الجب أو وقع علييمغاصب فأخذ 
منهم الدابة مع حملهاءفحمل الغاصب ذلك امل على تلك الدابة إلىالموضع 
الذي اتفقا عليه ثم قدرر على الغاصب في ذلك الموضع فليس له على ر 

المتاع من الکراء إلا بقدر ماكان من العمل قبل أن تؤخذ الدابة من 
أيديهما » وليس عليه كراء ما عمل الغاصب عليبا ‏ لأن ذلك الثيء لم 
يقدر عليه وهو على الغاصب » وكذلك في المطر ليس على رب العمل من 
الكراء إلا ماكان قبل المطر » وإن لم يكن الأجير عمل شيئاً فليس له 
شيء » وكذلك السفينة إن استأجرها أن يحمل عليها متاعاً معلوماً إلى 


قوله : فعمل بعضه » لاحاجة إلبه بحسب الظاهر إن كان من المسألة الأولى 
للاستغناء عنه بقوله أولا : فعمل من هذا بعضه > ويحتمل أن في النسخة سقط)» 
وهذا مفرع عليه فليراجع والله أعلم . 


ل هلاق — 


بلد معلوم فساروا إلى بعض الطريق »؛ فردثم الريح إلى الموضع الذي 
روا مله أو حلم الريح إلى موضع آخر غير الموضع الذي بريدو نه» 
أو سار بهم حتى جاوز بهم الموضع الذي يريدونه فليس عليه في هذا كله 
كراء ما جاوز م الريح الموضع الذي يريدونه ولا كراء ر جو عبم» لأن 
هذا كله ليس من فعلبم» والريح في هذا متزلة الغاصب ولس علءه في هذا 
من الكراء إلا ما سار بهم الريح متوجبين إلى الموضع الذييريدونه أول 
مرة» ولس أيضأ عٍصاحب السفينة إن لهم الربح إلى غير الموضع الذي 
يريدونه ردم إلىالذي خرجوا منه ولا وصوطم إلى موضع آخر غيره 
إذا كان ذلك الموضع الذي وقعوا فيه من المناهل الذي يأمن الناس فيه 
ويسافرونإليه,وإن لم يكن ذلكالموضع منمواضع العارة والأمانفعليه 


قوله : وإن ل يكن ذلك الموضع من مواضع العمارة والأمان الخ . ينظر هل 
عدم الآمن شامل للبلاد التي يؤخذ فيها على رزقهم المكس إذا أنزلوه فما “ وهو 
الظاهر لأنجم ل يأمنوا على رزقهم ني الملة » فلو شحن تجار رقهم مثلا في سفينة 
من ( الإسكندرية ) بكراء معلوم إلى ( سومة ) فحمل الريح السفينة إلى 
طرابلس » فأراد صاحب السفينة تنزيل رزقهم فيها فامتنع من ذلك أصحاب 
المناع لما يترتب عليهم من المغرم » فليس له ذلك > ويحب عليه إيصالهمم إلى 
موضع الإتفاق أو إلى موضع لا غرم فبه إن لم يقدر علىموضع الاتفاق؟ أو المراد 
بمواضع العمارة والآمان » المواضع التي ليس فيها إغارة ولا نهب والله أعم » 
فلمحرر . 


— مم — 


إيصاهم إلى مواضع العارة والأمان ولس له عل ذلك كراء » لأنه حق 
واجب عليه إلا إن كانوا قاصدين الموضع الذي يؤملونه أول مرة والله 
أعلم . وإن استأجره لحفر جب أو غار بعدد أذرع يسمونها في الطول 
والعرض والعمق بكراء معلوم ثم حفر الأجير بعضه فإذا هو بتربة لينة 
ألين ما يعرفونه في غير ذلك الموضع فارب العمل منعه من تام العمل حتى 
بتفقا على الكراء مرة أخرى » وإن ت رکه ولم يمنعه من تام العمل حت أتّه 


قوله : إلا إن كانوا قاصدين الخ . المتبادر أنه مستثنى من قوله : وليس له 
على ذلك كراء > يعني أنه لا يدرك عليهم الكراء في إيصالهم إلى موضم الآمان 
إلا إذا كان ذلك في سره متوجبا إلى جبة الموضم الذي يؤملونه » فإنه يدرك 
علمهم من الكراء بقدر ما سار إلى تلك الجبة » إذا وصل بهم إلى موضع الأمان 
وإن ل يصل إلى موضم الاتفاق » وظاهره أنه إذا وصل إلى موضع جازله إنزال 
رزقهم فبه > وإن م برضوا بذلك > ولمل محل إدا م يحدإلى الوصول إلى موضع 
الإتفاق سبلا » وإلا فالظاهر أذه حب عليه ذلك إذا طلبوه » لآن القاعدة أن 
أن الأجير إذا شرع في العمل جبر على إتمامه كما تقدم » وأما الريح فجرت فيه 
عادة الله أنه إذا لم يعتدل في هذا الوقت عدل في غيره © ويحتمل أن 
قوله : إلا إن كانوا قاصدين الموضم الذي يؤملونه أول مرة مستثنى من قوله 
ولاوصوام إلى موضع آخر غيره“والمعنى أنه ليس عليه ردم إلى الموضع الذي 
خرجوا منه ولا وصوهم إلى موضع آخر غيره إلا إذا طلبوا موضع الإتفاق » 
فلبم ذلك إذا وجدوا إلنه مسلا > وهذا هو الظاهر وإن كان بعبداً من العمارة 
والله أعل » فلبحرر . 


O0A\ —‏ ا 


فله أجرته التي اتفقا علمها في المرة الأولى ويكون ذلك من رب العمل 
مساعحة للأجير.» ومنهم من بقول : يرد إلى كراء مثله إذا كان داخله الین 
ما كانوا يظنونه في ذلك الموضع » لأن ذلك خالف اتفاقهماء و كذلك إن 
ود الا حو واا ولك شوو اا من خارحه فله و العمل حى 
بتفقا مرة ثاننة» وإن عمله عل ذلك فله أجرته الأول التي اتفقا عليها ؛ 
ومنهم من يقول : يرد إلى كراء مثله كا ذكرنا في المسألة الأولى » وأما إن 
حفر الأجير حتى انتبى إلى حفر قدب كان فيه خالياً ليس فيه ثيء أو ليس 
فيه إلا التراب الحفور » وقد كفي مؤنة الحفر فليس له إلا بقدر مأ عمل 
من عمله وعناء ما حمل من التراب الحفور بعد مأ وجده والله أعل . وإن 
استأجر رجل من ر جل دابة لبحمل عليبا له طعاماً معروفاً من بلد معروف 
إلى الموضع الذي هما فيه فمر بالدابة إلى الموضع الذي 
فمه الطعام فوجده قد هلك , أو منعه من أخذه مانع فلرب 
الدابة عليه كراء دابته ذاهبة » لأن ذهابه إلى ذلك الموضع هو من 

قوله : ويكون ذلك من رب العمل مسامحة» هذا ظاهر إذا عم بذلك 
وسكت » وأما إن لم يعلم » فااظاهر أنه برد إلى كراء مثله قولاً واحداً والله 
أعلم » فلبحرر . 

قوله : ألين سا كانرا يظنونه في ذلك الموضم 2 أي بالقياس على غيره من 
المواضم القردبة مله . 

قوله : كراء دابته ذاهبة الخ . ذهب الشافمي إلى أنه يازمه إعطاء الكراء 


- 0A — 


العمل المتفق عليه » ومنهم من يول : عليه كراؤها راجعة » فهؤلاء يدل 
من قوم أن الذهاب ليس هو من العمل وإما هو على الأجير » ويتكون 
الرجوع من العمل المتفق عليه » وفرق بعض بين أن ترجع الدابة حاملة 
أو فار غة ا رجعت فارغة › و يوجبوه إن رجعت 
حاملة لغيره بالکر اء » ومنهم من يقول : ليس عليه شيء رجعت حاملة 
أو فارغة » فلعل هؤلاء ذهيوا إلى أن الكراء إا وقع على حمل الطعام ؛ 
وهذا لم يحمل شيأ علىدابته والله أعل . وإن استأجر رجل رجلاً ليرعى 
له غنمه هذه بكذا و كذا في السنة فرعاها بعض تلك السنة فخر جت تلك 


قوله : ومنهم من يقول عليه كراؤها راجعة؛ تظبر ثمرة الخلاف فيا إذا 
هلككت الدابة بعد وصوها وقيل رجوعبا وال أعلم . والظاهر أن المراد إرتف 
رحعت فارعة كما هو ظاهر » ويكذون الفرى بدنه وبين الدي بعده أن هذا 
يقول: إن رجعت فارغه أعطى من الكراء ما براه المدول من تلك الأجرةمثلا 
والذي بعده يقول: إن رجعت فارغة ألزم بالكراء كل كما هو مذهب الشافعي 
والله اعلم › فلىحرر . 

قوله : وفرق يعض الخ . هذا الفرق هو الظاهر لكن بقي الكلام عنده 
فما إذا رجعت كيف المكم عندم ؟ هل يعطى كراء الذهاب أو الرجوع او 
كلاهما » ورما بشعر تهريف الكراء في وله : فأوجموا الكراء ان المراد به 
الكراء التفتى علبه لأن المنع جاء من قبله > كما ذهب اليه الشافعي والله أعلم» 
فلبحرر . 


— OA — 


الغنز حر امأ » فعلى الأجير أن يدفعبا إلى أربابها إن عاءهم وعل أنه 
غصبت منهم؛ ولا يدفعبا إلى من استأجره علبها إلا أن يكون قد عرف 
منه التوبة وطلب الخلاص فلا بأس » وعلى الذي استأجره أجرته دفع 
الغنم إلمه أو دفعبا إلىأربابها لأنه هو الذي استأجره . 

قوله : فعلى الأجير أن يدفعها إلى أرابها إن عامهم » ظاهره إن عسهم 
وجب عليه دفعها لحم “وإن كان يحصل الضرر منالغاصب مذلا وفبهتأمل ثمقوله : 
إن علم مفبومه أيضا انه إن لم يملميم لا يدفعها لم > وهو كذلك لعدم تأتيه 
لكن ينظر هل يحوز له رعيها حمنئذ ؟ أو' لا حسث علم بالفصب مطلقا وهو 
الظاهر والله أعلم » فلبحرر . 


30 


-4مم - 


والمنتاخن ومن كرون مه اة 6الأحير .ولك إذا استاعر 
رجل رجلاً لعمل معلوم بأجرة معلومة ثم نقد له الأجرة فات الأجير 
قبل تام العمل فورئته بالخبار إن شاؤوا آمو ما بقي من عمل مور يم 
ولبس علبهم الرد وإن شاءوا ردوا على ربالعمل بقدر ما بقي من العمل 
بحسابه » وإنما كان الورثة بالخبار لأنهم في مقام مورثهم ولسوا بأجراء 
لاستأجر فيجبرون على العمل » وإن مات رب العمل قبل امه فورثته 


باب في احكام الطواريء على الاجير 
قوله : لأنهم في مقام مورثهم » أي فلذلك جاز لهم العمل . 
قوله : ولدسوا بأجراء» أي فلذلك جاز فم الرد » وم يحبروا على العمل . 
قوله 3 قفتحبرون ۰ لمنه فتحيروا بحذف النونلانه منصوب في جوابالنفي 
ثم ظبر أنه يحوز الرفع أيضاً » فيكون النفي منصبا عليه أيضاً على حد ولا 
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يؤذن لهم فيعتذرون » . 


)١(‏ سورة المرسلات : ك, 


أبضاًبالخيار» إنشاؤ ات رکو | الأجيرلتامعملهءو إنشاوًا استردوا منه الأجرة 
بقدر ما بقي من العمل حسابه » ومنهم من يقول : لا يدر کون منه الرد ؛ 
وذلك لأنهم في مقام مورثهم : والذي يكون منه العمل موجود وهو 
الأجير » وسبب اختلافهم فيا يوجبه النظر » هل عقد الإجارة عقد لازم 
أم جائز ؟ فإذا كان جائزاً ره ري الا حار :+ و إذا کن دا 


فليس هم عل الأجير إلا تمام العمل م مور م والله أعلم . وإن استأجره 
أن يرعى له الغنم بكذا وكذا في هذه السنة أو لمخدمه بكذا وكذا في 


قوله : إن شاؤا تر كوا الأحير الخ . د ا فيمقام مورثهم إن شاؤوا 
ردوا منه » أي 5-5 ل يستأجروه . 

قوله : وسبب اختلافمم فما بو جه النظر > هل عقد الاجارة عة د لازم ؟ 
الخ . ظاهره بل صريحه أنه إذا كان عقد الإجارة لازم لا بشت للورثة اليار؛ 
والظاهر أنه يثبت عند بعضهم » وإن كان عقداً لازما؛ ويكونسيب الخلاف › 
هل ينزلون منزلة مورثهم من كل وجه فلا يكون لهم الفسخ أولا ينزلون فبكون 
هم الفسخ ؟ ولآنه إذا كان سيب الخلاف ما ذكر لا يتوقف جواز الفسخ على 
الوت والمراد بيان اختصاص الوارث بشيء ل بثبت اورثه » لآن المذهب أنه في 
مثل هذه الصورة ايس لأحدها الرجوع » لكن من حجة الوارث أن دقول : لا 
تستحق من الاجرة إلا بقدر ما عملت »2 وما بقي حت لي والازوم إنما هو بينك 
وبين المستأجر والله عم » فليحرر 

قوله : وإذا كان لازم الخ . هذا هو الختار كا تقدم إذا شرع الأجير في 
العمل فك لا يدرك الرجوع لا يدرك عليه واف اعل . 
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هذه السنة فنقده الأجرة فمرض الاجر شبراً أو شرن من السنة أو 
أكثر من ذلك ولم يعمل شيثاً فعليه رد ما ينوب الششبر الذي مرض قبه ؛ 
لأن ال حر لا يباع ولا يجري عليه معنى البيع » ومنهم من يقول : ليس 
عليه الرد, وذلك لأن المستأجر كن اشترىقوة الأجير في هذا » والقول 
الأول أصح » وإن لم ينقد الكراء للأجير في هذا كله فلا يدرك هو 
ولا ورت إن مات إلا بقدر ما عمل من العمل کا ذكرنا قبل هذا , 


قوله : وإن م ينقد الكراء في هذا كله فلا يدرك الخ . ظاهر هذا الكلامبل 
صريحه يقتضي أن الاجير اذا لم دقيض الأجرة جاز له الرجوع عن العمل» مع أن 
اموم من كلامه فما تقدم مراراً أن المأخوذ به أن كل واحد منها له الرجوع ما 
م شرع الأجير في العمل » فإذا شرع فليس لواحد منها ذلك» نقد الاجارة أو 
م ينقدهاء اللهم إلا أن يقمد با إذا نقد الأجرة»بدلمل ما هنا ويدليل ما تقدمفي 
الطوارىء على العمل من التفرقة بين الاجرة الملنقودة وغيره > حمث قال بهد 
تشببه غير المنقودة بسع الدين,الدين: ولدلك ضعفوها قبل قبض الاجمر الكراء» 
فيتحصل علىهذا فيعقد الإجارة على ما بفهم من كلامه اولآ» آخراً أربعة أقوال: 
أحدها أنه لازم مطلقا » والثاني أنه غير لازم مطلقاً » والثالث أنه لا يلزم إلا 
بالشروع » والرابع أنه لا يازم إلا بالشروع ونقد الاجرة » وهو المأخوذ به على 
ما بفهم من كلامه » وإن ل يتعرض له في بيان الخغلاف في عقد الإجارات 2 ثم 
قوله كا ذكرناه قمل هذا » الظاهر أن المراد به ما تقدم من التفرقة بين الاجارة 
المنقودة وغمرها » وأن غير المنقودة ضعيفة > وحتمل أن المراد ما تقدم من أن 
الملأخوذ به أنه : كلما عمل جزءاً استحق جزءاً والله اعل . 
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وكذلك أيضاً إن استأجره لحصاد الزرع ده ذاو كذا نوما ا رة 
معلومة» فر به إلى زرعه فمنعه خوف أو مطر من حصاده فله عناؤه في 
تلك الأيام التي منع منبا » ومنهم من يقول : ليس له عليه شيء والله أعلم. 
وإن أ كريرجل ارجلداره أو عبدءأودا بته بكراءمعلوم إلى أجل معلوم 
فات رب‌الدار أو الدابةأو العبد قبل تمام الأجلفلا يدركورئته دخول 
الدار ولا مع المتكاري الدا بقوالعبد حتى ينقضي أجل الكراءلأن مور هم 
كن باعهم ويقسمون ماله كله إلا العبد أو الدابة أو الدار حتى يفي 
الشرط » وإن مات المتكاري قبل تمام هذه المدة فمثل ذلك فليس أورثته 
إلا سكن الدار أو استخدام العبد أو الدابة إلى انقضاء الأجل لأن هذا 
بمنزلة البيع » والثيء الذي تكون منه المنفعة موجود» وعلى مذهب 


قوله : فله عناؤهني تلك الايام التي منع فما ومنوم من دقول الخ . لم دمين 
رحمه الله سب الخلاف ولا ماهو المأخوذ به » والظاهر والله أعم أن سبب 
الخلاف ما تقدم من كون ااستأجر كمن اشترى قوة الأجمر في تلك المدة» والحر 
لا يباع ولايحري عليه معنى البيم » إن مل شيئاً استحتى كراءه وإلا فلا 
فمكون القول الثاني هو الاصح » وربما يشعر بذلك التشبيه في قوله : و كذلك 
أيضا » فك أن الاصح في المسألة الاولى انه برد إن يعمل كذلك يكون الاصح 
هنا أنه لا يدرك إن لم يعمل» ألا أن المناسب تقديمه ليساوي المألة الاولى في 
تقد الاصح وألله أعلم فلسحرر . 
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الذين يقولون عقد الإجارة عقد جائز » فلورثة كل واحد منهما الرد على 
صاحبه » وهذا إذا قيض رب الدار أو العبد أو الدابة الكراء » وأما 
إن ل يكن قبضه فلس لامتكاري إذا مات رب الدار أو العبد أو الدابة 
ولا أورنته هو إذا مات إلا بقدر العمل؛ فمن شاء منبما رد ذلك إذا مات 


قوله ولورئة كل واحد منها الرد » اي کا بشت بذلك اورثهم 6 حدث 
كان غمر لازم وال اعلم . 

قوله : وهذا اذا قبض الخ . اي ما تقدم من عدم رد على القول بأنه عقد 
لازم انما يصح اذا قيض الاجرة » وهذا يؤيد ما ذكرنا من استحداث قول رابع 
والله اعلم 8 

قوله : الا يقدر العمل » الطاهر أن الباء زائدة في اسم ليس لوجود شرط 
زيادتها فيه » وهو تأخيره الى موضع الخبر كما نص عليه في المغني . 

قوله : فمن شاء منهما رد ذلك اذا مات أحدهما » ظاهر هذا التقبيد يقتفي 
ان ثبوت المار في اتام العقد وفسخه يمد الشروع في العمل اذا م تقبض 
الاجرة انما هو لورثة احدها دون الاجمر والمستأجر فما بدنهما » وهو المناسب 
للاطلاقات السابقة في كون العقد يلزم بالشروع في العمل » لكن يمخالف 
صريح قوله قبيل هذا : وان لم ينقد الكراء للأجير فلا يدرك هو ولا ورئته ان 
مات الا بقدر ما عمل كما تقدم التنببه عليه والله اعلم > فليحرر . فإنه متدافعم 
يحسب الظاهر في نظر ا القاصر »ويجاب بأنالمورثين حكمبما كذالك عل ىالراجح 
والله اعلم . 


قله : اذا مات احدها » فمن اب أولى اذا ماتا معا . 
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أحدهها و الله أعل . وعل هذا إذا استأجر رجل من رجل دابة ليحمل 
عليها متاعاً معروفاً إلى بلد معروف بكراء معروف فسار إلى بعض 
الطريق فهات رب الدابة فلصاحب المتاع حمل متاعه عل الدابة بقية طريقه 
إلى الموضح الذي اتفقا عليه 3 عليه وصول الدابة إلى الورثة » وكذلك 
إن مات صاحب المتاع فلصاحب الدابة أيضأ إيصاله إلى الموضع » لأنه 
وإن مات أحدهما فالثيء الذي تكون منه المنفعة موجود والله أعلٍ . 
وأما الطواريء التي تطرأ على من تكون منه المنفعة » وذلك إذا استأجر 
رجل من رجل عبده أو دابته أو ما أشبه ذلك بأجرة معلومة فيهذه السنة 
فمرض العبد أو الدابة عند رب العمل شهراً أو شبرين أو هربا أو ماتا 


قوله : لانه وإن مات احدهما الخ . ظاهره أن هذا الفرع متفق عليه ؛ 
ولعله لضرورة عدم حضور وارث الدابة في المألة الاولى وعدمحضور وارث 
المناع في المسألة الثذنية كما يفهم من قوله :ثم علبه وصول الدابة الى الورثة الخ. 
وإلا فقماس كلامهالسابى عند مو تاحدهما التفرقة ييننقد الاحرة وعدم نقدهاء 
ونه إذا نقد الاجرة أيضا لم يتفقوا على عدم الفسخ بل القائل به من قال: ان عقد 
الاجارة لازم بخلاف من قال إنه جائز كما ذكره قبل بقلل » ويحتمل أن هذا 
الفرع قد نقدت فيه الاجرة وبناه على القول الراجح » وهو لزوم العقد عند نقد 
الاجرة والشروع في العمل » وإن اتدل الآخر كما يشعر به قوله أولاً: وعلى 
هذا إذا استأجر رجل من رجل دابة الخ . فإن فياسه على ما تقدم يشر بوجود 
القولمن واش أعلم فلبحرر ٠‏ 
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قبل تمام السنة » وقد نقد الأجرة فلس لرب العمل استرداد ثيء ما يقابل 
الشهر الذي مرض فيه العبد أو الدابة أو هربا أو ماتا قبل تامه, لأنه كن 
اشتراهما » فمرضهما وموتهما وهروبهما محسوب عليه وله هو أيضأ 
SCN TT‏ 
سيده| » ومن استعملب] في ذلك الوقت فلمعط كراءهها لرب العمل دون 
سىدهما > ومنهم من يقول : عليه الرد في ذلك كله يحسابه » وذلك عندي 
على قول من ذهب إلى أن الإجارة عقد جائز وليس بلازم والله أعل . 


قوله:ما استفاد العيد أو الدابةفيهرويها“أي كأنيظفر بي اأحد في :خدمها 
مثلا > وعلى هذا جوز ان يكرييما لغيدره بأزيد ما اكتراهها به » وإن ل بزد 
من عنده شيئا » حمث كان عليه ما أصاببما فى تلك المدة وله ما استفاد » 
ويصدق عله قوله عليه السلام : ( اراج لفان ) ولا نككون من باب ربح ما 
م تضمن مع أنه تقدم عنه أنه لا تجوز تلك الزيادة إلا إذا زاد من عنده شيئا » 
اللبم إلا ان يفرق بين ما هنا وما تقدم وهو الظاهر» فإنما تقدمفرض أن الدابة 
استؤجرت مل ماع معلوم !! لی بلں معروف يككراء معلوم فلا يجوز له أن تعدى 

ما وفع عله الإتفاق يلاف ما هنا ٠‏ فإن الدابة مثلاً استؤجرت اعمل علا 
مده معلومة 4 في أي عمل شاء فحصل الفرى والله أعم . 


قوله : وهمم من دةول علمه الرد الخ . الظاهر أن من «قول يذلك دقول: لا 
تكون له الفائدة إذا حصلت لقوله عليه السلام» الخراج بالممان: والل اعم . 


وله : ودلك على قول من دهب الخ . ظاهر كلامه بل صر يحه أنه لا يصح 
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وإن لم ينقد الأجرة فليس له إلا ما عمل عبد أو دابتهفيجميع ما ذكرناهء 
وإن مرض العبد أو الدابة أو هربا أو ماتا قبل دخوطما في العمل فليس 
لسيدهما إلا ما عملا بحسابه » وكذلك أيضاً إن حبس العبد أو الدابة عن 


القول بوجوب الرد هنا إلا على اقول بأن عقد الإجارة غير لازم » والظاهر أنه 
يصح القول بذلك » وإن قلناأن عقد الإجارة لازم بأن يقال إن المقصود بالأجرة 
من العمد والدابة مثلا المفعة الحاصلة منها| لا نفس قوتها “ فإرى حصلت النفعة 
استحق صاحمها ما يقابلا من الاجرة و إلا فلا » وهو المناسب للمأخوذ به من 
کون الاجير كلما عل جزءاً استحتى جزءاً » وإن نقدت الاجرة كا تقدم » فإن 
م تحصل المنفعة مع أنها الثمرة المقصودة بالإجارة فكيف يصح أخذ ما يقايابا 
من الأجرة » وقد قال ل : ( أرأيت إن منع اث الثمرة فم يأخذ أحدكم مال 
اخبه ) ''' ؟ فإنه ربما يكون شاملا اثل هذا » والحاصل انه لا يلزم من کون 
العقد لازما عند بعضهم أنه لا يازم بالرد إذا نقدت الآجرة لآن نقدها لا يحبا 
في الحقبقة إذا لم يحصل مقابلا وهو المنفعة » ففائدة النقد عدم إصابة الرجوع 
من الجانبين بعد الشروع فقط »2 وأما في الرد إذا لم تحصل المنفعة » فإنه لا فرق 
بين مالا يحري عليه معنى البيع كلأجير » وما تج-ري عليه كالداية والعبد » 
لأن المنفعة هي المقصودة وحاصام) ذكره المصنف رحمهالل » وظاهره أنه المأخوذ 
به حبث جزم أولاً » الفرق بينها بأن ما يجري عليه الببع جمل المتأجر 
مشتريا للقوة فكأنه اشترى ذاتها في تلك المدة » حمث نقد الأجرة فإن تعطلت 
فعليه » وإن ريحت فله > والل أعم فلبحرر » ولكل وجبة . 

قوله : فليس لسيدها إلا ما عملا يحسابه فيه تدافم بحسب الظاهر إن كانت 


(9)تقدم در 
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تمأم العمل ظالم فهو على ما ذكرناه من هروبهما وموتهما والله أعلم . وأما 
إن منع صاحب العبد أو الدابة عبده أو دابته من عمل المستأجر شهراً 
أى أشبوينافغلية و دما كوديما ن الأجرة إن كان نقده إباها » وإِنلم 
يكن نقد له شيئاً فليس له إلا ما عمل عبده أو دابته » وكذلك أيضاً 
إن أعتق عبده دون تمام السنة فعليه الرد لما بقي من السنة بحسابه من يوم 
أعتقه » وإن أتم" العبد العمل بعد ما أعتق فإنه إن كان غير عالم بعتقه فله 
كراء مثله فيا عمله بعد العتق يأخذه من رب العمل » ويرجع به رب 


النسخة صحبحة » فإن فرض المسألة أنه لم يمملا » اللرم إلا ان يقال : إلا ما 
عملا » يعني بعد البرء من المرض والرجوع من الهروب . 

قوله : إلا ما عملا يحسابه “أي لعدم وجود شرط الازوم وهو النقدوالشر وع 
في العمل . 

قوله : فو على ما ذكرته الخ . وهو أنه إن وقع ذلك بعد النقد والشروع 
في العمل ففيه قولان » وإلا فليس له إلا تحساب ما عملا . 

قوله : وأما إن منع صاحب العبد الخ . لعله إذا رضي المستأجر بذلك وإلا 
فحيسث نقدت الأجرة ووفع الشروع في العمل » فليس لأحدها الرجوع کا 
هو معلوم » وأما إذا منعها على جبة التعدية » الظاهر أنه يجبر عن إكراء المثل 
في تلك المدة على القول الأول وال أعلم فليحرر . 

قوله : فعلمه الرد » يعني إن نقد له وإلا فلا شيء عليه . 

قوله : فله كراء مثله فوا عمله » يعني ولا يكون له الكراء المتفى عليه 


o0۳ —‏ ب د م ۳۸ الإيضاح » 


العمل على رب العبد » وإ نكن العبد عالاً بعتقه ثم أتم العمل بعد ذلك 
فله أجر عنائه على رب العمل فيما ببنه وبين الله ولا يدركه في الحم 
والله أعلم . وإن أ كرى رجل لرجل دارا بکراء معلوم في سنة معلومة 
فنقده الأجرة » ثم إنه سكن فما نصف تلك السئة فأخذت الدار من 
يده ظاماً ۽ أخذها منه سلطان جائر » فسكن فيها أو أغلقها ومنعه من 
سكناها حتى انقضى الأجل الذي ينما » فقد ذكر في الأثر : أنه لس 
على رب الدار رد ما ينوب الذي منع فيه من سكنى الدار إلا أن 
يكون أمراً عاماً للناس فله عليه رد ما منع من سكناها بحسابه » 
وكذلك إن أخذه سلطان جائر فحبسه حتى انقضى الأجل الذي بمنبما 
فلا رد على رب الدار ولا فرق فيما يوجبه النظر بينهذه المسألة ومسألة 


لانتقاضه بالعتق . 

قوله : ولا يدركه في الحکم » يعني لآأنه بعد متبرعا . 

قوله : إلا أن يكون أمراً عاما الخ . إا فرق بين الأمر العام والخاص » 
ولأنه في الخاص قصده الظالم بذلك» وأراد ضرره وحده يخلاف العام » فإنه 
منزلة المصمة الي حاءت من قبل الله كاهدم مثلاآ » فلذلك كان له الرجوع 
والله أعلم . 

قوله : ولا فرق فا بوجبه النظر بين هذه المسألة الخ. يعني والله أعلم مسألة 
الدار مطاةا في أنه إن نقد الأجرة وشرع في السكنى فليس على رب الدار رد 
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العبد والدابة والثه أعل . وإن حبس من سكناها أو منع أو أخذت منه 
قبل دخوله فيها فله الرد على رب الدار نقد أو لر ينقد والله أعلم . وإن 


شيء على الراجح عنده > وأن هذه مصمبة نزلت بالمستأجر لا فرق فمها بين العام 
والخاص لآن الدار مما يجري عليه معنى الببع“ومنهم من يقول: عليه الرد حيث 
تعطلت المنفعة كما تقدم » وأن المصمبة إنما نزلت بصاحب الدار وإن ل ينقد 
فليس عليه إلا بحساب ما سكن »وإن لم شرع في السكنى» فليس علبه شيء نقد 
الأجرة أو ل ينقدها لأن كل واحد منبما له الرجوع هذا هو مقتضى المساواة بين 
المسألتين ان كان هو المراد بعدم الفرق بينهماء وان خالف كلام الأثر في بعضماء 
وعدم الفرق بينبما ظاهر اذا سكن فما الجبار أو أغلقها » لآن المصبة حبنئذ 
نزلت لحل المنفعة كالع.د والدابة » وأما اذا حمس مثا فالفرق بينهما ظاهر لأن 
المصببة انما نزلت «المستأجر لا بحل المنفعة > ولذلك جزم في الاثر في مسألة 
الحدس بعدم الرد » وهو ظاهر إن نقد الاحرة وشرع في السكنى » وأما إن ل 
شرعفله أن يشهد أنه رجع عن ذلك الاستئجار ولا بازمه شيء كما هو معلوم» 
ويحتمل أن مراده رحمه الله ببذه المسألة مسألة الدار الذي قبل قوله : و كذلك 
إن اخذه سلطان الخ . فإن مقتضى القباس أنه لا فرق بينهما وبين مسألة المبد 
والدابة لان المانع في كل منبما قائم محل المنفعة فبجري فيا القولان السابقان 
ف مسألة العمد والدابة في الامر الخاص والعام» ولا يجزم يعد الرد في أحدهما 
وبالرد في الآخر كما فمل صاحب الاثر » ويحتمل أيضا أن مراده رحمه الله مهذه 
المسألة مسألة الحبس في قوله: و كذلك إن أخذه سلطان الخ . وقطع النظر عن 
الفرق الذي أبديناء » يعني أن صاحب الاثر جزم يعدم الرد فيوهم أنه ليس فيها 
الا قول واحد» مع أن النظر بقتضي وجود القولبالرد كما وجد في مسألة العبد 
والدابة وهو المتنادر من كلامه والله أعل > فلىحرر . 
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هدمت الدار قبل السنة فله على رب الدار بنيان داره واصلاحما أو الرد 
1 ينوب الذي بقي من السنة بحسابه إن أبى على إصلاحد اره ؛ لأن رب 
الدار في هذا الموضع يمكن أن يصلح داره» ولذلك وجب عليه إصلاحما 
أو الرد لما فات من حسان السنة إلا أن يتفقا أن يسكن الآن بقسمة سنته 
فلا بأسءوقد قبل:إن الذيله السكنى لما بقى من السنةدون الردء إلا أن 
يتفقا عليه » وهذا فيا يوجبه النظر على قول من ذهب إلى أن الأجرة 
منزلة الببع » ولكنه إا يدرك عليه السكنى بعد الأجل حيث يدرك 


قوله : عكن أن يصلح داره الخ . يشير الى الفرق بين مسألة العبد والدابة 
إذا مرضا أو ماتا مثا » حيث كان الراجح على مقتفى كلامه السابق أنه لا برد 
سمدها شيئا وبين مسألة الدار اذا هدمت حيث يجب الرد بالإتفاق ان امتنع 
من الإصلاح» مع أن كلا من المسألتين يجري فبه على حل المنفعة معنى البيم » 
وذلك أن المرض والموت مشلا لا يدخلان تحت طاقة الخلوق مخلاف الإصلاح 
وإزالة الفساد فحصل الفرق والله أعل . 
قوله : إن الذي له السكدى» إعراب هذا التر كيب : الذي إسم إن 2 وله 
دلة الموصول » والسكنى خبر إن » والمعنى أن الذي يشت له هو السكنى 
دون الرد . 
قوله : ولكنه إنما يدرك عليه السكن بعد الاجل حبث يدرك الخ . الظاهر 
أن هذه الحيثية للتعليل » وأن المراد بهذا الكلام الجواب عن ؤال متمدر وهو 
أنه إذا كان عقد الإجارة كالييع والقاعدة أن المببع بعد قبضه يكون ما ينزل 
به من ضهان ا مشتري © فکف يكون من خمان صاحب الدار؟ وأيضا كدف 


- ۵0۹٩ = 


عليه إصلاح داره في الأجل والله أعل . وإن ل يذكرا سنة معروفة فليس 
له غير السكنى دون الرد على هذا المعنى حت يستوفي بقبة السنة التي 
اتفقا عليها » وإن لم ينقد له الكراء فليسله إلا بقدر ما سكن كاذكرنا , 
وإن استأجر رجل من رجل داراً له بكراء معلوم في شېر معلوم فنقد 
الكراء » ثم إنه سافر عنما أو غاب عنما بعد دخوله فيها حتى انسلخ ذلك 
فهو محسوب عليه » ولا يدرك على رب الدار الرد فا ل يسكن » لأن 
ذلك جاء من قبله » وفي الأثر : وإن استأجر رجل من رجل دابة لحرث 


يدرك ذلك بعد خروج المدة التي بينها مع أت شبه الإجارة بالبسع إغا هو في 
تلكالمدة فقط؟ فأجاببأنه إنما يدرك ذلك بعد الأجل لأنه يدرك عليه اصلاحها 
قبل الآجل » يمني فإدراك الإصلاحبنزلة إدراك السكنى فاذلك ل تفته السكنى 
بفوات المدة » وأما الجواب عن الإبراد الأول فمو أن الإجارة لل تشبه الببع من 
كل وجه لان المشه لا يقوى قوة المشه به » فلذلك يكون الضمان على صاحب 
الشيء في بعض المواضع > وإن كان عل المنفعة محري عليه معنى البيع » وذلك 
لان الإجارة لا بقطع فيها النظر عن المنفعة مطلقا بل إذاأمكن تحصملهامن امحل 
ولو بعد ذلك لا يذهب مال المستأجر هدر وال أعم فلبحرر 

قوله : دون الرد » يعني لانه نقد الاجرة وشرع في السككن . 

قوله : بعد دخوله فيها » ظاهره أنه إذا نقد وم يدخل لا يكور:. عسوبا 
عله » وهذا ظاهر إذا أشبد أنه فسخ العقد وأعم صاحب الدار بذلك » وإلا 
فكيف يبطل من غير فسخ ؟ والله أعلم فليحرر . 

قوله : حق انفسخ ذلك بأن تمت المدة التي ينها » وني بعض النسخ انسلخ- 
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أو طحن أو ما أشه ذلك كذا وكذا يوماً بدينار فذهب بها المستأجر إلى 
ببته فحبسرا أياماً في داره ول يعمل بها شيئاً ولم بعلم بها رها » فله عليه 
كراؤها في تلك الأيام التي حبسبا فيها في داره بنظر أهل العدل » ومنهم 
من يقول : ليس عليه شيء من كرائها إذا لم يكن استعملبا » وإنما عليه 
الكراء فيا يوجبه النظر في هذا الموضع » وإن لم يستعملبا لأنه أخذها 
على الإجارة فمنعبا من ريما والله أعلم :.:وأما إن اتتتاخر مل ده أو 


قوله : ول يعلم بها ربها » ظاهره أنه إذا علم بها ربها بذلك لاكراء له 
بالإتفاق» ويعد” راضياً بعدم الكراء حبث علم وسكت »و عل هذا إذا لم شرع 
في العمل کا يفهم من قوله ول يعمل بها شيئ » وظاهرء أنه إذا شرع في العمل 
استحق الكراء المتفق عليه ولا برجم إلى نظر أهل المدل » وهذا ظاهر اذا 
نقد لهالكراء وأما إن لم ينقد»فالظاهر أن ما عمل يكون بحسابه» وما لم يعمل 
برجع فبه الى نظر أهل العدل لانه حيث ل ينقد له الرجوع »> وان شرع غايته 
أنه بنظر العدول في قيمة تعويق الدابة عن صاحبها في بقبة الايام على هذا 
القول والله أعلم » فلبحرر . 

قوله : وانما عليه الكراء الخ . هذا توجمه للقول الاول » وفمه إشارة الى 
اختماره » وإن كانت الإجارة لا تلزم على الحتار الا بالنقد والشروع > وذلك 
لانه في الحقبقة لم يدفع الاجرة وانا يعطي نظير منعبا عن صاحبها بنظر 
آهل العدل كما قال رحمه الله » فتسميته كراء تجوئز والله أعلم . 
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دابته لعمل مقصود إليه فات العبد أو الدابة أو هربا أو مرضا فليس له 
على رهما غير الرد إن نقد الأجرةء إلا ما ذكروا في كراء الأحمالموصلاً 
وذلك إذا استأجر رجل رجلاً لجل متاع معروف الى موضع معروف 
بكراء معروف فنقده الكراء فبو الكراء الموصل » ولا يكون 
الكراء الموصل إلا مقبوضا » فعلى رب الدابة بعد ذلك إيصال المتاع الى 
ذلك الموضع الذي اتفقا عليه » وإن ماتت دابته أو سرقت أو ضعفت 


قوله : فليس له على ربهما غير الرد الخ . انما جزم بالرد هاهنا قولاً واحداً 
بخلاف ما تقدم فيا اذا هربا أو مرضا أو ماتا حبث جزم أولاً بعدم الرد لان ما 
تقدم كمن اشتراهما » حمث استأجرهما مدة معلومة لا لعمل معين فمصمبتبما 
عله وفائدتهما له » وأما هنا قد استأجرهما لمقصود المه » فإن حصل استحق 
صاحبهما الاجرة والا استحق بقدر ما عملا » أي ولس عليه مصميتهما ولس 
له فائدتهما فحصل الفرق والله أعلم . 

قوله : اذا استأجر رجل رجلا لمل متاع الخ . اما وقم الاستئجار على 
الرجل ولم يتعرض للدابة مثلا لان المراد أن امحل مضمون في الذمة يثقله كيف 
شاء»ولذلك ل يبطل بوت الدابة مثلآ كما ذ كره رحمه الله . 

قوله : وعلى رب الدابة بعد ذلك ايصال المتاع الخ . ظاهره أن الكراء 
الموصل يازم امل به وان لم يشرع في العمل > كذلك لان امل صار مضموناً في 
الذمة ويكون هذا الكراء بمنزلة رأس السلم »فالعمل المضمون بمنزلة المسلّمفبه 
فمخالف قاعدة الإجارة من عدم اللزوم الا بالشروع على الراجح » ولذلك قال 
رحمه الله : إلا ما ذكروا الخ . ويحتمل أن اللزوم بعد الشروع فلا يخرج عن 
القاعدة » والله أعلم فلبحرر . 
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أو ضلت فعليه إيصاله الى ذلك الموضعء يوصله كيف شاء و كيف قدر 
عليهء لأنه هو المكرى على إيصال المتاع وليس عليه في الدابة ثيء و الله 
أعلم . وان كرى رجل لرجل دارا أو دابة أو عبداً فنعده الكراء ثم 
اطلع فيبا على عيب فله الخروسمنها ورد الأجرة عنربها''»لأنالإجارة 
كالبيوعترد العبوب التي تضر بالمكتري أو باله » ومثل ذلك مسأ كن 
يسوس فیا الطعام أو بست سكن فيه قبل ذلك مجذوم » أو سكن قريباً 
منبا في ذلك الوقت » وكذلك الثوب والدابة ان اكتراهها أو اشتراها 
من رجل ثم عار أنها دابة يركب عليما امجذوم قبل ذلك » أو ثوب بليسه ؛ 
وكذلك العبد المجذوم والأبرص فبو عيب يرد به » وكذلك ان 
خرج ذلك الثيء الذي | كتراه ريبة فهو عيب برد ا 6 وإن استحقت 
الدابة أو العبد أو الدار من يد المستأجر قبلتام المدة بعد ما نقد الكراء 

قوله : والأبرص » فيه تأمل لان البرص لا 'يعدي والله أعلم . 

قوله : فله على رب الدار والدابة الخ . المراد برب الدار والداية والعبد من 


استأجر منه» أو إِنما سماه ربا بحسب ما كان عليه قبل الاستحقاق » وإلا فربها 
الآن من استحةها والل أعلم . 


. كذا في الأصل » ولعل مقصوده : وله استرداد:الأجرة من ربا , أ ه. مصححه‎ )١( 
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ولايدرك عليه رد الذي ينوب ما مضى منالأجل في الحك»وعليه فيا بينه 
وبين الله إذا عل أنها الذي استحقبا » وكذلك أيضأ المستحق لا يدرك 
على المستأجر كراء ما سكن داره أو استعمل دابتة أو عبده في الحم 
ويدرك فيا بينه وبين الله » وإن لم ينقد المستأجر الكراء قبل ذلك فإنه 
يدفع كراء ما استنفع للذي | کتری منه في الحم وفيا بینه وبين الله‌یدفعا 
لامستحق والله أعل . 


قوله : ولا يدرك عليه الخ . اما أن “يقرأ بالبناء للمجهول أو بالبناء للفاعل 
ويكون الضمير المستتر راجعاً لمستحى نظراً لمعنى » وأما المستأجر فلا يتوم 
ادراكه لذلك » وانما لا يدرك المستحىذلك في الحكم لأنهم قالوا : إن الشيء 
المستحق برجم الى صاحبه كما خرج من يده والله أعلم . 

قوله : لا يدرك على المستأجر الخ . أي كما لا يدرك على المستحق منه كما 
علم من قوله » ولا يدرك عليه رد ما بقي . 

قوله : ويدركه فما بمنه وبين الله» ظاهره أنه يدر كه على المستأجر نفه » 
ولكن الظاهر أنه يدر كه المستأجر أيضاً يعد ذلك على الغاصب مث » لآنه 
معذور والله أعلم » وإنمالم يدرك ذلك في الحككم لما تققدم حيث قال : وأما 
غلة الشيء المستحق فبي لصاحبه فيا بينه وبين الله » وأما في الحكم فيسكبا 
المشتري » وذلك أن الشيء المستحى لم يستحقه صاحبه إلا في الوقت الذي 
استحقه فبه من يد المشتري > لانه لا يخرج من يد المشتري إلا كما دخل الخ . 
ولعلېم اعتبروا ف دلك ظاهر قوله عليه السلام : ( الخراج بالضمان ) )٠١‏ 
والله أعل فلبحرر . 


)١(‏ تقدم ذكره. 
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والضمان يكون على الأجير بوجبين : بالتعدي » أو لمكان المصلحة 
وحفظ الأموال » وقد وقح فنه الخلاف بين الفقباء » وأما التعدي فلا 
خلاف في تضمينه إياه » وذلك إما بتضيبعه لا استؤجر عليه حتى هلك 
وإما بتدليسه في العمل فتلف بسيبه » وكذلك إن استأجر رجل من رجل 
تآ شبراً فسكنه شهرين » أو استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكانء 
فقد ذكر في الأثر : فإن ابن عبد العزيز يقول : له الأجير فما سمى , 


باب في تضمين الاجر ما تلف ما استؤوجر عليه 


قوله : بالتعدي الخ.قال سشمخنا: وعبارة الخالذين » ويد المكتري على الدابة 
والثوب يد أمانة مدة الإجارة» و كذا بعدها ني الاصح استصحاباً لما كان»وببذا 
قال أبو حشمفة » والثافى : يضمن » وبه قال مالك كالمستعير انتبى . 

قوله : له الاجر فيا سمى ولا أجر له فيا م يسم » المراد بما سمي الشهر الاول 
في المست مثلا » والمكان الذي وقم عليه الاتفاق في الدابة مثلا » فإنه يكون 
كل من الزمان والمكان المسسين بالاجرة التي وقع عليها الإتفاق » والمراد با ل 
يسم هو الزائد على القدر المتفق عليه من الزمان والمكان » والحاصل عنده أرن 
ان عبد العزيز يعطي الاجرة فبا اتفقا عليه “ويضمنفي الزائد الدابةمنغير كراء 
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ولا عو لقعا اربع + ات رجن را عم انان 
والأجر فيما خالف » وقال الربيع : عليه الأجر فيما خالف أيضأ إن 
سامت الدابة » وإن لم تسل فعليه الضان وليس عليه الأجر ء وإذا اكترى 
الرجل دابة لبحمل عليها عشر ويبات وما أشبه ذلك فحمل عليها أكثر 
من ذلك فعطبت الدابة » فإن ابن عبد العزيز يقول : هو ضامن لقيمة 


مطلقا » فالخلاف بين الريبع رحمه الله وابن عبد العزيز فيا إذا سامت عند 
التعدي » هل يعطى الاجرة فبه ؟ وهو قول الريبع» أو لا يعطي وهو قول ابن 
عبد العزيز ؟ وبقي في المسألة قول ثالث : وهو أنه عليه الكراء في الزائد أيضاً 
مطلقا » يعني سامت أو عطبت» وهو قول أبي عبيدة كاسبأتي والله أعل. فليحرر 
ما المأخوذ به . 


قوله:ولا يجتمع الضمان والاجر “أي دخولالدابة فيضمانه و إن يضمن بالفعل 
بأن سامت ولا بد من هذا التأويل لثلا يتحد مع قول الرببعفإنه يقول أيضاً: لا 
يحتمع الفمان والأجر » إلا أن الريبع أراد الفمان بالفعل بأن عطبت فحصل 
الفرق والله أعل . 

قوله : وليس عليه الأجر؛ يني فيا خالف كا هو المتبادر لأنه هو موضوع 
المسألة فبتحد مع قول ابن عبد العزيز في هذه الصورة » وأما كراء ما قبل 
الخالف فالظاهر أنه قد اتفقا على لزومه لتامه » ويحتمل أنه مراده أن" إذا ضمن 
لاكراء أصلا وهوا مناسب لظاهرقوله الآ تي ولظاهرقول المشايخ وال أعل فليحرر . 


~۳ 


الدابة بحساب ما زاد علمباء وعليه الأجرةتامة إذا كانت قد بلغت المكان» 
وكان الر بيع يقول : عليه قسمتبا تامة ولا أجر علا » وفي الأثر : قال 
وائل : وفي الخبا مشأيخ من أهل حضرموت فقباء عاماء فسألتهم عنرجل 
| كترى دابة إلى موضع معلوم فجاوز الموضع فتلفت الدابة قال: فأجعوا 
كلم أنه ضامن للدابة ء قال : قلت لهم ما تقولون في الكراء ؟ قالوا : 


قوله : يحساب ما زاد علبما الخ . فلو حمل عليها في هذه الصورة مس عسرة 
ويبة مثلا لكان ضامنا لثلثها عنده وال أعم . وذهب الشافمي إلى أنه يلزمه 
كراء المثل في الزائد على كل حال » وأما الفمان فقال : إن كان صاحبها معبا 
خن قسط الزيادة فقط مؤاخذة له بقدر الجناية لآنما تلفت منها مما » وأما إن 
ل يكن معا صاحبها فإنه يضمنها كلما لآنه غاصب بحمل الزيادة . 

قوله:إذا كانت قد بلغت المكان وأما إذا لم تبلغ فله بحساب ما عملت فقط» 
وانظر هل يعطى كراء ما زاد علمها؟ وهو المتبادر من قوله : وعلله الأجرة تامة 
إذا كانت قد بلغت أو لابعطي كراء الزائد حمث ضمنمن الدابة بحسابه ؟ وهو 
المناسب لقوله السابق : ولا يجتمع الضمان والأجرة فما خالف > ويكون معنى 
قوله : تامة » أنه يدفع جمبع الأجرة التي وقم علمها الاتفاق لا يمسك منها بقدر 
ما ضمن من الدابة» وا أعم . 

قوله : قد بلغت المكان » يعني وعطيت عنده . 

قوله : ولا أجر عليها » يحتمل أنه لا أجر أصلا وهو المتبادر من ظاهر 
السارة » ويحتمل أنه لا أجر على ما زاد» وأما المتفق علمه فإنه لا بد منه وهو 
الظاهر والله أعل » فلمحرر . 


ات 


ما ثرى عليه الكراء إذا ضمناه من الدابة » قال : وكان أبو عبيدة غائياً. 
أو تاا فاستيقظ » قال : وقال لي حاجب يا حضرعي سل الشيخ عن السا 
قال : فسألته قال يضمن نن الدابة والكراء جميعاً » قال : فقال له مد بن 
سامة: من أبن با أبا عبيدة يضمن الكراء ؟ قال : من حبث لا تعلم والله 


قوله : ما نرى علمه الكراء » دنظر هل المراد أنه لاكراء عله فما تعدى 
حمث ضمنها» يعني أما امل الذي يحم عليه فبه امان لا يحكفيه بالكراء » ولا 
شك أنه لا بحك عله بالفمان إلا ما بعد التعدى > وأما الكراء السابق على 
التعدي فالظاهر أنه لازم بالإتفاق لآنه لا ضان معه > أو المراد أنه لا كراء 
عليه أصلا حمث خمن ممن الداية وهو المتبادر من ظاهر العسارة ؟ والمناسب 
لقول الربسع: عله قيمتها تامة ولا أجر علمهاء والأول هو المناسب لا تقدم من 
الخلاف بين ابن عبد العزيز والرببع فإن الظاهر أنه في الزائد فقط وال 
أعل فلبحرر . 

قوله : من الدابة والكراء معا » ينظر أيضا هل المراد بالكراء الكراء 
المتفق عليه فقط فبكون المشايخ يسقطونه عنه لأجل ضانه “وأبو عبيدة يوجيه 
لترتبه في ذمته قبل التعدي مثلا ؟ أو المراد به المسمى مع كراء المثل أيضا لآن 
جمبع ما عملت الدابة مثلا قبل تلفها فمو لصاحبها“والضان إا جاء وقت التلف 
فقط فماإذا بقط ما تقدم علبه ؟ أو المراد به كراء المثل فقط وهو كراء 
التعدي» وذلك أن المشايخ رحمهم الله نفوا عنه كراء الل حمث أوجموا عليه 
الضمان . وأبو عمدة رحمه الله أوجبه علمه للعلة السابقة » وأما الكراء المسمى 
فهو حل الإتفاق نظراً إلى علدّية ترتبهفي ذمته قبل التعدي والله أعل > فامحرر 
المراد والطاهر قول أبي عبمدة . 


= ۵ء — 


أعلم . وأما الضان الذي يكون لمكان المصلحة وحفظ الأموال فققد 
اختلفوا فيه : قال بعض في الخال أو العال الذي يعمل بيده بالأجرة 
ضامن لما هلك أعني بالخال الذي يحمل على رأسه فا سقط له من متاع 
أو وقع أو عثر أو ما هلك منه ففو ضامن » وكذلك صاحب الدابة » 
وقأل من قال : يازم الصناع الذين يصنعون يديهم ولا بازم الخال على 
أنقسبم ولا على دوابهم بالكراء إلا ما أحدثوا وضيعوا » وقالمن قال : 
لا يازم أحد أولئك ضمان إلا ما ضيع أو حدث بيده » وأما من أخذ 
الحفظ بعبنه مثل الراعي والراقب فلا مان عليه إلا على سبيل التضييع , 
وقد ذكر في الأثر : وإذا استأجر رجل رجلاً ليرعى له غنمه هذه فما 


قوله : أعني بالجال الذي يبحمل على رأسه » كأن التقسد بقوله على رأسه 
تصوير للمسألة فقط لا للاحتراز» فإن الظاهر أن الحامل على عاتقه أو نحو ذلك 
حكه كحك الحامل على رأسه» فالمراد به المقابل لصاحب الدابة والله أعل . 
قوله: إلا ما أحدثوا وضبعوا؛ هذا الةوليوافقه مذهب مالكوعبارةبعضهم : 
وإذا أكريت حالاً يحمل لي متاعي أو دهني إلى موضع كذا فعثرت الدابة 
وانككسرت القوارير فذهب الدهن أو انقطعت الحبال فسةط المناع ففسد » قال 
مالك : لا يكون على المكرى ضمان إلا أن يكون غر“ من عثار “أوغر من الحبال 
الي ربط بها . 
قوأه : ى الآثر الخ . كأنه ساقه المقابلة لا للاستدلال . وما هلك يعني_والله 
فت ا موت لآنه لا طاقة له على دقع ذلك كا هو معلوم» علىأن قوله :إلا أن 


ب 


أفسدت من أموال الناس فهو ضامن له دون رب الغنم » وما هلك أبضاً 
فهو ضامن له إلا أن يتكون أمر غالب » وقيل إن الراعي إذا غلبه النوم 
وهو متكيء على عصاه فليس عليه شيء ما هلك من تلك الغنم ولا فيما 
أفسدته في أموال الناس » وفرق بعضهم بين الأجير الخاص والمشترك , 
وفي الأثر : وروي عن الربيع بن حبيب رضي الله عنه أنه قال: ۽ كل أجير 
استاجرة الرحل ف ډار وکن يعمل فسا و نخدم فلا ضمان عليه » وكل 
أجير استأجره الرجل ولم یکن في داره في عمله وخدمته فهو ضامن» 
ومنہم من يرى عليبما الضمان ج جمعاً الا أن كون أمر غالب » وهذا 


يكون أمر غالب شامل لهذا فلا حاجة إلى التقسد والله أعلم . 


قوله : ولا فما أفسدت في أموال الناس» يعني بل ذلك على صاحب الغنم لآن 
الاجير معذور ولا بذهب مال الناس من غير ضمان في مثل هذه الصورة . 


قوله : وفرق بعضهم بين الأجير الخ-اص والمشترك > يعني فيضمن الأجير 
المشترك ولا يضمن الأخير الخاص كا يفهم من سباق كلام الأثر > وفسر بعض 
الخحخالفين المشترك بمن التزم عملا في دمته » والمنفردمن آحر نفسه مدة معمئة ممل » 
فالخياط والصائغ ونحوهما مشتركون بين الناس »2 فإذا التزم الشخص أمكن أن 
ا فكأنه مشترك بين الناس تلان 00 له 
بعد ذلك أن بؤجرها» وقوم فسروا المشترك في الرأبي يقال له: : إععل حسث 
شت والمنفرد من عبن له الفعل وموضمه والله أعل . 


جاو كايت 


الاختلاف منهم يدلء أن منهم من جعل الأجير بمنزلة المودع والوكيل 
والشريك ولا ضمان عليه الا فيما ضع أو جنى بيده انه أمين » ومنهع 
قبض لمنفعتهما جميعاً فغلبت منفعة القابض » أصله القراض والعارية عند 
الدليل وضعفه في موضع من ذلك واستحساناً والله أعل ٠.‏ وكذلك أيضأ 
صاحب السفمنة إذا أ كراها لقوم فغرقت في البحر ليسعليه ضمان ما هلك 
منبا لأن الماء عدو إلا أن يكون غرم قبل ذلك فدلسهم بها أو كان غير 

قوله : منهم من جمل الأجير يمنزلة المودع إلخ ٠‏ هذا هو الذي صدر به » 
وقوله : منهم من جعله ضامناً » هذا هو كلام الأثر » يعني إلا أن يكون أمر 
غالب وقوله : وأما من فرق فو الربيع ومن وافقه . 

قوله : أصله القراض والعاريه » أما القراض فقبض لنفعتهما معا“ وأما 
العارية فقبض لنفعته فقط > فبي أقرب إلى الفمان من القراض وال أعل . 

قوله : عند من برى تضسنېا » ظاهره أن بعضهم يضمئهما ولو من غير 
تضييع وهذا خلاف المشهور وال أعل . 

قوله : من أجل قوة الدليل وضعفه في موضع من ذلك واستحساناءفلير اجع 
نسخةصحمحه والأحسن أن يقال: : من أل و 8 > يعني أن الآجير 
المشترك تقوى فيه التهمه لخروجه عن حل المستأجر يخلاف الأجير لماص 
لحضوره في عله والله أعل > فلبحرر . 


قوله : لأن الماء عدو" »> أي فهو بمنزلة الغاصب 1 
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عام بسياسة البحر فهو حينئذ ضامن » ومنهم من يقول : إن صاحب 
السفينة ليس عليه ضمان ما أصابها من فوقها ولزمه الضهان لما أصابها من 
أسفلباء من خرق أو كسر أو قطع ‏ لأن ذلك يكون من تضييعه » وإن 
انكسرت سفينة لقوم في البحر فلم أن يأخذوا من ألواحها وعيداتما 
ما یر كبونه وينقذون به أتقسبم من الموت ولا يمنعهم من ذلك رب السفينة 
لغرق فأرادوا أن يخقفوا من شيثآ من أموالهم ويلقوه في البحر فإنهم 
يتفقون كيف يؤدونه من صاحبه ثم يلقونه » وإن وجدوه بعد ذلك وقد 
رمى به البحر فهو ببنهم على ما غرموا ثمنه لصاحبه الأول » وإن طرحوا 
منها شيئاً وقد اتفقوا أنهم يغرمونه لصاحبه » غير أنهم ل يقطعوا أمرهم 
على شيء فإنهم بغرمونه على قيمة أمواطهم لأنهم إن فدوا بذلك أموالهم , 

قوله : على قبمة أموالهم » ظاهره أنهم إذا اتفقوا أنه على قيمة أموا لهم 
لا تدخ ل السفينة »وفيه تأمل»اللبم إلا أن يقال: أراد بأموالهم ما يشم ل السفينة . 
وأظن أن العرف جار مخلاف هذا وانظر هل يدخل فى ذلك عبد السفينة أيضاً 
لأنهم من جملة الأموال أو لا يدخلون إلا إذا اتفقوا على أنه على الرؤوس أو 
يدخلون على كل حال لأنهم من الأموال ومن الرؤوس والله أعل . ثم هذا الاتفاق 
مما يصح إذا كان أرباب الأموال كلهم حاضرين والذي جرت به العادة أنه على 
الأموال وال أعل . 

قوله : لأنهم فدوا بذلك أموالهم “أي ولآن تنجية الأنفس واجبة على أرياب 


4ه 1 س د م ۴۹ _الإيضاح » 


وإن ألقى أحد منبم شيئاً من متاعه بغير مشورتهم فليس عليهم غرمه له 
لأنه متطو ع إلا على جبة الاستحسان » وكذلك أيضاً إن ألقى أحد منم 
شيئاً من متاع الناس بغير مشورتهم فبو ضامن له دو: > ولا يلقون شيئأ 
من بني آدم في البحر واو كان مش ركا أو ذمياً لأن تنجية الأنفس بالأنفس 
لا تجوز باتفاق » إلا إن كان مم مشرك محارب فنعم ) وإن أرادوا طرح 


الأموال والل أعم . 

قوله : بغير مشورتهم > أي دغير مشورة الدينمعه ي السفينة » فإن شاورهم 
وأذنوا له » اشتر كوا في الضمان » كا جرت العادة بذاك لأجل الضرورة » وإلا 
فالقاعدة أن الأمر يازمه الإثم دون الضمان وال أعم . 

قوله : مشر كا » أي معاهداً مثلاً . 

قوله : إلا إن كان ممم مشرك تحارب فتعم ٠‏ أنهم يلقونه في البحر لتنجمة 
أنفسهم » وانظر هل يذتحونه إذا أرادوا طرحه » كا يذيحون سائر الحبوانات 
لقوله لتر . ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) '١‏ أو لا؟ لآن فمه قل صبراً وهو 
أمر من الإلقاء في البحر» وأيضا إلقاؤه كذلك يحتمل ممه عدم الموت والخروج 
إلى البر خصوصا إذا ألقيا له شيئا يعتمد عليه “فىكون المراد يقوله ‏ رحمه الله 
مثا من الحبوانات » غير ما يلقى من بني آدم » وانظر هل يؤخذ من قوله : 
بعد الذبح أنه لا يجوز طرح القمل » ونحوه فى الماء » ويدل له ظاهر الحديث 
المقدم » أو لا بؤخذ ذلك » وأن المراد الحبواتات التي لما ثأن » و كذلك في 
قوله : إذا قتلتم فالظاهر الأول » لكن ذكر رحه الله في حقوق المسجد > ما 


. متفق عليه‎ )١١ 


شيء من ال حيو ان فلا بأس به بعد البح والله أعل .إن استأجر من 
رجل دابة ليحمل عليها متاعاً معروفاً إلى موضع معروف ثم إنهم ضلوا 
في مشيهم عن طر يقهم فشوا إلى جبة أخرى حتى رجعوا إلىالموضع الذي 
خرجوا منه فإنه إن كان الذي يقود الدابة رب المتاع فكل ما ضلوا في 
طريقهم فبو حسوب عليه كراؤه » و إن كان رب الدابة هو الذي يقودها 
فهو أيضأ محسوب عليه ولا كراء له لأنه هو الذي فعل ذلك لدابته وال 
أعلم . وإن كان القائد أجيراً فهو ضامن لكل ما ضلوا في طريقهم » كالدليل 
الذي يأخذ الكراء ضامن لما أصابهم في طريقبم » وإن كان القائد ليس 
بأجير فإنه إن أمره بذلك رب المتاع فو محسوب عليه » وإن أمر رب 


يشعر يواز ذلك > حمث قال : ولا برمى القمل ني النار الى تكون فيالمسحد » 
وا ا مقونه دل عل جواز ذلك » في غير نار 
المسجد 2 وإذا أجاز الرمي في النار ففي الماء من باب أولى والله أعل فلمحرر . 

قوله : فهو أيض] حسوب عله » بنظر ما فائدة كونه محسويا عليه » اللهم 
إلا أن يكون له شريك › أو يكون قوله : ولا كراء له عطف تفسير على 
قوله : فهو أيضاً محسوب عليه ٠‏ ثم إنه م يتعرض لحم المسوق > ولعله كذلك 
لأنه لم يظبر فرق بينها والله أعلم . 

قوله : ضامن لما أصابهم فيطريقهم» يعني إذا ضلوا » لأنه غرتهم » وأما إذا 
نزل بهم عدو مثلا في الطريق » فالظاهر أنه لا يضمن إلا أن يكون خفيراً 
أيضا والل أعل فليحرر . 


١١ 


الدابة فهو حسوب عليه » وإن أمراه جميعاً فو يينهما جيعاً لأن الأمور 
في هذا ليس بدليل لهم فيكون ضامناً » ولكنه في مقام الآمر » وإن لم 
يأمراه جميعاً فبو على رب الدابة إلا أن يكونوا ضلوا بتضيبع ذلك 
القائد فهو ضامن » وإن حدث هم خوف في الطريق فرجعوا إلى الموضع 
الذي خرجوا منه فليس على رب المتاع كراء الدابة في رجوعبا ؛ 
ولا يازمهم إلا ما ساروا من طريقهم قبل الرجوع » وسواء رجع بها رب 
المتاع وحده أو رب الدابة وحده لأن على رب الدابة حله إلى موضع 
الأمن > وإن قال رب الدابة لصاحب المتاع : لا أرجع بدايتي إلا 
بالكراء فله ذلك , وإن لم يشترط الكراء في الرجوع فلا كراء له ؛ 


قوله : لأن على رب الدابة حل إلى موضع الآمن » يعني فيجبر على ذلك إن 
امتنع » وظاهره أنه لا كراء له حيث كان ذلك واجيا عليه » لکن لا يناسه 
قوله : وإن قال رب الدابة الخ . فإنه صريح في أنه يحوز له أخذ الكراء» اللبم 
إلا أن يقال معنى قوله : لا أرجم بدابتي إلا بالكراء » أنه لا يصاحبيبا في 
الرجوع إلا بالكراء » فالكراء الذي يحوز له اشتراطه › إنما هو على رجوعه لا 
على رجوع دابته » وإن تبرعيرجوعه فلا كراء له» فلا يناني ما تقدم منو جوب 
الجل إلى موضم الأمن » ويحتمل أن هذا الواجب محوز اشتراط الأجرة عله 
كبعض الواجبات المتقدمة على أحد الةولين والله أعم فلبحرر . 

قوله : عبد رجل أو طفله » يعني طاب العبد للرعي من عند سيده » أو 


الطفل من عند أببه . 
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وإن استرعى رجل عبد رجل أو طفله بكراء أو بغير كراء فإنه إن أنى 
به إلى داره فاسترعاه هناك أو استخدمه لغير ذلك مما اتفقا عله ء فما 
أفسدت تلك الغنم من أموال الناس فهو على صاحبها أو ما هلك منبهأ , 
فليس على سيد العبد أو والد الطفل منہا بشيء لأن رب الماشية هو الذي 
يحب عليه حفظ ذلك كله حين مر بالعبد أو الطفل لداره » وكذلك أيضأً 
إن أخذ السد أو الأب الماششة فأتى با إلى داره فكان عبده أو طفله 
برعاها هنا بكراء أو بغير كراء ‏ فا هلك منبا أو ما أفسدت في أموال 
الناس فهو على الأب والسيد لأنمما هما اللذان وجب علما الحفظ 
فضيعوا إلا أن يكون أمر غالب والله أعل . وأما البالغ إن استرعاه فقد 
ذكرنا أنه إن رعى بأجرة فهو ضامن » وإن رعى بغير أجرة فلا ضمان 
عليه إلا بالتضيبع » وإن كان الأجير يرعى تلك العم في البرية فأتاه من 
يطالبه بدم وليه » وقد قتله قبل ذلك عمد » فإنه إن قتله فعليه أن يوصل 


قوله . و كذلك أيضا الخ . التشبيه في أن من كانت العم في داره وحوزته 
هو الضامن . 

قوله : إن رعى بأجرة فبو ضامن » هذا هو الذي ذكره فيا تقدم على أحد 
الأوحه > وقوله : وإن رعى بغر أجرة مستأنف » أفاد حكه هنا لآنه م بنقدم 
ثم جزمه بالضمان هنا فممن استرعي بأجرة حالف لما صدر به فما تقدم » فيدل 
على اختباره لكلام الآثر والل أعلم فلبحرر . 
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اعنم إلى أربايها » وإن ضيع فا هلك منها أو ما أفسدت من أموال الناس 
فبو له ضامن إلا أن يككون رب الغ علي أنه قتل وليه ثم استرعاه لغنمه 
على ذلك الحال فله قتله حيث ما وجده ولا ضمان عليه لما هلك من العْنم 
وما أفسدته في أموال الناس : لأن رب العم حين عل أنه قتل وليه 
فاسترعاه هو المضيع لغنمه » وإن قتل وليه بعد ما كانت الغنم في بده 
فإنه لا يقتله حتى يؤدي الغنم إلى أرباببا » لأن رب الغنم في هذا معذور 


قوله . فله فتله حمث ما وجده»كفإن قلت فأشكل على هذا قول أبي اسحاق 
رحمه الله » في الحدود لا جوز أن يقيمها أحد على أحد إلا بالإمام > أو بأمر 
الزمام “قلت غيل EE‏ نه يدو »ولا بين E‏ » وذلك 
يتوقف على الإمام وأما القتل فهو حى الآدمي » فلصاحبه فعله وتر كه » كما هو 
معلوم والله أعم . 

قوله : ولا ضمان عليه لما هلك ٠‏ الخ . لعله إذا علم طالب الدم أن المسترعي 
عالم بذلك وال أعم > ويحتمل ابقاؤه على #ومه » وأنه كشف الغبيب أن 
صاحب الغنم هو الذي عرض نفسه لتلف غنمه والله أعل . 

قوله : وإن قتل الاجير ولمه “ أي ولي طالب الدم . 

قوله : فإنه لا يقتله حتى يؤدي الغنم الخ . الظاهر أنه يحوز ذلك أيضا قبل 
إلا أنه حب عليه أن يوصل بعد ذلك الفتم إلى أربابها كما هو الظاهر وال أعل . 
ولقائل أن بقول : إن حت في قوله ( حتى يؤدي ) بمعنى إلا كما ذكره بعضهم 
في قوله : 

ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تحود وما لديك قلسل 
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غير عالم والله أعلم . وللأجراء منع الأشياء التي كانت في أيديهم حتى 
بأخذوا أجرتهم » وإن تلفت الأشياء في أيديهم وهي معلومة فهم ضامنون 
لقيمتما مع أخذم الأجرة في قولبعضهم»وقال بعضهم : إا عليهم قيمتها 
وهي غير معمولة ولم تكن لهم الأجرة » وإن تلفت بأمر غالب من سرقة 
أو حرق أو غير ذلك فلا ضمان عليه وله أجرته ولا يذهب عله باطلاً ؛ 
لأن المصيبة إنما تزلت بالمستأجر » وقد ذكر في الأئر : وإن أتى المستأجر 


قوله : وإن تلفت الآشياء الخ . الظاهر أن هذا استئناف كلام غير مفرع على 
ما إذا منعها حى يأخذ الأجرة » بدليل عدم الإتبان بالفاء» وأما إذا تلفت بعد 
الانع من غير تعد »> فالظاهر أنها تصير بنزلة الرهن والله أعل . 

5 مر ل ل ا 


بوي 0 
أنه في هذه الصورة لا أجرة له > وأنه حيث حبسها لذلك صارت عنزلة الرهن 
عنده قباس على السلعة إذا حبسا البائع في شيء من الثمن “ فإنهم ذكروا أنها 
بنزلة الرهن والل أعل . فلبحرر . ثم رأيت في منباج الطالبين للشيخ خميس بن 
سعمد العماني رحمه الله ما هو صريح في أنه له الكراء وعليه الفمارن حبث 
قال : ومن عمل لأحد شيئاً وقال له : لا أدفعه إليك حت تدفع إلى الكراء فل 
ذلك » وإن ضاع قبل أن يقبض الكراء فعليه الضمان » وعلمه كراؤه من الثمن 
ويدفع ما بقي من تنه » إلا أن يصح العذر في ذلك» انتهى . 


1١ه‎ 


بعذر من اللصوص أو سلب أو مكابرة » وأقام على ذلك بينة فلا ضمان 
عليه ولا كراء له > فلعل صاحب هذا القول إا ذهب إلبه لأن الأجرة 
مأ استوجبت في مقابلة العمل وإذا تلف العمل بتلف عله قبل أنيدخل 
في بد مالكه بطلت الأجرة واشتركا في المصيبة » والقول الأول أصح › 
وأما إن حبس الصانع مافي بده بعدما استوفى أجرته من غير عذر 
يحول بينه وبين الحضي به إلى ربه أنه ضامن له بككل حال » ولو سرق 
أو حرق » وأما كل ما تلف في بدي الأجراء ما أتى عل ىأيديهم من كسر 
أو حرق أو قطع في المصنوع فبم له ضامنون لأنهم مم الذين أفسدوه 
بأيديهم » والخطأ في الأموال لا يزيل الضان » وفي الأثر : وأما المتطبب 


قوله : أو مكابرة» فلير اجع نسخة صحيحة» فإنه لم يظبر له معنى ول يذ كر 
في الصحاح لفظ المكابر أصلا فلمحرر . 

قوله : فلآ ضمان عليه ولا كراء له » هذا مناسب لا قلنا من أنها بمنزلةالرهن 
عند حبسها لأجل الأجرة والله أعل . 

قوله : العمل » أي الداخل في يد مالكه » ولا بد على هذا القول من ه_ذا 
القند و إلا فالعمل حاصل والله أعل . 

قوله : من غير عذر يحول الخ . يؤخذ من هذا أن على الأجير إيصال ما 
استؤجر عليه إلى ربه الخ . أخذ الآجرة والل أعل . 

قوله : ضامن له على كل حال > يعني لأنه مفرط . 


15 


والبيطار والختّان والحجام وأمثال هؤلاء إذا تلف أحد معالجتهم فلا 
ضمان عليهم حتى بعال أنهم زادوا أكثر مما أمروا به » فان زادوا فتلفت 
بذلك فعليهم القود , وإنما لم يوجبوا الضان على هؤلاء فيا يوجبه النظر , 
لأن في أعمالهم تغريراً وقد أمروا بذلك فلا ضان عليبم حتى يجاوزوا 
الحد الذي أمروا به » وكذلك على هذا المعنى فيا يوجبه النظر ثقب 
اللۇلۇ ونقش الفصوص وتقويم السوف واحتراق الخيز عند الفران 
لأنه را أن يكون الفساد بلحق ذلك لاختلاف المعمولات في ذاتها , 
ولو كان العمل واحداً يعني أن يكون العمل واحد''' ويظبر منه فساد في 
معمول دون معمول والله أعل . وني الأثر: وكذلك الرجل يأمر رجلاً 
أن يضرب له وتداً أو مسماراً في باب فاتكسر الباب » فإنه إن كان الباب 
ضعيفاً قبل ذلك فلا شيء على النجار » وإن کان الباب قوياً فبو غارم › 
وكذلك الرجل يدفع ثوبآً إلى غسال ليغسله فخرقه أنه إن كان الثوب 
لقا والخرق يسير فعلى الغسال رفوه » وإن كان خرقاً يهلك فيه الثوب 
كان عليه قيمته أو مثله » وكذلك الرجل يدفع جلداً إلى الحذاء يحذه 
SUE NN‏ 


قوله : خلقا » الخلق بفتحتين بمعنى البالىي . 
قوله : إلى الحذاء يحذه » هكذا فما رأيناء من النسخ » ولعله إلى الحاذي 


. كذا في الأصل ولمله : المامل واحداً‎ )١( 
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نعلا فأفلتت الشفرة فقطعته أنه ضامن » وكذلك البيطار إن ضرب 
مسماراً في بد دابة أو في رجلبا فأبطلبا فعرجت من ذلك فمو ضامن ؛ 
وكذلك لو أن ختّاناً ختن صبياً فأصاب حشفته أو بعضبا أنه ضامن › 
بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وكذلك الجزار 
لو قبل له : إنحر هذا البعير أو اذيم هذا الوق أو اجره 
أو اذبح هذه الشاة » فذبح ثم قطع منبا هو أو غيره قبل أن تموت 
أن من قطع منبا هو ضامن لقيمتبا لأنه أفسدها عل أهلبا › 


يحذوه لآنه من حذا يحذو بممنى قطم كا يؤخذ من الصحاح وال أعلم . ثم رأيت 
فينسخة يخذوه وهي الصواب» وأما الحنتاء فبو للذمة النجار وغوه لأن فلآ 
قد يأتي للنسة والله أعل . 

قوله : إنحر هذا البعير الخ . إنما جزم بالنحر في البعير وبالذبح في الشاة > 
لآن ذلك هو الأصل فمهما » وإنما ورد في الثور لأنما فبه على حد سواء > والذبح 
أولى ولذلك قدمه والله أعل . 

قوله : لأنه أفسدها الخ . هذا هو الظاهر لأنه أعان على قتلها ولكنه مخالف 
لا صرح به في كتاب الذبائم حكاية عن الآثر حيث قال : وفي الآثر » ولا يحوز 
قطع شيء من الذبدحة حت تبرد لنهي الرسول عليه السلام عن ذلك › وأمره 
بتر كبا حتى تبرد فيه نبي عن قطع شيء منها في حال اضطرايا > فإذا خالف 
المد ما أمر به وقطع عضواً من أعضائها كان عاصياً بفعله ول يحز أكل ما صنع 
من تناوله » وأجمعوا أن له أكل ما بقي منها بعد قطم العضو الخ . لكن أقول 
هذا مشكل مم ما قدمه من عص الذنب ونحوه مما جعله في الآثر محرما فإنه 


14و — 


ولا يكلف قيمة اللحمء لأنه ليس بلحمءولا قبمة الحي>لأنها قد زالت عن 
حال الحيوان وهي إلى الموتى أشبه منها بالحبوان » وأما من ترك القسمية 
عمدا فإغا عليه قيمتها وهي حبة لأنه تعمد فسادها » وكذلك أيضاً 
صاحب الفرن لو قبل له : اطبخ العجين بتكذا وكذا فأفسده بحرق تار 
ما عليه عجين مثله مركب على الاختباز مختمرا كان أو فطيراً واشهأعم. 


يظهر أن هذا على قول الأثر أولى بالتحريم إذ هو في الإعانة أقوى من عص 
الذنب فلبحرر » فإنه في غاية التنافي والله أعم . 
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باب آخر 


وإذا اختلف الصانع ورب المصنوع في صفة الصنعة » مثل إن قال 
الصانع : أمرتني أن أقطع هذا الثوب سراويل » وقال له رب الثوب : 
بل أمرتك أن تقطعه قيصأ » فالقول قول رب الثوب » وعلى الصانع- 
البينة لأنه مدعىعليه في شبيه » وقال آخرون: القول قول الصانع » وعلى 
رب الثوب البينة لأنه حين أقر للصانع بالقطع صار مدعياً » والقول 
الأول فيا يوجبه النظر أصح » وكذلك أيضاً على هذا المعنى إن اختلف 
في صفة الصباغ إن قال له رب الثوب : أمرتك أن تصبغه أحمر » فقال له 
الصانع : بل أمرتني أن أصبغه أسود والله أعلم . وإن أتى الصانع بالبينة 


باب آخر 
قوله : فالقول قول رب الثوب > ذهب إلى هذا أبو حنيفة والمزنيي من 
أصحاب الشافعي . 
قوله : وقال آخرون الخ . ذهب إلى هذا مالك وابن أبي لبلى وأحمد» 
والقول الأول أصح » قال شبخنا رحمه الله : لأنيا لو اختلفا في أصل الإذن كان 
القول قوله » فكذا في صفته » ولان الخماط ونحوه معترفان بأنما أحدة نقصا 
في الثوب وادعبا أنه مأذون لما » والأصل عدمه . 


ءا 


فليأخذ صاحب لشي شيئه » وإن لم تكن له بينة حلف رب الثوب على 
قوله ثم هو بعد ذلك بالخيار إن شاء أخذ قبمة ثوب غير معمولثم يكون 
للصانع » وإن شاء أخذ ثوبه بصباغه ويعطي للصباغ قيمة الصبغ » وفي 
المسألة الأولى أيضاً بالخمار فان أخذ السراويل أخذ قيمةما نقصه ذلكعن 
قيمة ثوبه الأول والله أعلم. وإن ادعى الصبّاغ رد مافي أيديهم وأنكر 
ذلك أصحاب الأشياء» فالقول قول أصحاب الأشياء» وعلى الصباغ البينة 
لأنهم ضامنون لا في أيديهم ولا يرئم سوى البيان » وإن اختلف 


قوله : حلف رب الثوب الخ . يعني بناء على الأصح من أن القول قوله لكن 

قوله : ويعطي للصباغ قيمة الصبغ > يحتمل أن المراد أنه يعطي له قسمة 
الصبغ ولا بعطي له أجرة العمل » وذلك لآن الحلف رفع العقد بینېما فنكون 
العمل غير مأذون فيه فلا يستحق عليه » أو يحتمل أن المراد بقيمة الصبيغ 
ما يشمل العمل الذي صار به الثوب مصبوغا » وهو الظاهر والله أعلم فلبحرر . 

قوله : أيضاً بالخبار » يعني بعد ينه إن لم تككن للصانم بينة . 

قوله : عن قيمة ثوب الأول » يعني عن قبمته صحيحا لآن يبه رفع الإذن 
في القطع سراويل فيدفع له الصانع قيمة النقص » يعني وإن شاء أخذ قيمة ثوبه 
صحبحا لأن ينه رفع الإذن في القطع سراويل أيضا » ولقائل أن يقول:لا يازم 
الصانع إلا ما نقصه قطعه سراودل عن قطعه ثوبا لان أصل الةطع مأذون فبه » 
وإن ل يكن تفاوت فلا شيء عليه والله أعم فلبحرر . وكذا يقال في مسألة 
الصباغ » لأن أصله مأذون فيه والله أعل . 
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أصحاب الثوب والصباغ فقال الصباغ : هذا ثوبك » وقال رب الثوب : 
ليس هو بثوبي » فقد ذكر في الأثر : أن القول قول الصباغ مع بمينه وعلى 
صاحب الثوب البينة » ويجزيه الخبر فيها » فإن أتى ببينة ليس هذا بثو به 
فليؤخذ الصباغ على أن يأتي بثوبه » وإن ل تكن له بينة حلف الصباغ 
أن هذا ثوبه ثم يأخذه صاحبه » فإن أيقن أنه ثوبه فليأخذه أيضا مالم 
يقن أن ليس بثوبه فليتضه في ثوبه »:وكذلك الغاصب إناختلف مع 
المخصوب منه والراهن مع المرتهن إذا اختلفا على حسب ما فيهذه المسألة 
فالقول في ذلك قول الصانع والغاصب واارتمن » وعلى رب الثوب البينة 
أن هذا ليس بثوبه » ومنهم من يقول في ذلك كله:القول قول رب الثوب 
مع بمبنه وعلى الصباغ والغاصب والمرتهن البينة بأنه هو ثوبه , والقول 
الأول هو المأخوذ به » والذي يوجبه النظر عندي القول الثاني » لأن كل 
ثوب أتى به الصباغ فيقول رب الثوب : ليس هذا بثوبي فبحتاج فيه إلى 
البينة على القول الأول ويتسلسل ذلك إلى ما لا نهاية له » لأن الصباغ ربا 


قوله : وجزيه الخبر الخ . إنما أجزاه الخبر لأن هذه شهادة نفي » فبي في 
الحقبقة ليس يشهادة لما فيها من التهاتر وال أعم . 

قوله : أن يأتي بثوبه » يعني فإن ل يأت به دفم قىمته » لکن ينظر كدف 
يفعل في قبمته وهو غير حاضر والله أعلم فلبحرر . 

قوله : ويقسلسل ذلك » إنما صح التسلسل في البينة لها شهادة نفي بخلاف 
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يتشا كل عليه الثوب ولم يعامه أو يتلف له ولم يعلم بذلك والله أعل . وأما 
إن قال رب الثوب : هذا ثوبي » وقال الصباغ : لا ء بل هذا » فالقول 
قول الصباغ » وعلى رب الثوب البينة لأنه مدع لما في أيدي الصباغ في 
هذه المسألة بخلاف الأولى والله أعلم . وإن اختلف المكري والمكتري 
والأجير والمستأجر في مدة الزمان الذي يقع فيه استيفاء المنفعة » فالقول 
قول الأجير والمكري » لأن المكتري والمستأجر قد صدقاهما في 
دعواهما وادعيا عليبما زيادة على دعواهما » ومثل ذلك إن ادعى الأجير 
والمخكري أن مدة الكراء سنة » وادعى المستأجر والمكري المدة سنتين 


سبادة الإثنات فإنها لا م فمها داك» فإدا عىنت شا واحب الحم به وبؤخكى 
من هذا أن ااصنوع يثبت خلافا لما اشتبر بين الناس من أن المصنوع لا بثبت 
والله أعلم . 

قوله : لأن الصباغ رما الخ . هذا في الحقيقة جواب عن منع التسلسل كأنه 
قيل له التسلسل منوع لانقطاعه من أول الأمر ييمين الصباغ إذا لم يقم صاحب 
الثوب الببنة فأجاب بأن الصباغ رما يتشاكل عليه الخ . يعني فلا يقدم على 
السمين فبأق ا لا يتناهى من الشاب أي يعدد كثير والله أعل 5 

قوله : فالقول قول الصباغ » يعني قولاً واحداً لما ذكر . 

قوله : يخلاف الأولى » يعني فإنه ناف لا مدع » فلذلك اختار أن القول 
قوله كا تقدم . 
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فدعي الأكثر عليه البينة » وإن اتفقا على مدة الكراء واختلفا وقال 
الأجير أو المكري : قد انقضت المدة » وقال المستأجر والمكتري : لم 
تنقض » فن ادعى منبما انقضاء الأجل فعليه الببنة » وإن اختلفا في 
مقدار الكراء وني نوعه فالقول قول المستأجر والمكتري مع يبنا 
لأنهما غارمان » والغارم القول قوله مع بمبنه > وإن اختلفا الال مع 
صاحب المال في مقدار المسافة التي يحمل إليها فالقول قول امال مع يمينه 
وعلل صاحب الال البينة لأنه قد ادعى عليه زيادة على دعواه » وإن قال 
ضاحت الال امنا خر أن كل ل عضر ردانو ر قال امال 
لاء بل استأجرتني أن أحمل إلى الإسكندرية بعشرة دانير أو بخمسة 
عشر ديناراً » فالقول في الموضع قول الخال » والقول في الدنانير قول 
صاحب الال » وإن اختلفا جيعاً كان ا لجل إلى الإسكندرية وحط من 


قوله : واختلفا » بعني في فراغہا . 

قوله : إلى الإسكندرية بعشرة دنانير » أو الاختلاف في المسافة فقط » فلا 
معنى لممين صاحب المال حينئذ والله أعل . 

قوله : وإن حلفا جمبعاً » في بعض النسخ وإن اختلفا جميما والتفريع في 
فى النسخة تقدعا وتأخيراً وحذفاً » والأصل وحط من الكراء بقدر المسافة 
ما بين الإسكندرية ومصر وهو الخفسة مثلا ¢ ودفم الال العشمرة دنانير الى 
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الكراء وهو العشرة دنانير التي حلف عليبا صاحب الال بقدر المسافة 
ما بين الاسكندرية ومصر » وكذلك إن أتيا بالبينة جميعاً كان ا لمل إلى 
مصر وزيد في الكراء بقدر المسافة ما بين الاسكندرية ومصر وهو 
الخمسة عشر ديناراً التي أتى امال عليها بالبينة والله أعلم . وإن قال 
المكري : أ كريتك داري هذه أو دابتي هذه » وقال المتكاري : لا » بل 
هذه » فالقول قول رب الدار أو الدابة , لأن المتكاري مدعى عليه في 
ماله » وكذلك أبضاً إن قال المتكاري: أ كر يتنيدابتك هذه أو دارك هذه 
فقال رب الدار أو الدابة : لا » بل غصبتنيما أو أعرتك إياها » فالقول 
قول رب الدار أو الدابة لأن المتكاري مدعى عليه في ماله » وإن مات 
المكتري للدار أو للدابة أو للببت فورثته م القاعدون فيا كان في البيت 


حلف عليها صاحب الال » ويحتمل أن هذا سبق قل > والأصوب أن يقول : 
وحط من الكراء وهو الخفسة عشر دينار التي ادعاها امال خمسة ودفع له 
العشرة التي حلف عليها صاحب الال » وهذا لا بد منه ليحري على القاعدة 
السابقة من أن القول في المسافة للحمال وفي الكراء لصاحب الال ولمناسب 
ما بعده والله أعل فلبحرر . 


قوله : لأن المتكاري مدعى عليه في ماله » يعني فبحتاج إلى الميئة . 
قوله : فورئته هم القاعدون » يعني کا أن مورثهم كذلك . 
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والدار من متاع أو طعام أو ما على ظبر الدابة إلاما كان من مصالح 
البيت مثل الباب والسرير والمفتاح وما على الدابة من أدائها مثل السرج 
والخطام واللجام والشكال والقيد والإكاف » وقرب الدابة والدار هو 


القاعدة في ذلك وعلى المكتري البينة والله أعلم . 


منتنااكت 


]197 عت 


حتوبات الجزء الثالك من كتانب الإيضاح 


الموضوع 
كتاب البيوع ( ما يجوز منها وما لا يجوز ) 
باب في معرفة أنواعبا 


باب « «١‏ الأسباب المفسدة للبيع 
مسألة في المناهي الواردة في بيع مالم تقبض وغير ذلك 
فصل في ببوع الذرائع وهو شيء يعرض لمتبايعين 
مسألة : والغلة على وحبان 
فصل : في بيان النبي عن ببعتين في ببعة واحدة 
الباب الرابسع في ببوع الشسرط والثنيا 
الباب الخامس في السوع المنبي عنما من أجل الضرر والغين 

باب في معرفة الأسباب المصححة المع 

الباب الثاني في المعقود علمه 

باب في بيع الحبوان 

باب في بيع الرقيق 

باب في بيع المتاع والثياب 

باب في بیع الحبوب 


NT‏ يه 


الصفحة 


۱۳۴۷ 


4١ 


باب في بيع الأرض » وما اتصل بها من الحيطان والأشجار ١4‏ 
مسألة في صفة الحدود التي ذ كرناها ۱4۹ 
باب في ببع التسمية وحكه ۱14 
فصل في اختلاف العاماء في بسع التسمية وفيالشيء الدي وز فبه ١١8‏ 
فصل ( وإذا أراد أن يبع أحد الشريكين سهمه ) 1۷۰ 
فصل ( وبيع الماء جائز مم الأرض ) 1Yo‏ 
باب فما يتبع الشبىء المبيع ( مما ل يذ كره المتبايمان ) ۱۷۹ 
باب ما جوز به البسع من الثمن ۸۷ 
الباب الثالث : في العقدوما يتعلق به ۱۹۸ 
فصل : وإن قال البائع : بعت لك هذا الشيء إن شاء الله ۲۰۸ 
باب في أحكام الببوع الصحيحة ۳ 
باب في معرفة العقؤد التي يوجب فيما بالعيب حك 14 
باب في معرفة العموب التي توجب الحكم 5 
باب في عيوب الأرض > وما اتصل بها من الحيطانوالمواجل.. الخ . ۲٠۹‏ 
باب في عيوب العبيد YYo‏ 
و « عيوب الحوان ۲۲۹ 
ده )D‏ « الشاب ۲۳ 
د «ه « الأواني شف 
فصل ( وإذا أخذ الرجل دارا بالشفعة ) ۳۸ 
باب في معرفة حكم العيب ( الموجود في المبيع ) ١‏ 
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باب منه آخر YoY‏ 
باب في بسع البراءة ۲0۹ 

فصل ( ومن اشترى من و كيل رجل فخرج فيه عيب) ۲۰ 
باب في أحكام البموع الفاسدة A0‏ 
باب في الاستحقاق ۳0 

فصل : ومن كان ببده مال حرام ولا يدري صاحبه ۳10 

فصل : ( اختلف العاماء بم برجم المشتري على البائع .. ) ضفن 
باب في بسع الصرف ۳۷ 
باب في بيع السلم ۳0٦‏ 
باب في بيع النقد وحكه ۳۹4 
باب في بيع الدبن ۳۹۹ 
أب في قضاء الدين ¥( 
باب في لزوم الدين U‏ 

فصل : ( وإن قضى له في دينه خلاف ما علبه.. ) 014 
باب فيا يأمر صاحب الدين غريمه أن بجمله لدينه r‏ 
باب الوكالة في قيض الدبن 44 
باب في إرسال الدين إلى صاحبه بغير إذنه 4 
باب في وضع الدين لصاحبه إن أبى أن يأخذه (4Y‏ 
باب في تقاضي الديون 6 
باب « الثولية والقملولة t0۸‏ 
باب « يسم الخبار ۷ 
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الموضوع 
باب « بيع المراحة 
باب « الطوافة 
كتاب الاجارات 
فصل : والإحارات على ثلاثة ات 
باب في أحكام الإجارات 
باب في معرفة أحكام الطوارىء على العقدة 
باب في أحكام الطوارىء على الكراء 
د « معرفة أحكام الطوارىء على العمل 
باب في أحكام الطوارىء على الأجير 
باب في تضمين الأجير ما تلف ما استؤجر عليه 


باب آخر 


5000 


۳۰ = 


لدى وزارة التراث القومي والثقافة 
ص . ب: :14 -الرمز البريدي: ل -.سلطةة عماق 


رقم الإيداع ٩۹/۱۰۸‏ 


طبع الي للطايع الذهبية صب ۲۸۹۲ رري ۱۱۲ هاتف ٩۹٩٩۷۲‏ 


